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يسر مشروع أسفار أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار الحادي عشر من 
إصدارات المشروع » وهو كتاب (حواشي فروع ابن مفلح)», للقاضي العلامة 
محب الدين أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري البغدادي الحنبلي (ت 5 864 ) . 

وهذا الكتاب الذي يطبع لأول مرة محل اهتمام الحنابلة بالدرجة الأولئ ؛ 
ذلك أن مصنفه عالم جهبذ بل شيخ المذهب في زمانه » عرف بكثرة حواشيه على 
كتب المذهب» وأهم تلك الحواشي علئ الإطلاق وأشهرها: حاشيته علئ 
الفروع التي بين يديك . 

ولم تزل هذه الحاشية المفيدة محل عناية الحنابلة » ومصدرا أصيلا من 
مصادرهم » فقل أن تجد مصنفا كبيرا أو حاشية من حواشي المتأخرين إلا وفيها 
نقول عديدة عن هذه الحاشية» فنقل عنها المرداوي ‏ وهو تلميذ للعز الكناني 
تلميذ المحب ‏ في كتبه الثلاثة تصحيح الفروع والإنصاف والتنقيح » ونقل عنها 
البهاء البغدادي. والشويكي»2 والعسكري صاحب المنهج الصحيح ‏ من 
مطبوعاتنا -» والحجاوي» والفتوحي2 ومرعي» والبهوتي» وابن قائد» 
والسفاريني » وجماعة كثيرة لا يحصون . 

وقد يسر الله طبع هذا الكتاب ‏ بعد أن كان حبيس الخزائن ‏ بحمد الله 
على نسختين خطيتين مملوكتين لعالمين جليلين» نسخة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد (ت 7٠5١ه)»‏ ونسخة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش 


(ت 5٠١:5١ه)ء‏ الحنبليين مذهباء المكيين إقامة » و وغفر لهما وأجزل لهما 


المثوبة وبارك في عقبهما . 

وأصل هذا التحقيق ثلاث رسائل علمية قدمت في جامعة أم القرئ بمكة 
للحصول عائ درجة العالمية (الماجستير) . 

وأخيرا: نسأل الله أن يرحم المصنف ويغفر له ويرفع درجته» ويجزي 
محققي الكتاب خير الجزاء» وأن ينعم بجوده وكرمه وفضله علئ كل ساع في 
تقر لعل وتدلجة ومدليهم + أن يحص تدويل ليله وعنارنةمن اتدل ارات 
طباعة هذا الكتاب أو سعئ في طباعته » وأن يعامله بلطفه وعفوه وغفرانه» ولا 
يفوتنا أن نشكر الشيخ سامح جابر الحداد الذي أشرف علميًا على تجهيز 
الكتاب للطباعة » والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علئ نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم . 


تسسا 1٠١‏ وت 
ا 


ور 
يرا لازالو لييَة 
دوه الْحوييَتَ 


اللهم لك الحمد بما خلقتناء ورزقتناء وهديتناء وأنقذتناء وقرّجت عنا. 


لك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل, 
والمال» والمعافاة. 


كَبَتَّ عدونا » وبسطت رزقنا» وأظهرت أمننا» وأحسنت معافاتنا » ومن كل 
ما سألناك ربئا أعطيتناء لك الحمد كله» وإليك يرجع الأمر كله وأشهد ألا إله 
الآ التويهنة لذ شرراك لور اشنهك ان سحيد ا ضوة ووس له وم و 
وكع تمي خلقة وروا لينددع لا وتعيوية يعقه الله شاف فيقيرا توسعليا للتمةاه روة ال 
إلى طريق الرشاد ؛ فصلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان صلاة وسلاماً دائمين 
إلئ يوم الدين عليه » وعلئ آله » وصحابته» والتابعين لهم بإحسان . 

أما سعد : 

فإن من أجل المؤلفات الفقهية التي ورثناها عن علمائنا كتاب (الفروع) 
لابن مفلح ؛ فإنه عظيم القدر في فقه الإمام أحمد ‏ 8ك » من أكثرها نفعاء 
وجمعاء وتصحيحاء فكان حقيقا بأن يطلق عليه (مكتسّة المذهب)272» حت 
صار للطالب عمدة » وللناظر فيه حصنا وعدة7). 

فاشتغل به العلماء الأعلام شرحا وتحشية وتصحيحاء إلى أن جاء العَلم 


.١١7"ص الجوهر المنضد‎ )١( 
. 1/١ (؟) انظر: مقدمة تصحيح الفروع‎ 


المعروف والعالم الموصوف أحمد بن نصر الله البغدادي فوضع عليه حاشية 
فتحت مغلقاته ونشرت كنوزه ومكنوناته » وسبرت غور علومه » وأخرجت بدائع 
فهومه » حتئم صارت مرجعا لكثير ممن أتئا بعدها » فطالما وجدنا علماء المذهمب 

ولأجل هذا عزمنا على تحقيق هذه الحاشية ونلنا بها بحمد الله درجة 
الماجستير » وكان لكل باحث منا نصيب علئن الوجه التالى: 

١‏ - من أول الحاشية إل آخر الاعتكاف » من نصيب د. عبد الوهاب بن 

؟ ‏ من أول المناسك إل آخر عشرة النساء» من نصيب د. حسين بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن حميد. 

تت من أول الخلع إلئ آخر الحاشية » من نصيب د. ضيف الله بن عامر 

سائلين الله أن يشملنا برحمته » وأن ينفعنا والمسلمين بهذا الكتاب» وأن 
بجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


هلام .36ج 


ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الزول: ترجمة لشمس الدين ابن مفلح وتعريف بكتاب الفروع . 
الفصل الثائي: ترجمة لمحب الدين أحمد بن نصر الله . 


الفصل الثالتك: التعريف بكتاب حواشي ابن نصر الله على الفروع . 


)١(‏ اكتفينا بمقدمة دراسية واحدة ملفقة من مقدمات الباحثين الفضلاء » طلبا للااختصار 
وتجنبا للتكرار. 
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تلن 
ترجمة لشمس الدين ابن مفلح وتعريف بكتاب الفروع 
وفيه أحد عشر مبحثاً: 
بى الأول: اسمه وكنيته ولقبه . 
ىك العائي: مولده . 
اب التالك: طلبه للعلم . 
جحت الراابع: شيوخه . 
البكك المراص: تلاميذه . 
الكت السايس: أعماله . 
لب السابع: ثناء العلماء عليه . 
بى الناس: مؤلفاته . 
بىك التاسعم: وفاته . 
بحت العاشر: التعريف بكتاب الفروع وبيان أهميته وقيمته العلمية 
0 وبيان مصطلحاته . 
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الى الزول: امه كته والمَو(0) 


سمه 


هو الشيح ‏ الإمام , العالم العلامة ) القاضي ) شمس الدين : 


أبو عبد الله» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج لافيت الاصل :ع 
المقدسي”") ثم الصالحي”؟؟) الحنبلى . 


بحت العافي: مولره 


سي 


ولد شمس الدين» أبو عبد الله» محمد بن مفلح في بيت المقدس/2؛ 


واختلف فى سنة ولادته » فقيل: ولد فى سنة /ا١‏ لاه » وقيل سنة ٠لاههء‏ وقيل 
سئة ”الاه» وقال الدكتور الشيخ عبد الرحمن | لعثيمين ‏ فى تحقيقه وتعليقه 


2000 


(0 


انظر: ترجمته في البداية والنهاية 501/1 ؛ شذرات الذهب 750//8-١1"4؛‏ المقصد الأرشد 
81٠0-1‏ ؛ المنهج الأحمد ١١18/5‏ - ١٠7١؛‏ الجوهر المنضد ص7١١‏ - ١١5‏ ؛ الدرر 
الكامنة ٠/60‏ ١"؛‏ تسهيل السابلة ١١1/7‏ ؛ الدارس 860/7 ؛ الدر المنضد 075/7 
لاله ؛ رفع النقاب ص؛ 7؛ السحب الوابلة 89/7 ٠١97-1١‏ ؛ معجم المؤلفين */1/79- 
٠‏ ؛ هدية العارفين ١77/5‏ ؛ المدخل المفصل 07/١‏ . 

الراميني: نسبة إلئ رامين » وهي قرية مشهورة من عمل نابلس . انظر معجم البلدان 6/١٠/ا؛‏ 
الجوهر المنضد ص ١١7‏ ؛ الضوء اللامع ٠١75/١‏ 

المقدسي: نسبة إلئ بيت المقدس . انظر الأنساب 851/0. 

الصالحي: نسبة إلى صالحية دمشق » وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون 
من غوطة دمشق » وأكثر أهلها قدموا من بيت المقدس » وهم علئ مذهب الإمام أحمد. انظر 
معجم البلدان 89٠/8‏ . 

أورد مكان ولادته عمر كحالة في معجم المؤلفين /70؛ والزركلي في الأعلام ٠١17/19‏ ؛ 
ولم أجد من ذكر ذلك غيرهما فيما اطلعت عليه من المصادر . 


١ 


علئ المقصد الأرشد -: (قال ابن الحفيد فى ترجمته فى هامش اللأصل: توفى 
فى شهر رجب سنة ثلاث وستين وسبعماثئة » وكان عمره سبعا وخمسين سنة ع 
فيكون مولده سنة ست و سبعمائة)217. وهذا هو الراجح . 


اتحث الئات: طبه لدعأ( 
ع 

سعئ الإمام ابن مفلح منذ صغره في الطلب» باذلاً لذلك جهده ووقته» 
فكان دائم الملازمة لعلماء عصره» كثير التردد عليهم » يطلب علئ أيديهم علوم 
الشريعة » حتئ برع وأجاد فى علوم مختلفة » قال ابن كثير: «كان بارعا » فاضلاً ‏ 
متفننا في علوم كثيرة)”" . 

وكان مما برع فيه: 
مختلفة » وقرأ علئ القاضي جمال الدين المرداوي (المقنع» » وحضر عند الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية » ونقل عنه الكثير » وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته : 
حتئ كان ابن القيم يراجعه في ذلك » كما قرأ الأصول علئ القاضي برهان الدين 
الزرعي» وبرع فيه» وألف كتاباً في أصول الفقه قيل: إنه ليس للحنابلة أحسن 
250 
)١(‏ المقصد الأرشد .07١/”‏ 
68 انظر: المقصد الأرشد 0194/7 ؛ المنهج الأحمد 1١8/0‏ 9١١؛‏ شذرات الذهب 10/8"؛ 

السحب الوابلة ٠١94/8‏ ١91١٠؛‏ الجوهر المنضد ص7١١‏ ؛ تسهيل السابلة 11١1/7‏ - 

.١ ١7 


(6) البداية والنهاية: /551//1 . 
(4) 'المقضد الآرشد: 5 © المنهج الأحمد: 4ه/4١١-9١١.‏ 


١: 


علم الحديث: اعتنئ الشيخ ابن مفلح بعلم الحديث عناية فائقة » فكان 
حافظا للأحاديث » عالماً بالأسانيد» عارفاً بالرجال» وكان من ممحفوظاته: 
(المنتقئ من أحاديث الأحكام» . قال عنه الإمام الذهبي: (شاب دين عالم» له 
عمل ونظر في رجال السنن)17". 

© علم اللغة والنحو: كان للشيخ اهتمام بالغ بعلوم العربية والنحو» وكان 
يتردد إلئ ابن الفْوَيْرِه والقحفازي النحويين» ويظهر اهتمامه باللغة جيداً 
للمتأمل في مصنفاته”" . 


اسح الرابع: سيو ذه 
03 
مما يدل علئ حرص الإمام ابن مفلح ‏ وتم وحبه للعلم » ورغبته فيه 
تردده إلئ كثير من علماء عصره » وملازمته لهم » وتلقيه العلم عليهم » وإليك أهم 
من تتلمذ عليه ابن مفلح مرتبين حسب الوفاة: 
١‏ - عيسئ بن عبد الرحمن بن معالي المقدسي » الشهير بالمطعم الحنبلي ؛ 
مسند وقته» وراوي صحيح البخاري » إمام جهبذ » سمع منه خلق كثير » توفي 


سنة 19/اه7" . 


القبكاليص فنا يتما قرا فاشتغل بطلب العلم» وعني بالحديث » وتفقه, 
وأفتىا ؛ وبرع فى المذهب » والعربية» اشتهر بالورع , والزهدء ورد تقليده 
)١(‏ المقصد الأرشد: »5١9/”‏ الشذرات: .١99/5‏ 


62 المقصك الارقيند: 57 » شذرات الذهب: »١99/5‏ السحب الوابلة: .٠١ 9٠/7‏ 
(*) الدرر الكامنة: 8 /7794» الشذرات: 7/5ه. 


١6 


للقضاء » ثم قبل بعد توقف واستخارة » واجتهد في الخير» وفي عمارة أوقاف 
الحنابلة » وكان من قضاة العدل» مصمماً علئ الحق» لا يخاف في الله لومة 
لائم ؛ وحدث » وسمع منه جماعة » وخرج له المحدثون تخاريج عدة » توفي يَف 
سنة <7/اه(١"‏ . 


٠‏ - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » الإمام الفقيه 
المجتهد المفسر الزاهد» أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
وله مصنفات كثيرة جدا ومنها: الفتاوئ المصرية » ودرء تعارض العقل والنقل» 
وشرح العمدة. توفي 85خ سنة /7/اه(2 . 

؛ - الححار: أحمد بن أبي طالب » أبو العباس » الصالحي » كانت له همة ‏ 
وفيه عقل » وفهم » وكان فيه دين » وملازمة للصلاة» حدث بالصحيح أكثر من 
سبعين مرة بدمشق » والصالحية » والقاهرة, لقى من العز والإكرام ما لا مزيد 
عليه» وارتحل إليه الحفاظ من البلاد» وتزاحموا عليه إلئن أن مات سنة 
و0 , 


ه - ابن الفْوَيْرِه: محمد بن يحيئ بن محمد السلمي » الحنفي النحوي » 
كان صاحب فضل وخلق » واشتغل بالعلم» وحدث ودرس » وسمع علئ جمع 
من العلماء » واستفاد منه كثيرون » توفى سنة ه“ا/اهم(؛؟' . 


5 - القاضي برهان الدين الرْرَعي: وهو إبراهيم بن أحمد بن هلال 
الزرعى » الدمشقى : سمع بدمشق من جماعة , وتفقه ) وأفتى قديماء ودرس »2 
)١1(‏ البداية والنهاية: 7174/18 » ذيل طبقات الحنابلة: »78٠/7‏ المنهج الأحمد: ه/8/١.‏ 
(؟) الذيل علئ طبقات الحنابلة: »781//١‏ المقصد الأرشد: .1١8/١‏ 


(*) الدرر الكامنة: ١/57١»ء‏ الشذرات: 97/5 . 
(:) الدرر الكامنة: //ا. 


١5 


وناظر» كان بارعاً في أصول الفقه » وفي الفرائض » والحساب » عارفاً بالمناظرة » 
وإليه المنتهئ في التحرّي » وجودة الخط » وصحة الذهن » وسرعة الإدراك , 
وقوة المناظرة » وجودة التقرير» وحسن الخلق » وكان فضلاء وقته بعظمونه: 
ويثنون عليه » تفقه عليه جماعة » وتخرجوا به في الفقه وأصوله » ومنهم الإمام 


ابن مفلح7١‏ » توفي سنة ذه(" . 


٠‏ المَرّي: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي » جمال الدين 
الشام في عصره » سمع الكثير » ورحل » وكتب وصنف »؛ وسمع عليه خلق كثير» 
وتفنن فى الحديث ومعرفة الرجال» توفى سنة 4١٠‏ /اه7". 

6 - القحفازي: على بن داود بن يحيئ الأسدي » أبو حسن » نجم الدين) 
كان نهاية فى النحو والصرف » قرأ عليه أهل دمشق وانتفعوا به » وتتلمذ علئ يديه 


ٌ 


4 الذهبي: محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ‏ سمس الدين ابو 
عبد اللّه » الإمام , الحافظ » صاحب التصانيف » منها تاريح الإسلام: وسير 
أعلام النبلاء » والعبر» والموقظة وغيرهاء طلب الحديث وهو ابن الثامنة عشرة 
من عمره» واستفاد منه خلق كثير » توفى سنة 8 5 /اهم(" . 

.1١94/5 شذرات الذهب:‎ » 5١19/7 المقصد الأرشد:‎ »١54/5 الدرر الكامنة:‎ )١( 
.70/0 المنهج الأحمد:‎ 2715/١ ذيل طبقات الحنابلة: 475/7 » المقصد الأرشد:‎ 6 
. ٠ الدرر الكامنة: 5 النجوم الزاهرة:‎ )*( 


(:) البدابة والنهاية: 5/0/١.‏ » الجواهر المضية: 7/7/5 . 
(65) طبقات السبكى: ٠4‏ الدرر الكامنة: 55/6. 


دا 


٠‏ جمال الدين المرداوي: يوسف بن محمد بن عبد الله بن محمود 
المرداوي » شيخ الإسلام » وقاضي القضاة » كان عفيفاً » ورعاً» صالحاً » ناسكاً. 
وكان عارفاً بالمذهب » ولم يكن فيهم مثله » جيد في النظر .والبحث » وفي أصول 
العربية» وتولئ قضاء الحنابلة بالشام ١١/‏ سنة» ثم عزل بعد ذلك » وله عدة 
مصنفات منها: (شرح المقنع» » و«الانتصار» في أحاديث الأحكام » تتلمذ عليه 


اللومام ابن مفلح وتزوج ابنته » توفى يم سنة 9>/اه(١'.‏ 


سحت الا صل: تارز ميزه 
كت ”© لتك 

لم تشر مصادر ترجمة ابن مفلح إلئ تلامذته » لكن كفانا الشيخ الدكتور: 
فهد السدحان مؤونة البحث عنهم فقام بتتبع تراجم العلماء الذين عاشوا في 
دمشق والصالحية » وما حولهما من عصر المؤلف إلى منتصف القرن التاسع 
للبحث عمن نص في ترجمته علئ تتلمذه على المؤلف”'". 

وإليك أشهر تلاميذه الذين تلقوا العلم عنه مرتبين حسب الوفاة رحم الله 
الجميع : 

١‏ جمال الدين ابن الطحان الحنبلي. يوسف بن أحمد بن سليمان» 
المعرو رابك الطنحاق» كان بارعاً في الأصول» والمعاني » والبيان» وكان 
صحيح الذهن » حسن الفهم » جيد العبارة » إماماً» نظاراً» مفتياً» حسن السيرة » 
عنده أدب وتواضع » تفقه في المذهب علئ ابن مفلح » صاحب الفروع » وغيره» 


وتوفى سنة //الاه(" . 


.17/8/60 المنهج الأحمد:‎ »١50/7« المقصد الأرشد:‎ )١1( 
. مقدمة التحقيق‎ .١ 5/١ (؟) أصول الفقه لابن مفلح:‎ 
.7/5/١ القلائد الجوهرية:‎ »١ 5/8/5 المنهج الأحمد:‎ )( 


١6 


5 - ريسن ن الدين العنبتاوي . عبد الرحمن بن حمدان الحنبلي » نسبة إلى 
(عيتا) من نابلس » قدم الشام لطلب العلم » وتفقه بابن مفلح » واختصر الأحكام 
للمرداوي » توفي سنة غ10 , 


- محمد بن إبراهيم الجرماني الحنبلي . سمع الحديث من جماعة » 
تفقه بابن مفلح » كان إماما في العربية » مع العفة والصيانة » والذكاء . توفي سنة 
21 . 


: شرف الدين المرداوي . محمد بن محمد بن يوسف الحنبلى » سبط 
القاضي جمال الدين المرداوي , أخذ عن جده وتخرج نايز مفلح ‏ وسمع 
نا 
عناية بالفرائض ») قرأ الفقه, ولازم ابن مفلح ) وتفقه بالقاضي جمال الدين 
المرداوي » كان يحفظ فروعا كثيرة » وله ميل للشافعية » توفي سنة 6 لاها*'. 


5 - برهان الدين ابن النقيب . إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الشيخ 
عماد الدين النقيب» تفقه على جماعة منهم: ابن مفلح » وكان يستحضر فقها 
جيداً » وأتقن الفرائض » وناب في القضاء » توفي سنة 0207© . 

ابنه تقي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح . ولد سنة 4 6 لاه » رئيس 
ار ماك ا ل ب 1 
دين وخير وصلاح » توفي '"# سنة ٠ه‏ » ودفن عند رجلي والده بالروضة ٠‏ 


. 08/١ الشذرات: 787/5» وفيه (العيفناوي) نسبة لعيفناء والتصحيح من الضوء اللامع:‎ )١( 
.784/5 الشذرات:‎ )١( 

(9) المصدر السابق ص 780. 

(:) المصدر السابق ص79 . 

0( المقصد الأرشد: 7١4/١‏ » المنهج الأحمد: 5ه/18/8. 


١4 


كحت السارس: أعراله 
7 © /تتتثة 
كانت حياة الشيخ الإمام العالم العلامة حافلة بالعلم والعمل» فدرس» 
وأفتى » وناظر » وسمع » وكتب » وحدث » وأفاد » ومما وليه أيضا: 
١‏ التدريس في الصالحية» ومدرسة 5 عمرء والسلامية» وأعاد 
بالصدرية » ومشيخة دار الحديث العادلية7" . 


١‏ - ناب في الحكم عن شيخه القاضي جمال الدين المرداوي » فشكرت 
رفو ا كا 


ادكه الساابع: نناى العاماء عليه 


يهب د 


عرف العلماء فضل شمس الدين. ابن مفلح فأثنئ عليه مشايخه قبل 
تلاميذه» وكثير من أقرانه » وكل من أتئ بعده ممن ترجم له » فوصفوه بأوصاف 
تدل علئ مكانته الرفيعة» منها: الإمام» المفتي» العالم» العلامة» الحافظ, 
القدوة» الفقيه» الأصولي» شيخ المذهب» شيخ الحنابلة» شيخ الإسلام» 
قاضي القضاة » مجموع الفضائل » ذو العلم الوافر» والفضل الظاهر . وغيرها من 
الأوصاف التي وصف بها يَفتِك» وكان بحق يستحق تلك الأوصاف » وسأذكر 
فيما يلي بعض ما قيل فيه من عبارات الثناء» والتي تبين مكانة شمس الدين 
- وقِقِق - بين علماء عصره: 
() انظر: المقصد الأرشد 519/9 ؛ المنهج ال ويد 65 ؛ الدارس ”58/7 ؛ السحب الوابلة 

.1٠١ م/م‎ 


(؟١)‏ انظر: المقصد الأرشد ”578/7 ؛ شذرات الذهب ٠/8‏ 5 ؛ البدابة والنهاية 501/1 ؛ الدارس 
5؛ 86 ؛ المنهج الأحمد 118/0 ؛ تسهيل السابلة 1171/7 ؛ السحب الوابلة 91/7 .٠١‏ 
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قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما أنت ابن مفلح أنت مفلح)7" . 


وقال عنه شمس الدين الذهبي: (شاب دين عالم له عمل ونظر في رجال 
السنن والأسماء» سمع » وكتب» وتقدم)!" . 

وقال شمس الدين بن القيم: (ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام 
أحمد من ابن مفلح)7" . 

وقال أبو البقاء السبكى: (ما رأت عيناي أحدا أفقه منه)!؟ . 


وكتب قاضي القضاة جمال الدين المرداوي علئ نسخة كتاب المقنع 
بخطه ما نصه: (قرأ علي الشيخ الإمام» العالم» الحافظ » العلامة» مجموع 
الفضائل » ذو العلم الوافر» والفضل الظاهرء شمس الدين أبو عبد الله » محمد 
بن - الشيخ الصالح العابد ‏ مفلح بن محمد المقدسي جميع هذا الكتاب » وهو 
كتاب المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل وليه » من أوله إلى آخره» وكان قد قرأ علي هذا الكتاب من حفظه غير 
مرةع وسألني عن مواضع منه. فأجبته عن ذلك بما بسره الله تعالن في ذلك 
الوقت » مع أنه قد قرأ علي كتبا عديدة في علوم شتئ حفظا ومذاكرة» ولم أعلم 
أن أحدا في زماننا في المذاهب الأربعة له محفوظات أكثر منه» فمن محفوظاته: 
المنتقئ في أحاديث الأحكام. قرأه وعرضه على في قريب أربعة أشهر» وقد 
درس في الصاحبة » ومدرسة أبي عمر» والسلامية » وأعاد بالصدرية » ومشيخة 
(1) انظر: المقصد الأرشد 518/7 ؛ المنهج الأحمد 6 ؛ شذرات الذهب 5٠/8‏ 8؛ تسهيل 


السابلة 1/7١1١؛‏ السحب الوابلة .٠١957/«‏ 

62 انظر: المعجم المختص بالمحدثين ص755. 

(*) انظر: المقصد الأرشد 5194/7 ؛ شذرات الذهب 5٠/8‏ ؛ المنهج الأحمد ١118/5‏ ؛ السحب 
الوابلة 957/18 .٠١‏ 

(5:) انظر: المقصد الأرشد 5١18/١‏ ؛ شذرات الذهب ٠/8‏ 5 ؛ المنهج الأحمد 118/0. 
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دار الحديث العادلية)0). 


وقال عنه برهان الدين بن مفلح: ( شيخ الحنابلة في وقته بل شيح 
الإسلام)27. 

ووصفه ابن عبد الهادي بأن له إطلاعا زائدا ونقلا كثيرا يحرر المسائل 
عرو انين . 


وقال عنه: (إنه أفقه أصحاب الشيخ)7؟2. 


وقال ابن كثير: (كان غاية في نقل مذهب الإمام أحيزق )157 


كحت الناس: مز لشماته 
:0 2ك 
عكف العلماء علئ ما خلفه شمس الدين بن مفلح ‏ 5ش من ثروة علمية 
متنوعة » فتناولوها دراسة وتدريسا» حتئ صارت مراجع أساسية لا يستغني عنها 
طالب العلم ولاتستغني عنها المكتبة الإسلامية » وهذا يدل دلالة واضحة على 
قيمتها العلمية » فمن تلك المؤلفات: 


. "7 الفروع » يأتي الكلام عنه فى مبحث خاص إن شاء الله تعالئ‎ ١ 


؟ - الآداب الشرعية الكبرئ » ثلاثة مجلدات » مطبوع7"©. 


(1) السحب الوابلة «/97١٠؛‏ وانظر المنهج الأحمد 118/5. 

(؟) المقصد الأرشد ؟8/7/١ه.‏ 

(*) انظر: الجوهر المنضد ص5 .١١‏ 

(:) الجوهر المنضد ص5١١.‏ 

(5) البداية والنهاية 5061//4. 

60 انظر ص7. 

000 ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 57٠0/7‏ ؛ وابن عبد الهادي في الجوهر المنضد ص١١‏ ؛- 
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(010 


6 


يه 


0 


لاد الاذائيغ الشرفية الووونط 1 مانن 

أب الاذات القرفة السكرض» محاد' : 

ه - حاشية علئ المقنع » في أربعة مجلدات'" . 

- شرح المقنع » قال ابن كثير نحو ثلاثين مجلدا”؟ . 


والعليمي في المنهج الأحمد 0 ؛ والدر المنضد 0070/١7‏ ؛ وحاجي خليفة في كشف 
الظنون 57/١‏ ؛ وابن العماد في شذرات الذهب 8/١51"؛‏ والبغدادي في هدية العارفين 
5 ؛وابن حميد في السحب الوابلة */97 ٠١‏ ؛ وابن ضويان في رفع النقاب ص5 ”7 ؛ 
وابن حميد في الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ص ه ؛ ؛ والزركلي في الأعلام 
؛ وكحالة في معجم المؤلفين 70/7 ؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 441/7 ؛ 
والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 170/5 . 

ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 570/7 ؛ والعليمي في المنهج الأحمد 15/5 1١؛‏ والدر 
المنضد 57 ؛ وابن العماد في شذرات الذهب 751/8؛ وابن حميد في السحب الوابلة 
/9١٠؛‏ وابن ضويان في رفع النقاب ص5”؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 
5 ؛ والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 15/6 . 

ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 270/7 ؛ والعليمي في المنهج الأحمد ١١19/5‏ ؛ والدر 
المنضد 0717//7 ؛ وابن العماد في شذرات الذهب 5١1/8‏ ؛ وابن حميد في السحب الوابلة 
4/8 ١٠؛‏ وابن ضويان في رفع النقاب ص7”5؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 
5 ؛ والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 5 /175. 

ذكرها له ابن مفلح في المقصد الأرشد 570/9 ؛ وابن عبد الهادي في الجوهر المنضد 
ص"7١1؛‏ والعليمي في المنهج الأحمد 1١11/5‏ ؛ والدر المنضد 577/١‏ ؛ وابن العماد في 
شذرات الذهب 40/8؛ وابن حميد في السحب الوابلة 91/8 ١٠؛‏ وابن ضويان في رفع 
النتقاب ص5 47 وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 440/7 ؛ والطريقي في معجم مصنفات 
الحنابلة 6 ١1//‏ . 

ذكره له ابن كثير في البداية والنهاية 501/١14‏ ؛ وابن حجر في الدرر الكامنة 41/6 وابن مفلح 
في المقصد الأرشد 515/7 ؛ والعليمي في المنهج الأحمد 115/5 ؛ والدر المنضد 071//7 ؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب 5٠/8‏ 7؛ والبغدادي في هدية العارفين 177/7 ؛ وابن حميد 
في السحب الوابلة ٠١97/9‏ ؛ والزركلي في الأعلام ٠١1/1‏ ؛ وكحالة في معجم المؤلفين- 
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ا النكت والفوائد السنية علئن مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية . 


مطبوع17©. 


(010) 


(00 


(0 


6 
(0 


6 - اصول الفقه » مطبوع("©. 
4 - تعليقة علوم المنتقىن للمجد بن تيمية » مجلدان7). 
٠‏ مسائل أجاب عنها(؟). 


١‏ آداب الحماه/". 


"٠/٠‏ ؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 440/7 ؛ والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 
1 . 

ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 070/7 ؛ وابن عبد الهادي في الجوهر المنضد ص7١1‏ ؛ 
والعليمي في المنهج الأحمد 0 ؛ والدر المنضد 517/7 ؛ والبغدادي في هدية العارفين 
5 ؛وابن حميد في السحب الوابلة ٠١97/7‏ ؛ وابن ضويان في رفع النقاب ص4 7" ؛ 
والزركلي في الأعلام ٠١7/10‏ ؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 440/7 ؛ والطريقي في 
معجم مصنفات الحنابلة 6 /1. 

ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 070/7 ؛ وابن عبد الهادي في الجوهر المنضد ص"7١١‏ ؛ 
والعليمي في المنهج الأحمد 14/5١؛‏ والدر المنضد 577/١‏ ؛ وخليفة في كشف الظنون 
0١‏ ؛ وابن العماد في شذرات الذهب 51/8 ؛ وابن حميد في السحب الوابلة ٠١97/9‏ ؛ 
وابن ضويان في رفع النقاب ص4 87؛ والزركلي في الأعلام ٠١1/1‏ ؛ وكحالة في معجم 
المؤلفين 770/7 ؛ وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 441/7 ؛ والطريقي في معجم مصنفات 
الحنابلة 5 /17/8. 

ذكره له ابن كثير في البداية والنهاية 501//14 ؛ وابن حجر في الدرر الكامنة 1/0 ؛ وابن مفلح 
في المقصد الأرشد 514/7 ؛ والعليمي في المنهج الأحمد 1١14/0‏ ؛ والدر المنضد ؟7//ا071 ؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب 841/8؛ وابن حميد في السحب الوابلة ٠١9/8‏ ؛ وابن 
ضويان في رفع النقاب ص 7؛ وكحالة في معجم المؤلفين 70/7؛ والطريقي في معجم 
مصنفات الحنابلة 8 .١79/‏ 

ذكرها ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد ص5 ٠١١‏ 

ذكره له البغدادي في هدية العارفين ١١77/7‏ ولم يذكره غيره » وقال الدكتور الطريقي في معجم 
مصنفات الحنابلة 5 :١74/‏ (ولعله اشتبه علئ البغدادي المترجم بشمس الدين محمد بن على- 
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التذكرة فى الرجال العشرة( . 


البحث التاس: فاته 

لكت © لتك 
توفي شمس الدين بن مفلح ليلة الخميس ثاني رجب سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة من هجرة النبي كَل" » بمسكنه بصالحية دمشق » وصلي عليه يوم 
الخميس بعد الظهر بالجامع المظفري» وكانت جنازته حافلة» ودفن بسفح 
قاسيون بالروضة » قريبا من الشيخ الموفق بن قدامة » وله بضع وخمسون سنة(” . 


البكث العاشر: 
التعريف بكسَاب الفروع وبيان اليه وميه العامية بان رعطاكاته 


سمهب 


يعد كتاب الفروع من أجل كتب المذهب» وأنفسها فقد نقل فيه مؤلفه 
غالك المذهيه عفن أطلق عليه وكتكة الوذه 


ومما يبين لنا قيمته العلمية اهتمام العلماء به وثناؤهم عليه . 
ومن ذلك قول ابن حجر: (وصنف الفروع فى مجلدين أجاد فيه إلئ الغاية 


- الدمشقي الحسيني ت50/اه» فقد ذكر صاحب كشف الظنون 7/١‏ له كتابا بعنوان: آداب 
الحمام) . 

)١(‏ ذكره له البغدادي في هدية العارفين ١١77/7‏ ولم يذكره غيره » وقال الدكتور الطريقي فى معجم 
مصنفات الحنابلة 179/5: (وقد يكون اشتبه بالتذكرة لابن مفلح محمد أكمل الشامي» فله 
التذكرة كما في كشف الظنون )”/54/١‏ . 

ه46 قال في السحب الوابلة ٠١97/7‏ أن وفاة ابن مفلح كانت سنة 57/اه. 

(*) انظر: البداية والنهاية 501//14 ؛ المقصد الأرشد 570/7 ؛ الجوهر المنضد ص؛ ١١‏ ؛ السحب 
الوابلة 91/8 .٠١‏ 


وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء)7"©. 
وقال برهان الدين بن مفلح: (وهو من أجل الكتب وأنفسها)7". 


وقال المرداوي في مقدمة الإنصاف بعد أن ذكر الكتب التي نقل منها: 
(واعلم أن من أعظم هذه الكتب نفعا وأكثرها علماً وتحريراً وتحقيقاً وتصحيحاً 
للمذهب: كتاب الفروع)”". 


وقال في مقدمة تصحيح الفروع: (كتاب الفروع تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة أبي عبد الله محمد بن مفلح » أجزل الله له الثواب » وضاعف له الأجر 
يوم الحساب ؛ من أعظم ما صنف في فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيبانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه ‏ نفعا » وأكثرها جمعا 
وأتمها عو عر تحبيرا» وأكملها تحقيقاء وأقربها إلئ الصواب طريقا » 
وأعدلها تصحيحاء وأقومها ترجيحاء وأغزرها علماء وأوسطها حجماء قد 
اجتهد في تحريره وتصحيحه » وشمر عن ساعد الجد في تهذيبه وتنقيحه » فحرر 
نقوله» وهذب أصوله» وصحح فيه المذهب » ووقع فيه على الكنز والمطلب» 
وجعله علما كاطراز المذهب » حتئ صار للطالب عمدة» وللناظر فيه حصنا 
وعدة » ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه » وتعويلهم في التصحيح والتحرير 
عليه ؛ لأنه اطلع علئ كتب كثيرة ؛ ومسائل غزيرة» مع تحرير وتحقيق » وإمعان 
نظر وتدقيق » فجزاه الله أحسن الجزاء » وأثابه جزيل النعماء)7؟2. 


المذهب ويقال هو مكتسّة المذهب)2"*0. كما تقدم. 
)١(‏ الدرر الكامنة ه/1". 

(؟) المقصد الأرشد ؟٠/١7ه.‏ 

(9) مقدمة الإنصاف .١5/١‏ 

00( مقدمة تصحيح الفروع 1/١‏ . 

(6) الجوهر المنضد ص"١١.‏ 


575 


وقال ابن بدران: (يذكر من النفائس ما ينبغي للفاضل أن يطلع عليه ع 
بحيث إن كتابه يستفيد منه أتباع ع 


وكان لابن مفلح ويه في الفروع عناية فائقة بنقل اختيارات شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية تك » وغالب ما ذكره ابن اللحام في اختياراته هو من 
الفروع”" . 

روطاكات الفروع 

وأما مصطلح ابن مفلح في الفروع فقد ذكره في مقدمة كتابه حيث قال: 
يواد وني سيايا رايع عوراب لانن 
الشيباني - ليه - اجتهدت في اختصاره وتحريره » ليكون نافعا وكافيا للطالب» 
بطو عو يا د غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراغب » وأقدم غالبا 
الراجح في المذهب, فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف » وعلئ الأصح أي : 
أصح الروايتين » وفي الأصح أي: أصح الوجهين» وإذا قلت: وعنه كذاء أو قيل 
كذا فالمقدم خلافه » وإذا قلت: ويتوجه» أو يقوئ » أو عن قول » أو رواية » وهي 
أو هي أظهرء أو أشهر ء أو متجه؛ أو غريب» أو بعد حكم مسألة فدل» أو هذا 
يدل» أو ظاهر» أو يؤيده» أو المراد كذا فهو من عندي » وإذا قلت المنصوص » 
أو الأصحء أو الأشهرء أو المذهب كذا فثم قول. وأشير إلئ ذكر الوفاق 
والخلاف » فعلامة ما أجمع عليه (ع) »؛ وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة 5ه أو كان 
الأصح في مذهبهم (و) » وخلافهم (خ)» وعلامة خلاف أبى حنيفة (ه), 
ومالك (م)؛ فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامة (ر)» وللشافعي (ش)) 
ولقوليه (ق) » وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و)...)0" . 


(0) انظر الجوهر المنضد .)١١5(‏ 
(9) مقدمة الفروع .1/١‏ 


1/ 


احث الحاري عش : عناية الفقراء بكتاب الفروع 
سوبي 
لما كان كتاب الفروع بهذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة بين كتب 
الفقه» فقد لقي عنابة فائقة ثقه من علماء المزهب »2 فتناولوه بالشرح والتعليق 
وال 8 00 
وفيما بلى ذكر ما وقفت عليه من ذلك: 


١‏ حاشية ابن نصر الله على الفروع. وهي موضوع التحقيق وسيأتي 
الحديث عنها فى الفصل الثالث إن شاء الله7". 
اا وو واي اداو 

الأول يق الدكتور يت بن عبد الرحمن الفوزان» لنيل درجة 

الثاني الشيح صالح بن عبد العزيز السديس » لنيل درجة الماجستير» 
بجامعة أم القرئ . لم يطبع . 

ثم طبع مع كتاب الفروع بت بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


سنة 785 5اه. 


)١(‏ ونستخلص من كثرة الحواشى ي التي وضعت علئ الفروع أن العلماء ء اشتغلوا بتدرسه. 
(0) انظر ص5/. 


17/ 


الجراعي » المتوفئ سنة 87ه » وهو مختصر لكتاب الفروع اعتنئئ فيه المؤلف 
بتجريد المسائل الزائدة علئ مختصر الخرقي . وهو مطبوع . 
الخلاف المطلق فى الفروع . لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي » المتوفئ 
سنة 8/6ه » وهو مطبوع مع كتاب الفروع . 

كتب لم أقف عليها: 

١‏ النهاية في تصحيح الفروع. لجمال الدين يوسف بن ماجد بن أبي 
المجد المرداوي » المتوفئ سنة 67/اه27 . 

١‏ - حواشي ابن بردس علئ الفروع. لإسماعيل بن محمد بن بردس 
البعلى » المتوفي سنة 85/اه(". 

حاشية التستري على الفروع. لجلال الدين نصر الله بن أحمد بن 
محمد التستري البغدادي » المتوفئ سنة 011/ه7". 

: - حاشية ابن زهرة الحمصي على الفروع . لجمال الدين عبد الله بن 
أبي بكر بن خالد بن زهرة الحمصي » المتوفئ سنة /65 ها . 

ه - حاشية علئ الفروع. لشرف الدين موسئ بن أحمد بن موسئ بن 
)١(‏ انظر: الجوهر المنضد ص174» ٠18؛‏ الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الأمام أحمد 


ص8 : . 
(؟) انظر: الجوهر المنضد ص8١‏ . 
(9) انظر: هدية العارفين 597/5 ؛ الجوهر المنضد ص١1,7١‏ . 
(:) انظر: السحب الوابلة ؟/85١5.‏ 


4 ؟ 


سالم الحجاوي » المتوفئ سنة /9ه""'. 


5 - الحلوئ. ويطلق عليه أيضا تجريد الفروع. وهو مختصر للفروع , 
لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن محمد المرداوي» المعروف بابن 
التنبالى » المتوفيا سنة 7ه(" . 


٠‏ - مختصر الفروع . لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي » المتوفئ 


من 14 11 . 


, المستدرك على الفروع . الى الحسن علاء الدين على بن مغلى‎  / 
الحموي الأصل » ثم المصري » الحنبلي » المتوفئ سنة /17م/ها*.‎ 


العماد الحموي » التوفئ سنة مه(" . 


٠‏ جمع الجوامع . لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن الحسن بن 
أحمد بن حسن بن عبد الهادي » المعروف بابن المبرد» المتوفم سنة 9 ٠.9ه.‏ 
قال ابن حميد فى السحب الوابلة ‏ فى وصف هذا الكتاب : (جمع فيه الكتب 
الكبار الجامعة لأشتات المسائل كالمغني والشرح الكبير والفروع وغيرها. .)7 . 


هلام 63605 


.١6 5/0 المدخل المفصل 57/7/,؛ معجم مصنفات الحنابلة‎ )١( 

(؟) انظر: الجوهر المنضد ص87١.‏ 

() انظر: الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الأمام أحمد ص08 ؛ المدخل المفصل 171/7. 
(:) انظر: المقصد الأرشد 75-5715/٠‏ ؛ الجوهر المنضد ص١4‏ 47. 

(5) انظر: المدخل لابن بدران ص 770 ؛ المدخل المفصل 1/5//7. 

() انظر: السحب الوابلة 1١171//«‏ ؛ المدخل المفصل 1717/7. 


0 
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©) اسمه وكنيته ولقبه: 


محمد بن عمر 7 » البغدادي مولداء التَسْئَري17) أصلاء المصري الدار والوفاة : 
الحنبلى مذهباء أبو الفضل » أو أبو يوسف» أو أبو يبحب 92؟2. 


لورحبجسم يبو ل سر لست7صص رس وجوج 


سآ رج سي ون 


)١(‏ انظر: ترجمته في: المنهل الصافي: (؟5/7 5 ؟)» الدليل الشافي: »)912/١(‏ النجوم الزاهرة: 


فم 


ف 


0) 


(58/15)» المقصد الأرشد: »)711/١(‏ إنباء الغمر: (14/9)» الذيل علئ رفع الإصر: 
() الضوء اللامع: (؟/2)7 حسن المحاضرة: 2))587/١(‏ المنهج الأحمن: 
(5/؟١5)»‏ الدر المنضد: (571/5)» القلائد الجوهرية: »)65٠005/7(‏ شذرات الذهب: 
(5050/10)» السحب الوابلة: (510/1)» هدية العارفين: »١175/0‏ رفع النقاب: ,)94٠0(‏ 
تاريخ علماء المستنصرية: »)١55/١(‏ الأعلام للزركلي: .)775/١1(‏ وغيرها. 

وينبغي أن يعلم أن المترجم هنا هو غير من ذكره ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد: ص" » 
كما وهم فيه محققه هناك » ووهم فيه غيره» فذاك يعد من مشايخ ابن عبد الهادي » حيث إن 
المترجم في الجوهر المنضد: ص" أجاز ابن عبد الهادي » وقد توفي سنة 1/5مه» وابن 
عبد الهادي ولد سنة ٠‏ 85هء أما المحب فوفاته 6 5 8ه» فكيف يجاز ابن عبد الهادي وهو إذ 
ذاك ابن الرابعة من عمره؟ . 

سقط عند بعضهم هذا النسب (أعني جده) كما جاء في إنباء الغمر 174/9 ؛ والصواب إثباتها 
وقد أثبتها ابن حجر في ترجمة والده في الإنباء: .١947/5‏ 

زاد بعضهم فقال (.... ابن عمر بن أحمد المحب أبو الفضل بن أبي الفتح بن أبي العباس بن 
أبي حفص) ينظر السحب الوابلة 770/١‏ رفع النقاب ص .74٠‏ 

التسْتَرِي » بضم المثناة الفوقية » وسكون السين المهلمة » وفتح المثناة الفوقية » ثم الراء المهلمة : 
نسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان» وإلئ التستريين محلة ببغداد. الأنساب 
١‏ »ل اللباب .117/1/١‏ 


(0)» ينبغي أن يعلم أن المترجم هنا هو غير من ذكره ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد: ص" .- 


وضنا 


4 نسبه: 

ينتسب محب الدين إلا أسرة آل نصرالله » وآل نصرالله: بيتان » حنبليان : 
مصريان» متعاصران في القرن الثامن الهجري» اشتهرا بالعلم وولاية القضاء 
والتدريس » متفقان باسم الجد نصرالله بن أحمد بن محمد » ويفترقان في الأصل 
علئ ما يلي : 

أ بنو نصر الله الكنانيون» الحتجاؤيون » النابلسيون ثم العسقلانيون» ثم 
المصريون . جدهم نصرالله بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح بن هاشم بن إسماعيل 
بن إبراهيم الكناني » ناصر الدين » ولد سنة 21/1 وتوفي سنة 2 , 


سرون ثم البغاددة ثم المصريون. وهم أسيرة محصسب الدين . دهم 


نطوو اللددوة اعنية ور «حيديية غهر م والن فحني الذي 17ادان تي 0 


بحت العافي: مولره 


به 


60 من هجرة المصطف كلد ببغداد. وهذا الذي اتفق عليه كل من ترجم 


- كما وهم فيه محققه هناك» ووهم فيه غيره» فذاك يعد من مشايخ ابن عبد الهادي » وستأتي 
ترجمته ص/؛ من هذا التحقيق» حيث إن المترجم في الجوهر المنضد: ص أجاز ابن 
عبد الهادي » وقد توفى سنة41/7ه» وابن عبد الهادي ولد سنة ٠884ه»ء‏ أما المحب فوفاته 
ان كت يسار انق عند لبانس وهو ف قال ابرق الرايطة من عير 0 

.1١6017"/8 انظر: السحب الوابلة‎ )١( 

62 انظر: المدخل المفصل 51/١‏ ه - 5: ه ؛ مقدمة تحقيق الجوهر المنضد ص .5١‏ 

(9) انظر ص45 ٠‏ 

(8:) كانت ولادته بعد وفاة ابن مفلح بسنتين. 


7 


لمحب الدين 7" » ولم أجد من خالف في ذلك فيما اطلعت عليه » سوئ صاحب 
المقصد الأرشد حيث قال: (مولده رابع عشر شهر رجب...)7". 


البحث الثالت: أسرته 

0 
نشأ محب الدين ‏ يق - في أسرة اشتهرت بالفضل والعلم وحملت لواءه. 
وتقلدت مناصب دينية عدة» منها الإمامة » والقضاء » والفتوئ » والتدريس » 
وغيرهاء وظهر منها علماء كثر» فمن كان أهل بيته بهذه المنزلة فالتأثر بهم هو 
الغالب » فظهر هذا الأثر على محب الدين ‏ يف وفيما يلي ذكر بعض أهل بيته: 


, والده نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر » جلال الدين » أبو الفتح‎ - ١ 
. ه/1١7 التستري » البغدادي » نزيل القاهرة » ولد فى سنة 77/ا ه » توفى سنة‎ 


أخذ عن الشمس الكرمانى» والكمال الأنباري» والجمال الخضري» 
وغيرهم» وتولئ التدريس بالمستنصرية » والمجاهدية» ومسجد يانس » ولما 
انتقل إلئ القاهرة درس بالظاهرية البرقوقية » وتصدئ للعد وين والإفتاء» من 
مؤلفاته: منظومة في الفقه تزيد علئ سبعة آلاف بيت» ونظم الوجيز في الفقه 
ومختصر ابن الحاجب » وأرجوزة في الفرائض مائة بيت » ونظم غريب القرآن”". 

لاج فده لاهة عمر بن على بن موسئ بن خليل البغدادي , الأرجي: 
البراز» سراج الدين أبوحفص .» الفقيه المحدث » ولد سنة 1ه تقريبا » توفي 
سنة 4 5 لاه. 

(0) انظر: المنهل الصافي 5/7 ١4‏ ؛ الضوء اللامع 7770/7 ؛ إنباء الغمر ١794/9‏ ؛ شذرات الذهب 

089 المنهج الأحمد 777/0. 

.50٠/١ المقصد الأرشد‎ )٠6( 


() انظر: الضوء اللامع ١٠/194؛‏ شذرات الذهب ١517/4‏ ؛ إنباء الغمر /197-/1917 ؛ الجوهر 
المنضد ص١7١‏ 17/7 ؛ السحب الوابلة 9/7 ١١07-1١85‏ ؛ المدخل المفصل 55/١‏ 0 . 


>30 


ولي إعادة المستنصرية » وإمامة جامع الخليفة بيغداد”'' مدة يسيرة» له 
تصانيف في الحديث وعلومه» وفي الفقه والرقائق7". 


 "*“‏ أخوه عبد الرحمن بن نصر الله » نور الدين » أبو الفضل » أصغر من 
أخيه محب الدين » ولد سنة ١/ا/ا‏ ببغداد» توفى سنة ٠‏ 5/ه. 


أخذ عن أبيه وأخيه » وغيرهما» ناب في القضاء عن ابن المغلى » ثم عن 
أخيه محب الدين » ثم ولي قضاء مدينة صفد استقلالا » فأقام به سبع سنين» ثم 
عزل » واستمر علئ النيابة عن أخيه”” 

؛ - أخوه فضل بن نصر الله » زين الدين » تولئ مشيخة الخروبية الجيزية ) 
واستمرت بيده إلئ أن مات سنة /7مم(؛) 


ه ‏ ابئه محمد موفق الدين ع حفظ القرآنع وأخذ عن أبيه : وابن 


بردس » وابن الطحان » وغيرهم » مات بعد سنة 5 5./ه1” . 


5 ابنه يوسف » جمال الدين » أبو المحاسن » ولد سنة 4 ١ه‏ بالمدرسة 


حفظ القرآنء وعمدة الأحكام, ومختصر الخرقي : وألفية النحو, وقرأ 
علئ أبيه » وأخذ عنه الفقه» ومختصر الطوفي » والجرجانية في النحو. وأخذ عن 
العز عبد السلام البغدادي » وابن , قندس » وغيرهم » وأجاز له خلق» بل أذن له 


)010( ويسمئ الآن جامع الخلفاء. 

(؟) انظر: الذيل علئ طبقات الحنابلة 5/4 5 ؛ ؛ الضوء اللامع 777/7 ؛ السحب الوابلة ٠751/١‏ 

(*) انظر: الضوء اللامع ١51/5‏ ؛ إنباء الغمر //59 ؛ المنهج الأحمد 778/0 ؛ السحب الوابلة 
. 

(:) انظر: الضوء اللامع 177/5 ؛ إنباء الغمر 8/8/4 - 84 ؛ السحب الوابلة ١5/5‏ . 

.881١-//٠/5؟ ؛ السحب الوابلة‎ 1١5/17 انظر: الضوء اللامع‎ (١ 


كن 


و 
والفيقى العدوينى وال قاءةدوادن لفقي الاقراة 6و اسعقى بعك أبنه قر تراس 
الفقه بالمنصورية والبرقوقية» وكذا ولي التدريس بالمؤيدية”". 


ا ابن أخيه عثمان بن فضل الله بن نصر الله» فخر الدين» ولد سنة 
7مه»ء مات سنة 89485ه» أجاز له جماعة» واستمر فى مشيخة الخروبية 
الحير عد مض رقي فني 0 


بحت الرابع: مزيره للعام ور عازته 

نشأ المؤلف محباً للعلم » حريصاً علئ حضور حلقات العلماء ؛ إضافة إلى 
أنه نشأ فى بيت علم » فوالده كما سبق كان شيخ المستنصرية » فقرأ عليه القرآن, 
والفقه, وأصوله, والحديث » والعربية » وغيرهاء وبدأ المؤلف طلب العلم 
صغيراً» ويدل ذلك أنه سمع من الشرف يشكا ء المتوفئ سنة ٠8/اه7"‏ في بغداد 
المتوفل سنة 85ل/اه47), وأحخاز له سنة 87لاها» ووصفه بالأعز الأعلم 
الأفضل 2*0 » وسمع من نور الدين » علي بن أحمد الفوي » المتوفئ سنة 7 لاه(" . 
)١(‏ انظر: الضوء اللامع 7494/٠١‏ ؛ شذرات الذهب 077/94 ؛ السحب الوابلة «/1157١-1156؛‏ 

تاريخ علماء المستنصرية .١657/١‏ 
(؟) انظر الضوء اللامع ١75/0‏ ؛ السحب الوابلة ؟/7١/!؛‏ الجوهر المنضد ص 75. 
(*) انظر الضوء اللامع (7175/17). 
(1:) انظر شذرات الذهب .)”:٠١/9(‏ 
(5) انظر الضوء اللامع (55/17). 
(5) انظر شذرات الذهب ( 1175//8). 
(0) انظر الضوء اللامع (75/17)» السحب الوابلة .)577/١(‏ 


7/ 


وأعاد بالمستنصرية» ثم رحل إلئ حلب » فسمع فيها علئ الشهاب بن 
المرحل(" المتوفئن سنة /8ل/اهء وأخذ الفقه أيضاً ببعلبك علئ الشمس بن 
اليونانية'"2؛ المتوفئ سنة 97لاهء وفي دمشق عن الشيخ زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب”" المتوفئ سنة 40لاه» ثم قدم القاهرة سنة 
اه » فسمع عن العديد من العلماء » منهم البلقيني!؟» المتوفيئ سنة 0١٠/ه‏ . 


وابن الملقن”*» المتوفئ سنة 5 ١٠/ه»‏ وقرأ عليه من تصانيفه: التلويح 
فى رجال الجامع الصحيح وما ألحق به من زوائد مسلم . 


البح اإنامس. مشو ذه 
آ# 627و سس 
أخذ محب الدين ‏ يه العلم عن أعيان علماء وقته» علئ اختلاف 
مذاهبهم وفنونهم » وهذا مما ساعد علئ نبوغه وبروزه» وفيما يلي ذكر أبرز من 
الفْوّي الكناني ثم المدني ثم المدلجي» الشافعي » نور الدين» ولد في حدود 
العشرين » توفى بالقاهرة سنة 57//اه(0). 


؟ ‏ محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي» ثم 
البغدادي , شهسن الدين » أبو عبد الله ولد سنة /ا١لاه‏ » توفى سنة 8/اه2" . 
)١(‏ انظر شذرات الذهب (015/8). 
(؟) انظر تسهيل السابلة .)١١949/7(‏ 
(6) انظر تسهيل السابلة .)١7057/8(‏ 
(:) انظر شذرات الذهب .)8١/9(‏ 
(0) انظر شذرات الذهب (19/1/9). 
(+) انظر: شذرات الذهب 575/8 - 576 ؛ الدرر الكامنة 1/8/7- 1/94. 
(90) انظر: طبقات الشافعية 6 /9؛ شذرات الذهب 8/ه 5-5٠‏ ٠ه‏ ؛ إنباء الغمر .17-1/7/١‏ 


ل 


١‏ أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن ابي العز عزيز بن يعقوب بن 
يغمور بن المرحل الحراني » نزيل حلب » شهاب الدين» الشافعي » ولد سنة 


؛ ٠/اهاء‏ توفى سنة 6 /اه217. 


بن إبراهيم بن احمد بن عبد الرحمن المقدسي ثم الصالحي الحنبلي المعروف 
بالصامت » الحافظ شمس الدين : أبو بكر ولد سئة ”7١الاهاء‏ وتوفى سنة 
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ه - أبو بكر بن محمد بن قاسم بن عبد الله السنجاري », الحنبلى » شجاع 
الدين المقريء المعانقي » نزيل بغداد » وتوفي سنة .ولاه 00 

5 محمد بن عبد اللطيف بن محمود بن أحمد الربعي بن الكويك » أبو 
الع عز الدين » ولد سنة 60١لاه‏ » وتوفى سنة .واه 2147 


/ا - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن رزين الحموي اللاصل 
القاهري » نجم الدين » مات سنة 1م 20607 

محمد بن علي بن أحمد بن محمد اليُونيني البعلى الحنبلي المعروف 
بأبن اليوتائية شجس اللنرة ع ولك مككة يه لاش وتوف سينة 6 باو 01 


.1١826/١ ؛ الدرر الكامنة‎ ١5/8 انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر: شذرات الذهب 5079/8 ٠ه‏ ؛ الدرر الكامنة 85/6 - 86. 

(*) انظر: شذرات الذهب 55/8 ؛ الدرر الكامنة 597/١‏ ؛ السحب الوابلة .8576-99/١‏ 
(5:) انظر: إنباء الغمر ؟//01؛ شذرات الذهب 79/8ه. 

(5) انظر: إنباء الغمر ؟/١/71؛‏ شذرات الذهب 5/8 5 0. 

() انظر: شذرات الذهب 557/8 ؛ السحب الوابلة 7/7 .٠١٠١‏ 
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ولد سنة /1١لاه‏ » وتوفى سنة *9417/اه(1" . 


٠‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن البغدادي ثم 
الد مشقى » أ لحنبلي » الحافظ » أبو الفرج » زين الدين وجمال الدين » الشهير بابن 


رجب » ولد سنة 5٠/اهاء‏ وتوفى سنة 40/اه7() . 


البزازء المعروف بابن المطرزء أبو على » توفى سنة /91/اه0” . 


ابلس القاهري الحنفى القاضى ) مجد الدين ع ولد سنة "لاه وتوفى سئة 
.ره ). 


٠‏ عمر بن أبى الحسن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري 
الأندلسي الوادي آشي » ثم المصري » سراج الدين » أبو حفص » المعروف بابن 
الملقن» ولد سنة لاه » وتوفى سنة 5 ١٠/ه(6؟.‏ 


عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن 

عبدالحق العسقلاني الاصل »ع البلقيني المولد. الكناني الشافعي ) ابو حفص »2 

.6760// انظر: إنباء الغمر 95/7 ؛ شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر: شذرات الذهب 8/8/اه  58٠0‏ ؛ الدرر الكامنة 57/8/57 57594 ؛ تسهيل السابلة 
م١٠١١-506١‏ ؛ المقصد الأرشد 2١-/81/7‏ ؛ السحب الوابلة ؟١/81/5‏ 57/5 . 

(6 انظر: إنباء الغمر 79/7 - 77١‏ ؛ شذرات الذهب 91/8 ه. 

(8) انظر: الضوء اللامع 787/7 ؛ شذرات الذهب 70/9. 

)2( انظر: شذرات الذهب 11/94 /؛ الضوء اللامع .١٠١6-51١١/5‏ 

() انظر: طبقات الشافعية 750/65 ١/ا؛‏ شذرات الذهب 83١-/8٠١/9‏ ؛ إنباء الغمر 0//ا١٠؛‏ 
الضوء اللامع 85/5 - .1٠‏ 
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0 - عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
المهراني المولد» العراقي الأصل » الشافعي » زين الدين» أبو الفضل » حافظ 


العصر» ولد سنة © 7/اه » وتوفى سنة م/م(" . 


7 - أحمد بن عمر بن على بن عبد الصمد البغدادي الجوهري » شهاب 


الدين » ولد سنة هلاه » وتوفى سنة ٠١9‏ مه(" . 


'١/‏ - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدرة الشافعى الدجوي » تقى 
( 


الدين » أبو بكر » ولد سنة /ا“ا/اه » وتوفى سنة 4 ١ه("‏ . 

- عبدالله بن على بن محمد بن على بن عبدالله بن ابي الفتح بن هاشم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن نصر الله الكناني » العسقلاني » الحنبلي » المعروف 
بابن الجندي » جمال الدين » ولد سنة 0ه قوفن سنة ا ازور 


إدريس بن فضل الله الشيرازي الفيروزابادي القاضي » اللغوي الشافعي» أبو 
الطاهر » مجد الدين » إمام اللغة» ولد سنة 9 7/اه» وتوفى سنة /011/ه(2. 


٠‏ - محمد بن عز الدين أبي اليُمن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن 
محمود الربعى » التكريتى : ثم الاسكندري » نزيل القاهرة» المعروف بابن 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية 5 /709- 777 ؛ شذرات الذهب 87/9 ؛ إنباء الغمر 17١/64‏ ؛ الضوء 
اللامع 5 .11/١/‏ 

(؟) انظر: إنباء الغمر 8/5١؛‏ شذرات الذهب ١71١/4‏ ؛ الضوء اللامع 00/7. 

هه انظر: شذرات الذهب ١794/9‏ ؛ إنباء الغمر 55/5 ؛ الضوء اللامع 11/7 . 

(:) انظر: شذرات الذهب ١184/9‏ ؛ المقصد الأرشد 51//7 ؛ السحب الوابلة 58/١‏ . 

6 انظر: طبقات الشافعية 7941/85 960 ؛ إنباء الغمر ١64/17/‏ ؛ شذرات الذهب ١187/9‏ ؛ الضوء 
اللامع .79/٠١‏ 


١ 


الكويك ,2 شرف الدين ع أبو الطاهر. الشافعى ) المسند المحدث » ولد سنة 


الالاهء وتوفى سنة 28811١‏ . 


اث السارس: عار ميزه 
تت 
لم تشر كتب الترجمة إلئ تلاميذ المحب ابن نصر الله الذين تلقوا العلم 
علئ يده سوئ: ولده» والتقي القلقشندي » والنور المتبولي » والبدر البغدادي, 
والعز الكناني » والجمال ابن هشام”"" » وبعد التتبع ظهر أن تلاميذه كثر» فمنهم 
من عرض عليه » ومنهم من سمع عليه » ومنهم من قرأ عليه » ومنهم من لازمه , 
وإليك أبرز من تلقئ العلم عليه مرتبين حسب الوفاة: 
١‏ تغري برمش بن عبد الله الجلالي المؤيدي» الفقيه الحنفي» أبو 
محمد» سيف الدين » الأمير» توفي سنة 807ه. قرأ على محب الدين بن 
نصر الله صحيح البخاري”" . 


اد كد ين اق ين تضيز الله + ان الج لك/9 . 


 *‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يبوسف بن عبد الله بن أحمد بن عبد 
الله بن هشام القاهري الحنبلي » جمال الدين » يعرف بابن هشام » ولد سنة ٠كلاء‏ 
وتوفي سنة 600/ه. أخذ الفقه عن محب الدين ولازمه ملازمة تامة» واستنابه 
محب الدين بن نصر الله في القضاء » واستقر في تدريس الحنابلة بالفخرية » وفي 
)١(‏ انظر: شذرات الذهب 77١/9‏ - "55 ؛ إنباء الغمر 51/107 - 57 8. 
(؟) الذيل علئ رفع الإصر: 2١١17‏ الضوء اللامع: 775/1 السحب الوابلة: 7565/١‏ رفع النقاب: 
*. 


(9) انظر: شذرات الذهب 899/9؛ الضوء اللامع 77/7. 
(8) تقدمت ترجمته ص 4غ . 


َك 


إفتاء دار العدل» وبعد وفاة شيخه محب الدين بن نصر الله تصدئ للتدريس 
والإفتاء والأحكاء7" . 


؛ - محمد بن محمد بن عبد المنعم بن داود بن سليمان البغدادي 
الأصل » ثم المصري » الحنبلي » بدر الدين» أبو المحاسن » قاضي القضاة » ولد 
سنة ١0٠8ه»ء‏ وتوفي سنة /8401ه. كان جل انتفاعه من المحب بن نصر الله 
ناب في القضاء عن ابن المغلى » ثم ناب عن محب الدين بن نصر الله » ثم اشتغل 
لقاع معده ا 11 , 


0 - على بن محمد بن محمد المتبولي . الشهير بابن الرزاز» نور الدين 
ا لحنبلى » توفى سنة 25" . 


5 - على بن أحمذد بن محمد » نور الدين الششينى » الفقيه الحنبلى » كان 
شافعيا» فتحول حنبليا » توفى سنة ٠/1م/هما؟2.‏ 


لادغبك. الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» :تقى. الذين:. أبق الفضل 
القلقشندي » قرأ علئ المحب: «السئن» للنسائى » توفى سنة ١/0/ه("2.‏ 


6 - أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد الكناني » العسقلاني 
الأصل ع القاهري : بو اليذكاتة عر الدين ع ولد سنة ١٠١٠لمهء‏ توفى سئة 
20 . 


00 انظر: الضوء اللامع 57/0 ؛ شذرات الذهب ١5/9‏ ؛ السحب الوابلة 5617/7. 

(؟) انظر: الضوء اللامع 11/9 ؛ شذرات الذهب 477/94 ؛ المقصد الأرشد 515/7 ؛ السحب 
الوابلة 517/8 .١1١55- 51١‏ 

0 الضوء اللامع: »١15/7‏ المنهج الأحمد: 49/0 7. 

00 الضوء اللامع: 1817//5» المنهج الأحمد: 70//0. 

(5) ترجمته في الضوء اللامع: 55/4 » والأعلام: */747» وينظر في تتلمذه علئ المحب ابن 
نصر الله: الذيل علئ رفع الإصر: »1١1/‏ والضوء: 777/7. 

. 47 - 86/١ انظر: شذرات الذهب 579/94 ؛ المقصد الأرشد ١/1/5؛ السحب الوابلة‎ )١( 
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سنة 8401ه(3). 


الأصل » ثم الدمشقي » برهان الدين » أبو إسحاق » يعرف بابن مفلح » ولد سنة 


065هء توفى سنة 15//ه(". 


١١‏ ب تواسف نحلو قضو الله عابو الب لفك قر أ غلنه الصيييل ا 


١‏ - عبد القادر بن عبد اللطيف الحسيني الفاسي الأصل » المكي » أبو 
صالح » محيى الدين » قاضى القضاة » ولد سنة ١‏ توفى سنة /4/ه. 


أخاز له محب الدين بن نصر إيله(5) . 


بالخيضري » توفى سنة 4 89ه » وقيل: بعد تمام المائة التاسعة7'" . 


5 محمد بو أى بكرينن عبد الرفمن ين محمد نن أحعمن برخ سلبفان 
بن قدامة » ينتهى نسبه إلئا عبد الله بن عمر بن الخطاب » من آل قدامة المقادسة : 
ناصر الدين » أبو عبد الله : يعرف بابن زريق» ولد سنة 7١8ه‏ » وتوفى سنة 
٠ه.‏ قرأ بالقاهرة علئ ابن نصر الله(" . 
000( الضوء اللامع: 1077/9 » الشذرات: 7707/1. 
(؟) تقدمت ترجمته ص8١.‏ 
(0) تقدمت ترجمته ص8 غ . 
(8) ولادته قبل وفاة ابن نصر الله بسنتين! 
)0( انظر: الضوء اللامع 7177/4 ؛ شذرات الذهب 9/9 ه ؛ المنهج الأحمد 0//0. 
6 الضوء اللامع: 2117/9 البدر الطالع: 756/7 . 
(10) انظر: الجوهر المنضد ص١١‏ ؛ السحب الوابلة ؟١/0٠89/-/8917؛‏ الضوء اللامع 179/17 - 
7/١‏ . 


؟ٌ 


, محمدكل بن عبد الرحمن بن محمذك» شمس الدين السخاوي‎ ١6 
9ه(0).‎ ٠“ الشافعى » توفى سنة‎ 


اسحث السابعم: مكانته العامية 
(أعماله تنا العاماء عليه) 


© أولا: أعماله (التدريس .ء والإفتاء » والقضاء): 


تصدئ المحب ابن نصر الله يقت - للإفتاء والتدريس سنين » وبرع حتئ 
صار المعول علئ فتواه”"". وانتهت إليه رئاسة الحنابلة بلا مدافع في زمانه”". 

وعمل عائ نشر المذهب قواء قن وزقر اممو قا 110 

فأجيز فى بغداد فى الإفتاء والتدريس سنة 8لاه» وولى بها إعادة 
الج 

وبعد أن رحل إلئ القاهرة سنة ٠4/اه»‏ امتدح الظاهر برقوق بقصيدة» 
وعمل له أيضا رسالة في مدح مدرسته » فقرره في تدريس الحديث في محرم سئة 
١هء‏ ثم في تدريس الفقه بها سنة 960لاه » وصار هو ووالده يتناوبان فيها . 
ثم استقل بها بعد موت والده سنة مه. 


وولى تدريس الحنابلة بالمؤيدية» وبالمنصورية» وبالشيخونية » 


010( الضوء اللامع: //7» الشذرات: .١6//‏ 

(؟) المنهل: 7417/١‏ » النجوم الزاهرة: 587/١6‏ . 

(0) المنهل: 5 »١‏ تاريخ علماء المستنصرية: .1١60/١‏ 

62 رفع النقاب: .8٠‏ 

(5) الذيل علئ رفع الإصر: »1١١‏ السحب الوابلة: »777/١‏ رفع النقاب: »5٠‏ تاريخ علماء 
المستنصرية١66/1١.‏ 


هم 


وبالصالحية» وقيل: كان أول من درس المذهب الحنبلى بالمدارس 


الصالحية(" . 
وناظر وأفتها : وانتفع به انار وانفرد برئكاسة مذهب أخود في 
القاهرة2" . 


وناب في الحكم مدة عن المجد سالم » ثم عن ابن مُعْلِى . 

ثم استقل بوظيفة قاضي قضاة الحنابلة في يوم الاثنين سنة /5/ه» ثم 
عزل فى سنة 4 7ه » وأعيد فى يوم الثلاثاء سئة ١81ه‏ . واستمر إلئ أن مات . 
عشر قاضي اشتغل بقضاء الحنابلة بالديار المصرية7؟ . 


© ثانيا: ثناء العلماء عليه : 


تبوأ محب الدين مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره » حتوا أثنوا عليه 
مشايخه قبل تلاميذه» وكثير ممن عاصره» وكل من أت بعده ممن ترجم له. 
فوصفوه بأوصاف استحقها تدل علئ مكانته الرفيعة منها: الإمام» المفتى » 
العالم» العلامة» القدوة» الفقيه» الأصولى» المحدث, النحوي» اللغوي» 
شيخ المذهب » مفتى الديار المصرية» قاضى القضاة» وأن رئاسة الحنابلة قد 
انتهت إليه فى وقته بلا مدافعة. وغيرها من الأوصاف التى وصف بها 2:5 : 
وسأذكر فيما يلى بعض ما قيل فيه من عبارات الثناء من مشايخه وأقرانه وتلاميذه 
(1) الذيل علئ رفع الإصر: 21١١‏ السحب الوابلة: 717١/١‏ . 
(؟) المقصد الأرشد: 7١/١‏ » الشذرات: .76٠0/17‏ 
(*) الذيل علئ رفع الإصر: »1١9‏ حسن المحاضرة: 587/١‏ » الشذرات: 701/1. 
(1:) انظر: تاريخ علماء المستنصرية ١65/١‏ - 55١؛‏ المقصد الأرشد ٠١54 - 0/١‏ ؛ المنهل 
الصافي 7547/7 - 757 ؛ الجوهر المنضد ص7 - /؛ شذرات الذهب 755/9؛ إنباء الغمر 
بأبناء العمر ١5٠ ١7/9‏ ؛ المنهج الأحمد 77/0 ؛ السحب الوابلة 710/١‏ ؛ الضوء اللامع 


ع م 


5 


ومن أتئ بعده ممن ترجم له والتي تبين مكانة المحب ‏ 5 شي - بين علماء عصر 


وصفه الشمس الكرماني في إجازته له بقوله: ا 
الأفضل ؛ صاحب الاستعدادات » والطبع علي ” والفهم المستقيم ‏ أكمل 
٠ 00‏ شهاب الدين أحمدء بلغه الله غاية الكمال» في شرائف 
العلوم وصوالح الأعمال؛ في ظل والده الشريف الشيخ » . .. وإنه بحمد الله في 
عنفوان شبابه وريعان عمره علئ طريقة الشيوخ الكرام » وطبقة الآئمة الأعلام, 
والشبل في المخبر مثل الأسد» والمرجو من فضل الله وكرمه» أن يجعله من 
إذ: اتمداذل ناراف هوه اتلك اسيصبيورننرا ادا 

فاستخرت الله تعالئ وأجزت له أن يروي عني جميع ما صح عنده....) 

وعلق علئ ذلك السخاوي بقوله: (وناهيك بهذا جلالة مع صغر سن 
المجاز إذ ذاك )(0" . 

وقال عنه شيخه ابن الملقن: (الشيخ الإمام العالم» الأوحدء القدوة, 

وقال ابن مفلح: (وهو من أجل مشايخنا)7 . 

وقال ابن قاضي شهبة: (اجتمعت به وهو أهل أن يتكلم معه )27 . 

60 هذا البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي في ديوانه ص7”7/8» من قصيدة يرثي فيها ابني 

عبد الله بن طاهر » وكانا صغيرين » أولها: 

.7 5/٠ الضوء اللامع‎ )١( 
. الضوء اللامع‎ 0 


(4): . المقضد الرقن 8١‏ 
(5) المقصد الأرشد .7١ 84/١‏ 


ا 


وقال ابن قاضى شهبة: (سألت عنه الشهاب بن الحمّرة » فقال: له فضل 
في الفقه والحديث وغيرهما » ثم اجتمعت به بدمشق فرأيته من أهل العلم الكبار, 
يتكلم بعقل وتؤدة مع حسن الشكالة)(" . 


وقال التقى المقريزي: (إنه لم غلك قفن الحغارلة يذه شغله )117 , 


امت العاصع: مز لماته 
2-2 
١‏ - قيمة مؤلفاته العلمية: 
والمذاهب » جعل من كتبه التى ورثها مرجعا لكثير من العلماء الذين ألفوا بعده 
وما كان لها أن تبلغ هذا المبلغ إلا لقيمتها العلمية» والتي أثنئ عليها كثير من 
العلماء» فمن ذلك: 
قول السخاوي : (وفتاواه مسدةة ) وحواشيه في العلوم وسائر تعليقاته 
ميلة00 , 
وقول العلاء بن خطيب الناصرية: (يكتب علئ الفتاوئ كتابة حسنة 
ْ 61 


وقول ابن قاضي شهبة: (ولم نر في زماننا أحسن من عبارته على 
الفتوع )207 . 


)١1(‏ الضوء اللامع ؟/7717. 
(؟) الضوء اللامع 778/5 . 
(9) الضوء اللامع 7717/7 . 
(4:) المرجع السابق . 
ره( المرجع السابق . 


0 


؟ ‏ ذكر مؤلفاته: 

أثرئ محب الدين ابن نصرالله ‏ ويم المكتبة الإسلامية بمؤلفات مفيدة ‏ 
فى فنون عديدة كالفقه وأصولهء والحديث» والتراجم» وغيرهاء ويمكن 
إجمالها فيما بلي7" : 

١‏ أكمل عمل والده فى اختصار النقود والردود للكرمانى . محقق فى 
جامعة الإمام . 

١‏ - تقريظ على كتاب الرد الوافر علئ من زعم أن من سمئ ابن تيمية 
شيخ الإسلام كافر. 

٠‏ - حاشية علئ الفروع. وهو السفر الذي بين أيديناء وسيآتى الكلام 

5 - حاشية الكافي. ذكرها له ابن حميد في السحب الوابلة )71/7/١‏ 
الحنابلة 4 /17. ونقل عنها ابن قائد فى حاشية المنتهئ في أكثر من موضع » 
انظر .)٠١١/١(‏ 

ه ‏ حاشية المستوعب. ذكرها له بكر أبو زيد فى المدخل المفصل 
5 » والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 65 ."1١/‏ 

5 - حاشية المنتقئ . فى الحديث . ذكرها له ابن حميد فى السحب الوابلة 
0 والطريقى في معجم مصنفات الحنابلة 6 /817. 


. لابن نصر الله كثير من الحواشي كما سيأتي وهذا دليل علئ كثرة اشتغاله بالتدريس‎ )١( 


6 


/ - حواش علئ الرعاية .ذكرها له السخاوي في الضوء اللامع 2781/7 
وابن حميد فى السحب الوابلة 23111”, والعثيمين فى تسهيل السابلة 
1" . وبكر أبو زيد في المدخل المفصل 445/7 » والطريقي في معجم 
مصنفات الحنابلة .81١/85‏ 


6 حواش عل شرح المحرر . ذكرها له السخاوي في الضوء اللامع 
01/٠‏ » والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 5 /178. 


-٠‏ حخواش على المحرر. ذكرها له ابن مفلح في المقصد الأرشد 
.٠» 0١‏ والسخاوي في الضوء اللامع ؟//717» وابن العماد في شذرات 
الذهب 2.74/9 والعليمي في المنهج الأحمد 777/5» وابن حميد في 
السحب الوابلة »774/١‏ ومعروف في تاريخ علماء المستنصرية 2155/١‏ 
وكخالة في معجم المؤلفين 2719/١‏ والعثيمين في تسهيل السابلة 218٠/8‏ 
والدوسري في ذيل الدر المنضد ص 48 » والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 
/017. 


) 71/7/١ حواشى المغنى. ذكرها له ابن حميد فى السحب الوابلة‎ -١ 
.81/ 5 الحنابلة‎ 


5 حواش علئ الوجيز. ذكرها له السخاوي في الضوء اللامع 
5 وابن حميد في السحب الوابلة 77/١‏ » وكحالة في معجم المؤلفين 
»*0١‏ والعثيمين في تسهيل السابلة 11/7 » والطريقي في معجم مصنفات 
الحنابلة 5 .71١/‏ 


شرح صحيح مسلم. ذكره له ابن مفلح في المقصد الأرشد 
١‏ والسخاوي في الضوء اللامع +1 والعليمي في المنهج الأحمد 
05 وابن العماد في شذرات الذهب 775/9» ومعروف في تاريخ علماء 
المستنصرية »١57/‏ وابن حميد في السحب الوابلة »779/١‏ والعثيمين في 
تسهيل السابلة 10/7 » والطريقي في معجم مصنفات الحنابلة 5 .1١/‏ 


4 فتاوئ. ذكر منها العليمي مسائل في المنهج الأحمد 777/5 - 
والعثيمين في تسهيل السابلة 210/7 وذكر د. عبد الله الطريقى في 
معجم مصنفات الحنابلة أن له فتوئ في الظاهرية «مخطوط)ء برقم (71/59)) 
انظر (5 /15") . 

6 مختصر طبقات الحنابلة . ويسمئ مختصر تاريخ الحنابلة . اختصر 
فيه الذيل علئ طبقات الحنابلة لابن رجب » قال د. عبد الرحمن العثيمين فى 
مقدمة تحقيق الجوهر المنضد: (وتوجد لهذا الكتاب نسخة فى مكتبة: (عمومية 
بايزيد بتركيا) برقم (0175) بخطه » ومعظمها بخط الإمام عز الدين الكناني, 
ثم قال: ويقع هذا المختتصر في ١١5‏ ورقة (١))»؛‏ وذكره له الزركلى في الأعلام 
(/ © وناجي معروف في تاريخ علماء المستنصريه )١07/١(‏ و د. بكر 
أبو زيد في المدخل المفصل )571//١(‏ . 

ا “مث التاسم: و فاته 
عه 

كانت وفاة محب الدين ‏ يِه بعد طلوع الفجر في يوم الأربعاء خامس 
عشر جمادئ الأولئ سنة أربع وأربعين وثمانمائة » قال السخاوي: (مات بعلة 
القولنجح7"» وكان يعتريه أحيانا ويرتفع » لكنه استمر أكثر من شهرين » ثم قضئ 
600 القَولّئج: بضم أوله » داء يصيب الأمعاء » يكون معه ألم ومغص وتعسر خروج الريح . - 


مك 


بعد أن صلئ الصبح بالإيماء... بالمدرسة المنصورية من القاهرة » عن ثمان 


بتربة البغاددة)7". ولم أجد من خالف في ذلك سوئ ما جاء فى شذرات 


الذهب: (أن وفاة المحب كانت فى شهر جمادئ الآخرة)(؟2. 


هلام 35ج 


انظر التكملة والذيل والصلة 587/١‏ ؛ القاموس المحيط ص9 ١5‏ ؛ المصباح المنير ص/777 ؛ 
الهادي 01/4/7 ؛ التوقيف علئ مهمات التعاريف ص5 4ه . 

() الذي في الضوء اللامع ثلاث وسبعين » وهو غلط . 

(؟) هو: ابن حجرء أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر 
العسقلاني » الكناني » المصري المولد والمنشأ والوفاة» الشافعي » أبو الفضل » شهاب الدين» 
الحافظ » من مصنفاته فتح الباري » تهذيب الكمال» لسان الميزان» تقريب التهذيب » وغيرهاء 
توفي سنة 857 . انظر شذرات الذهب 99-196/94"؛ الضوء اللامع 5/7 .5٠‏ 

(0) الضوء اللامع ؟7/8/7. 

(:) انظر شذرات الذهب 0/9". 


؟015. 


ابن 04 
. 
| 1 الغالتاثم 
0 
ا عور 0 ما 


التعريف بكتاب 
حاشية ابن نصر اللّه على الفروع 
وفيه ستة مباحث : 
البكث التافي: نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 


البكث الساابع: موارد الكتاب . 


بحن اإناءس. اصطلاحات المصنف فى حاشيته . 
البحث السارص: وصف النسخ ومنهج التحقيق . 


3 ا مس0 عنايث 
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رد ُ. 


8 


0 


م 


دي 


2 


ء< 


با لال 


2 طايه 


نيه 


2 2 5 
سس 


ب 
* 1 ا »> .. 
7 1 


2-6 يد 
0 7 


. 


يقت 


ععة دن 
تسيمتح 


.. 
حا م 


بحت الزول: اسم الكتاب 
سح 
لأن حواشيه في الحقيقة هي تعليقات بخطه, أو من إملائه علئ هوامش الفروع » 
ثم يسر الله وأعان فجردت حتئ صارت كالكتاب » وفي هذا دليل علئ أنها لم 
تثبت باسم أو عنوان محدد» فلعلها من فعل النساخ . 
والمختار أن يكون اسم الكتاب: (حواشي الفروع) أو (حاشية الفروع) , 
فيكون لفظ (حاشية) جنسا يشمل جميع ما حشئ به المحب علئ أقوال شمس 
أولا: أن (حاشية ابن نصر الله علئ الفروع) هو العنوان المثبت على 
ثانيا: أن جميع من ترجم للمحب نسب الكتاب إليه باسم (حاشية) أو 
(حواشي) . 
ثالثا: أن أكثر من نقل عن هذا الكتاب عزاه للمحب باسم (حاشية) أو 
(حواشى) كما سيأتى فى المبحث الثانى . 
لكن ذكرها الحجاوي في الإقناع باسم: (شرح الفروع) » ولم أجد من ذكر 
الكتاب بهذا العنوان غيره» وقال ابن بدران: (وقد شرحه العلامة شيخ المذهب 
مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر 


00 


أشبه بالحواشي منه بالشروح)27 . 


احث الائي: نسة الكتاب إلى مز لفه 
سين 

لاشك فى صحة نسبة هذه الحواشى للمحب ابن نصر الله » ويمكن إثبات 
ذلك من ثلاثة وجوه: 

أولا: ما جاء علا النسختين الخطيتين من نسبة الكتاب لابن نصر الله . 

ثانيا: ما جاء من نسبة الكتاب لابن نصر الله فى ترجمته من قبل تلاميذه 
كالبرهان ابن مفلح وغيره» وقد تقدمت الإحالة علئ مصادر ترجمته . 

ثالثا: النقول عن الكتاب منسوبا لابن نصر الله » فمن ذلك: 

١‏ - قال ابن مفلح في المبدع: (وفي الهواء قال شيخنا محب الدين ابن 
نصر الله يتوجه أن يعمل به باذهنج لمسجد ينتفع به المصلون)7". 

؟ ‏ قال المرداوي في تصحيح الفروع : (وصححه ابن نصر الله في 
حواشي الفروع في باب الإجارة» فقال: لا يجب كونه من عين الثمن في 

٠‏ - وقال في الإنصاف: (وقال ابن نصر الله فى حواشي الفروع: وقد 
يخرج الضمان للوثيقة من مسألة الكفالة فإنها تقتضي إحضار المكفول أو ضمان 
ما عليه...)247. ويأتى الإنصاف فى المرتبة الثانية فى كثرة النقل عنه . 
)١(‏ انظر: المدخل (ص/1:78). 


(؟) المبدع 5>7. 


(9) تصحيح الفروع 4 //1. 
(:) الإنصاف .٠١8/5‏ 
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؛ - وقال في التنقيح: (وقاله ابن نصر الله تفقها)7". 

ه ‏ قال على بن البهاء البغدادي فى شرح الوجيز: (قال محب الدين ابن 
نصر الله : «هل التسمية مختصة بالرجل أم 1 ؟ لم أجل والأظهر عدم 
الاختصاص .ء بل تقوله المرأة أيضا) انتهئن)7" . 


” - قال الشويكي في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: (ويسن 
فى الصلاة عليه أن يقوم إمام عند صدر رجل » ووسط امرأة» وبين ذلك من 
خنث » ومنفرد كإمام » قاله ابن نصر الله تفقها ‏ وهو صحيح)7" . 


٠‏ قال الحجاوي في الإقناع: (وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين 
أفضل ممن علئ اليسار» ولو كان أقرب » قال ابن نصر الله في شرح الفروع: وهو 


4 - قال البهوتي فى كشاف القناع: (قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : 
ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل 
بها ويفعله باختياره وجب به القصاص )0 . 


4 قال البهوتي في شرح المنتهئ: (وإن كان المستأجر شريكا لمؤجر 
في الأرض وغرس أو بنئ » ثم انقضت مدته» فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من 
الأرض في الغرس أو البناء بقيمته. وليس له إلزامه بقلع » لاستلزامه قلع مالا 
يجوز قلعهء قاله ابن نصر الله)(3) . 

)0 انظر التنقيح (ص /). ظ 
(؟) فتح الملك العزيز (501"/0). 
() انظر )"817/١(‏ تحقيق د. ناصر بن عبد الله الميمان. 


(4) انظر .)١١5/١(‏ 
)0( كشاف القناع //7/77. 


.1/1/ 5 شرح منتهئا الإرادات‎ )١( 


/اهٌ 


٠‏ -قال البهوتيى في الروض: (واختار ابن نصر الله أنها كماعون 
الدار )20 


١‏ قال ابن قائد في حاشية المنتهئ: (قال ابن نصرالله في حواشي 
الفروع: له ذلك علئ الأصح سواء كان أباء أو وصيه» أو حاكماء قال: وكذلك 
يخرج في ناظر الوقف », وهل وكيل الناظر مثله في قبول قوله فيما صرفه أولا؟ 


احتمالان)20). 
١‏ - قال ابن حميد في حاشية المنتهئ: (قال ابن نصر الله: تحقيق حد 
الاستيطان هل هو مدة معينة أو ا 


- قال العنقري في حاشية الروض: (استحقاق فسخ النكاح إذا أعسر 
الزوج بكسوة السنة التى هي فيهاء هل تستحق الفسخ بقسط ما مضئ منها أو بما 
بقى خاصة ؟ وهذا هو الظاهر والله تعالئ أعلم أه. ابن نصر الله علئ الفروع ) 47). 


واكتفيت بنقل موضع واحد من كل كتاب للاختصار» وإلا فالنقول كثيرة 


فى مختلف أبواب الكتاب . 
بحت العالك: تمه في اللتاب 
ك5 


وقع سقط من أول الكتاب في النسخ الخطية التي بين أيديناء ولا أدري 
هل قدم المؤلف بمقدمة بين فيها منهجه أم لا » لكن من خلال دراسة الكتاب 
نستطيع أن نبين أبرز ملامح منهجه في النقاط التالية: 
() الروض المربع 731/7 . 
68 حاشية المنتهئن ؟/٠:٠6.‏ 


() هوامش علئ شرح المنتهئ 67/أ. 
(5) حاشية الروض المربع 771/7 . 


2/ 


١‏ - يتقيد المؤلف بذكر أبواب الفروع » ويتقيد بذكر الفصول » ولا يتقيد 
بذكر أول الفصل . 

؟ - يبدأ بإيراد متن الفروع بعد لفظة (قوله) » أي ابن مفلح » ثم يشرح ‏ 
ويوضح ألفاظه . 

- إقامة نص الفروع » فقد يظهر في الفروع بعض الإشكالات من حيث 
استقامة النص » غير أن ابن نصر الله يكرر النظر في العبارة فيرجع الضمائر إلئ 
أصحابها » رافعاً بذلك اللبس والإشكال» بل قد يربط بين جملتين بينهما عدة 
أسطر كما في المثال الآتي: قال في الفروع: (ويقضي المرتد » وعنه لا » كأصلي » 
والمذهب قضاء ما تركه قبل ردته » لا زمنها » وفي خطابه بالفروع روايتا أصلي » 
وإن طرأ جنون قضئ » لآن عدمه رخصه تخفيفاً» وقيل لا كحيض » والخلاف 
في الزكاة إن بقي ملكه» وصوم وحج ء فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام» وينويها 
للتعذرء وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق الممتنع منهاء ذكره الأصحاب» وإن 
أسلم بعد أخذ الإمام أجزأته ظاهراً وفيه باطناً وجهان » وقيل إن أسلم قضاها علئ 
الأصح ولا يجزئه إخراجه زمن كفره, زاد غير واحد وقيل ولا قبله» ولم ينقطع 
حوله بردته فيه » وإلا انقطع). قال ابن نصر الله: (قوله: (ولم ينقطع حوله) كذا 
في النسخ » ولعله منقول عن محله » ومحله بعد قوله: (إن بقى ملكه) » فيكون 
تصحيحه: (والخلاف في الزكاة إن بقى ملكه » ولم ينقطع حوله بردته فيه » وإلا 
انقطع ) » أي فإن قبل تقدم بقاء ملكه ردته انقطع حوله» كما لو باع النصاب) . 


؟ - يعدل العبارات التى وقع فيها الخطأ بسبب اختلاف نسخ الفروع 
الخطية » وغالبا ما يوافق كلامه ما في المطبوع من الفروع . 


ه - يشير إلئ وقوع سقط في الفروع فيقول مثلا: (ولعله سقط من هذا 
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الكتاب لفظة: «غير»))» أو يتصرف بزيادة عل المؤلف فيقول: (ينبغى أن يزاد 
علئ ذلك: «أو يكذب الزوج نفسه»)) » أو يتصرف بالنقص فيقول: (ولعل لفظة 
«كما») زائدة). 

5 يذكر بعض تعليقات ابن مفلح على هامش كتابه الفروع ويذكرها بعد 
قوله: وبخطه وفك . 

- التروي والتغبت في تعليقاته» فنلاحظ أنه كثيراً ما يتوقف في فهم 
كلام صاحب الفروع » فيتكرر لديه عبارة: (لم يظهر معنئ الكلمة) » وعبارة: (لم 
تحرر صورة ذلك فى الدرس فليحقق) » فذلك يدل علئ توقفه وعدم استعجاله 
وهي من صفات المحققين من أهل العلم . 

4 - يستدرك كثيراً على المؤلف فى إحالاته» مثال ذلك: قول المؤلف 
(ويأتى في الظهار قول بعضهم يصح لدون سبع) » قال ابن نصر الله (لم يذكر في 
الظهار هذا القول)» وقول المؤلف: (ويأتى في أخر المحرمات في النكاح) ) 
قال ابن نصر الله: (لم أجد ذلك فيه) . 

4 - يذكر أحيانا الروايات عن الإمام أحمد و » فيذكرها بنصها أحيانا ؛ 
وأحيانا يذكرها نقلا عن رواتها» وأحيانا يكتفى بذكرها» مثل قوله: وعنه كذا . 

يذكر أحيانا أقوال الأصحاب واختلاف الوجوه في المسألة » ويرجّح ما 
00 


٠‏ - ينقل أحيانا أقوال الموافقين والمخالفين من الائمة الثلاثة واتباعهم 
من الفقهاء » وغيرهم » وقد يرجح منها ما يراه صواباء أو يستشهد بها لعدم وجود 
المسألة فى المذهب . 


١‏ - يستدل أو يعلل أحيانا لما ينقل من الأقوال. 
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5ك يبيد أميااً نشي القراية النفزية زالاضرلية: 
٠‏ - يعتني في مواضع بذكر الفروق الفقهية . 
١‏ بفقيسر بعض المسائل مما لم يحرره الأصحاب علئ ما ذكروه محررا » 
كقوله: (لم يذكر الأصحاب المعيان» القاتل بعينه » وينبغي أن يلحق بالساحر) . 
6 يقيد بعض إطلاقات صاحب الفروع . 
5 ربما أفتئ فى حادثة نزلت فى بعض مسائل . 
١١‏ - يعزو الحديث أحيانا » ويذكر من خرجه من أصحاب كتب الحديث . 
ولا يذكر درجته أو كلام أهل العلم عليه غالبا . 
- يشرح الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلئ شرح » مع بيان مصدره غالبا . 
4 - يضيف فوائد ولطائف من عنده خارجة عن الفروع . 
٠‏ - يستدرك أحيانا علئ الفروع ما يراه غلطا . 
١‏ - بورد إشكالات وتساؤلات » فتارة يجيب عنها وتارة يتركها . 
جره الراببع: موارر اللستاب 
92+ بك 


مما يزيد حواشى ابن نصر الله أهمية تعدد موارده» وفيما يلى ذكر هذه 
الموارد مرتبة ترتيبا أبجديا: 


. الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلئ‎ ١ 
. الإرشاد لابن أبي موسئ‎ - ١ 


1١ 


؛ - الانتصار لأبي الخطاب . 

ه ‏ الإيضاح ين الفرج الشيرازي . 
١‏ - التبصرة لأبي خازم ابن أبي يعلى . 
- تحرير ألفاظ التنبيه للنووي . 

/ - الترغيب للفخر ابن تيمية . 

4 - تفسير العز بن عبدالسلام . 

. التلخيص لابن الجوزي‎ ٠ 

. التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي‎ - ١ 
. تهذيب الكمال للمزي‎ - 7١ 

. تهذيب اللغة للأزهري‎ ٠١ 

4 التيسير للشافعية. 

6 جامع الأمهات لابن الحاجب . 

7 - الجامع الصغير للقاضي أبي يعلئ . 
١‏ - الجامع الكبير للقاضي أبي يعلئ . 

- حواشي المنذري علئ سنن أبي داود . 
48 _الرعاية لابن حمدان. 

. الروايتين للقاضي أبي يعلى‎ - ٠ 

. الروض الأآنف للسهيلي‎ - ١ 

الروضة لم يعرف مؤلفه. 


15 


. روضة الطالبين للنووي‎  ” 

84 روضة الناظر لابن قدامة . 

6 سئن ابن مأاجه . 

سئن النسائي . 

- شرح الزركشي علئ الخرقي . 
- الشرح الكبير لابن أبي عمر . 
4 شرح المحرر للقطيعي . 

. شرح المقنع للمقدسي‎ 0٠ 
الاج سح سين‎ 
. شرح مسلم للنووي‎ - ١ 
. الصحاح للجوهري‎ 

4 صحيح البخاري . 
#الحصح ا 

5" عملدة الفقه لابن قدامة . 
- عيون المسائل للقاضي أبي يعلئ . 
- غريب الحديث لوبراهيم الحربي . 
4 الفروق لم يعرف مؤلفه. 

. الفصول لأبي الوفاء ابن عقيل‎ ٠ 
. قواعد ابن رجب‎ ١ 
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. الكافى لابن قدامة‎ - ١ 
. الكشاف للزمخشري‎  ؛*‎ 

- المبهج لأبي الفرج الشيرازي . 
© - المجرد للقاضي أبي يعلئ . 
5 - المحرر لمجد الدين ابن تيمية . 
- المحلئ لابن حزم . 
6 - مختصر أبن تميم . 

4 - مختصر الخرقي . 

٠ مختصر ابن رزين‎ - ٠ 

. مسائل الإمام أحمد برواية صالح ورواية حنبل‎ - ١ 
#افاى المستوعب للسامرئ:‎ 
ب مسند الإمام أحمد.‎ 08* 

- معالم التنزيل للبغوي . 
4 - المغرب للمطرزي . 
- المغنى لابن قدامة. 
له المفهم للقرطبي . 

8 - المقنع لابن قدامة . 
4 2 الممتع لابن المنجئ . 
- المنتخب للأدمي . 
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١‏ المنتقئم للمجد. 

57 9 الموجز للحلواني . 

+ النهاية لأبى المعالى ابن المنجئ . 

4 النهابة لابن الأثير . 

4" - الهداية لأبي الخطاب . 

57 9 الواضح لابن الزاغوني . 

- الوجيز لابن السري . 

احث الخاصر: ارطالاهات الصنف في عاءشيته 
## ا 

تجدر الإشارة إلى أنه قد حوئ الكتاب اصطلاحات لا تظهر معرفتها إلا 
بعد التأمل والممارسة » ومنها: 

١‏ -إذا أطلق الشارح: عنئ به شارح المقنع ابن المنجا التنوخي صاحب 
الممتع . 

؟ - إذا قال شيخنا: عنئ به زين الدين ابن رجب الحنبلي صاحب 
القواعد. 

* إذا قال: سيدنا ومولانا: عنئئ به القاضى علاء الدين ابن مغلى . 

؛ -إذا أطلق: المصنف: عنئ به صاحب الفروع . 

فمثال الأول: (ق)» (قع) كلاهما يقصد به: القاضي علاء الدين ابن 


160 


ومثال الآخر: (غ) إشارة إلئ المغني لابن قدامة . 

5 - «وبخطه 5م»): كثيراً ما ترد هذه العبارة» أو نحوها. ونظراً إلن أن 
حواشي ابن نصر الله كانت بهامش الفروع » ثم جردت في كتاب مستقل ؛ فإن 
الناسخ د يشير إلئ مواضع رآها له بخط يده» وقد يشير إلئ أنها ليست بخطه, 
وإنما هي من إملائه» وخط ولده. رحم الله الجميع» وهذه ليست من 
الاصطلاحات أو المنهج الذي جرئ عليه ابن نصر الله» بل من فعل النساخ ‏ 
وإنما أحببت أن أذكرها هنا للتنبيه عليها والله الموفق . 


وز اللرارس: ومين الأ و صشبيج لتقيو 
وصف السك الزلية 
66 

© النسخة الأول : 

وقد رمز لها ب(أ) في الرسالعين: الأولية والثانية » وب(ح) في الرسالة 
الغالثة . 

0 الناسخ: عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود التوبجري . 

# تاريخ النسخ: + م. 

2 نوع الخط: خط نسخ جميل وواضح . وعليها تعليقات وتصويبات » 
وفيها بياض في أجزاء متفرقة منها . 

عدد الصفحات: 77 صفحة . وقد سقط من أولها ما مقداره أحد عشر 
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:د عدد الأسطر: ؟؟ سطراً. 

عدد الكلمات: ١‏ كلمة تقريباً فى السطر الواحد. 

عنوان المخطوط: أثبت بأعلى هامش الصفحة  )١١(‏ وهى أول 
النسخة ‏ مايلى: (هذه حاشية ابن نصر الله علئ الفروع) . 

التملك: هذه النسخة في ملك عبد العزيز بن صالح آل صالح . 

جاء فى أول النسخة: (هذه حاشية ابن نصر الله علئ الفروع وقد سقط 
أولهاء بقلم الفقير إلى الله تعالئن: عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود التويجري » 
وفقه الله تعالى » في ملك الأخ الفاضل عبد العزيز بن صالح الصالح » وفقه الله 

ل 2 و 
تعال ع مين ) اه وفى اخر النسخة: ( كتيك هلة التسيحة علىا 
نسخة كثيرة الغلط والتحريف »2 فاجتهدنا في تصحيحهاء مع المقابلة حسب 
الطاقة والإمكان) » وفى آخرها أيضاً: (آخر ما وجدت فى الأصل » والحمد لله 
الأزمان والأوقات » بقلم الفقير إلئ الله تعالئ : عبد الرحمن بن عبد الله بن حمود 
التوبيجري » سنة 11757١ه)‏ . 
© النسخة الثانية: 

وقد رٌمزلها ب(ب) في الرسالتين الأولئ والثانية » وب(ف) و(الأصل) في 
الرسالة الغالغة7" . 

مكان الحفظ: المكتبة السعودية بالرياض » والتى انتقلت إلىن مكتبة 


)١(‏ قال د. ضيف الله الشهري صاحب الرسالة الثالثة: «وبعد تأمل دام طويلاً ظهر لى أن النسخة 
(ح) نقلت من النسخة (ف)» وعليه فالنسخة الخطية المعتمدة هي (ف)» والأخرئ نقلت 
عنهاء فكأنها نسخة واحدة». وراجع ما يأتى في منهج التحقيق . 
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الملك فهد الوطنية . 

2 رقم الحفظ: ماكرو فيلم رقم: (710705). رقم التصنيف: .)١9(‏ 
الرقم العام: (85) . 

6 الناسخ: غير معروف لفقدان أول المخطوط . 

6 تاريخ النسخ: غير معروف كذلك . 

نوع الخط: خط معتاد» جيد وإن كان قديماً نوعاً ما 

عدد الصفحات: ١954‏ صفحة. وقد سقط من أولها ما مقداره تسع 

عدد الأفط.: /1» ارا : 

* عدد الكلمات: ٠١‏ كلمة تقريباً فى السطر الواحد. 

8# عنئوان المخطوط: 

التملك: هذه النسخة فى ملك عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دهيش . 

جاء في أول النسخة: (هذه حاشية الفروع » لابن نصر الله » العلامة: أحمد 
البغدادي أصلاً» والمصري مسكناً والحنبلى مذهباً» صنف حاشيته هذه علئ 
الفروع لابن مفلح حال كونه في مصر » وتوفىي بمصرء سنة 5 5 /ه» وقد سقط 
أول هذه الحاشية » وآخرها شىء قليل كما ترئ » من الله بإتمامه» انظر السطر 
الخامس من صحيفة )١18١(‏ من هذه النسخة » وانظر (ص )7١5‏ من المدخل 
لابن بدران» قاله وكتبه مالك هذه النسخة الفقير إلىئا الله: عبد الله بن عمر ابن 
عبد الله بن دهيش » عفيئ الله عنه» أمين) . 
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قال في صفحة )18١(‏ المشار إليها: (واختار شيخنا شيخ الإسلام أنه يغفر 
لهم ما دون الكفر من الذنوب من غير توبة» وإلا لم يبق لهم خصوصية » كتبه 
مالكه أحمد بن نصر الله البغدادي) . 

وقال في المدخل: (وقد شرحه العلامةع شيح المزذهب» مفتى الديار 
المصرية » محب الدين » أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمرء 
البغدادي الأصل » ثم المصري » المتوفئ سنة أربع وأربعين وثمان مائة » وشرحه 
هذا أشبه بالحواشي منه بالشروح'". 


هلامه 6365 


)١(‏ انظر (ص/178). 
4+ 


مو 
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© أولا: ما يتعلق بقراءة النص وإخراجه: 


التر 


١‏ نسخ الكتاب حسب القواعد الإملائية الحديثة » مع العناية بعلامات 


ونا 


١؟ ‏ اختار الباحث الأول الاعتماد علئ نسخة الشيخ عبد الله بن حميد(" , 


والباحث الثالث الاعتماد علئ نسخة الشيخ عبد الله بن دهيش'"' ؛ مع عدم 
إغفال الاستئناس بالنسخة الأخرئى » أما الباحث الثاني فقد اعتمد طريقة النص 
المختار مع الإشارة إلئ الفروق”" . 


(00) 


68 


4 


متىل استدعين النص إصلاحا أو زيادة ليست فى المخطوط تمت 


الباحث الأول هو د. عبدالوهاب بن عبد الله بن حميد» والجزء الخاص به من أول الحاشية 
إل آخر الاعتكاف » وقد علل اعتماده علئ نسخة والده الشيخ عبد الله بقوله: (اعتمدت نسخة 
مكتبة والدي الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لوضوحها وقلة الخطأ فيهاء وقابلتها بالنسخة 
الأخرئ فلم أجد بينهما فرقاً كبيراً) . 

الباحث الثالث هو د. ضيف الله بن عامر الشهري » والجزء الخاص به من أول الخلع إلى آخر 
الحاشية » وتقدم في وصف النسخ إيراد تعليله لاعتماد هذه النسخة» ومما قاله الباحث إضافة 
لما تقدم: «قابلت بين النسخ الخطية للخروج بالنص سليماً من الأخطاء قدر الإمكان» مع 
الالتزام بتدوين العبارة الصحيحة الراجحة » والإشارة في الحاشية إلئ اختلاف النسخ إذا ترتب 
عليه اختللاف فى المعنىا) . 

الباحث الثاني هو د. حسين بن عبد الرحمن بن حميد: والجزء الخاص به من أول المناسك 
إن تعر هشرة السادعم وعدم فى وض النمت إبراة تعليلة اماد هذه التسيكة و روما قالة 
الباحث إضافة لما تقدم: «قابلت بين النسخ الخطية للخروج بالنص سليماً من الأخطاء قدر 
الإمكان» مع الالتزام بتدوين العبارة الصحيحة الراجحة» والإشارة في الحاشية إلئ اختلاف 
النسخ إذا ترتب عليه اختلاف في المعنئ» . 


/ 


الإشارة إلى ذلك . 

: - أثبتنا في أعلئ الصفحة من كتاب الفروع الفقرة المتعلقة بالحاشية 
دون ما سواهاء وذلك ليسهل فهم كلام ابن نصر الله بمعرفة سباق الكلام المحشئ 
عليه ولحاقه » وأتبعنا الفقرة بالإحالة علئ محل الفقرة في المطبوع من الفروع 
معتمدين على ط . الرسالة. 

ه - جعلنا كلام ابن مفلح الذي حشئ عليه ابن نصر الله باللون الأحمر 
بخط غليظ » تمييزا له عن تعليق ابن نصر الله وعن بقية كلام ابن مفلح . 
© ثانيا: ما يتعلق بتوثيق النص وخدمته: 

١‏ - عزو الآيات القرآنية » وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

١‏ - تخريج الأحاديث النبوية» والآثار المذكورة» وبيان حكم علماء 
الحديث عليها إن وجد. 


د النصوص والآراء والمذاهب والروايات والأوجه التي يوردها 


؛ - التعريف بالأعلام والأماكن والكتب وغريب الألفاظ والمصطلحات 


ه - صنع فهرس لموضوعات الكتاب يسهل التنقيب فيه . 
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١‏ اعنام “دي ىم 
3 4 
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8 ومتئ حرم» وقيل: أو كان نجساء ففي صحة الصلاة وجهان. وعنه: وبغير الفروع 
شعر بلا حاجة» إن أشبهه كصوف . ٠٠١/١‏ 

© ولها حلقة وحفه. نص عليهما» وتحسينه بتحمير ونحوه» وكره ابن عقيل 
حفه, كالرجل » كرهه أحمد له» والنتف أو بمنقاش لها. ١0/١‏ 


(... الأولئ البطلان(' مع نجاسته(" وإن قل » انتهئى247, وفي حكاية و عثينى 
وجهين 20 » وفى هذا نظر لعل وجه الصحة كون الشعر النجس بوصله صار تبعا. 

© قوله: (وبغير شعر) متعلق بقوله: (وصل شعر بشعر) أي وقيل ووصله 
الفصودل0) (ويكره نتف الشعر من الوجه للرجال والنساعء ويكره أخذة 


40 حمويقنا إن آخن الاعتك انو نمب الاعف" الا رك كن يد الرهات ون قية اللي ميد 
وتقدم في وصف النسخ الخطية أن النسخ المعتمدة سقط من أولها ما مقداره أحد عشر 

69 أي بطلان الصلاة. 

(0) أي نجاسة الشعر. 

(4:) قال المرداوي: «قال في الرعاية الكبرى: وإن كان الشعر نجس أو طاهرا » وقلنا: يحرم» ففي 
صحة الصلاة معه وجهان» الأولى: البطلان مع نجاسته وإن قل . انتهى...2. انظر: تصحيح 
الفروع .)١70/١(‏ 

(5) قال في الفروع: (ومتئ حرم وهو وصل الشعر بالشعر ‏ وقيل أو كان نجساً» ففي صحة 
الصلاة فيه وجهان)» قال في تصحيح الفروع: (قال ابن تميم: إن كان الشعر نجساً لم تصح 
الصلاة معه» وإن كان طاهراً وقلنا بالتحريم ففي صحة الصلاة فيه وجهان)» ثم قال: (قلت: 
الذي يقطع به بطلان الصلاة إذا كان الشعر نجساًء وهو الذي قدمه المصنف» وقطع به ابن 
تميم» وأما إذا كان محرماً مع طهارته فهو محل الخلاف المطلق» أحدهما: تصح» وهو 
الصواب). انظر الفروع .)١١١/١(‏ 

() وهو كتاب الفصول» ويسمئ أيضاً: (كفاية المفتى)» لأبي الوفاء ابن عقيل » المتوفئ سنة 
#أوهدة وهو مخطوطه انظ المدخل المنضل :2 يكن أبو ريق 4111/7 


, 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط . ١٠١/١‏ 

© ويكره كسب الماشطة» ذكره جماعة » وذكره بعضهم عن أحمد»ء والمنقول 
عنه: أن ماشطة قالت له: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها. أفأحج منه؟ قال: 
لا. وكره كسبه ؛ لنهيه كَل » وقال: يكون من أطيب منه ١71/٠١‏ 

© قال حنبل: كان أبو عبد الله يحتجم أي وقت هاج به الدم» وأي ساعة كانت . 
ذكره الخلال. والفصد في معناهاء وهي أنفع منه في بلد حار» وما في معنئ ذلك , 
وهو بالعكس . ١٠7/١‏ 
بمنقاش لأن النبى يَكْهِ لعن المتنمصات)(202 انتهن . 

فكأنه جعل الأخذ بالمنقاش مسألة مستقلة » فلهذا قال المصنف: (أو بمنقاش) 
أي وكره ابن عقيل7" للمرأة حفه » وكره نتفه من الوجه وكره أخذه بمنقاش » لكن 
عطفه بأو يوهم مغايرته للنتف , والظاهر أنه نوع منه» فلو قيل: لو كان . 

© قوله: (ويتوجه وجه إباحة تحمير) أي تحمير اليد. 

© قوله: (وكره كسبه) أي كسب المشط . 

© قوله: (وما فى معنئ ذلك) أي معنئ الحجامة » كالتشريط . 


© قوله: (وهو) أي الفصدا' (بالعكس) » أي بعكس الحجامة» فهو أنفع 


(1) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب المتنمصات (حه009). 

(؟) انظر الإنصاف .)١75/١(‏ 

(9) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي » أبو الوفاء» شيخ الحنابلة » وصاحب 
التصانيف », كان ذكياً مفرط الذكاءء خبيراً بالكلام» قال ابن رجب: (وكان :8ك بارعاً في 
الفقه» واللأصول» وله فى ذلك استنباطات عظيمة حسنة)» له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
الفنون وكات الللعسرة» وسنت كقانة لعفا بر كناني [الراعيع) ل ابوك النقان كرك سه 
ه. انظر الذيل علئ طبقات الحنابلة »)١57/١(‏ شذرات الذهب (58/5): سير أعلام 
النبلاء (57/19 5). 

(:) الفصد في اللغة: قطع العرق. وفي الاصطلاح: شق العرق أو الوريد لاستخراج الدم.- 


٠‏ ل/ 


8 النية شرط لطهارة الحدث» لأن الإخلاص من عمل القلب ‏ وهو النية ‏ مأمور 9 الفروع 
به. ١/١‏ 

© قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان» ولا يفتقران إلئ النية ؟ فقال: 
الإسلام ليس بعبادة ؛ لصدوره من الكافرء وليس من أهلها. ١/١‏ 

8 ويأتي غسل كافرة في الحيض ١4/١ ١‏ 


اذ 000 شة 
منها في بلد بارد : 0 
ذكر المصنف [في](" أول باب اجتناب النجاسة كلاماً طويلاً حسناً يتعلق 


بفرض الوضوء» وأنه من خصائص هذه الأمة أولاً» فليراجع منه” . 


© قوله: (الإخلاص بالقلب)7؟' الإخلاص نية أجنبية2*7 » وهو قصد الله تعال 
بالعمل دون غيره. 
© قوله: (وليس من أهل)7 كذا في النسخ » ولعله من أهل العبادة . 


8 قوله: (ويأتي غسل كافرة في الحيض) وذكر في الحيض أنه يأتي غسل 
كافرة في عشرة النساء» وقال في عشرة النساء”": (فله إلزامها بترك محرم» 


- انظر لسان العرب (7*/8)» الموسوعة الطبية الفقهية (ص١/7/).‏ 

.)157/1( لأنه قال عن الحجامة: (وهي أنفع منه في بلد حار). انظر‎ )١( 

. غير موجودة في النسخ‎ )١( 

(6) انظر (91//7). 

(:) في المطبوع: (الإخلاص من عمل القلب). انظر (177/1). 

(5) قوله: (أجنبية) أي متعلقة بالإخلاص» الذي هو باب من أبواب العقيدة» فهي أجنبية عن 
لواف لفق : 

(5) في المطبوع: (وليس من أهلها). انظر (177/1). 

(0) انظر (897/8). 
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الفروع 


حاشية 


© وإن نوئ صلاة معينة لا غيرهاء ارتفع مطلقاًء وذكر أبو المعالي وجهين» 
وغسل نجاسة » وفيه رواية في المذهب » وغسل حيض » وفيه رواية في ذمية ) 
ففى وطئه بدونه وجهان7": وعلئ الأول في النية له» والتسمية» والتعبد به لو 
أسلميت وحيان 20 : وهل منفصله طاهر لأنه أزال كانها واو لود لأنه لم يقع 
قربة » فيه روايتان(" . 


© قوله: (وإن نوئ صلاة معينة) أي بوضو 


© قوله: (ذكر أبو المعالي)» وجهين) أحدهما: لا يرتفع مطلقاً» والثاني: 
هل هو لا يرتفع » أو لا يرتفع مطلقاً بالنسبة إلئ الصلاة التي عينها فقط. 


() أي في وطئ الزوج لها بدون الغسل وجهان: 
أحدهما: يجوز وطؤها بدون الغسل» قال في الإنصاف: (الصواب الجواز)» وقال في 
تصحيح الفروع: (ينبغي أن تقيد بأن تغسل فرجها) . 
الثاني: لا يجوزء قاله في المغني » لأنه يمنع الاستمتاع بها. 
انظر المغني (7717/1» 242787 الإنصاف (///5 27 859). الفروع (//897). 

(؟) أي إذا قلنا له إلزامها فهل تجب النية والتسمية فيه أم لا. 
فقيل: لا يجبان قال في الإنصاف: (قلت: الصواب ما قدمه» وأن التسمية لا تجب). 
وقيل بالوجوب . قال في تصحيح الفروع (قال في القواعد الأصولية: يحسن بناؤه علئ أنهم 
مكلفون بالفروع أم لا). انظر تصحيح الفروع (//7"45)»؛ الإنصاف (//959). 

() قال بطهوريته مع الكراهة سواء كان من غسل جنابة أو حيض في الإقناع» وذكر في المغني 
الخلاف في غسل الحيض» أما غسل الجنابة فقال بطهوريته وجهاً واحداً. انظر الإقناع 
(5/1)» المغني (75/1)» الإنصاف (//70). 

(:) هو أحمد بن قدامه مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني الحنبلي» أبو المعالي» المحدث سمع 
الكثير قال البرداني: كان همّه جمع الحديث وطلبه» توفي سنة 5174ه. انظر الذيل على 
طبقات الحنابلة »)5//١(‏ شذرات الذهب (0/م/78). 


م 


كمتيمم نوئ إقامة فرضين في وقتين ١١7/١ ١‏ 

8 وإن نوئ جنب الغسل وحده أو لمروره لم يرتفع » وقيل: بل » وقيل في 
الثانية . ١77/١‏ 

© وإن اجتمعت موجبات للضوء أو الغسل متنوعة » قيل: معاء وقيل: أو متفرقة : 
فنووا لهات وفيل : وعلىا أن لا يرتفع غيره ) ارتفع غيره في الأصح . ويجب 
تقديمها علا المفروض » وستحب علئ المستحب ١# ١071/١ ١‏ 

© قوله: (كمتيمم نوئ إقامة فرضين في وقتين)7' ينظر. 

5 0 ع و 

© قوله: (وإن نوئ جنب الغسل وحده أو لمروره) أي نوئ جنب بغسله 
3 ' ' 9 :5 : 
الغسل دول الوضوء » أو نووا الغسل لمروره في مسحدل لم ع حدلثه 
الأصغر”""» لأن ذلك كله خاص بالجنابة » (وقيل بلى) أي يرتفع حدثه الأصغر 
أيضاً لاندراج الحدث الأصغر في الأكبرء (وقيل يرتفع في الثانية) » أي فيما 
إذا نوئ بغسله المرور» لأن المرور يشرع له الوضوء مفردا”” . 


)١(‏ قال في المغني: (المذهب أن التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله)» وقال بذلك في الإقناع 
وفي شرح منتهئ الارادات» لأنه طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت» فهو مبيح لا رافع» وقيل 
أنه بمنزلة الطهارة » فيبقئ بعد الوقت حتئ يجد الماء» أو يحدث . واختاره شيخ الإسلام. انظر 
المغني »)751/١(‏ الإقناع )07/١(‏ شرح منتهئ الإرادات 2»)949/١(‏ مجموع الفتاوئ 
(/60). 

(؟) انظر كشاف القناع .)87/١1(‏ 

9 لأنه مما تسن له الطهارة » فيرتفع الحدث. انظر المغني »)١0/١(‏ المحرر »077/١(‏ الكافي 
0 

(:) هو كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل » لشيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي » ولعله يقصد بحاشية الكافي» ما حشاه :8م علئ الكافي . 


الله 


الفروع 


ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© ويجب علئ الأصح من نوم ليل ناقض للوضوء» وقيل: زائد علئ النصف » 
وقيل: ونهار. ١74 - ١7١/١‏ 

© كجعل العلة في النوم استطلاق الوكاء بالحدث » وهو مشكوك فيه » وقيل: 
بمبيت يده ملابسة للشيطان » وهو لمعنئا فيهما. ٠74/١‏ 

© والفم والأنف منه» فتجب المضمضة والاستنشاق » وعنه: في الكبرئ » وعنه: 
عكسهاء نقلها الميموني ) وعنه: يحب الاستنشاق وحده. وعنه: يجب في الوضوء . 
1,١‏ 


© وهو مأخوذ من النثرة » وهى طرف الأنف أو هو. ا 


© قوله: (وقيل: ونهار) تقدم في الفصل الثاني من كتاب الطهارة بدل هذا 


القول رواية7". 
8 قوله: (وهو بمعنئ)”" أي غسلها . 
© قوله: (فتجب المضمضة والاستنشاق) أي في الصغرئ والكبرئ . 
© قوله: (وعنه: يجب الاستنشاق وحده) أي فيهما0. 
© قوله: (وهو) أي الأنف يعني في تفسير النثرة قولان: 
أحدهما: أنها طرف الأنف . 
والثاني: أنها الأنف نفسه7؟ . 


(1) قال: (وإن غمس في ماء قليل يده» وقيل: أو بعضها قائم من نوم ليل وعنه والنهار). انظر 
(/). 

(؟) في المطبوع: (وهو لمعنئ فيهما)» أي في اليدين. انظر .)174/١(‏ 

(0) أي في الصغرئ والكبرئ . 

(:) انظر كشاف القناع (81//1). 
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© ويسن تقديم المضمضة عليه . 1/١‏ الفروع 
© ولا بجعل المضمضة أولا وجوراء ولا الاستنشاق سعوطا. ٠7/١‏ 
© فصل: ثم يغسل يديه إلئ المرفقين » وهو فرض إجماعا » ويجب ادخالهما على 
الأصح ؛ وغسل أظفاره » ذكره في الرعاية » وقاسه في «الفصول» و«الفروع») و«النهاية) 
علئ المسترسل من اللحية » والفرق أنه نادر» لا مشقة فيه مقصر بتركه ١78/١ ٠‏ 
© وعنه: قدر الناصية ففي تعيينها وجهان » وهي مقدمه » وقيل: قصاص الشعر» 


© قوله: (ويسن تقديم المضمضة عليه) أي علئ الاستنشاق . ا 


© قوله: (ولا يجعل المضمضة أولا وجوراً) لم تظهر فائدة قوله أولاء 
والؤجور والسّعوط(" بضم أولهماء لآن القصد المصدرء لا الماء. 


ص 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين 


© قوله: (والفرق أنه نادر) لعله ناد0"' . 


)١1(‏ لعل الفائدة أن يبين أن المضمضة تسبق الاستنشاق» والوجور: هو الدواء يوضع في الفم. 
والسعوط: هو ما يوضع في الأنف من الأدوية. انظر المطلع .)8605/١(‏ 

(؟) وهو الموجود في المطبوع . انظر .)10/8/١(‏ 

(0) غير موجودة في النسخ . 

(:) هو أبو نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري » كان إماماً في اللغة والأدب» وكان حسن الخط» 
أصله من فاراب» أحد بلاد الترك» ودخل العراق صغيراً» له العديد من المصنفات » منها: 
الصحاح في اللغة» ومقدمة في النخوء وله كتاب في العروض» توفي عند محاولته الطيران 
فوقع فمات» وكان ذلك سنة 797ه» وقيل ٠٠4ه.‏ انظر النجوم الزاهرة -,))7١9/5(‏ 


/ 


الفروع وفي «الانتصار»: احتمال في التجديد, وفي «(التعليق»): للعذر . واختاره شيخناء 
وأنه يمسح معه العمامة» ويكون كالجبيرة» فلا توقيت» ولا يكفي أذنيه في 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الأشهر: وعنه: بعضه للمرأة وهى الظاهرة عنه عند الخلال » والشيخ , بيدبه ) 


(قال افع 0 قصاص الشعر حيث ينتهى نبته من مقدذمة ومؤخره) 4 ثم ذكر 
فيه تثليث القاف » والضم أعلا لغاته”". 


© قوله: (وفي الانتصار”": احتمال التجديد)!؟' أي في تجديد هذا البعض 


بربع الرأس ونحوه. 


© قوله: (وفى التعليق*2: للعذر)"'' أي بأن يكون به عذر يمنعه» كشله 


جميع رأسه من مرض ونحوه . 


© قوله: (بيده) متعلق بقوله: وبمسح رأسه . 


(010) 


68 
4 


62 
(20 


(030 


شذرات الذهب (91//5: )» الأعلام (811/1). 

هو الحافظ أبو سعيد» عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع الأصمعي» البصري» 
اللغوي » أحد الأعلام» كان الخلفاء يحبون مجالسته» وقال الذهبي: (قال الربيع: سمعت 
الشافعي يقول: ما عبّر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي)» توفي سنة 11١1اه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء »)١17/6/٠١(‏ شذرات الذهب (/77) ؛ أخبار النحويين البصريين 
(07. 

انظر الصحاح .)1١557/7(‏ 

اسمه الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب الكلوذاني» توفي ١٠5ه»ء‏ مطبوع إلى 
مسائل الزكاة» في ثلاثة مجلدات. 

لم أجده, وانظر الإنصاف .)١150/١(‏ 

وهو كتاب التعليق» ويسمئ الخلاف الكبير» للقاضي أبي يعلئ محمد بن الحسين بن الفراء» 
توفي سنة /45ه» (مخطوط). انظر المدخل المفصل د. بكر أبو زيد )1١/7(‏ »2 مقدمة 
الإنصاف .)١18/١(‏ 

انظر الإنصاف .)١11٠0/١(‏ 


4 


ويجزئ بعض يده» وعنه: أكثرهاء ويجزئ بحائل في الأصح . )ىا هما الفروع 
ا وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره» وتختم به» وعنه فيها: كل ناحية لمنصب الشعر. 
0م 
8 والنزعتان منه على الأصح » وفي صدغ وتحذيف وجهان١ ١.0/١‏ 
© ويستحب مسحهما بعد ذكره القاضي »2 ويتوجه تخريج واحتمال» وذكر 
الأزجي: يمسح الأذنين معاً» ولم يصرحوا بخلافه» وعنه: هما عضوان مستقلان 


فيجب ماء جديد في وجه » ويتوجه منه: يجب الترتيب . ١‏ "ما 
:8 قوله: (ويجزي بحائل) أي علئ يده7". 1 
ا قوله: (وعنه فيها) أي في المرأة. 
© قوله: (وفي الصدغ والتحذيف) الجبهة بين الجبينين » والتحذيفان يليان 
الجبينين» وأما الصدغ7 بضم الصاد المهملة» وآخره غين معجمه؛ فإنه ما 
حاذئ مقدم أعلئ الأذن» وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام . 
© قوله: (ويستحب مسحهما بعده)”" أي بعد رأسه . 


© قوله: (وبتوجه: تخريج) لعل التخريج من تقديم المضمضة والاستنشاق 
علن غينا لوعو 
© قوله: (ويتوجه منه: يجب الترتيب) أي بمسحهما بعد الرأس . 


(؟) وهوما بين لحظ العين إلئ أصل الأذن» ثم سموا الشعر الذي تدلئ علئ هذا الموضع. 
والتحذيف ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه من الرأس وهو القدر الذي بقع جانب الوجه. 
انظر التعاريف .)47/١(‏ التعريفات .)507/١(‏ 

(6) في المطبوع: (بعد)» بدون هاء. انظر .)187/١(‏ 

(5) معنئ ذلك أنه كما قدمنا المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه والفم والآنف من الوجه» 


ام 


الفروع © قال جماعة: يكره الكلام» وذكره بعضهم عن العلماء» والمراد: بغير ذكر الله 
تعالىا ١84/١ ٠‏ 
8 وذكر جماعة: يقول ثم كل عضو ما ورد» والأول أظهر . 8/١‏ 
© قال أبو الفرج: ويكره السلام عليه . وفي «الرعاية»): ورده٠ ١84/١‏ 
8 وفي الصحيحين: أن أم هانئ سلمت على النبي كد وهو يغتسل » فقال: من 
هذه؟ قلت: أم هانىئ بنت أبى طالب » قال: مرحباً بأم هانئ ١/١ ٠‏ 
2 والأقطع يغسل الباقي أصلا ١5/١ ٠‏ 
ا 0 الاسام بغير ذكر اللّه) قد يقال مرادهم أعم من ذلك » لآن الطهارة 
إزالة أدران وأحداث » فأشبه حالة إزالة النجاسة . 
© قوله: (والأول أظهر) المراد بالأول: أن لا يقول ذلك » وجعل ذلك أولاً 
لأنه مقتضئ صفة الوضوء التي تقدم شرحها أولا» إذ لم يذكر في ذلك شيئاً من 
الذكر الواردء وجعله أولا لأنه داخل فى قوله: (قال جماعة يكره الكلام) . 
© قوله: (ويكره السلام)7" أي علئ المتوضي ء ولا الرد منه . 


© قوله: ( وفي الصحبحي.. (") أن أم وات 0 علفيت) حديث أم هانىئ دليل 
علئ عدم كراهة الكلام حال الغسل جواباً» لا مطلقاً» ولا دليل فيه على جواز 
رد السلام » لأنه َكل لم يرد سلام أم هانئ » بل قال مرحباً بأم هانى . 


©) قوله: (والأقطع بغسل الباقي) أي الباقي من محل الفرض أصلاً » وكذا إن 


.)185/١( في المطبوع: (السلام عليه). انظر‎ )١( 

(0) رواه البخاري في أبواب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن (ح١٠٠0٠"7)؛‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر (ح”77) . 

689 هي أم هاني بنت أبي طالب عبد المطلب بن هاشم» بنت عم النبي كَل » وأخت علي بن 
أبي طالب » اختلف في اسمهاء فقيل هند» وقيل فاطمة » وقيل خاتنة » أسلمت عام الفتح 
وفرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة. انظر أسد الغابة (57/10 5)» الاستيعاب .)١977/54(‏ 
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© ومن تبرع بتطهيره, لزمه , ويتوجه: لا ١‏ ١/5ها‏ الفروع 

© وإن انغمس في راكد كثيرء ثم أخرجها مرتبا. نص عليه» وقبل: أو مكث 
بقدره, أجزأ» كجار. وفي «الانتصار»: لم يفرق أحمد بينهما 1١/١ ٠‏ 

© والموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حت يجف العضو قبله» وقيل: أي عضو 


كان. ١/مدما١‏ 
©؛ ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة ؛ للأخبار» وعنه: لاء كما لولم يصل بينهما ؛ 
نت ما سحب عسلةقها لمسل الفرقي 6 كأصن المرقق عن اقفك اليك 1 


© قوله: (ومن تبرع بتطهيره) أي تطهير العاجز عن التطهير بنفسه . 

© قوله: (لزمه) أي قبول تبرعه . 

© قوله: (وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها) أي أعضاء الوضوء . 

© قوله: (أو مكث بقدره) أي بقدر الترتيب. 

© قوله: (ولم يفرق أحد بينهما) أي بين جار وراكد. 

© قوله: (وقيل: أي عضو كان) أي لو كان الذي جف هو أول عضو غسله 
من أعضاء الوضوء » وهو الوجه» فلو جف لتأخيره غسل الرجلين » أو إحداهما 
فاتت الموالاة بجفاف جميع أعضاء الوضوء7". 

© قوله: (ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة)2'7 ويستحب الوضوء للنوم» 
كما فى حديث البراء9©» وذكر عن مالك أن هذا لا ينتقض 500000 


)١(‏ قوله: (فاتت الموالاة)» هذا ينسجمء مع قوله: (وقيل أي عضو كان)» أما قوله: (بجفاف 
جميع أعضاء الوضوء)» فلا ينسجم مع هذه العبارة. 

(؟) لقول أنس ورَقيه: (كان النبي يكَةِ يتوضأ لكل صلاة). رواه البخاري في كتاب الوضوء» باب 
الوضوء من حدث»؛ (ح<١١؟).‏ 

(6) وهو أن النبي يَكدِ قال: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع علئ شقك- 


/9 


وغسل » خلافا لشرح العمدة فيه وحكي عنه : بكره الوضوء » وقيل: لا يداوم 
عليه ويأتي فعل الوارث لها ونذرهاء وهل عبادة هي مقصودة فى نفسهاء 


حاشية,. إلا بالنوم'' دون بقية النواقض وهو غريب . 
© قوله: (ويتوجه احتمال) أي بأن عدم سنية التجديد لا تختص بما إذا لم 
يصل بينهما» بل به» وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء من قراءة 
ونحوها فإذا لم يفعل بينهما شيئاً من ذلك لم يسن بلا خلاف» وإن فعل غير 

الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور» فيسن التجديد عليه » لا علئ الأول . 


© قوله: (كما لو لم يفعل)”" أي الوضوئين . 
:8 قوله: (خلافاً لشرح العمدة فيه)(" أي في الغسل47) . 


© قوله: (وحكي عنه: يكره الوضوء) أي تجديده » (وقيل لا يداوم عليه) أي 
علئن التجديد7* . 


© قوله: (ويأتي فعل وارث لها)”"2 أي الطهارة . 


- الأيمن). رواه البخاري في كتاب الوضوء»ء باب فضل من بات علئ الوضوء» (ح4 4 »)١‏ 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول للنؤم وأخذ المضجع » (ح١١17).‏ 

)١(‏ قال في الشرح الكبير: (بخلاف الجنب للنوم ‏ أي وضوهه للنوم ‏ فإنه يبطل بكل ناقض 
مما تقدم» ولو بعد الاضطجاع علئ الأرجح)» فيدل هذا علئ أن القول المرجوح هو عدم 
انتقاض الوضوء إلا بالاضطجاع . 

(0) في المطبوع: (كما لو لم يفعل بينهما) أي بين الوضوئين. 

ه46 وهو كتاب شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية ) مطبوع في (7) مجلدات . 

(5) فإنه قال بعدم وجوب غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية أثناء الغسل . انظر شرح العمدة )71/17/١(‏ . 

(0) انظر الإنصاف .)١55/١(‏ 

() قال: (وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل طهارة منذورة عنه ‏ أي عن الميت ‏ مع لزومها 
بالنذر) انظر (78/9) . 


046 


فيلزم منه استحبابه» ولم لم يفعل به شيناه اكات ةا 

4 وإن وضأه غيره ونواه» وقيل: وموضئه المسلم » صح » وعنه: لاء وإن أكرهه 
عليه ؛ لم يصح في الأصح . 0/١‏ 

© وهل بكره إراقته فيما يداس فيه ؟ روايتان. ١4١/١‏ 


© ويتوجه: قياس المذهب بدخول الوقت؛ لوجوب الصلاة إذن» ووجوب 


الشرط بوجوب المشروط » ويتوجه: مثله في غسل » قال شيخنا: وهو لفظى . ١7/١‏ 


© قوله: (فيلزم منه) أي من النذر. 

8 قوله: [فيلزم منه استحبابه""'] أي استحباب الفعل . 

© قوله: (وإن أكرهه عليه) أي علئ أن يوضيه» قال في الرعاية'': (وإن أكره 
من يصب عليه الماء ويوضيه لم يصح » وقيل: يصح)!" . 

8 قوله: (وهل يكره إراقته فيما يداس فيه ؟) هل كراهته لامتهانه » أو لإزالة 
الأذئ عن الطريق» أو للخلاف في نجاسته » وصرح في الرعاية بأنه تنزيه للماء 
في الطريق » وللمسجد تنزيهاً عن الماء؟ . 

© قوله: (ووجوب الشرط بوجوب المشروط) لا يقال لو كان الشرط يجب 
بوجوب المشروط لوجب الاستقبال أول الوقت» لأنا نلتزمه » ونقول وجوبه 
موسع » كمشروطه . 

© قوله: (ويتوجه: مثله في غسل) سيأتي في موجبات الغسل بعد الحيض 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من النسخ» وهو من المطبوع . انظر .)1950/١(‏ 
(؟) وهو كتاب الرعاية لأبي عبد الله ؛ أحمد بن محمد بن حمدان الحرّاني » الحنبلي » توفي 5460ه» 

مخطوط » وحقق جزء منه في رسالة في الجامعة الإسلامية . انظر المدخل المفصل (2755/7) . 


(9) انظر الإنصاف .)١50/1١(‏ 
(4:) انظر كشاف القناع (99/1)» تصحيح الفروع .)191/١(‏ 
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الفروع 


حاشية 


الفروع © ولا بكره طهره من إناء نحاس » ونحوه فى المنصوص . ١58/١‏ 


حائبة والنفاس » خلاف في وجوب غسل حائض بجنابة » أو استحبابه» وفى صحته 
د وعدم صحته» وذكر رواية بوجوبه("» فمقتضئ ذلك أن وجوب الغسل لا 
يتوقف علا إرادة ما يتوقف عليه » ولا عل دخول وقت مشروطه » ولا يضر كون 
الخلاف لفظياً » ولذلك ذكروا في الشهيد لا يغسل إلا أن يكون جنباً» ومقتضئ 
ذلك أن الوجوب ثبت بالحدث .» إذ لو كان بإرادة الصلاة» أو بدخول الوقت لما 


اوجبوه بدونها . 


© قوله : (ولا تكره طهارة من إناء نحاس"'" , ونحوه) وهو كل منطبع”". 


هلام ههه 


. قال: (وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقطاعه روايتان» ويصح » وعنه لا » وعنه يجب)‎ )١( 
.)50/١( انظر‎ 

.)179/١( وقيل يكره. انظر الإنصاف‎ »)2٠١١/١( انظر الكشاف القناع‎ )١( 

() منطبع من الطبع » وهو الختم» وهو التأثير في الطين» وطبع الدرهم والسيف وغيرهما يطبعه 
طبعاً أي صاغه. انظر لسان العرب (//777). 
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© والمسح رخصة »2 وعنه: عزيمة ) والظاهر: أن من فوائدها المسح في سفر الفروع 
المعصية » ويتعين المسح على لابسه. ١١4/١‏ 

© ويجوز المسح حتئ لزمن » وامرأة» وفى رجل واحد لم يبقّ من فرض الأخرئ 
شىء» فى حدث الأصغر علئ ساتر محل الفرض ء ثابت بنفسه لا بشده. ١14/١‏ 

© من خف وفوق» وهو الجرموق: خف قصيرء ولو فوق خف للحاجة إليه في 
البلاد الباردة ولا بضر عدمها » كخف الخشب ١15-1940/١ ١.‏ 

© وإن كان فيه خرق ينضم بلبسه » جازء وإلا فلا في المنصوص فيهما » وإن كان 
د تحت مخرق جورب أو خف » جاز المسح,ء لا لفافة في المنصوص فيهما. ١40/١‏ 

© والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولئ من مسح 
بعض الخف ؛ ولهذا لا يتوقت » وكمسح عمامة » وأنه يمسح خفا مخرقاء إلا أن ينخرق 
أكثره » فكالنعل » وكذا ملبوس دون كعبا. ١90/١‏ 


حاشية 


ساب ابن نصر الله 
مسح الحائل 
8 قوله: (ويتعين المسح علئ لابسه)(2 أي الحائل . 
© قوله: (علئ ساتر) متعلق بيجوز المسح . 
© قوله : (ولا يضر عدمها) أي عدم الحاجة إل لبسه. 
© قوله: (لا لفافة) عطف علا قوله جورب . 
© قوله: (وكمسح عمامة) أي في جواز مسحها مع مسح الناصية . 
© قوله: (وكالنعل)”" أي فيصير كالنعل9 . 


(؟) في النسخ: (كالفعل) . 
(6) في النسخ: (كالفعل) . 


0 


الفروع ١‏ © ولا يمسح لفائف في المنصوص وتحتها نعل» أو لاء ولو مع مشقة في 
الأصح . 9/١‏ - موا 
© ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء » لم يمسح لبطلان طهارته ١58/١ ٠‏ 
©» وفي ذات ذؤابة وجهان» وذكرهما ابن شهاب وجماعة فى صماء» وقالوا: لم 
يفرق أحمد» وفي «مفردات ابن عقيل): هو مذهبه. ٠٠١/١‏ 
© وقال شيخنا: المحكى عن أحمد الكراهة» والأقرب أنها كراهة لا ترتقى إلا 
التحريم» ومثل هذا لا يمنع الترخص ء كسفر النزهة» كذا قال. ٠١١/١‏ | 
حاشة,. © قوله: (دون كعب) أي عند شيخه أنه يمسح عليه » كالخف المخرق7" . 


ابن نصر الله 
© قوله: (أو لا) أي ولا يغسل تحتها. 


© قوله: (ولو تيمم ثم لبسه ثم وجد ماء لم يمسح) مفهومه أنه لو لم يجد 
الماء جاز له المسح » وليس كذلك لأن التيمم ليس رافعاً!" . 


© قوله: (وفي مفردات7(7) ابن عقيل هو مذهبه) 5 عدم ال 
© قوله: (قال شيخنا: المحكى عن أحمد الكراهه. . إلئ قوله كذا قال) إنما 


)١(‏ قال: (وإن ثبت بنفسه» لكنه لا يستر إلئ الكعبين إلا بشد ففيه وجهان: أصحها أنه يمسح 
عليه). انظر مجموع الفتاوئ .)185/7١(‏ 

(؟) قال فى الإنصاف: (وهو المذهب» نص عليه) » وقال فى المغنى: (ولنا أنه لو وجد الماء 
لزمه 006 لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم» إن كآن جنا أو متحناناً : أو اآثر أ ئس 
ولو رفع الحدث لاستوئ الجميع لاستوائهم في الوجدان» ولأنها طهارة ضرورة فلم ترفع 
الحدث كطهارة المستحاضة وبهذا يفارق الماء). 
والرواية الثانية: أنه رافع » قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فيرفع الحدث إلئ أن يقدر 
علئن الماء. 
انظر المغني »7:79/١(‏ 3:70)» الإنصاف »)787/١(‏ مجموع الفتاوئ .)5005/17١(‏ 

() وهو كتاب المفردات لأبي الوفاء» علئ بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفئ سنة 01ه. 
انظر المدخل المفصل د. بكر أبو زيد (917/7). 

(4) بين الصماء وغيرها. انظر الإنصاف .)١85/١(‏ 


1: 


© ولعل ظاهر من جوز المسح: إباحة لبسها » وهو متجه ؛ لأنه فعل أبناء المهاجرين الفروع 
والأنصار؛ وتحمل كراهة السلف عاىئ' الحاجة إل ذلك ؛ لجهاد أو غيره. واختاره 
شيخنا » أو علئ ترك الأولئ » وحمله صاحب المحرر على غير ذات ذؤابة » مع أن 
الكراهة إنما هي عن عمرء وابنه» والحسن» وطاووس » والثوري » وفي الصحة 
نظر. ١/+.7_م."‏ 

© ويجب مسح الجبيرة كلها فى الطهارتين إلئ حلها إذا لم يتعد بشدها محل 
الحاجة . ١ .:/١‏ 


قال كذاء لآن المعروف أن سفر النزهة مباح لا مكروه'" . حاشية 


ابن نصر الله 
© قوله: (وتحمل كراهة السلف) أي للعمامة الصماء”"' علئ الحاجة» أي 
علئن الحاجة إلئ التحنيك » كحالة الجهاد . 


© قوله: (وحمله صاحب المحرر”" وغيره) أي حمل صاحب المحرر كراهة 
السلف علئ الصماء التى لا ذؤابة لهاء فإن كانت بذؤابة زالت الكراهة» وإن لم 
لف2140 

© قوله: (وفي الصحة نظر) أي فى صحة ذلك عنهم نظر. 

© قوله: (إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة) أو كان حلها يضره » صرح بها في 


.)110//( المغني‎ »)8٠١/( انظر الفروع‎ )١( 

(؟) وهي التي ليست محتكة ولا ذؤابة لها. انظر الإنصاف .)185/١(‏ 

(*)6 وهو الشيخ مجد الدين» أبو البركات» عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» كان فقيهاً 
عارفاً» قال الذهبي: (انتهت إليه الإمامة في الفقه) » وقال شيخ الإسلام تقي الدين: (كان جدنا 
عجباً في سرد المتون» وحفظ مذاهب الناس » وسردها بلا كلفة)؛ توفي سنة 107ه. انظر 
سير أعلام النبلاء (791/77)» تسهيل السابلة (875/7)» ذيل طبقات الحنابلة (59/7 7). 

(4) ذكر في المحرر أنها علئ وجهين في جواز المسح عليهما. انظر .)10/١(‏ 
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الفروع © وإن لبس الأولئ طاهرة؛ ثم الثانية» خلع الأولئ» وظاهر كلام أبي بكر/ 
والثانية . ٠١٠/١‏ 

© وإن لبسها محدث» ثم توضأ ومسح رأسه ورفعها رفعا فاحشًا فكذلك. 
١‏ 

8 ولو جعل في شق قاراً وتضرر بقلعه » فعنه: يتيمم ؛ للنهي عن الكي مع ذكرهم 
كراهة الكي . ا" 
شي المغني 17 وغيره: فإن لم يضره حلّهاء ومسح بالماء؛ زاد في المستوعب0©. 


(فإن ضره مسحعحه بتراب)20. 


نصس-ّل) 
يشترط للمسح اللبس على طهارة 
© قوله: (وإن لبس الأولئ طاهرة» ثم الثانية) أي طاهرة أيضاً»ء وكان غسلها 


© قوله: (وإن لبسها محدثاً؛ ثم توضأ ومسح رأسه) أي بعد غسل رجليه . 
© قوله: (تيمم ) للنهي عن الكي)7* ولا يمسح عليه للنهي عن الكي*2. 
ا قوله: (مع ذكرهم كراهة الكي) أي أنهم لم يحملوا النهي عن الكي علئ 


.)8ه5/١( انظر‎ )١( 

(؟) وهو كتاب المستوعب للسامري: مجتهد المذهب: محمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي, 
المعروف بابن سنينة » المتوفى سنة ١ه‏ » وهو مطبوع » وهو من كتب المذهب المعتمدة 
التي أعنت بذكر الروايات. انظر المدخل المفصل (7117/7). 

(0) لم أجده في المستوعب. 

)0( لقوله يكل: (الشفاء في ثلاث: شربة عسل » وشرطة محجمء وكية نار» وأنهئ أمتي عن 
الكي). رواه البخاري في كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث (ح5ه017). 

(0) قال في تصيح الفروع أنها علئ روايتين: أحدهما: يجزئ المسح عليهماء وهو الصحيح . 
والرواية الثانية: لا يجزئه فيتيمم . انظر »)7١/8/١(‏ الإنصاف .)187/١1(‏ 
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© فلو بقى بعد لبسه يوما علئ طهارة اللبس ثم أحدث,» استباح بعد الحدث 
المدة. وانتهاء المدة » وقت جواز مسحه بعد حدثه. ١٠١/١‏ 

© وإن أحدث مقيما ومسح مسافراء أتم مسح مسافر» وعنه: مسح مقيم» ذكرها 
في الخلاف وغيره» وجعلها كمن سافر بعد دخول الوقت » ولم يحرم بالصلاة ١1١/١ ١‏ 

©؛ ومتئ انقطع الدم» استأنفت الوضوء وجها واحداء كالمتيمم يجد الماء. 
بخلاف ذي الطهر الكامل يخلع الخف », أو تنقضي المدة. 1/١‏ 
التحريم » بل علئ الكراهة» والكراهة لا تمنع الترخص”) 

© قوله: (وانتهاء المدة وقت جواز مسحه بعد حدثه) أي في مثل وقت جواز 
مسحه بعد حدثه » ولو أحدث أول وقت الظهر كان انتهاء مدته مثل ذلك الوقت 
من الثاني إن كان مقيماً » ومن اليوم الرابع إن كان مسافراً . 


© قوله: (وجعلها كمن سافر7" بعد دخول الوقت)”'" ويمكن التفريق 
بينهما » بأن الصلاة لزمته بدخول وقتها تامة» والوضوء بإرادة الصلاة كما تقدم 
وقد فرق المصنف بينهما فى باب صلاة المسافر بفرق فلينظ 47 . 

© قوله: (أو تنقضي المدة) ) أي طهره الكامل باق لم ينقضه بحدث . 


)١(‏ انظر الفروع )170/١(‏ ط. دار الكتب » وقال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب» 
الوجه الثاني: أنها تمنع الترخص)» وذكر تصحيح ابن نصر الله أن الكراهة لا تمنع 
الترخص . انظر الفروع (/84). 

(؟) في المطبوع: (وجعلها لمن سافر). انظر .)71١1/١(‏ 

(*) مثل أن يتوضاً ولبس الخفين ثم يسافرء أو يسافر ثم يقيم» هل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر. 

(1:) قال: (ويتم من سافر بعد وجوبها عليه» وعنه يقصرء كما يقضي المريض ما تركه في حال 
الصحة ناقصاء احتج به ابن عقيل » وكما تجب الجمعة علئ عبد عتق بعد الزوال» وكالمسح , 
والفرق أن مدته غير مرتبطة» فلا يفسد المسح في أولها بفساده آخرهاء فاعتبر بحاله» بخلاف 
الصلاة). انظر (/97). 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © وإن ظهر بعض قدم ماسح» أو انقضت المدة» ابتدأ الطهارة » وعنه: يجزئه 
مسح زافنة وغسل رجليه ؛ وهل هو مبني علئ الموالاة؟ جزم به الشيخ, أو رفع 


الحدث ؟ ١/١م؟_سرم‏ 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قوله: (وهل هو) أي اختلاف الروايتي:7) 


© قوله: (جزم به الشيخ)7'"' إنما جزم به الشيخ في |١‏ ننيى7" فقط » وبناه في 
الكافي”؟' علئ أن الطهارة لا تتبعض7*0" . 


(010) 


(00 


0 


(00 


(0 
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وهما فيما إذا ظهرت بعض القدم أثناء الوضوء» أو انقضت المدة: 

فالرواية الأولن: أن يبتدئ الطهارة. 

والثانية: أنه يجزئه مسح رأسه وغسل رجليه» لعدم الإخلال بمهاء ولا يعيد الوضوءء فإذا 
قلنا إنها مبنية علئ الموالاة» أجزأه مسح رأسه وغسل رجليه لعدم الإخلال بهماء وإذا قلنا 
أن المسح يرفع الحدث عن الرجلين» وأنه لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى الرجلين» 
فيسري إلى بقية الأعضاء فيعيد الوضوء. انظر تصحيح الفروع .)7117/١(‏ 

هو موفق الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» أحد الآئمة 
الأعلام كان إمام الحنابلة » وكان ثقة» حجةء نبيلاً» غزير العلم » كامل العقل» شديد الثقبت» 
دائم السكوت» ألف التصانيف النافعة» وأشهرها: المغني» والكافي» والعمدة في الفقه. 
وروضة الناظر في الأصول» وغير ذلك توفي سنة ١57ه.‏ انظر ذيل طبقات الحنابلة 
(؟/1)» شذرات الذهب »)١517/1(‏ المقصد الأرشد .)١6/7(‏ 

فقال (فإذا غسلها عقيب النزع لم تفت تفت الموالاة» لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في 
بقية الأعضاء » بخلاف ما إذا تراخئن 002 انظر .)957/1١(‏ 

واسمه: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الموفق الدين بن قدامة» قال في المدخل 
المفصل: (ألفه لمن فوق المتوسطين من الطلبة » ولهذا لما بناه مؤلفه وتم علئن رواية واحدة» 
ذكر فيه مراجع تعدد الرواية» وذكر كثيراً من الأدلة)» ويتميز بسهولة ألفاظه ووضوح معانيه. 
انظر المدخل المفصل ؛ د. بكر أبو زيد (78//5). 

قال: (إذا انتقضت مدة المسحء أو خلع خفيه؛ أو أحدهما بعد المسح» بطلت طهارته في 
أشهر الروايتين» ولزمه خلعهماء لآن المسح أقيم مقام الغسل» فإذا زال بطلت الطهارة في 
القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض). انظر )71/١1(‏ . 

في النسخ: (تنتقض) . 


1 


© وهو كقدرة المتيمم علئ الماء ؛ وقيل: كسبق الحدث ١/١ ١‏ الفروع 

© وإن نزع خفا فوقانياء مسحهء فعنه: يلزمه نزع التحتاني » اختاره الأصحاب » 
فيتوضاً أو يغسل قدميه علئ الخلاف» وعنه: لا يلزمه فيتوضاً أو يمسح التحتاني 
الفوقاني بدل عن الغسل » والتحتاني كلفافة» وقيل: الفوقاتي بدل التحتاني ) 
والتحتانى بدل عن القدم» وقيل: هما كظهارة وبطانة . ١/7-571١؟‏ 

8؛ وإن أحدث قبل وصول القدم محلهاء لم يمسح علئ الأصح ؛ ولهذا لو غسلها 
فيه ثم أدخلها محلها, مسح . 0/١‏ 


© قوله: (وهو كقدرة المتيمم علئ الماء) أي والذي ظهر بعض قدلمه » أو اين نصان 
© قوله: (وقيل هما كظهارة) [ في ]7 (غ)7": (فإن كشطت طهارته وثبتت 
بطانته لم يضرء لأن القدم مستور بما يتبع الخف في البيع » فأشبه ما لو تدكشط) 
ذكره أثناء فصل صغير » أوله وانكشاف بعض القده7؟". 
© قوله : (وبطانة) فعلئ هذا لا يلزمه نزع التحتاني » ولا مسحه » وطهارته 
بحالها صحيحة . 


© قوله: (ولهذا لو غسلها فيه) أي في بعض الخف قبل وصول محلها منه”*. 


)١(‏ أن بعيد الصلاة. 

() غير موجودة في النسخ . 

(0) أي في المغني. 

(:) انظر (3”59/1). 

(5) المراد أن الإنسان إذا غسل بعض قدمه وأدخلها الخفف» ثم غسل الباقي وأدخلها جاز المسح 


1 


الفروع ١‏ 4# فلا ينقض مس أحد فرجي خنثئ مشكل إلا مس رجل ذكره لشهوة٠ ١١/١‏ 
© ويجوز في الأصح مس المنسوخ تلاوته » والمأثور عن الله » والتوراة والإنجيل . 
١/1١‏ 
حاشية جَارتا 
ابن نصر الله ٠ ٠‏ 
نواقض الطهارة الصغرى 


© قوله: (لشهوة) باللام» وفي الوجيز'' بشهوة» بالباء» وهو أحسن ليدل 
علئ المصاحبة والمقارنة(") » فإن اللام ربما تشعر بتقدم الشهوة وبتأخرها » وعند 
المالكية إن وجد الشهوة انتقض قصدها أولاء وإن قصد ولم يجد نقض.ء ولا 
تنقض عندهم اللذة بالنظر علئ الأصح'" » وفي الإنعاظ”* الكامل قولان» بناء 
على لزم المذي أم لا » كذا في ابن الحاجب" . 


© قوله: (وفي الأصح والمسوخ تلاوته)”") ويجوز في الأصح عن 
|| 1 ار 


- وهو كتاب الوجيز لسراج الدين» أبو عبد الله؛ الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي‎ )١( 
نسبة إلئ دجيل نهر ببغداد  البغدادي » توفي سنة 7"ا/اه.‎ 
قال في مقدمة الإنصاف: (بناه علئ الراجح من الروايات المنصوصة عنه» وذكر أنه عرضه‎ 
علئ شيخه أبي بكر عبد الله الزريراني فهذبه له, إلا أن فيه مسائل كثيرة ليست المذهب),‎ 
المدخل‎ »)١5/١( وهو مخطوط وإذا ذكر اسم الكتاب انصرف إليه. انظر مقدمة الإنصاف‎ 
. 0759 »1/48/17( المفصل » د. بكر أبو زيد‎ 

(؟) انظر المبدع (194/1). 

(*) انظر الفواكه الدواني .)١١7/١1(‏ 

(:) الإنعاظ: من تَعَظ الذكرء وأنعظ إذا قام وانتشرء والإنعاظ الشبق» وإنعاظ الرجل انتشار 
ذكره. انظر لسان العرب (/5715/10). 

(5) انظر جامع الأمهات (صغ/اه » 08). 

030 في المطبوع: (ويجوز في الأصح مس المنسوخ وتلاوته). انظر (١560/1؟7).‏ 

(0) انظر الإنصاف .)7١9/١(‏ 


١١٠ و‎ 


© وقد قال ابن الجوزي: في قوله تعالئ: ##لرّ يَطِمَحْنَّ إن ميَلَهُمَ ولا جَان 4 
[الرحمن: 5ه ] دليل علئ أن الجني يغشئ المرأة كالإنسي . ١0/١‏ 


الغسل 


© قوله: (وقد قال إبن الا في قوله تعالئ: أل يََلتَهُن74"© , الآبة 


دليل علئ أن الجني يغشئ المرأة كالأنسي)0"» قد يقال لايلزم من الغشيان 
الويلاج لاحتمال أن يكون غشيانه عبارة عن ملابسته بيذنه ) خاصة وأنة يقول 
بذلك فقط 247 . 


(010) 


00( 
ف 


(00 


هلام 6365 


هو عبد الرحمن بن على بن محمد بن على » جمال الدين أبو الفرج » المعروف بابن الجوزي , 
يتصل نسبه بأبي بكر الصديق و » شيخ وقته» وإمام عصره؛ كان محدثاء حافظاء مفسراء 
أصولياًء فقيهاًء له مؤلفات كثيرة» منها: زاد المسير في علم التفسير» ومنهاج الوصول إلئ 
علم الأصول؛ وكتاب المذهب في المذهب, والإنصاف في مسائل الخلاف وغيرهاء توفي 
/1 هه. انظر ذيل طبقات الحنابلة 2)899/١(‏ شذرات الذهب (5/بلمهة). 

سورة الرحمن: آية 01 . 

انظر زاد المسير 2»)١77/8(‏ وذكر القرطبي ذلك فقال في قوله تعالئ: «لرّ يَطوِعَهُنَ)»: 
(يعلمك أن نساء الآدميات قد بطمنون الجان» وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب 
ونزهن) ؛ ولعل مرادهم أن الجني يغشئ المرأة الجنية كما يغشئ الأنسي المرأة الأنسية» كما 
ذكر ذلك القرطبي ) فقال: (في هذه الآية دليل علئ أن الجن تغشئ كالإنس » وتدخل الجنة : 
ويكون فيها جنيات)» ثم قال: (ذلك لأن الجن لا تطأ بئات آدم في الدنيا). انظر تفسير 
القرطبي .)181/١1/(‏ 

وقال في الفروع: (وفي كتاب الإلهام والوسوسة لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي عن 
مالك: لا بأس به في الدين» ولكني أكره إذا وجدت امرأة حاملاً فقيل: من زوجك فقالت: 
فلان من الجن فيكثر الفساد). انظر (5377/7). 

انظر زاد المسير .)١77//(‏ 


٠١١ 


المريخ 


حاشية 


فصل: يستحب الغسل للجمعة في يومها لحاضرها إن صلئ إلا لامرأة؛ 


©؛ قوله: (في يومها) يقتضي حصول السنية ولو بعد الصلاة» وهو بعيد'" , 
ولو لم يغتسل في يومها فهل يستحب قضاؤه في ليلة السبت أو بعدهاء لم أعلم 
فيه نقلا» ويتوجه القول به» لقوله كَلة: (احق علئ كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده)(" متفق عليه » ولا يقاس عليه غسل العيد 
ونحوه» لاختصاصه بهذا الحديث . 

فإن قيل ما وجه دلالة الحديث علئن اختصاصه بالقضاء» قيل لأنه لا خلاف 
أن المراد بهذا الحديث غسل الجمعة » وإذا وجب في يوم معين وهو الجمعة أو 
عد فيه وفات فيه فاستدراكه بالقضاء تحصيلاً للحق في ذلك متوجه» لأن 
الأصل دوام طلبه به» وقياساً علئ الواجبات المؤقتة» والمسنونات المؤقتة , 
فإنها تقضئ بعد أوقاتهاء وقد نقل عن بعض الشافعية قضاؤه في الجمعة 
الأخرئ”” » وكأنه قاسه علئ العقيقة » أو علئ صلاة العيد» واللأصل في جميع 


)١(‏ وجه البعد هو أن الغسل لحضور الجمعة حتئن لا يتأذئ المصلون» إذا كان هناك رائحة » فبعد 


الصلاة زالت هذه العلة. 

)٠(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب هل علئ من لم يشهد الجمعة غسل (ح-865)» ومسلم 
في كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة (ح849). 

() قال الشرواني في الحواشي: (وأفتئ السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضي مطلقاًء لأنها 
إذا كانت للوقت فقد فات» أو للسبب فقد زال). انظر (5>5/7). 
قلت: كما أنه لا يمكن قضاؤه في الجمعة الأخرئ, لأن للجمعة الأخرئ غسلاً يخصهاء 
سواء قلنا بالوجوب أو السنية» وقد بحفت كتب الشافعية ولم أر هذا القول» وذكر المؤلف 
في أول الفصل أنه لم يعلم فيه نقلاً» وقد يكون مراده أنه لم يعلم فيه نقلاً في المذهب. 


لا 


وعنه: يجب علولا من تلزمه. ١7/١‏ الفروع 
© وقيل : ولكل اجتماع مستحب . 4/١‏ 
المقتضيات انها لا تختص ؛ والعقيقة وصلاة العيد خرجا عن الاآصل لدليلء ةا 
ولعله احترز بيومها عن ليلتها . 


© قوله: (وقيل: يجب" وفى المغنى7'"» والكافى7" بدل هذا القول 
رواية » وفي غير هذه النسخة (وعنه: تجب)!4). 


© قوله: (وقيل: لكل اجتماع مستحب)”*' في البخاري باب الغسل بعد 
الحرب والغبار» ذكره في كتاب الجهاد» وذكر فيه حديث عائشة أن رسول الله 
كه لما رجع يوم الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل”'".. الحديث 
فيه سنية الغسل بعد الحرب وهو غريب”". 


صق هه 


0010( لقوله وَلة: (الغسل يوم الجمعة واجب علئ كل محتلم)» رواه البخاري في كتاب الجمعة» 
باب فضل الغسل يوم الجمعة» (ح879)» ومسلم في كتاب الجمعة» باب وجوب غسل 
الجمعة علئ الرجال» (حج”85). 

(؟) انظر (6/8؟5). 

(*) انظر »)”*/١1(‏ وانظر الإنصاف .)9/85/57٠١(‏ 

(:) الصواب: (وعنه يجب) أي الغسل » وليس الكلام عن الجمعة. 

)2( انظر المبدع .)١١6/١(‏ 

() نص الحديث (أن رسول الله كَكِْهٌ لما رجع بوم الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه جبريل 
عصب رأسه الغبارء فقال: وضعت السلاح ؟ فو الله ما وضعته» فقال رسول الله كَلكةّ: فأين؟ 
قال: هاهناء وأومأ إلئ بني قريظة» قال: فخرج إليهم رسول الله يَلكهْ). رواه البخاري في 
كتاب الجهاد والسيرء باب الغسل بعد الحرب والغبار (حارهة5؟). 

(0) ليس هناك غرابة» لآن الحرب يكثر فيه الغبار والتعرق» فسن الغسل ولا يستغرب ما فعله 
النبي ككل . 


٠١ 


الفروع 


حاشية 


© ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم ؛ لتعليلهم بخفة الحدث» أو 
بالنشاط . "7.١/١‏ 


+س) 
ف مد ال | 

© قوله: (لتعليلهم بخفة الحدث)0' يدل علئ أنه إذا توضأ ينوي بغسل بل 
بعده ومن احدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث . 

أعضاء الوضوء غسل الجنابة» أو رفع الحدثين عن أعضاء الوضوءء وإذا 
ارتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء لم يؤثر في ذلك الحدث» لأن الحدث 
لا يؤثر فى غسل الجنابة » لكن ما المانع من تأثيره علئ الطهارة الصغرئ » بحيث 
أنه إذا اغتسل للجنابة لا بدله من وضوء إذا أراد الصلاة» ولا يكتفى بالوضوء 
الأول(" . 

وفي الفائق7” (والوضوء هنا لا يبطل بالنوم) » فجزم بذلك!؟' . 


هلام 65ة3هج 


)١(‏ وذلك لأن من أحدث بعد الوضوء فلا يعيده» لأن الوضوء هذا للأكل والشرب» أو للنشاط 


في الجماع الثاني . 

(؟) هذا إذا لم يعد غسل أعضاء الوضوء مع الغسل» أو أعاد لكن أتئ بناقض للوضوء أثناء أو 
بعد الغسل . 

() وهو كتاب: (الفائق في المذهب): لأحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر 
المقدسي » شرف الدين » ابن قاض الجبل » المتوفئ سنة١/ا/اه‏ » مخطوط ؛ وهو من مصادر 
المرداوي في الإنصاف » وهو إلئ النكاح . انظر مقدمة الإنصاف »)١5/١(‏ المدخل المفصل 
.)8١١8٠0/0(‏ 

(:) انظر ما في الفائق في الإنصاف (١/١٠5؟).‏ 


٠١ 


© ويتوجه احتمال: ولومات رب الماء» يممه رفيقه العطشان » وغرم ثمنه مكانه الفروع 
وقت إتلافه لورثته ) وظاهر كلامه في (النهاية): إن غرمه مكانه » فمثله ١7١/١ ٠.‏ 

© وبغسل ميت مطلقا » وتعاد الصلاة عليه به والأصح: وبالتيمم. ١44/١‏ 

© ويتيمم بتراب طهور له غبار» والأصح غير محرق» وعنه: وبسبخة » وعنه: 
ورمل» قال القاضي وغيره: إن كان لهما غبار . وعنه فيهما: لعدم تراب » وقيل: وبما 
تصاعد علئ الأرض لعدم لا مطلقاً. 41/١‏ 


حاشية 


ار ابن نصر الله 


التيمم 


© قوله: (وظاهر كلامه فى النهاية7'؟: إن غرمه مكانه فمثله) لعله بمثله9". 


ا 
ولا يتيمم نوف فوت فرض 
© قوله: (وبغسل ميت) يعني إذا صلئ علئ ميت بلا غسل له » وبلا تيمم 
ثم وجد ماء يغسله به بطلت الصلاة عليه ٠‏ 
© قوله: (مطلقاً) أي سواء وجد ماء يغسله فى أثناء الصلاة عليه » أو بعدها 
وتغاد الطئلاة عليه افيا كما لو كنا 7 
صصررو)) © 


)١(‏ وهو كتاب النهاية في شرح الهداية؛ لأسعد بن المنجا التنوخي » أبو المعالي» المتوفئ سنة 
7ه»ء وهو مخطوط . انظر المدخل المفصل د. بكر أبو زيد (7117/5). 

(؟) وقال في كشاف القناع: (وظاهر النهاية: إن غرمه في مكانه» أي التلف.» فبمثله). انظر 
(2). 

() لعل العبارة: (كما لو لم يغسل). 


ع 


الفروع © فصل : وإن تيمم لحدث أصغر أو أكبر ناويا أحدهماء اختص به . ا 


حاشية 


ابن ل الله أ ', 


8 |قوله(""] : (وإن تيمم لحدث أكبر أو أصغر ناوياً أحدهما ء اختص به) فلو 
نوئ أحد أسبابها مبهما غير معين ففي آخر كفارة الظهار عن القاضي/"» كما 
يأتى عدم الإجزاء » ذكره فى مسألة ما إذا لزمته كفارات أسبابها من أجناس7" . 


هلام 3605ه 


)١(‏ ساقط من النسخ. 

(؟) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمدء أبو يعلئ الفراء الحنبلي » كان عالم زمانه» وفريد 
عصره» إماماً في الأصول والفروع» عارفاً بالقرآن وعلومه» والحديث وفنونه » ألف تصانيف 
كثيرة في فنون شتئ » منها العدة ومختصر العدة» والخلاف الكبير» وعيون المسائل » وشرح 
الخرقي والمجرد في المذهب» وغيرهاء توفي سنة /40ه. انظر طبقات الحنابلة 
(؟/19١):‏ شذرات الذهب (567/0)» المقصد الأرشد (96/7”). 

(0) قال: (واشترطه القاضي: أي التعيين» كتسمية لأجناس » وكوجه في دم نسك» ودم محظور 
وكعتق نذر» وعتق كفارة » في الأصح). انظر .)7١5/9(‏ 


١٠١5 


© وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشى ‏ وظاهر كلام ابن عقيل: أو طرفه» الفروع 
وهو متجه ‏ لم يجز: دلكه» أو حكه بشيء» نقله واختاره الأكثر في البول والخمر» 
وعنه: يجزئ من غير بول وغائط وزاد: ودم» وعنه: وغيرهما. مم ممم 

© ودذكر ابن عقيل في العلقة روآيتين . والوجهان في دم الشهيد» وعليهما: 
ستحب بقاوهء فيعايا بها. ١/ومم_‏ .6م 


جاب 30 
ذكر النجاسة وإزالتها 


0 
: م )١(‏ 
© قوله: (وعنه: وغيرهما) لعله: ومنهما دود القزء والمسك وفأرته("" طاهر . 
© قوله: (والوجهان في دم الشهيد9" وعليهما) 1 وعيهما» سواء فيل 
بنجاسته أو بطهارته . 


© قوله: (فيعابا بها) بأن يقال نجاسته يستحب بقاؤها عليه . 


هلام 6365 


)010( انظر المغني (؟/007). 
(؟) وهي سرّة الغزال. انظر الإقناع (177//1) . 
(*) انظر الإنصاف »)790/1١(‏ المبدع .)75١5/1(‏ 


١٠١ /ع‎ 


الفروع 


حاشية 


© باب الحيض: وهو دم طبيعة ) يمنع الطهارة له والوضوءء والصلاة) ولا 
تقضيها قيل لأحمد فى رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا هذا خلاف, 
فظاهر النهي: التحريم » ويتوجه احتمال: يكره» لكنه بدعة» كما رواه الأثرم عن 
عكرمة » ولعل المراد: إلا ركعتى الطواف ؛ لأنها نسك لا آخر لوقته فيعايا بها . 5١/١‏ 
الحجيض 
© قوله: (لعل المراد إلا ركعتي الطواف) إلئ قوله: (فيعايا بها) ركعتا 
الطواف ثابتتان27 للطواف » وشرطه الطهارتان» فلا بوجد سببهما إلا حالة 
الطهارة » فقضاؤها بعد الحيض إنما يكون لتقدم سببهما علئ الحيضء لا أن 
سبب فعلهما وجد فى الحيض » فتقضيان بعده» كالفرائض » فما قاله المصنئف 
لا يصح استثنائه من قضاء الصلاة للحائض » ولا المعاياه» لأن المراد بقضاء 
الصلاة علئئ الحائض» أن يكون وجد سبب مشروعيتهما فى زمن الحيض» 
وزمن مشروعية ركعتي الطواف لا يمكن وجوده في الحيض .» إلا علئ رواية أن 
الطهارة في الطواف الوجب يجبر بدم لا شرط7"7" . 
)١(‏ في النسخ: (ثابتان)» والصحيح (ثابتتان) » مؤنث ثابتة. 
(؟) قال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر رد ابن نصر الله هنا: (والذي يظهر لي أن محل ذلك إذا 
قلنا تطوف الحائض » فإذا طافت فإنها لا تصلئ حتئ تطهر). انظر »)7”07/١(‏ وهو الذي 
ذكر ابن نصر الله هنا. 
وقال في المبدع: (وما اعترض به شيخنا ابن نصر الله عليه أي علئ صاحب الفروع ‏ ليس 
بلازم» وعُلم منه أنه يمنع صحة الطهارة» وحكاه بعضهم اتفاقاًء لأنه حدث يوجب الطهارة, 
واستمراره يمنع صحتها كالبول» ولا يميم غسلها كجنابة ) نص عليه بل سير )+ انظر 
(517/1). 
(*) قال في الإنصاف: (وأما الطواف فتشترط له الطهارة عن الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب 
فيحرم عليه فعله بلا طهارة » ولا يجزيه » وعنه يجزيه » ويجبر بدم » وعنه وكذا الحائتض) انظر 


.) ١١07 1/١( 


١٠١8 


© واعتبر شيخنا كونه مضروباء وهو أظهر. وفي القيمة وغير مكلف وجهان. 
7/١‏ وهم 

© وكذا قالوا فيما إذا أوصئ في أبواب البر: إن المساكين مصارف الصدقات 
والزكوات . وعنه: لا كفارة وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص . وناس » 
وجاهل » ومكره وامرأة كذلك . 0/١‏ 

وقد يتصور ما قاله المصنف بأن تحيض عقيب طوافها » فيكون قد وجد سبب 
الركعتين فتقضيهما » وفي تسمية ذلك قضاء نظرء لأن القضاء('' ما فعل بعد وقته 
المقدر» وركعتا الطواف لا وقت لهما مقدر» فلا يصدق عليهما القضاء . 


©) قوله: (وغير المكلف وجهان)(" أظهرهما لا يلزم غير المكلف ككفارة 
وطئ في صوم”"» وتجوز القيمة من الدراهم'؟» أما من غيرها فهو محل 
الوجهين فيما أظن » وأظهرها لا يجوز كزكاة . 

© قوله: (وامرأة كذلك) أي مع مطاوعتها » ذكره في المستوعب”. 


)١(‏ قال في كشاف القناع, بعد أن ذكر ما قاله ابن نصر الله: (فتسميها قضاء تجوز). انظر 
.)188/١(‏ 
قلت: يصدق عليها القضاء اللغوي» ولا يصدق عليهما القضاء الشرعي» لما ذكره ابن نصر 
اللّه . 

(؟) الوجهان في القيمة وفي غير المكلف: أي إذا قلنا بوجوب الكفارة فهل تجرئ القيمة أم لا» 
وجهان: أحدهما: لا تجزئ قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح » قال ابن تميم وصاحب 
مجمع البحرين: وهو في إخراج القيمة كالزكاة» والصحيح في المذهب لا يجزي إخراجها 
في الزكاة) » ونقل كلام ابن نصر الله في عدم الإجزاء» وقياسها علئ الزكاة» والثاني: يجزئ 
كالخراج والجزية. انظر تصحيح الفروع .)769/١(‏ 

(*) قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب)» وذكر تصيح ابن نصر الله لعدم اللزوم. والوجه 
الثاني يلزمه؛ وقال: (قال في مجمع البحرين: انبنئ علئ وطء الجاهل » والمذهب الوجوب 
علئ الجاهل). انظر )75٠0(‏ . 

(:) انظر المغني .)519/١(‏ 

(5) ذكر ذلك في المستوعب علئ وجهين . انظر .)5٠ 5/١(‏ 


)ُ 


الفروع 


عاعنة 


الفروع 


حاشية 


© وإن عاد فيها جلسته » وعنه: إن تكرر. ١/هام‏ 

وذكر أبو بكر رواية: لا تجلس شيئًا. وقال صاحب المحرر: إن تعذر التحري 
والأولة؛ بآن قالت: حيضتي خمسة أيام في كل عشرين يوماء ولم تذكر أول الدم» 
ولم تظن شيئاء عملت باليقين فى مذهب كما سبق » قال: ولا أعرف لأصحابنا فيها 
كلاما. ١/>مىم‏ 


0 
والمبتدئة بدم أسود 
© قوله: (وإن عاد فيها جلسته)7'' وقال ابن أبي موسئ”: (علئ هذه الرواية 
تقضي ما صامته وطافته من فرض”" في الطهر المتخلل)» ذكره في 
المستوعب”؛؟". انتهئ » وظاهر كلام غيره لا تقضي . 
0 
5 0 5 ا . (ه) 
المستحاضة من جاوز دمها أ كثر الحجيض 
© قوله: (من كل'" عشرين يوما) يحتاج أن يزاد عليه من كل شهر”"" , وليس 

. أي تعتبر حائضاًء ويحرم عليها ما يحرم علئ الحائض‎ )١( 

68 هو محمد بن أحمد بن أبي موسئ » أبو علي » الهاشمي ١‏ القاضي ) قال في طبقات الحنابلة: 
(كان عالى القدر» سامى الذكر» له القدم العالى» والحظ الوافى عند الإمامين القادر بالله » 
والقائم بأمر الله)» له كتاب الإرشاد» وشرح مختصر الخرقي» توفي سنة /47ه. انظر 
طبقات الحنابلة »)١187/1(‏ المقصد الأرشد (49/9:"). 

(9) كطواف الإفاضة. 

(:) انظر (891//1). 

(0) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(7) في المطبوع: (في كل)» انظر (787/1). 

(0) هذا علئ أن المرأة لا تحيض إلا في الشهر إلا مرة واحدة. 


١٠ 


© وهذا لما حلته الروح ؛ لأن ما لم تحله الروح لا يبعث» فقد يؤخذ منه: لا الفروع 
يحرم إسقاطه وله وجه ويجوز لحصول الحيض ذكره شيخنا إلا قرب رمضان لتفطره , 
ذكره أبو بعلئ الصغير . “وم د علوم 

© وإن عاد الدم في الأربعين » فالنقاء طهر علئ الأصح ١‏ ١/هوم‏ 


َل 7 
وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه 


© قوله: (ويجوز لحصول الحيض) أي ويجوز شرب دواء مباح لحصول 
الحيض إذا كان منقطعا('. 


© قوله: (ذكره أبو يعلئ الصغير)” ولم يذكر شرب دواء لقطع الحبل» 
وظاهر ما سبق جوازه» كإلقاء نطفة بل أول » ويحتمل المنع : لآن فيه قطع 
النسل » وقد يتوجه جوازه بما سبق في الكافور» فإن شربه يقطع شهوة الجماع , 
وقل تقدم أنه كقطع الف 0 
أحكام الطاهرات7؟ . 


.)”0/8/1١( انظر الإنصاف‎ )١( 
(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمدء القاضي أبو يعلئ الصغير» ويلقب‎ 
عماد الدين» ابن القاضي أبي خازم ابن القاضي الكبير أبي يعلئ » سمع الحديث » من أبيه‎ 
وعمه القاضي أبي الحسين » وتفقه وبرع في المذهب, قال ابن رجب: (كان ذا ذكاء مفرط»‎ 
» وذهن ثاقب» وفصاحة» وحسن عبارة)» له تصانيف كثيرة منها: التعليق في مسائل الخلاف‎ 
هه. انظر الذيل علئن طبقات الحنابلة‎ 5٠ والمفردات, وكتاب شرح المذهب» توفي سنة‎ 

9 ؛ شذرات الذهب (817/5)» المنهج الأحمد (17/9). 

() نقل في كشاف القناع كلام ابن نصر الله هنا. انظر »)7١7/١(‏ وقال: (وفي الفائق لا يجوز 
ما يقطع الحمل » ذكره بعضهم). انظر »)7١57/١(‏ شرح منتهئ الإرادات .)١157/١(‏ 

(:) انظر المغني .)551/١(‏ 


١١١ 


الفرع <١‏ ©## وإن وضعت توأمين » فأول النفاس وآخره من الأول» فلو كان بينهما أربعون : 
فلا نفاس للثاني في ظاهر المذهب. نص عليه» وقيل: تبدؤه بنفاس» اختاره أبو 
المعالي » والأزجي » وقال: لا يختلف المذهب فيه» وعنه: أوله من الأول » وآخره 
من الثاني . فتبدأ الثاني بنفاس » وعنه: هما من الثاني . وعن الشافعي كالروايات . 


او" روم 


0 © قوله: (وعنه: هما من الثاني) فعلئ هذا ما حكم ما بينهما» الظاهر كالدم 
الذي تراه قبل الولادة7"©, (ثم)”'؟ رأيت صاحب الرعاية وقد صرح بذلك7©, 
لكن بقي أن يقال ما قدر مابين التوأمين » وجوابه دون ستة أشهر » فإن كان بينهما 
فوق ستة أشهر فليسا بتوأمين؛ لأن الثاني يكون من وطئ غير وطئ الأول» 
والتوأمان؛ شرطهما كونهما من وطئ واحد؛؟؟» وقد صرحوا بذلك في الكلام 
علئ مسئلة أنت طالق طلقة إن ولدت ذكراً » أو طلقتين إن ولدت أنثىن » وصرحوا 
بأنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ولا غيرهه!* . 


هلام .36ج 


))5505/١( فهو دم نفاس إذا كان قبل الولادة بثلاثة أيام فأقل » وتعتبر نفساء. انظر المغني‎ )١( 
.)717/1( الإقناع‎ 

00( غير موجودة في النسخ » وهي في هامش .)١(‏ 

(*) انظر الإنصاف .)751/١(‏ 

(4:) لم أجد من يشترط كون التوأمين من وطئ واحد»ء بل يشترطون كون البطن واحداً. 

(5) انظر الفروع (1//5””) ط. دار الكتب» المبدع (71/7/7) . 


١1 


© والمذهب: قضاء ما تركه قبل ردته» لا زمنها. وفي خطابه بالفروع روايتا 
أصلي. وإن طرأ جنون» قضى ؛ لأن عدمه رخصة تخفيفاء وقيل: لاء كحيض» 
والخلاف في زكاة إن بقي ملكه» وصوم وحج» فإن لزمته الزكاة» أخذها الإمام 
وينويها ؛ للتعذر وإن لم تكن قربة » كسائر الحقوق الممتنع منهاء كممتنع منها » ذكره 
الأصحاب . عع 0غ 

© وإن أسلم بعد أخذ الإمام» أجزأته ظاهرا» وفيه باطناء وجهان وقيل: إن أسلم » 


قضاها علئ الأصح . ولا يجزئه إخراجه زمن كفره» زاد غير واحد: وقيل: ولا قبله , 


لتاب الصلاة 
© قوله: (وإن طرأ جنون) أي فى زمن ردته قضئ » لأن عدم قضاء المجنون 
لصلاة فائتة فى جنونه رخصة » والمرتد عاص » فلا يبترخص (2 . 
© قوله: (وقيل لآ مخض )7 فالصحيح لا بطريان حيض )2 لآنه عزيمة ) 
وبقضى لطريان جنون» لأنه رخصة . 
© قوله: (كممتنع منها) أي في حال إسلامه . 


© قوله: (وزاد غير واحد: وقيل: ولا قبله) لم تحرر صورة ذلك في الدرس 
والحقه 270 


.)7”57/١( انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) في المطبوع: (وقيل لا كحيض). انظر »)5٠7/١(‏ فعلئ هذا يكون معنئ عبارة الفروع » وقيل: 
لا يقضي - وهو المرتد المجنون ‏ كحيض ٠‏ 

() هذه المسألة فى صحة زكاة المرتد قبل ردته» مثل مسألة حج المرتد قبل الردة هل يلزمه 
الإعادة أم لاء روايتان: الأولئ: لا يلزمه بعد إسلامه؛ قال بذلك في المقنع» وقال في 
تصحيح الفروع: (وهو الصحيح)» وقال في المغنيى: (لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع 
الموت). الثانية: بلزمه الإعادة. انظر تصحيح الفروع »)5٠7/١(‏ المقنع (0708/7» المغنى- 


١17 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


ولم ينقطع حوله بردته فيه ؛ وإلا انقطع . 407/١‏ -5.؛ 

© ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف » عن أنس مرفوعا: إن حسنات الصبي لوالديه 
أو أحدهما. ١7/١‏ 

© والمتسبب يثاب بنية القربة ؛ ولأنه دل علئ هدئ » ولأن امرأة رفعت صبيا في 
خرقة » فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم» ولك أجر) رواه أحمد ومسلم 
وغيرهما. ولا تلزمه كبقية الأحكام » وعنه: بلئ . كه 


بعد قوله: (إن بقى ملكه) فيكون تصحيحه: (والخلاف في الزكاة إن بقي 
ملكه""» ولم ينقطع حوله بردته فيه » وإلا انقطع)» أي فإن قيل تقدم بقاء ملكه 


© قوله: (لوالديه أو لأحدهما)”" أي إذا لم يكن له أب» كابن الملاعنة 
ونحوها. 


© قوله: (ولا بلزمه7" كبقية الأحكام) يدخل الصوم فى وجوبه عليه روايتان 
اد كر هري 27 


».):4/١( -‏ فعلئ الرواية الأولئ: لا يلزمه الإخراج بعد إسلامه» وعلئ الثانية يلزمه الإخراج . 

)١(‏ وقيل يزول مِلكه بردته فإن أسلم عاد إليه تمليكاً مستأنفاً» وقيل أن ماله موقوف فإن أسلم 
تبينًا بقاء ملكه» وإن مات أو قتل علئ ردته تبينًا زواله حين ردته. انظر المغني )71717/١7(‏ 
30 ). 

(؟) نص الحديث ما رواه أنس وَكه أن النبي كَلِْةٌ قال: (إن حسنات الصبي لوالديه أو لأحدهما). 
ذكر في الفروع أنه في المسند» وذكر أنه في الموضوعات لابن الجوزي» ولم أجده في أحد 
منهما. 

(6) في المطبوع: (ولا تلزمه). انظر .)51١7/١(‏ 

(:) قال: (ولا يجب علئ صبي» وعنه بلئ إن أطاقه) . انظر (578/5 - 579). 


١١ 


© وعنه: ابن عشرء يضربه عليها وجوباء وعنه: مراهقاء اختاره أبو الحسن الفروع 
التميمي . فعلى الأولئ: يلزم الولي أمره بهاء وتعليمه إياهاء والطهارة. نص عليه 
خلافا لما قاله ابن عقيل في مناظراته وبعض العلماء ؛ لظاهر الأمرء وكإصلاح ماله 
وكفه عن المفاسد. 6١١ - ١70/١‏ 
5 ويأتي في الظهار قول بعضهم: يصح لدون سبع » وهو الشيخ أو غيره ٠/١ ٠‏ 
2 وذكر أيضا: أن ظاهر «الخرقي»): تصح صلاة العاقل تقديره بسن , وذكر أيضا: 
أن ابن ثلاث ونحوه يصح إسلامه إذا عقله . ١‏ 
© قال الشافعى وأصحابه: وكذا الأم لعدم الأب» ويتوجه لنا مثله؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو: (وإن لولدك عليك حقا) رواه أحمد ومسلم. قالوا: والأجرة على 
الصبى » ثم علئ من تلزمه نفقته » 57577000000ك1 
5 آ١‏ اذ كي 1 )١٠(,‏ ,|. : 5 شة 
© قوله: (فعلى الأول" يلزم الولي) المراد الأولئ عدم الصلاة له. 0 
© قوله: (لظاهر الأمر) تعليل لقوله: (يلزم الولي تعلمه) . 
ا قوله: (ويأتي في الظهار قول بعضهم) لم يذكر في الظهار هذا القول7" . 
© قوله: (وذكر أيضا أن ظاهر...) إلئ قوله: (سن) لم يعرف هذا من قول 
الخرق يو رامع نهدا يذل علي للق 
© قوله: (وذكر أيضاً أن ابن ثلاث)7؟/ أي أن ابن الجوزي2"7 . 
© قوله: (قالوا والأجرة) أي الشافعية(' . 
)١(‏ في النسخ: (الأول) والصحيح: (الأولئ) » أي الرواية الأولئ. 
)١(‏ وذكر ذلك في تصحيح الفروع . انظر 2)5١7/١(‏ ولم أجده . 
(*) ذكر في الإنصاف ذلك عن الخرقي فقال: (وذكر المصنف أيضاً: أن ظاهر الخرقي: صحة 
صلاة العاقل من غير تقدير بسن). انظر »)759/١1(‏ ولم أجد قول الخرقي . 
62 يصح إسلامه إذا عقله. انظر الفروع (517/1). 


() انظر روضة الطالبين »)١910/١(‏ مغني المحتاج .)171/١(‏ 


١10 


الفروع ويتوجه احتمال: مثله . وفيه نظر. 4١5 - 403/١‏ 


حاشية 


© وحيث وجبت . لزمه إتمامها , وإلآ فالخلاف فى النفل . 5/١‏ 


© قوله: (ويتوجه احتمال مثله) أي يتوجه لنا احتمال بمثل قولهم في وجوب 
تعليم الابن ما يحتاجه لدينه(1). 

© قوله: (وفيه نظر) لعل وجه النظر أن الوجوب إما قبل البلوغ أو بعده, 

فبعده الوجوب عليه » وقيل لا يجب عليه فكيف يجب علئ أبيه » والظاهر أنه 


© قوله: (و غك وجب)7' أي فدخل فيها( . 


© قوله: (وإلا فالخلاف) أي وإن لم يجب . 


© قوله: (في النفل) أي هل يجب إتمامه علئ من دخل فيه أم لا والأصح 


لأاديديب 5 

)١(‏ انظر المغني »)75٠0/7(‏ والذي يظهر أن معنئ قوله: (ويتوجه احتمال مثله) أي يتوجه لنا 
احتمال بمثل قول الشافعية» أنه يؤخذ من مال الصبي لتعليمه» ولأنه قال بعد ذلك: (وحيث 
وجبت) أي النفقة. 

(؟) في المطبوع: (وحيث وجبت). انظر .)5١5/١1(‏ 

(0) أي دخل إعطاء النفقة. 

(:) قال في الإنصاف: (هذا المذهب نص عليه) ويستحب له إتمامه. 


والرواية الثانية: أنه يجب إتمام الصوم » ويلزمه القضاء إذا أفطر. 

والرواية الثالثة: أنه يلزم إتمام الصلاة بخلاف الصومء لأن الصلاة ذات إحرام وإجلال 
كالحج. قال في الكافي: (والأول المذهب ‏ وهو أن لا يجب عليه الإتمام ‏ لأن ما جاز ترك 
جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة » والحج والعمرة يخالفان غيرهماء لأنه يمضي في فاسدهماء 
فلا يصح القياس عليهما). انظر 5170/١1(‏ »2 471)» الإنصاف (/71: )7١9‏ شرح منتهئ 
الإرادات .)590/١(‏ 


١١75 


© ويلزمه علئ الأولئ إعادتها ببلوغه فيهاء أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص" الفروع 
فيهماء لا إعادة طهارة ؛ لأن القصد غيرها . :١4/١‏ 
© وله تأخيرها ما لم يظن مانع كموت» وقتل » وحيض » وكمن أعير سترة أول 
الوقت فقط » أو متوضئع عدم الماء سفرا لا تبقئ طهارته إلئ آخره » ولا يرجو وجوده » 
مع عزمه. ١1/١‏ 
© ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقت ضرورة في الأصح .ء وقاله أبو المعالى وغيره 
فى العصرء ولعل مرادهم: لا يكره أداؤها . 5/١‏ 


© قوله: (ويلزمه علئ الأولئ) وهي أن الصلاة لا تلزمه . 00 
© قوله: (ببلوغه) هذا يقتضي أنه لو بلغ فيها بعد الوقت لزمه إعادتها وليس 
كذللف: 


© قوله: (لا إعادة طهارة» لأن القصد غيرها) يزاد عليه » لآن الطهارة للنفل 
صحيحة رافعة وصّلي بها الفرض » فلو تيمم ثم بلغ في الوقت فكذلك» لآن 
التيمم للفرض يبيح الصلاة مادام الوقت باقيا . 

© قوله: (وله تأخيرها) أي في الوقت/". 

م قوله: (وكمن أعير تراه أو الوقت) عطف علا 00006" لا على 
قوله: (وحيض). 

© قوله: (مع عزمه) متعلق بقوله: (وله تأخيرها) . 

© قوله: (ولعل مرادهم: لا يكره أداؤها) يعني أداء الصلاة التي أخرها إلئ 


)00 أي ما دام الوقت باقياًء ولم يغلب علئ ظنه الفوات بالتأخيرء وأداؤها أول الوقت أفضل » 
لقوله تعالن: #َاسَميْعُوأ لَليردتِ © البقرة: ١‏ إلا صلاة العشاء والظهر فى شدة الحر. انظر 
المغني (7”7/7)»؛ المبدع »)1917//1١(‏ الإنصاف .)507/١(‏ 1 

0( في هامش (1): (لم تتقدم كلمة يكون» ولعل المراد: ما لم يظن). 


١١١/ 


الفروع 


حاشية 


© ومتئ رجع إلئ الإسلام » قضئ صلاة مدة امتناعه . ويتوجه احتمال: لا » كما هو 
ظاهر كلام جماعة » كغيره من المرتدين ؛ لعموم الأدلة » ولا يلزم إبطال كفره. ١‏ 

© واحتج الشيخ بأن تكليفه بفعل الصلاة يدل علئ أنه لا يكفرء واحتج به 
صاحب المحرر علئئا قضائهاء وقاسها علئ الإسلام في حق المرتد. 44/١‏ 

© ويصير مسلما بالصلاة» نقل صالح: توبته أن يصلي . وفي «الفنون»: الشهادتان 
تحكي ما في نفسه من الإيمان . 4/١‏ 
وقت ضرورة""' فيه لا يكره. 

© قوله: (ولا يلزم إبطال كفره) أي لا يلزم من القول بأنه لا يقضى ما فاته 
مذة امتناعه إبطال كفره» وإنما قال ذلك لأنه قد يُتخيل أنه إذا لم يلزمه قضاء ذلك 
فبم الحكم بكفره» وجوابه أن الحكم بكفره بترك الصلاة وسقوطها بإسلامه . 

© قوله: (وقاسها علئ الإسلام)7 لأنه لما كان كفره بترك الإسلام كان 
إسلامه به » كذلك لما كفر بترك الصلاة وجب كون إسلامه بفعلها . 


© قوله: (الشهادتان)7) أي وقوله للشهادتين في حال تركه للصلاة (ولا 
يعمل بها)» أي والحال أن نطقه بالشهادتين حينئذ لا يفيده مع تركه الصلاة» 
وندم » هذا معنئ كلامه » ولكن فيه نقص » ويصلح أن يكون جواب سؤال مقدر, 
تقديره لو أفادته الشهادتان الإسلام لأفادته إياه حين ترك الصلاة » وهي لا تفيده 
حينئذ » فكذلك فيما بعده. 


)١(‏ قال في الإنصاف: (الصحيج من المذهب أنه ليس لها وقت ضرورة» بل وقت فضيلة 
وجواز). انظر .)505/١(‏ 

(؟) انظر المحرر (١/5/ا»‏ /81). 

(*) وهي عبارة الفنون» وكتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل» توفي 17١0ه»‏ وهوكتاب كبير» قال 
في المدخل المفصل: (قيل في مائتي مجلد » وقيل أربعمائة » وهو مخطوط , طبع منه أجزاء) . 
انظر المدخل المفصل (؟8917/9). 


١1١ 


© ومن ترك شرطاء أو ركنا مجمعا عليه » كالطهارة » فكتركهاء وكذا مختلفا فيه الفروع 
يعتقد وجوبه» ذكره ابن عقيل وغيره» وعند الشيخ: لاء وزاد ابن عقيل أيضا شٍ 
(الفصول): لا بأس بوجوب قتله » كما نحده بفعل ما يوجب الحد علئ مذهبه » وهذا 
ضعيف .» وفي الأصل نظرء مع أن الفرق واضح 1١/١ ٠‏ 

© ولا يكفر بترك زكاة» وصوم» وحجحء ويحرم تأخيره تهاوناء وبخلا بزكاة, 
اختاره الأكثر» وذكر ابن شهاب وغيره: أنه ظاهر المذهب .471/١‏ 


حاشية 


© قوله: (مجمعاً عليه) أي علئ الشرط أو الركن » فلهذا أفرد الضمير. 2 ابن نصراك 
© قوله: (وكذا مختلفاً فيه) أي وكذا شرطاًء أو ركناً (مختلفاً فيه)220 أي 

وجوبه » إذا كان هو معتقداً وجوبه» أي 0 شرطاً» أو 17 
© قوله: (وفى الأصل نظر) يعنى أنا نحذه بفعل ما يوجب الحد عليل مذهبه 

فيه نظر» فإنه قد يقال: لا يجوز لنا حذه إلا إن اعتقدنا وجوب حذهء لا إن اعتقد 

هو دوننا» فمجرد اعتقاده لا بوجب علينا الحد عليه . 


© قوله: (مع أن الفرق واضح) لأن الأصل يُعتقد وجوب الحدّ به» وهنا 
يعتقد وجوب الشرط .ء أو الركن» لا وجوب القتل بتركه(" . 
© قوله: (ولا يكفر بترك زكاة) إلئ قوله: (بزكاة) » أي بالجميع » أو بخلاً 
بالزكاة . 
)١(‏ مثل ترك الطمأنينة في الصلاة» والإعتدال بين الركوع والسجود. انظر المغني (/709) . 
(؟) قال في الأشباه والنظائر: (القاعدة: أنه لا ينكر المختلف فيه» وإنما ينكر المجمع عليه) 
واستثنئ من ذلك صوراً ينكر المختلف فيه منها: (أن يُترافع لحاكم فيحكم بعقيدته » ولهذا يحد 
الحنفي بشرب النبيذ» إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده). انظر القاعدة الخامسة 
والثلاثون (١0/1؟؟).‏ 


١16 


لفروع< © ويقتل على الأصح في الصوم» وعنه: يكفرء اختاره أبو بكر» وعنه: بزكاة» 
وعنه: ولو لم يقاتل عليهاء وعنه: يقتل بها فقط. ١/١7؛‏ 
© وقولنا في الحج: يحرم تأخيره» لعزمه علئ تركه» أو ظنه الموت من عامه, 
وباعتقاده الفورية » يخرج علئ خلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه » قاله في 
امنتهئ الغاية» » وحمل كلام الأصحاب عليه » وهذا واضح » وذكره في «الرعاية») 
قولاء كذا قال. ١غ‏ 


راي قرا روعت كل بها اي بتي لمرفائل عاديا" 


© قوله: (وفي نكاح مختلف فيه) وفيه روايتان: أصحهما لا يحد”"» قاله في 


الميك 1 
© قوله: (كذا قال) إشارة إلئ أنه جعله قولاً» فيقتضي أنه خلاف الصحيح » 
والصواب أنه هو الصحيح”؟2. 


هلام 365ج 


.)10/7/1( الإنصاف‎ »)571/١( وهي الزكاة» وعنه يقتل بترك الصلاة. انظر الفروع‎ )١( 

)٠(‏ وقال بذلك في المغني » وقال في الإنصاف (وهذا المذهب » سواء اعتقد تحريمه أو لاع 
لآن الحدود تدرأ بالشبهات). 
الرواية الثانية: أن عليه الحد إذا اعتقد تحريمه. انظر المغني 47/١7(‏ 4 » 54 2)5» الإنصاف 
»)0170١/٠١(‏ المبدع (0/ه١٠).‏ 

(0) انظر (8060/7). 

(:) وهو الفورية. 


١ 


© باب المواقيت: سبب وجوب الصلاة الوقت؛ لآنها تضاف إليه» وهى تدل الفروع 
عليم السببية » وتتكرر بتكرره» وهو سبب نفس الوجوب ؛ إذا سبب وجوب الآداء 
الخطاب . ١4/١‏ 


© ووقت الظهر: وهي الأولئ ؛ لبداءة جبريل بها لما صلئ بالنبي #2 » وإنما بدأ 
أبو الخطاب بالفجر لبداءته لا بالسائل » من زوال الشمس حتئ يتساوئ منتصب 
وفيئه» سوئ ظل الزوال» وهو زيادة الظل بعد تناهي قصره؛ لأن الظل يكون أولا 
طويلا لمقابلة قرصهاء وكذا كل منتصب في مسامته نير» وكلما صعدت قصر الظل 
إلى أن ينتهي . 5/١‏ -ه”ع 

© ويقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك» والأبعد عنه طويل ؛ لأن 


م1 1ن حاشية 
رعا اين نصر الله 


8 قوله: (وهي) أي الإضافة نحو ابن زيد. 

© قوله: (وهو) أي الوقت. 

© قوله: (نفس الوجوب) نفس الوجوب هو وجوب الأداء لعينه. 
فقرله :الما يكه) أى لبقابله المسصيب 0 

© قوله: (وكلما صعدت قصر الظل) النقص المسافة . 

© قوله: (والأبعد عنه) أي عن وسط الفلك7' . 


)١(‏ فيكون الظل طويلا. 
(؟) أي البلد الذي يكون بعيد عن منتصف الفلك يكون الظل فيه طويلة. 


١١١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


اما دا ا وتيا طللقه أي : تنو 
قدامك » فإذا ارتفعت » فعن يمينك , ثم بعد ذلك خلفك », ثم عن يسارك . لخبر 
عبد الله بن عمرو: (وقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء » وكان ظل الرجل 
كطوله» ما لم تحضر العصر) 420/١ ١‏ -71: 

© قوله: (فصيفها لشتاء غيرها)”" أي فى البرودة » لبعد الشمس عنها . 


© قوله: (قال ابن الجوزي: قال المفسرون..) إلئ قوله: (يسارك)7" هذا 
بالنسبة إلئ من قبلته تحاذي المشرق وتقابله . 


كر 


© قوله 822: (وقت الظهر إذا زالت الشمس من بطن السماء وكان ظل الرجل 
كطوله)”؟' هو بيان الآول وقتها وآخره» فأوله إذا زالت» وآخره إذا كان ظل 
الرجل كطوله » وليسا جميعا لبيان أوله فقط . 


© وقوله «يكة : (مالم يحضر العصر الكثير) بيان لعدم الاة تتراك ين الو يق ) 
وأن آخخر وقت الظهر”*؟ قبل حضور وقت العصر» وأن بانقضائه يحضر وقت 


.)575/1١( في المطبوع: (فصيفها كشتاء غيرها). انظر‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير (467/5). 

(9) في النسخ: (فيه). 

(:) تكملة الحديث (ما لم يحضر العصر). رواه مسلم في كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات 
الخمس . (ح"07١1).‏ 

6 وهو أن يصير ظل كل شيء مثله» فإذا زاد دخل وقت العصر. انظر المغني (17/5). 

(0) وقيل أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة. انظر المغني )١5/7(‏ . 


١7 


© والزوال فى جميع الدنيا واحد لا يختلف» قاله أحمد» وأنكر علئ المنجمين 
أنه يتغير في البلدان» قال ابن عقيل ما تأويله: مع العلم باختلافه بالأقاليم وكذا في 
«الخالاف) وغيره: اختلافه . :5/١‏ 0( 

5-2 وفي (الواضح): لا بمسحد سوق. ١/07غ؛‏ 

© ولا تؤخر هي والمغرب لغيم في رواية» وعنه: بلئ ‏ ا 

© قوله: (قال ابن عقيل ما تأويلها بالأقاليم)7 يعنئ أنه يختلف بالأقاليم 
قطعاً» فكيف يُؤول قول أحمد » وهو استشكال لقوله: (فاقتضئ ذلك » جزم ابن 
عقيل باختلاف الأقاليم) , فلهذا عطف عليه (وكذا في الخلاف9 وغيره 
اختلافه) » أي اختلاف الزوال في البلدان » ويمكن تأويل قول أحمد أن الزوال 
في الدنيا واحد أنه إذا زال في بلد لزمت الظهر جميع أهل البلدان» كما إذا رؤي 
هلال رمضان في بلد لزم أهل الدنيا الصوم» لأنه حكم شرعي وجد سبب 
وجوبه » فتساوئ الناس في وجوبه عليهم » ولا يلزم من ذلك تساوئ المطالع» 
بل يجوز ذلك مع اختلافهاء وفيه أشكال» لأنه يلزم منه أن الشمس إذا غربت 
في بلد جاز الفطر في بلد لم تغرب فيه ولا قائل به» ويحتمل أن معنئ كون الزوال 
في جميع الدنيا واحداً أن حقيقته واحدة » مثل الشمس للغروب » وهي أسمهاء 
فهذا هو معنئ الزوال في كل مكان » وليس معناه أنه يكون في كل الدنيا في وقت 
واحد» لآن الحس يبطله ويكون معنئ قول المنجمين أنه يتغير الذي أنكره هو 
كونه في بلد مثل الشمس للغروب وفي غيره غير ذلك . 

#؛ قوله: (لا بمسجد سوق) أي لثلا يعوق أهله عن معائشهم . 

؛ قوله: (في رواية) يسأل عن فائدة قوله: (رواية) » فإنه لو حذف ذلك لكان 


.)471- 477/١( في المطبوع: (ما تأويله مع العلم باختلاف الأقاليم). انظر‎ )١( 
(؟) وهو كتاب الخلاف الكبير لابن الزاعوني ) (ت7107ه) مخطوط. انظر المد خل المفصل‎ 
.)9171/( 


١7 


الفروع 


حاشية 


الفروع فلو صلئا وحده فوجهان. 677/١‏ 
© ثم هو وقت ضرورة إلئ غروبها ١8/١ ١‏ 
© قال القاضي: وقت الظهر علئ مذهب أحمد مثل وقت العصر ؛ لأنه لا خلاف 
بين العلماء أن من الزوال إلئ أن يصير ظل كل شيء مثله ربع النهار» ويبقئ الربع إلئ 
الغروب» وقال له الخصم: طرف الشيء ما يقرب من نهايته؟ فقال: الطرف ما زاد 


عشي تقديمها يدل علئ الصحيح فلا حاجة إلئ قوله: (في رواية) ويجاب بأن فائدته 


بيان أن هذه الرواية7 موافقة لمالك”"2؛ والشافعي”" ؛ ولهذا علم عليها رمزها. 


© قوله: (فلو صلئ وحده فوجهان) مقتضئ المحرر”؟' والوجيز عدم التأخير 
لمن صلءد وحده(22. 


© قوله: (ثم وقت ضرورة) وفي الكافي: أن ما بعد الاختيار وقت جوازء 
وهو غريب » لأنه لم يذكر وقت ضرورة » وسيأتي التنبيه عليه . 


© وقوله: (ربع النهار) أي تقريباً» لا تحقيقاً لآن تفاوتهما لاتردد فيه عند 
أهل الميقات . 


)١(‏ وهي عدم التأخر لغيم» قال في الإنصاف: (وأما تأخيرها لغيم ‏ وهي الظهر ‏ فالصحيح من 
المذهب» أنه يستحب تأخيرها)»؛ وقال: (ظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب تأخير المغرب 
مع الغيم » وهو الأولئ ليخرج من الخلاف » وهو ظاهر كلام أحمد) . انظر .)5١٠١ 2 5٠1/١(‏ 

(؟) قال مواهب الجليل: وأخبرني مطرف عن مالك (أن من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر 
وتعجيل العصرء وتأخير المغرب حتئ لا يشك في الليل). انظر (781//1). فلا توافق بين 
ذلك وما ذكره في الفروع . 

(*) والذي عند الشافعية أيضاً استحباب التأخير لغيم. انظر المجموع (51/7). 

.)85/١( انظر‎ ):( 

(4) وصححه في تصح الفروع. انظر »)579/١(‏ الإنصاف .)5٠0/١(‏ 


١ : 


عن ال: لنصف » وهذا مشهور في اللغة» ثم بين صحته بتفسير الآيتين . "50٠-1١‏ 
© وقال في «التعليق» وغيره: ويكره تأخيرهاء يعني لغير محرم» واقتصر في 

(الفصول) علئ قوله: الأفضل تعجيلها إلا بمنئ » يؤخرها لأجل الجمع بالعشاء ١‏ ١/م؛‏ 
©؛ ونظيره في حمل النهى عن علو الإمام » علئ الكراهة ؛ لفعله في خبر سهل 91/١١‏ 


© قوله: دبي وباي 0 تعالىل: #وَأَقِير ا الصَلَوْة , 
طَرَق أَلتّمَادِ وَرُلَمَامِّنَ أَلَْل4(١‏ وقوله تعالى: 0 َل مَايَقُوونَ وَسَيَمَ يحَدّدِ وَيَكَ 


معينوب2 نكي ألَْلٍ شيم واف أَلتهَار لتق رضن 04" . 
© قوله: (إلا بمنئ) صوابه إلا بمزدلفة7" . 

اد را اواو يي 

الكراهة دون التحريم » لفعله له فى خبر سهل !2*4 , ا ا ا ع لي مر مه 


.١١5 سورة هود: أية‎ )١( 

(0) سورة الحج: آية .17٠6‏ 

4 وذكر ذلك في تصح الفروع ولم ينسبه إلئ ابن نصر الله . انظر )871/١1(‏ . 

(:4) نص الحديث: : أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد أمتروا في المنبر مم عوده» فسألوه 
عن ذلك فقال: والله إنيى لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضع » وأول يوم جلس عليه 
رسول الله يكل » أرسل رسول الله كَِكِْةٌ إل فلانة » امرأة قد سماها سهل » مري غلامك النجار 
أن يعمل لي أعواداً اجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها في طرفاء الغابة» ثم جاء 
معهاء فأرسلت إلئ رسول الله يك فأمر بها فوضعت هاهناء ثم رأيت رسول الله يكل صلئ 
عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل فسجد القهقرئ» فسجد في أصل المنبر» 
ثم عاد فلما فرغ أقبل علئ الناس فقال: (يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا 
صلاتي). رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الخطبة علئ المنبر (ح870)» ومسلم في 
كتاب المساجد باب جواز الخطوة الخطوتين في الصلاة (ح؛ ‏ 0). 

(5) هو سهل بن سعد الساعدي بن مالك بن خالد بن الخزرج» الأنصاري» أبو العباس.- 


١7 0 


الفروع 


جاب 


الفروع ١‏ # ولا يكره تسميتها بالعشاء» وبالمغرب أولن» وذكر ابن هبيرة فى حديث 
عبد الله بن المغفل: يكره. 7/١‏ 


أواقية 7 


© قوله: (وذكر ابن هبيرة 


9" في حديث عبد الله بن مغفل)7" وهو: (لا 


ا الأعراب على اسم صلاتكم المغرب , قال: والأعراب يقولون هي 
العشاء ) متفق علبه0* . 


(00 


فر 


62 
(0 


توفي النبي كَل وهو ابن خمس عشرة سنة» وعمّر حتئ أدرك الحجاج » وامتحن به» توفي 
سنة 88هء وقيل ١9هء‏ وقد بلغ مائة سنة. انظر الاستيعاب (2»)5754/7 الإصابة 
.)5٠١/60(‏ 

قوله: (وفيه نظر)ء أي في هذا التشبيه فالنبي يَلْةٌ إنما أخر المغرب لأجل الجمع » وليس فيه 
كراهية بل نسك وفضيلة . 

هو يحيئ بن محمد بن هبيرة الدوري» ثم البغدادي» الحنبلي» أبو المظفرء الوزير عون 
الدين» تفقه علئ القاضي أبي الحسين بن أبي يعلئ وغيره» كان فقيراً في صغره فترقئ حتئ 
أصبح وزيراً للمقتفي بأمر الله » ثم لابنه المستنجد بالله » كان ماخر ا عيذ بارا بالفلفاءن 
شرح الصحيحين في عدة مجلدات » وسماه الإفصاح عن معاني الصحاح » وله كتاب العبادات 
علئ مذهب أحمد» توفي سنة٠57ده.‏ انظر المدخل لابن بدران (ص١57)»‏ سير أعلام 
النبلاء (57/7). 

هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم » وقيل عبد نهم بن عفيف بن اسحم بن ربيعة» كان و؛ 
من أصحاب الشجرة » يكنيل أبا سعيد» وقيل أبو عبد الرحمن » كان من البكائين الذين أنزل 
الله فيهم (ولا علئ الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع) |التوبة: 47]» وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلئ البصرة يفقهون 
ا ع ا ا ا عالية» وعقبة بن 
صهبان » وغيرهم » توفي و/ ليه في البصرة سنة 9هه» وقيل 5ه أيام إمارة ابن زياد. . انظر 
أسد الغابة (4/8 ٠‏ 5 )» الإصابة .)5١5/85(‏ 

أي لا يغلب تسميتكم المغرب العشاء علئ التسمية الصحيحة التي هي المغرب . 

رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال 5 عشاء (حمل8ه). 
ومسلم في كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها (ح: 55). 


المردل 


© وتأخيرها إلئ آخره أفضل ما لم يؤخر المغرب» ويكره إن شق علئ بعضهم 
علئ الأصح » ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني المستطير . رضت كرود 

© وفيل: يحرج الوقت مطلقا بحروج وفت الاختيار في الصلاتين ) وفي 
(الكافى) » بعده فى العصر وفت جواز. ممع 

8 ويكره النوم قبلهاء وعنه: بلا موقظ ؛ لأنه .© رخص لعل » رواه أحمد» 
واحتج بفعل ابن عمر » جزم بها في جامع القاضي :0/١ ١‏ 

© ووقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار؛ فيكون في الصيف أطول ١‏ ١/5م؛‏ 

ا قوله: (ما لم يؤخر المغرب) لجمع أو غيم » فيكون تعجيلها أفضل27. 


© قوله: (ثم هو" وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لقوله ©: (إنما 
التفريط فى اليقظة أن يؤخر الصلاة حتىل يجىء وفت صلاة أخرئ )0 . 


وهو عام في جميع الصلوات » خرج منه وقت الفجر إجماعاً » فيبقئ فيما عداه 
علئ عمومه . 

8 قوله: (وفي الكافي : بعده في العصر وقت جواز) وفي الكافي ذلك أيضاً 
في وقت العشاء أيضاً . 


© قوله: (جزم بها في جامع القاضي)”' أي بهذه الرواية الغانية(". 
© قوله: (ووقت العشاء في الطول والقصر) المعروف عند أهل الميقات أن 


. أي إذا جمعت مع المغرب» أو أخرت المغرب لغيم » يكون تعجيل العشاء أفضل‎ )١( 

(6) أي نصف الليل. 

69 رواه مسلم في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (-581) 

.)181/١( انظر‎ ):( 

(5) وهو كتاب الجامع الكبيرء للقاضي أبي يعلئى» توفي سنة /405ه» وهو مخطوط. انظر 
المدخل المفصل .)917١0/7(‏ 

(7) وهي كراهة النوم قبل العشاء بلا موقظ » والأولئ: أنه يكره النوم قبلها مطلقاً» قال في الإنصاف: 
(علئ الصحيح من المذهب). انظر .)5٠05/١(‏ 


١ / 


الفروع 


حاشية 


الفروع 2 © ولأن النورين تابعان للشمس » هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فإذا كان في 
الشتاء » طال زمن مغيبهاء فيطول زمن الضوء التابع لها . رة 
© فصل: لا تبطل الصلاة بخروج وقتهاء وهو فيها في الفجر؛ لوجوبها كاملة ‏ 
فلا تؤدئ » ناقصة ومثله عصر أمسه تغرب وهو فيها. 235/١‏ 
00 قات المقرت ووفك انحر يطو لاق مع ونتضر اناهعا وان طاو لهما و تصر قينا 
بن ضر الله 
تابع لطول النهار وقصره» وليس واحد منهماء يتبع الليل في الطول والقصر”" 
كذا أخبرني به الكومرشي الموقت”" . 
© وقوله: (فيطول زمان الضوء) وهو ضوء الفجر. 
© قوله: (ويطول زمن النور التابع) وهو وقت المغرب . 


© قوله: (فإذا كان الشتاء طال زمن مغيبها إلى النور التابع لها)7" النظر 
يقتضي أن يكون النوران يتبعان ظهور الشمس » لأنهما يتبعان لهاء هذا يتقدمها , 
وهذا يتأخر عنها ء وإذا كانا تابعين لظهورها فينبغي أن لا يطولا بطول ظهورهماء 
ويقصرا بقصره» وأما طول أحدهما بطول مغيبها فغير ظاهر»ء لأنه غير تابع 
لمغيبها » إنما تابع لظهورهاء كالنور الأخر. 


ص1 
لا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهوفيها 
© قوله: (عصر أمسه) إنما خص عصر أمسه لكون وجوبه صار في وقت 


)010( قال في كشاف القناع: (ووقت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار» فيكون في الصيف 
أقصر » ووقت الفجر يتبع الليل» فيكون في الشتاء أطول). انظر (77//1). 

00( وهو محمد بن محمد الكوم ريشي » تاج الدين » ابن شمس الدين , كان موصوفا بحسن 
المعاملة » توفى مطعوناً سنة 9١41ه.‏ انظر السحب الوابلة (8/1). 

(*) في المطبوع: (فيطول زمن الضوء التابع لها). انظر (5175/1). 


١١ 


© وهي أداء في ظاهر المذهب» ولو كان صلئ دون ركعة» ولهذا ينويه » وقطع الفروع 
به أبو المعالي في المعذور» وقيل: قضاء ‏ وقيل: والخارج عن الوقت. رةه 
كامل » فإنه إذا خرج الوإلكاقل مروعلدى العيااة كادافيية وجوبها جم ا 
الوقت لا أخره الذي هو وقت ناقص » لآنه منهى عن الصلاة فيه.. 

وإذا ابتدأً الصلاة فى عصر يومه فى آخر وقته قبل غروب الشمس فهو وقت 
ناقص » فيكون سبب وجوبها الوقت الذي ابتدأها فيه» وهو ناقص » فلا يمنع 
تكميلها في وقت آخر ناقص . 

© قوله: (في ظاهر المذهب للخبر*2..) في الرعاية: (وتدرك كل صلاة 
مفروضة غير الجمعة بالإحرام لها في وقتها قبل خروجه)7"". 

© قوله: (ولهذا ينوبه) أي ينوئ الآداء. 

© قوله: (وقطع به) أي بالأداء . 

© وقوله: (في المعذور) وهو كصبي بلغ . 

(قوله:)7" لأنه إذا بقى من الوقت قدر الصلاة تعين كل جزء من نفسه لما 
)١(‏ في المطبوع: (وهي أداء في ظاهر المذهب). انظر »)475/١(‏ وفي هامش (أ) بياض . 


(؟) قال في الإنصاف: (وهذا المذهب» وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم)» وقال 
بذلك في الإقناع » وفي شرح منتهئ الإرادات . 
والرواية الثانية: أنها لا تدرك الا بركعة» أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة» قال في الإنصاف: 
(علئ الصحيح من المذهب). 
انظر المغنيى (2)517/7 الإنصاف »)5017/١(‏ الإقناع »)85/١(‏ شرح منتهئ الإرادات 
)١54/1(‏ مجموع الفتاوئ (777/70). وانظر ما في الرعاية في المبدع .)8٠09/1(‏ 

69 ما بعدها ليس في كلام الفروع » وهو من كلام ابن نصر الله . 


١" 


ارون © وتدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها » قطع به الأكثر » وعنه: بركعة » ومعنى 
وظاهر «المغنى): أنها مسألة القضاء والآداء. ١/بمع‏ 
© ويرجع إلئ من يثق به في دخوله عن علم» أو أذان ثقة عارف» .قال في 
«الفصول» ء ونهاية أبي المعالي » وابن تميم » و«الرعاية»): إن علم إسلامه بدار حرب , 
لاعن اجتهاد» إلا لعذر. :"//١‏ 
© فإن ظن دخولهء فله الصلاة» فإن بان قبل الوقت» فنفل» ويعيد؛ لأنها 
حاشة. يتبع له من أفعال الصلاة» فكل جزء منها إذا اخره عن حصته من جملة الوقت 
صار قضاء » لخروجه عن وقته المتعين له . 
© قوله: (وإنه لا يببطل)7" أي خروج بعضها عن الوقت» خلافا لما سبق 
عن الحنفية2©"7» فتكون هذه غير مسألة كونها جميعها أداء أو قضاء . 
© قوله: (ويرجع إلئ من يثق به) أي في خبره . 
© قوله: (دخوله) أي دخول الوقت. 
© قوله: (إن علم إسلامه بدار حرب) يعنئ إذا كان المؤذن يؤذن بدار حرب 
لا يكفي مجرد كونه عارفاً» بل لابد من أن يعلم أنه مسله”” » إن الأصح في دار 
الحرب عدم الإسلام » بخلاف دار الإسلام . 
© قوله: (إلا لعذر) لكونه يجوز له التقليد . 


. )77017//1( في المطبوع: (وأنها لا تبطل). انظر‎ )١( 

)١(‏ فإنه قال: (ولا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها (ه)؛ (أي خلاف أبي حنيفة)). انظر 
.):"5/١1(‏ 

(6) وذكر ذلك في الإنصاف. انظر »)508/١(‏ وفي المبدع انظر (811/1). 


١ 


لم تجب » واليقين ممكن » وعن مالك والشافعي قول: لا يعيد. ١//"؛‏ 

© وقال شيخنا: قال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم 
بالوقت » وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما شهدت به 
النصوص .» كذا قال. ١//م؛‏ 

© والأعمئ العاجز يقلد» فإن عدم» أعاد» وقيل: إن أخطأ. وإن دخل الوقت 


بقدر تكبيرة» وأطلقه أحمد؛ فلهذا قيل: بجزءء وعنه: وأمكنه الأداء,» اختاره 


© قوله: (وعن مالك”", والشافعي'" قول: لا يعيد) وفي ترجمة أبي 
الحسين بن القاضي أبي يعلئ من قواعد”" شيخناء رواية لا يعيد أيضا . 

© قوله: (كذا قال) هذا بقتضي أن في كلامه نظراًء وذلك أنه لو أخبره ثقة 
عن علم بدخول الوقت جاز له الاعتماد علئ خبره» ولو أمكنه علم ذلك يقينا”*. 

© قوله: (وعنه: وأمكنه الأداء) أي عنه رواية لا تجب الصلاة إلا يشرط أن 
يدخل الوقت » ويمضى منه قدر ما يمكن أداؤها!'' فيه » ولا يجب جزء منه » ولا 


)١(‏ قال في التاج والإكليل: (إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاءء وإن وقعت قبل 
الوقت قضئ » كالإجتهاد في شهر رمضان). انظر »)5٠7/١(‏ وقال بذلك في مواهب الجليل . 
انظر »)57/8/١(‏ وانظر حاشية الدسوقي »)١1515/١(‏ ولم أجد عندهم القول بعدم الإعادة. 

(؟) انظر مغني المحتاج »)1717/1١(‏ لكن الصحيح وجوب الإعادة إذا لم يدرك الوقت كما في 
المجموع ٠‏ انظر (179/7) . 

(*) لعل العبارة: (في طبقات شيخنا) . 

(:) انظر الذيل علئ طبقات الحنابلة .)76٠0/١(‏ 

(0) ذكر ذلك في المبدع . انظر .)790/١(‏ 

(1) والرواية الثانية: أنها تدرك بإدراك قدر تكبيرة الإحرام» قال في الإنصاف: (اعلم أن الصحيح 
من المذهب» أن الأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو قدر تكبيرة)» ثم قال: (وهو 
من المفردات). انظر »)5٠9/1١(‏ المبدع .)7117/١(‏ 


١١١ 


الفروع 


الفروع جماعة واختار» شيخنا: أن يضيق ثم طرأ جنون أو حيض » وجب القضاء » وعنه: 
والمجموعة إليها بعدها. :01/١‏ 
© وإن طرأ تكليف وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة » وقيل: بجزء, وظاهر ما ذكره 
أبو المعالي حكاية القول بإمكان الأداء » وقد يؤخذ منه: حكاية القول بركعة » فيكون 
فائدة المسألة وهو متجه . 21/١‏ 
© ولا يصح نفل مطلق علئ الأصح لتحريمه» كأوقات النهى» قاله صاحب 
المحرر. ١/وم:‏ 
حش © قوله: (أن يضيق)(7" يعني إن ضاق وقت الصلاة» بحيث لم يبق منه إلا ما 
يسع فعلها خاصة » ثم طرأ جنون ونحوه» وجب قضاؤهاء وإن طرأ قبل ذلك لم 
نحي تضاؤها» لأنه كان ماذونا تقاف :تاخي شاعده: 
© قوله: (وظاهر ما ذكره أبو المعالى ترجمة حكاية القول بإمكان الآداء) أى 
يشترط أن يكون قد بقي من الوقت ما يتسع لآدائها فيه'" . 
© قوله: (فيكون) أي ذلك . 
© قوله: (فائدة المسألة) أي السابقة» يعنى قوله: (وتدرك بإدراك تكبيرة 
الإحرام في وقتها)”" . 
© قوله: (ولا يصح نفل)”؟' أي قبل قضاء الفايتة . 


.)78 4/77( انظر مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) فإن بقي قدر تكبيرة» فلا يجب الأداء عنده. 

(0) أي لو طرأ تكليف وقت الصلاة» ولو كان في آخر الوقت ولم يبق منه إلا قدر تكبيزة الإحرام 
وجب عليه الأداء. وعلئ الرواية الثانية: لابد أن يكون قد بقي من الوقت ما يتسكقرلادائها 


(4:) أي نفل مطلق» ولا ينعقد علئ الصحيح من المذهب» ذكر ذلك في الإنصاف» أما الوتوض 
فقيل إنه يقضيهاء وكذلك سنة الفجر قال في الأنصاف: (واستثنئ الإمام أحمد سنة الفجر -أ 
وقال: لا يهملها). انظر الإنصاف )5١١ 2 51٠١/١(‏ 


حي 


© ويجب ترتيبها» وعنه: لاء وقيل: يجبان في خمس. في الترتيب ؛ لأنه 8# 
رتب . ١/9و" 4١٠‏ 

© والصوم وكذا الزكاة لا يعتبر الترتيب في جنسه ) بخلاف الصلاة» بدليل 
المجموعتين» ذكره القاضي وغيره» والمراد: لا يجب في الصوم ترتيب في 
الحيللة ووياتى :ىما [ذ سيت الأموى ضلي الأأسير» ومقرطة هوا لا.تمي كزن: 
شرطا كالإمساك في الصوم١‏ ١/0:؛‏ 

© ويسقط الترتيب بخشية فوات الحاضرة؛ لثلا يصيرا فائتين» ولأن ترك 
الترتيب أيسر من ترك الوقت» وعنه: مع الكثرة» وبنسيان الترتيب علئ الأأصح 
فيهما. ::١/١‏ - 47 

© فلو صائ الظهر ثم الفجر جاهلا » ثم صلئ العصر في وقتها. صحت عصره 
لاعتقاده لا صلاة عليه » كمن صلاها ثم تبين أنه صلئ الظهر بلا وضوءء أعاد الظهر. 


52/١ 


© وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهرء قضئ صلاة عشرة أيام ؛ لجواز تركه 


© قوله: (وقيل يجبان) علئ الفور والترتيب"1". 

© قوله: (والصوم؛ وكذا الزكاة) هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره: لم 
وجب الترتيب في قضاء الصلوات ولم يجب في قضاء الصوم والزكاة. 

© قوله: (وسقوطه سهواً) أي سقوط الترتيب سهواً. 

© قوله: (بنسيان الترتيب) زاد في الرعاية: (بين فائتة وحاضرة)7" . 

© قوله: (كمن صلاها) أي العصر. 

© قوله: (قضئ صلاة عشرة أيام) أي وإذ ترك سجدة في صلاة من صلوات 


)١(‏ لعموم قول النبي يكَلِْ: (صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه البخاري في كتاب الأذان» باب 
الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة ((حه0١5).‏ 
(؟) لم أجد من ذكر ذلك عن الرعاية . 


فرحنا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع كل يوم سجدة» ذكره أبو المعالي» قال: ويعتبر فيما فاته ففى مرضه وصحته وقت 
الأداء. ١/ئعع‏ 
© ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوبء أبرأ ذمته يقينا. نص عليه » وإلا ما 
تيقن وجوبه 45/١ ١‏ 


حاشية يوم» ولم يعلم عين تلك الصلاة» لزمه قضاء صلوات ذلك اليوم كله . 


ابن نصر الله 
© قوله: (وصحته وقت الأداء) أي لا وقت الاختيار”" . 
© قوله: (وإلا ما يتقن وجوبه) أي وإن لم يتيقن سبق الوجوب صائ ما تيقن 
وجوبه » كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغاً أم لا » فإنه لا يلزمه قضاء 
الظهر » لشكه فى وجوبه » وبلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر » كالعصر 
والمغرب » إن شك هل صلاهما أم لا . لأن الأصل عدم صلاته إياهما . 


هلام 63605 


)١(‏ فإذا كان في وقت الاختيار لم يجب عليه القضاءء لأنه كان مأذوناً له في تأخيرها. انظر 


١8 


8 وله الجمع بينهما ء وذكر أبو المعالي: أنه أفضل » وأن ما صلح له فهو أفضل ٠‏ 9 الفروع 
وهما فرض كفاية للصلوات الخمس والجمعة. ]0 
© وعنه يجب للجمعة فقط . ١/ه‏ 


الأذان والإقامة 


© قوله: (وله الجمع بينهما) أي بين الأذان والإقامة . 
© قوله: (أنه أفضل) أي الجمع بينهما أي بين الأذان الإقامة . 
© قوله: (وإن ما صلح له) أي من الأذان والإقامة فهو أفضل فى حقه(". 


© قوله: (وهما فرض كفاية)7'' يعنى الآأذان والإقامة. 


© قوله: (وعنه: يحب للجمعة فقط) في الرعاية: (وعنه هما سنة لغير 


(000 


(00 


والآأذان أفضل من الإقامة» قال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب)» وقال في شرح 
منتهئ الإرادات: (لأنه أكثر ألفاظاًء وأبلغ في الإعلام)» وقال بذلك في الإقناع» وقيل: 
الإقامة أفضل . وقيل هما سواء» وقيل أن ما صلح له فهو أفضل . انظر الإنصاف )"1///١(‏ : 
الإقناع »)75/١(‏ المبدع )7177/1١(‏ شرح منتهئ الإرادات .)170/١1(‏ 

قال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب» وهو من مفردات المذهب)., لقوله كَكوٌ: 
(إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم). رواه البخاري في كتاب الآذان 
باب الأذان للمسافر (حه50)»: (ولأنهما شعائر الإسلام الظاهرة فكان فرضاً) . 

والرواية الثانية: أنهما سنة » وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال: (ومن صلئ بلا أذان ولا إقامة 
كرهنا له ذلك)» قال الزركشي في شرحه علئ مختصر الخرقي: (قد يؤخذ منه أن الأذان 
والإقامة سنتان لإطلاقه » فأطلق الكراهة علئ تاركهاء والظاهر أن مراده كراهة تنزيه) » وقال 
في المغني: (لأنه دعاء إلئ الصلاة » فأشبه قوله «الصلاة جامعة)). 

والرواية الثالثة: أنهما فرض كفاية في الأمصارء سنة على المسافرين» وقال بها في المغني» 
وفي الإقناع » وفي شرح منتهئ الإرادات. انظر المغني (؟/؟/اء “200 الإقناع (2)75/1 
شرح منتهئ الإرادات »)11/١(‏ الإنصاف (١/119ء 4078٠‏ المبدع (١/10؟)2‏ شرح 
الزركشي .)7581/١(‏ 


١) 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © وإن لم يحصل الإعلام بواحد» زيد بقدر الحاجة » كل واحد في جانب» أو 
دفعة واحدة بمكان واحد . ويقيم أحدهم » والمراد بلا حاجة » فإن تشاحواء أقرع ٠‏ ؟/+ 
© قال القاضي وغيره: ولأنه لا يرجع إلئ معنئ في الصلاة» بل إلى الدعاء إليها . 
وعلئ أن كون البقعة حلالا لا تجب فيهاء ولا تبطل بعدمهما» لكن يكره» ذكره 
الخرقي وغيره» وذكر جماعة: إلا بمسجد صلى فيه » ونصه: أو اقتصر مسافر ومنفرد 
عل الإقامة. ؟/+-- ٠‏ 
عافة.. ١|‏ 01 
ابن نصر الله ١‏ 
© قوله: (بلا حاجه) أي إلئ إقامة أكثر من واحد . 
© وقوله: (وإن تشاحوا) أي في أذان وإقامة"" . 
© وقوله: (ذكره الخرقي)7" منطوق كلام الخرقي”؟' أن الكراهة خاصة لما 
إذا صلئ بلا أذان ولا إقامة» فلو اقتصر علا الإقامة زالت الكراهة عل مقتضئا 
مفهوم عبارة الخرقي » وكذا لو أقتصر عليئ الأذان في مفهوم كلامه » ولا أظنه مراداً . 
© قوله: (إلا بمسجد صلئ فيه) أي بهما فلا تكره الصلاة بدونهما. 
© قوله: (أو اقتصر مسافر أو منفرد علئ الإقامة) أي فلا يكره فيه أيضا!” . 


.)581/١( انظر المغني (1/7/7)» شرح الزركشي‎ )١( 

(؟) يقدم أفضلهما في ذلك» ثم أفضلهما في دينه وعقله؛ ثم من يختاره الجيران أو أكثرهم» فإن 
استويا أقرع بينهما. انظر المقنع (77). 

(6) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد» أبو القاسم الخرقي» قال في طبقات الحنابلة: 
(له المصنفات الكثيرة في المذهب, لم ينشر منهاء إلا المختصر في الفقه)» وهو أول متن 
فى المذهب » واعتنيل العلماء به.عناية كبيرة» فكتبوا عليه شروحاً» ونظماً» واختصاراً» حت 
بلغت 1 كتاباً» توفي سنة "ه. انظر طبقات الحنابلة (175/7)» المقصد الأرشد 
(؟/58؟)» المدخل المفصل (586/7). 

(:) قال: (ومن صلئ بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك). انظر المغني .)7٠/7(‏ 

(5) انظر كشاف القناع (711//1). 


١١" 


© وفي كراهتها للنساء بلا رفع صوت, وقيل: مطلقا ء روايتان » وعنه: تسن لهن الفروع 
الإقامة لا الاذانء ويتوجه في التحريم جهرا: الخلاف في قراءة وتلبية » وقد قال 
في «الفصول»): تجمع نفسها في السجود؛ لأنها عورة؛ ولهذا منعناها من الجهر 
بالقراءة» وبالأذان» ومن الرمل في الطواف », ومن التجرد فى الإحرام» كذا قال» 


حاشية 


© قوله: (بلا رفع الصوت) مفهومه أن علئ هذا القول يحرمان مع رفعه» وإلا ل ار ال 
فما فائدة قيد رفع الصوت. 


© قوله: (روايتان) أصحهما نعم يكرهان » قال في الرعاية: (ويكرهان للنساء 


والخنثئ المشكل مطلقاء وعنه يباحان لهن مع خفض الصوت27"©, وقيل: ليس 
علي النياء أذ نان طلس 1م87 


© قوله: (ويتوجه في التحريم جهراً الخلاف) سيأتي في صفة الصلاة» 
والمراد إذا لم يسمعها أجنبي: (وقيل: يحرم)”؛؟' يعني جهرها بالقراءة. ٠‏ انتهئ . 

وجزم به جماعة لا ترفع صوتها في التلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقها. 
فظاهره التحريم فيما زاد علئ ذلك7'. 


)١(‏ وعنه: يستحبان للنساء» وعنه يستحب لهن الإقامة. وذكر في تصحيح الفروع تصحيح ابن 
نصر الله هنا للكراهة. انظر تصحيح الفروع (8/7)» الإنصاف )718/4/1١(‏ » المبدع )7175/١(‏ 
شرح الزركشي .)780/١(‏ 

(؟) انظر مسائل الإمام أحمد برواية اب الفضل صالح (17//1؟). 

(0) انظر ما في الرعاية في الإنصاف (91/9/1). 

(:) انظر (؟85/5١).‏ 

(0) انظر (8945/0). 

() وذكر ذلك في تصحيح الفروع. انظر (؟8/5). 


١ / 


الفروع فأخذ قدرا مشتركا وإن اختلف المنع » والله أعلم. /-4 
© ويستحب قول: الصلاة خير من النوم » مرتين بعد حيعلة أذان الفجر» وقديم 
قولي الشافعي ‏ والفتوئ عليه» وقيل: يجب » وجزم به في «الروضة»). وبكره 
التثويب في غيرها » خلافا لما استحبه متأخرو الحنفية » وبعد الأذان. ؟/ ٠١‏ 
© ويكره التثويب في غيرها. .. والنداء إذن بالصلاة » خلافا لجماعة من الحنفية 
فيهما. ٠١/٠١‏ 
© وفى «الفصول»: يكره بعد الآذان نداء الأمراء ؛ لأنه بدعة... ويحتمل أن 
دفن لبد له ره معاوية» ولعله اقتداء بفعل بلال» حيث آذن النبي 
كد بالصلاة وكان نائماء وجعل ينوب لذلك » وأقره عل ذلك . ١١/١‏ 
© ويستحب الترسل فيها وإحدارهاء وأذانه أول الوقت» ويتولاهما واحد»ء 
وعنه سواء » ذكره أبو الحسين » 00 
ةن © قوله: (وإن اختلف المنع) يعني أن المنع يكون للتحريم والكراهة» فهو 


© قوله: (و يكره التثويب757' في غيرها) لعله غيره7" . 

© وقوله: (والنداء)”؟2 مرفوع عطف علئ التغويب”" . 

© وقوله: (أذن) أي بعد الأذان . 

© قوله: (وعنه سواء) أي تولاهماء يعنئ الأذان والإقامة واحد» أو أذن 


. في النسخ القبوت» والتصحيح في المطبوع‎ )١( 

(؟) التغويب: من ثاب» إذا رجع » لأن المؤذن دعا إلئ الصلاة بالحيعلتين » ثم دعا إليها بالتغويب 
وهو قول: (الصلاة خير من النوم). انظر شرح منتهئ الإرادات .)175/١1(‏ 

(0) ونقل ذلك في تصحيح الفروع ولم ينسبه إلى ابن نصر الله . انظر (؟/9). 

(:) وهو أن بنادئ للصلاة بعد الأذان والإقامة. انظر الإنصاف .)7/60/١(‏ 

(0) فهو مكروه. 


لجلا 


وقيل: بل بكره. ١١ 1١/١‏ الفروع 
© ويرفع وجهه إلئ السماء » نقله حنبل . وفي «المستوعب): عند كلمة الإخلاص » 
وقيل : الشهادتين » ويحزمهما فلا بعربهما. ١: ١١/٠‏ 
© وقيل: يقول يمينا: حي علئ الصلاة » ثم يسارا: حي علئ الفلاح » ثم كذلك 
ثانية » وهو سهوء وفي التفاته فيها في الإقامة وجهان. ؟/؛١‏ 
© ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة. ١4/١‏ 
1 اء )00 شية 
واقام اخر فهما سواء . 0 
© قوله: (وقيل: بل يكره) أي أن يتولئ الأذان واحد» والإقامة آخر7". 
© قوله: (كلمة الإخلاص) وهي قول لا إله إلا الله في آخره . 
© قوله: (ويجزمهما) أي يقف علئ جملة بالسكون. 
© قوله: (وفي التفاته فيها) أي فى الحيعلة . 


© قوله: (وجهان) أظهرهما لا يلتفت7"؛ لآن القصد فيها الإسراع بألفاظها 
0 
ويصح لفجر بعد منتصف الليل 
© قوله: (ولو فاتته ركعة) وهو مشكل » لأن إيقاع الركعة الأولئ في جماعة 
)١(‏ انظر الإنصاف .)”894/1١(‏ 
(6) قال في المغني: (لأنهما فعلان من الذكرء يتقدمان الصلاة» فيّسن أن يتولاهما واحد 
كالخطبتين) انظر (17/1/7)» وانظر كشاف القناع .)577/١(‏ 
(*) قال بذلك في الإقناع » وقال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب) ونقل في الإنصاف , 
وفي تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا. انظر الإقناع »078/١(‏ الإنصاف »)984/١(‏ 
تصحيح الفروع .)١5/1(‏ 
185 


الفروع © وقيل: يجمع بينهماء وقال الخرقي وغيره: يقول كما يقول. ويتوجه احتمال: 
تجب إجابته . ١/١‏ 

0 واجب » وإتمام النافلة سنة » فكيف يُقدم السنة علئ الواجب » اللهم إلا أن يقال: 
أن الجماعة تجب لمطلق الصلاة» لا لجميعها» وحينئذ لا يتقيد ذلك بفوت 
ركعة » بل يتمهاء ولو فاتته ثلاث ركعات» بل الأربع » إذا أدرك ما يعتد به» أو 
ما يكون مدركاً به الصلاة» ولو تكبيرة الإحرام علئ المذهب27؟. 


© قوله: (وقال الخرقي , وغيره يقول كما يقول)”'' مقتضئ قول الخرقي أنه 
بحيعل » وَلا يحوقل”". 


هلام 36ج 


.)777/١( شرح منتهئ الإرادات‎ »)١71/١( الإقناع‎ »)75١7/7( انظر الإنصاف‎ )١( 
.)85/17( (؟) انظرالمغني‎ 
. )7/0/١1( قال الزركشي في شرحه: (وقال بعض الأصحاب يجمع بين الحوقلة والحيعلة) . انظر‎ )*( 


١ 


© والحرة البالغة كلها عورة حتىا ظفرها. نص عليه ٠/١ ٠‏ 

© وقال أبو المعاليى: هي بعد تسع » والصبي بعد عشر» ثم ذكر عن أصحابنا إلا 
في كشف الرأس » وقبلهما وبعد السبع: الفرجان. ٠/١‏ 

© نقل أبو طالب: يستحب أن يكون للإمام ثوبان» وصلاتها في درع وخمار 
وملحفة . م 


أحكام اللباس 7 


© قوله : (حت ظفرها)2'' فى الرعاية: (وذوائبها47)0). 

8 قوله: (وقبلها) أي قبل التسع والعشر في حقهما!". 

© قوله : (نقل أبو طالب7'؛: , تحب أن يكون للإمام ثوبان7"". وصلاتها في 
درع وخمار وملحفه) لم يذكر ما يسن للأمة في الصلاة» وفي الرعاية: (يسن 
ستر رأسها في الصلاة؛ وقيل: يسن ستر رأس أم الولد قلنا هي كالرجل وإلا 


فلك )(0). 

)١(‏ في المطبوع: (باب ستر العورة وأحكام اللباس). 

. في النسخ: (حتئ ظفريها)‎ )٠( 

() جمع ذؤابة: وهي الشعر المضفور من شعر الرأس» وذؤابة الحبل أعلاه. انظر لسان العرب 
30/0 ). 

(:) انظر الإنصاف »)417/١(‏ ولم أجد من ذكر ذلك عن الرعاية. 

6 في حق المميزة والصبي . 

(1) وهو أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» صاحب الإمام أحمد» روئ عنه مسائل كثيرة؛ 


(170 
46 


وكان الإمام أحمد يكرمه ويعظمه» وكان رجلاً صالحاً» فقيراً» صبوراً علئ الفقر» توفي سنة 
: : اه. انظر طبقات الحنابلة »)7/1١(‏ المقصد الأرشد 209/١(‏ 45). 

انظر المبدع )771/١1(‏ . 

انظر الإنصاف .)51١/١(‏ 


الفروع 
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الفروع ١‏ © وقيل: إن احتاج عملا كثيرا في أخذهاء فوجهان. ؟/وم 

© ولا تصح - وعنه: من عالم بالنهى - في ثوب حرير» أو غصبء أو بقعة 
غصب أرض »ء أو حيوان أو غيره ‏ لملك أو المنفعة» أو جزءا مشاعا فيها. وعنه: 
بلى مع التحريم ) اختاره الخلال » و«الفنون»)» وكعمامة, وخاتم ذهب » وخف ) 
وتكة في الأصح . وقيل: بل مع الكراهة» وهو ظاهر كلامه في «المستوعب) » وفيه 
نظر » وعنه: الوقف في التكة » وعنه: يقف على إجازة المالك. ؟/ ٠؛‏ 

© وإن غير هيئة مسجد فكغيره» وإن منعه غيره» وقيل: أو زحمه وصلئ مكانه, 
فوجهان . وعلل ابن عقيل الصحة فيما إذا منعه » كغصبه ستار الكعبة وصلاته فيها » كذا 
قال. وعدم الصحة فيها أولئ ؛ لتحريم صلاته فيها. ولا بضمنه بمنعه كجزء . ١‏ 55 

© وفرق ابن عقيل وغيره ؛ بأن الزاد والراحلة ليسا شرطا للصحة» بل للوجوب 


فقا 5/١‏ 
حاشية . 2 اخ أمذعا»ا 3 
الك تطير أن © قوله: (في أخذها) أي السترة . 
© قوله: (أو بقعة غصب) إلى قوله: (مشاعاً فيها) أي سواء كانت البقعة أرضاً 
أو جعيوانا + غنوه #وسواء كان الخصيي الذللف اللقفة أو التععيا كهرن الجر 
أرضاً غصبها من المستأجر » وسواء كان الغصب شاملا لها » ولجزء شائع فيها(" . 
© قوله: (وعنه يقف) أي الصلاة. 
© قوله: (فكغيره) لعله: فكغصبه. 
© قوله: ( ولا بذ يضمنه) أي المسجد. 


© قوله: (وفرق ابن عقيل وغيره بأن الزاد والراحلة ليسا شرطاً للصحة » بل 
للوجوب) قال شيخنا في قواعده: (وأما الحج بالمال المغصوب ففى صحته 


.)1١1/١( انظر المحرر‎ )١( 


١5 


ا ويأتي في صحة حج التاجر وإثابته » وهل يثاب على عمل مشوب ؟ 40/١‏ 2 الفروع 
© ويصلي في حرير لعدم» وعنه: ويعيد» وكذا في ثوب نجس ويعيد» وعنه: 
لاء جزم به فى (التبصرة) » واختار جماعة » كمكان نجس وخرج جماعة فيه رواية 
من الإعادة في الثوب » وخرجوا في الثوب من المكان» ولم يخرج آخرون» وهو 
أظهر ؛ لظهور الفرق . ؟ 0ه ١ه‏ 
© وهل يصلي بمكان نجس إيماء أم يسجد؟ فيه روايتان. ١/1ه‏ 
روايتان: فقيل لأن المال شرط لوجوبه » وشرط الوجوب كشرط الصحّة(١'‏ ورجع 006 
ابن عقيل الصحة » ومنع كون المال شرطأ لوجوبه » لأنه يجب علئ القريب بغير 
مال» وليس بشيء بأنه شرط في حق البعيد خاصة » كما أن المحرم شرط في 
حل المر ا دون الو )1 
© قوله: (ويأتيى صحّة حج التاجر وإثابته) في باب محظورات الإحرام » في 
© قوله: (وهل يثئاب علئ عمل مشوب) في مبطللات الصلاة7؟) . 


© قوله: (لظهور الفرق) لأن المشوب يمكن الصلاة بدونه» بخلاف من 
حبس فى مكان نجس ء فإنه لا يمكنه الصلاة إلا فيه . 


© قوله: (وهل يصلي بمكان نجس إيماء » أم يسجد, فيه روايتان) أصحهما 
كمن كان في ماء وطين 00 . 


)١١(‏ القاعدة: (أن النهي إذا توجه إلئن شرط الشيء أو ركنه فهو مفسد» وإذا توجه إل غير ذلك 
فلا يفسد» فستر العورة شرط لصِحّة الصلاة فلو ستر العورة بحرير يبطل صلاته» لأن الحرير 
منهي عنه أما لو تعمم بحرير فصلاته صحيحة مع الحرمة) . 

(؟١)‏ انظر تقرير القواعد وتحرير الفوائد» القاعدة التاسعة .)57/١(‏ 

(*) قال: (وتجوز له التجارة» وعمل الصنعة» والمراد ما لم يشغله عن مستحب أو واجب). انظر 
(077/65). 

(:) قال: (قال شيخنا: لا يغاب علئ عمل مشوب). انظر (9//5؟). 

)هم أي يومئ غاية ما يمكنه. َ_ 


١7 
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وجعل الشيخ واجد الماء أصلا للزوم » كذا قال» ولا فرق ٠‏ 07 


فصل 
من وجد ما يستر منكبيه 


© قوله: (وجعل الشبخ واجد الماء) إنما جعل الشيخ واجد الماء في الوقت 
لا يتيمم » وإن خاف فوته!'" . 


0-6 
يحرم على غير أنثى لبس الحرير 


© قوله: (في صحيح مسلم أن ابن الزبير''؟ خطب فقال. في خطبته: (لا 


| 


وسكت 


(010) 


6 


00 


: (لا تلبسوا الحرير))7" » وذكر 00 


الرواية الثانية: أنه يسجد قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح)» وقال بذلك في الإقناع: 
وذكر في الإنصاف» وفي تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هناء وهذا إذا كانت النجاسة 
يابسة » أما إذا كانت رطبة فقال في الإنصاف: (أومأ غاية ما يمكنه» وجلس علئ قدميه قولا 
واحداً). انظر الإنصاف »)577/١(‏ تصحيح الفروع (01/17)» الإقناع .)19/١(‏ 

قال في المغني: (إذا وجد بترا وقدر علئ التوصل إلى مائها بالنزول من غير ضررء أو 
الاغتراف بدلوء أو ثوب يبله ثم يعصره لزمه ذلك» وإن خاف فوت الوقت» لأن الاشتغال 
به كالاشتغال بالوضوء). انظر 2715/1١(‏ 117 7). 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن بن عبد العزئ بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي» أبو بكرء وأمه أسماء بنت أبي بكر 5ك » وهو أول مولود في الوسلام بعد 
الهجرة للمهاجرين » وحنكه النبي كَل بتمرة لاكها في فيه » فكان ريق الرسول يلد أول شيء 
يدخل جوفه» وسماه عبد الله» كان صوّاماً قوّاماً طويل الصلاة» عظيم الشجاعة» روئ عن 
النبي يك » وعن أبيه» وعن عمر» وعثمان» وغيرهم » مات يتم وهو ابن ست وثمانين» سنة 
اه ولك . انظر أسد الغابة ( 50/7 »)١‏ الإصابة (1/8/5). 

لم اجده في المطبوع » وتكملة الحديث: (فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة). رواه 
مسلم في كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة علئ الرجال والنساء- 


١ 5 : 


© ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان. قال أحمد: لا ينبغي» كتعليقه , 
وستر الجدار به» وتصويره) وفيل: لا يحرم 2 وذكره ابن عقيل وشيخنا روابية) 


كافتراشه » وجعله مخداء فلا يكره فيهما» لآنه هة نة اتكأ على مخدة فيها صورة. 


القاضي عياض”7": أن مذهب ابن الزبير تحريم الحرير علئ الرجال والنساء9", 
وذكر أيضاً عن قوم لم يسمهم أنه يباح الحرير للرجال والنساء» وهذان قولان 
شاذان» لكن قول ابن الزبير في خطبته لذلك» ولم ينقل عن أحد إنكاره» فيه 
تقوية » وقد يقال: نعم أن مراده بذلك النهي للتنزيه والتورع » لا التحريم كما نقل 
معو اي ار سسا 
سمعت رسول الله يَكِلَةٌ يقول: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له)99؟ فخفت أن 


يكون العلم منه» فعلم بذلك أنه إنما قال ذلك مخافة واحتياطاًء لا جزماً 


بالتحريم » فلعل ابن الزبير قال ذلك لذلك أيضا . 


(010) 


00( 
فر 


(00 


وخاتم الذهب والحرير علئ الرجل (ح9”١5).‏ 

هو عياض بن موسئ بن عياض بن عمرو اليحصبي » الأندلسي» ثم البستي» المالكي» 
القاضي أبو الفضل » من أهل بستة في المغرب» ولد سنة 4175 هء قال النووي: (وهو إمام 
بارع » متفنن » متمكن في علم الحديث)» له العديد من المؤلفات منها: الشفاء في شرف 
المصطفئ » وكتاب العقيدة» وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب 
مالك » وغيرها توفي سنة 44 هه. انظر تهذيب الأسماء واللغات (847/7)» سير أعلام 
النبلاء .)717/7٠(‏ 

انظر فتح الباري .)7586/١١(‏ 

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدوي » أسلم مع أبيه وهو صغير» وهاجر قبل 
أبيه قيل أنه شهد أحد» وشهد الخندق » ومؤته مع جعفر بن أبي طالب رَفه » كان كفير الاتباع 
لآثار رسول الله كله ؛ حتئ إنه كان ينزل منازله » ويصلي في كل مكان صلئ فيه؛ مات وَل؛ 
وهو ابن ست وثمانين سنة » وقيل 84 سنة ٠‏ انظر أسد الغابة (517//8 )» الإصابة .)١065/5(‏ 
رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء (حج9ة5١؟5).‏ 


١6 
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روآه أحمد » وهو فى «الصحيحين») بدون هذه الزبادة . 70 

© وظاهر كلامهم » أو صريح بعضهم: المراد كلب منهي عن اقتنائه؛ لأنه لم 
يرتكب نهمًا. “7/١‏ 

© وبكره للرجل لبس المزعفر» والمعصفر» والأحمر المصمت » وقيل: لد 
ونقله الاكثر في المزعفر, وهو مذهب ابن عمر وغيره» وذكر الاجري والقاضي 
وغيرهما تحريم التزعفر له. وقيل: يعيد من صلى به» أو بمعصفر ) أو مسيلا ع 
ونحوه ) واختار أبو بكر هنا المعنى . 0 

© قوله: (وهو فى الصحيحين بدون هذه الرواية) لعله الزيادة2" . 

© قوله: (وظاهر كلامهم » أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه 
لأنه لم يرتكب نهيً)!" واخختار النووي”؟ في شرح مسلم أنه عام فيمالم ينه عن 
اقتنائه » لأنه عل كان معذورا في الكلب الذي تحت سريره» لعدم علمه ولم يأته 

( 

حبرل يي : 
© قوله: (تحريم التزعفر”* له..) أي في تغيير شيب به» أما لو غير شيبه 


)1١(‏ وهو الموجود في المطبوع . انظر (؟17/5/7). 
نص الحديث (أن عائشة #85 قالت: قدم رسول الله يَكةٌ من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام 
لي فيها تماثيل» فلما رآه رسول الله كه هتكه, وقال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله قالت: فجعلناه وسادة» أو وسادتين) رواه البخاري في كتاب اللباس» 
باب ما وطئ من التصاوير (ح١١205)»‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صور الحيوان (ح/ا١١5).‏ 

(9) كم تخد كلا للحرت أو الضيد أو المافنة: 

() وهو يحيئ بن شرف بن مري بن حسن الحزامي » النووي» الدمشقي » محبي الدين» أبو زكريا 
شيخ الإسلام » الحافظ الزاهد» ولد سنة ١77ه»‏ وتفقه على الشيخ كمال الدين إسحاق المغربي ‏ 
وسمع الكثير من الرضئ بن البرهان» وعبد العزيز الحموي وغيرهم» له العديد من المؤلفات 
منها: الروضة » والمنهاج » والمجموع » والأذكار» وكتاب رياض الصالحين » وغير ذلك توفي 
سنة 51/5هه. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١61//7(‏ » شذرات الزهب .)01١8/1(‏ 

.)85/١5( انظر‎ ):( 

(0) في المطبوع: (المزعفر له). انظر (71//5). 


١5 


بزعفران لم يكره كما تقدم في باب السواك » (قال)7" في || ١‏ | 0 


والتتقيص 9 وقيي 17 زولا امن مووي زر رعتران): 


(010 
6 


١ 
6 


(0) 
(030 


هلام 65ؤ3ج 


غير موجوده في النسخ » والتصحيح من المطبوع . 


وهو كتاب المجرد للقاضي أبي يعلئ توفي سنة /45ه» مخطوط. انظر المدخل المفصل 
(؟/94١7).‏ 

.)١717//١( انظر‎ 

وهو كتاب التلخيص لابن الجوزي توفي سنة 417هه» مخطوط. انظر المدخل المفصل 
(؟/1١841).‏ 

انظر الفروع )٠١7/١(‏ ط. دار الكتب . 

الوزس: نبت أصفر يكون باليمن» إذا أصاب الثوب لونه. انظر لسان العرب .)١65/5(‏ 


١ /ا‎ 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع © وإن جبر كسرا له بعظم نجس فجبر» قلع» فإن خاف ضراراء فلا» على 
الأصح ؛ لخوف التلف » وإن لم يغطه لحمء تيمم له» وقيل لا. ولو مات من يلزمه 
قلعه» قلع » وأطلقه جماعة» قال أبو المعالى وغيره: ما لم يغطه لحم» للمثلة» وإن 
أعاد سِنَّةَ بحرارتها» فعادت» فطاهرة» وعنه: نجسة » كعظم نجس . ١‏ 
© ويصح النفل ‏ على الأصح - في الكعبة » وعليهاء وعنه: إن جهل النهي, 
وعنه: والفرض» واختاره الآجري» كمن نذر الصلاة فى الكعبة» وكمن وقف 
على منتهاه , في المنصوص » وإن سجد على غير منتهاه» ولا شاخص متصل بها ؛ 
فعنه: لا يصح . 01010 


حاشية 


ابن نصر الله صارت) 
اجتناب النجاسة 
0 
فعلى رواية وجوب (اجتناب)"" النجاسة 
الآدمى بالموت» وأجزائه بالانفصال7" لما ذكرناه. 
تست ) 
وله نصح قُ المفيرة. والحمام والمحش؛: واعطان الإبل 
© قوله: (وإن سجد علئ غير منتهاه) وقيل: منتهاه كمن سجد علئا سطحها9". 
)غ0 ساقطة في النسخ 
(؟) الرواية الأولئ: أنه لا ينجس » سواء كله أو بعضه» قال في الإنصاف: (هذا المذهب)» وقال 
بذلك في الوقناع , وفي شرح منتهئن الإرادات » لقوله عد : (المؤمن لا ينجس). 
والرؤانة العائتة ؟ فحن + لأنه ذو نفس سائلة. انظر الإنصاف »)2318/١(‏ الإقناع ))77/١(‏ 
شرح منتهئ الإرادات »)21١1/1(‏ المبدع :7١1//1(‏ 718). 
69 أي سطح الكعبة » وقال في تصحيح الفروع بصحة الصلاة. 
والوجه الثاني: أنه لا تصح إذا لم يكن بين يديه شاخص . انظر (111/7)» المغني (41/0/7 : 
57) المبدع .)767/١(‏ 


١ 


© ويستحب نفله فيها » وعنه: لا . ١١‏ 

©؛ ومن كان في سفينة ؛ أو بيت سقفه قصير وتعذر القيام والخروج , أود قا 
عدوا إن انتتصب » صلئ جالسا. نص عليه » وقيل: قائما ما أمكنه» كحدب » وكبر» 
ومرض ؛ لأنه إن جلس انحنئ » ثم إذا ركع , فقيل: يستحب أن يزيد قليلاً: وقيل : 
يزيد » فإن عجز حنى رقبته » فظاهره: يجب ١١7/١ ٠‏ 


© قوله: (وستحب نفله فيها) فأما الصلاة فى الحجر فمسنونة إذا كانت 


نفلا » وأما الفرض فلم أر به نقلاً» والظاهر أن حكمها حكم الصلاة في الكعبة » 
لآن الحجر من البيت » فلا تصح فيه7"". 

وقد صرح المالكية بالتسوية بين الحجر والكعبة لما ذكرناه”'"» وسيأتي في 
الباب بعده (عن ابن حامد”" لا تصمٌ إلئ الحجرا؟؟؛ وجزم به ابن عقيل في 
النسخ”*؛ وجزم به أبو المعالي في المكي » ونصٌ أحمد الحجر من البيت)0©, 
وفي الرعاية: (وفي صحّة الصلاة إلئ الحجر وجهان» أصحهما الصحّة مطلقاً)" . 


© قوله: (فإن عجز حنى رقبته) سيأتي قى باب صفة الصلاة في الكلام على 
السجود علا سبعة أعضاء بحائل » وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد 


.)8017/١1( أي الفريضة» وتصح النافلة. انظر المبدع‎ )١( 

(؟) انظر مواهب الجليل »)5١7/١(‏ حاشية الدسوقى .)77//١(‏ 

(*) هو الحسن بن حامد بن على بن مروان اللخدادق أبو عبد الله» شيخ الحنابلة في زمانه 
ومفتيهم كان ينسخ الكتب بيده ويقتات من أجرهاء له العديد من المؤلفات منها: شرح الجامع 
في المذهب وشرح الخرقي » وشرح أصول الدين» وغيرها » توفي سنة 8٠1“‏ ه. عند رجوعه 
من مكة بالحج. انظر طبقات الحنابلة )11/1/١(‏ سير أعلام النبلاء (/707/11) . 

(:) هذا من باب إعطاء كل شيء حكمه احتياطاً» ففي الصلاة لا يعتبر الحجر من البيت احتياطاء 
وفي الطواف لا بد من الطواف بعده لأنه من البيت احتياطاً . 

6 لم يظهر معنئ الكلمة. 

.)١77/7( انظر‎ )( 

(0) انظر الإنصاف (8/7). 


١6 


الفروع 


حاشية 


الفروع ١١‏ © ويلزم قادرا أومئ جعل سجوده أخفض » والطمأنينة . وفرض المشاهد لمكة » 
أو لمسجد النبي كله ؛ أو القريب منهما - وقال صاحب النظم: ومسجد الكوفة ؛ 
لاتفاق الصحابة عليه إصابة العين ببدنه. ؟/١7-1١‏ 

© قال: ويستحب أن يتحرئ الوسط . ولم أجد الثانية صريحة» وفي ظهورها 
نظر . ؟٠/76-171١‏ 


عن الجر و ليوو لوكان الأول ذكرهاف هنذا الناى 57 


ابن نصر الله 
استقبال القبلة 
© قوله: (فليسجد للسهو)”" أي إن كان عذره السهو سجد له. 


© قوله: (أو لمسجد النبي 5ةْ) لو وجبت إصابة العين على مشاهد مسجده 
ككدُ كما يجب علئ مشاهد مكة » لوجب في مسجده ع#ة إذا كان الصف طويلا 
أن ينصرف منهم من كان زائداً من الصف علئ قدر سمت الكعبة كما يجب ذلك 
علئ من كان مشاهداً لهاء وفي ذلك بعد . 


الاجتهاد إلئ عينها”*. 


.)١71/١( انظر (980/1) ط. دار الكتب» وانظر الإقناع‎ )١( 

(؟) هذا الكلام لا علاقة له بما في الفروع » لكن ذكره ليبين أن ما سيأتي في الكلام علئ السجود 
على سبعة أعضاء أن محله هنا. 

(0) لم أجده في المطبوع 

(1:) وقال بذلك في شرح منتهئ الورادات . انظر »)١1770/١(‏ وانظر المبدع 2657/١(‏ /اه”). 

() لقوله تعالئى: #َولوأ وُجمَكْرَْ سَطرَةُ4 [البقرة: »]١44‏ وذكر هذه الرواية في شرح منتهئن 
الإرادات» وفي المبدع. انظر شرح منتهئ الإرادات (170/1. »)١0/1‏ المبدع (١1/لاه"9))‏ 
المحرر .)١١١/١(‏ 


١6 


00 وقال ابن الجوزي: ويستدير الصف الطويل . وفيه في «فتاوئ ابن الزاغوني) ‏ الفروع 
روايتان» إحداهما: لا » لخفائه وعسر اعتباره. والثانية: بنحرف طرف الصف بسيراء 
يجمع به توجه الكل إلى العين٠ ١١١/١‏ 

© ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت» وقال أبو المعالي: يتوجه وجوبه, وأنه 
لا يحتمل عكسه ؛ لندرته. قال هو وغيره: فإن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه 
قولا واحداء أي: تعلم القبلة» أو الاجتهاد ؛ لقصر زمنه. ويقلد لضيق الوقت ؛ لآن 
القبلة يجوز تركها للضرورة» وهي شدة الخوف, ولا يعيد» بخلاف الطهارة» ولأنه 
يجتهد فيها مع العلم بأن هناك نصا خفي عليه ؛ هو عين القبلة . 0 

© قوله: (والثانية: بنحرف طرف الصف سيراً) في وجوب انحراف بعض , اتن 
الصف نظرء إذ لا يعلم الجزء المحاذي لعين الكعبة من الصف حت يؤمر غيره 
الانحراف » فمن الجائز أن يكون المنحرف بانحرافه خارجاً عن سمتها ؛ ولعدم 
انحرافه مسامتا لها » وكل جزء من الصف يجوز فيه ذلك7" . 


فلا 
وإن أخبره عدل 
© قوله: (وأنه يحتمل عكسه) لندرة الاحتياج إليه . 
© قوله: (لزمه) أي تعلم أدلة القبلة . 
© قوله: (بخلاف الطهارة) فإنها لاا يجوز تركها للضرورة » كضيق الوقت » 
بل يلزمه الوتيان بها إذا قدر عليها ء ولو خرج الوقت لاشتغاله بها. 
© قوله: (هذا التعليم)'" الإشارة بهذا التعليم إذا دخل الوقت حقيقة عليه . 


2 )11/1/١( فالصحيح أن علئ المصلي البعيد إصابة جهة الكعبة. انظر شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 
. )701/1( المبدع‎ 
(؟) لم أجده في المطبوع.‎ 


الفروع © فصل : وإن اختلف مجتهدان» وقيل: أو جهة, لم يتبع أحدهما الآخرء ولا 
يصح اقتداؤه به. نص عليه » ولظنه خطأه بإجماع . 1 
© ولو سأل مفتيين » فاختلفا؛ فهل يأخذ بالأرجح ء أو الأشدء أو الأخف. أو 
بخيره ؟ فيه أوجه . ١١/١‏ 
© وإن سأل فلم تسكن نفسه» ففي تكراره وجهان. 10/1 
© ومن صائ بلا اجتهاد ولا تقليد» أو ظن جهة باجتهاده فخالفهاء أعاد, وإن 
تعذر الأمران تحرئ . ١,‏ 
©؛ وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوصة في الثياب المشتبهة ؛ وجوب الصلاة 
إلى أربع جهات . ٠١/٠‏ 
حاشية 1 
ابن نصر الله ش 
© قوله: (فهل يأخذ بالأرجح) أي من قولهما"". 
© قوله: (أو الأشد) 5 منهما. 
:8 قوله: (ففي تكراره وجهان) أظهرهما: لا يلزمه”". 
© قوله: (وإن تعذر الأمران) أي الاجتهاد والتقليد. 


© قوله: (وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوصه في الثياب المشتبه , 
وجوب الصلاة إلى أربع جهات) قد يفرق بينهما بأن اجتناب النجاسة فى شر طيته 


)١(‏ قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح الصواب)» أي الأخذ بالأرجح» وقال في روضة 
الناظر: (وقول الخرقي يحمل علئ ما إذا سألهما فاختلفاء وافتاه كل واحد بخلاف قول 
صاحبه » فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه) . انظر .)"/86/١(‏ والوجه الغاني : 
يخيّر. والغالث: يأخذ بالأخف . والرابع: يأخذ بالأشد. انظر تصحيح الفروع .)١78/7(‏ 

(؟) أي تكرار السؤال» إذا سأل ولم تسكن نفسه» ونقل في تصحيح الفروع قول ابن نصر الله 
هنا. انظر .)1١79/57(‏ 


١67 


ا :4 امن نا راطا وض سا دع بون دروا لماعو أمظ اخو بل وو 1# تر هد وارايه اتن ا 6 مر ا الفروع 


خلاف7" , بخلاف استقبال القبلة فلا خلاف في أنه شرط7", وإذا لم يكن ب حتشن 


اجتناب النجاسة شرطاً بل واجباً» صِححّت الصلاة بدونه سهواً أو جهلاً » فالأمر 
به لا يخرج الصلاة ؛ عن كونها صلاة» بخلاف ما هو شرطا جزماً. 


هلام 6365 


)١(‏ فالمذهب انها شرط . والرواية الثانية: أنها واجبة. انظر الفروع )7”71/١(‏ ط. دار الكتب» 
الإنصاف .)555/١(‏ 
)٠0(‏ انظر الفروع )””0/1١(‏ ط . دار الكتب » الإنصاف (7/7) » شرح منتهئ الإرادات .)1717//١(‏ 


١7 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© باب النية: تعتبر للصلاة إجماعا» ولا تسقط بوجهء ولا يضر معها قصد 
تعليمها ؛ لفعله ع8 فى صلاته علئ المنبر وغيره» أو خلاصا من خصم. ١١/١‏ 

© ويجب تعيينها لفرض ونفل معين علئ الأصح » وفي «الترغيب»: في فضل 
معين » لا كمطلق » وأبطل صاحب المحرر عدم التعيين » بأنه لو كانت عليه صلوات » 
فصلئ أربعا ينويها مما عليه » لم يجزه إجماعا» فلولا اشتراط التعيين » أجزأه. ؟/: ١١‏ 

© وتجب نية الفرضية للفرض.» والأداء للحاضرة» والقضاء للفائتة» على 
الأصح . ١5/١‏ 

النية 

© قوله: (أو خلاصاً) منصوب علئ محل تعليمها("؛ لأنه في معنئ لا يضر 

أن يقصد تعلمها أو خلاصا. 


© قوله: (فلولا اشتراط التعيين أجزأه) كالزكاة أي كالزكاة» فإنه لما لم 


يشترط فيها التعيين في الأصح”" أجزأ من عليه شاة عن خمس من الإبل وشاة 


عن أربعين من الغنم أن يخرج شاة ثم يعينها عن أحدهما بعد الإخراج » وكذلك 
من عليه صاع عما استنبته من الزرع وصاع عن الفطرة إذا اخرج صاعا ثم عينه 
بعد الإخراج عن أحدهما أجزأه» لعدم اشتراط نية التعيين فى الصلاة دون 
الرا 0 

© قوله: (وتجب نيّة الفرضية؛2 علئ الأصح) هذا خلاف المذهب في 
)١(‏ ذلك لأن تعليمها مفعول لقصدء وهو الآن مجرور بالإضافة في محل نصب . 
(؟) انظر الفروع (517/7) ط. دار الكتب» الإنصاف (211//5 18). 
() لعل المقصود: (لعدم اشتراط نية التعيين في الزكاة دون الصلاة) . 
00 في المطبوع: (وتجب نية الفرضية للفرض ١‏ والآداء للحاضرة ) والقضاء للفائتة ) على 

الأصح). انظر (10/7). 


١6 : 


© ويصح القضاء بنية الأداء» وعكسه إذا بان خلاف ظنه» ذكره الأصحاب» 
قالوا: ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه, أي: مع العلم. ١/١‏ 

© وقد ذكر الشيخ في «الروضة)» وغيره: أن المكره إذا كان إقدامه علئ العبادة 
للخلاص من الإكراه: لم يكن طاعة ع ولا مجيبا داعى الشرع ع وظاهر ما سبق: له 
بصح ظاهراً » ولعل المراد باطناً . 0 
للحاضرة » والقضاء للفائعة217 وإنما أوجب نيّة الفرضية للفرض والقضاء ابن 
حامد خاصة كما في المحرر”" . 

4 وقوله: (ولا م القضاء بنية الآداء 4 كيه )20 الآداء بشسة القضاء 4 
مثل أن يظن خروج الوقت فينوئ قضاء فتعين بقاءه» وعكسه أن يظن بقاءه فينوي 
الآداء و تتعبر' خروجه. 

© قوله: (وظاهر ما سبق لا يصح ظاهرا)”؛' يعني أن قولهم ظاهر لا يصحٌ 
في الظاهر لا باطناً ولا ظاهراً» ولعل مرادهم عدم الصحّة باطناً خاصة» أي 
فيصح ظاهراً بمعنئ أنه لا يطالب بها بدليل ما استشهد به من قولهم فمن أخذت 
زكاته كرهاً تجزيء عنه ظاهراً لا باطناً» كالمصلى كرهاء فدل علئ أن المصلى 
كرها تصح منه ظاهرا لا باطنا . 

)١(‏ نقل في تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هناء وقال: (يحتمل أن يكون في كلام المصنف 
نقص » وتقديره» ولا يجب بزيادة لا). انظر (؟177/1١)»‏ وانظر المغني (315/7, 177), 
الإقناع .)1٠١/1(‏ 

(؟) انظر .)١111/١(‏ 

(9) تكملة عبارة الفروع: (أي مع العلم)» أما مع الظن فقد قال في المغنيى بصحتها فقال: (لو 
نواها أداء» فبان أن وقتها قد خرج وافقت قضاء من غير نيته» ولو ظن أن الوقت قد خرج 
فنواها قضاء» فبان أنها في وقتها » وافقت أداء من غير نيته) ٠‏ انظر (1770/7)» الفروع (177/7) . 

(5) تكملة عبارة الفروع: (ولعل المراد باطناً) . انظر (15/7). 


١6 


الفروع 


حاشية 


الفروع © ونظيرة تعيينه زكاة مال حاضر »ء فتبين تالفا أو عكسه. ؟//م١‏ 
© ولو نوئ من عليه ظهران فائتان ظهرا منهماء لم يجزه إحداهما حتىئ تعيّن 
السابقة لأجل الترتيب . ١7/١‏ 
© فعند الحنفية: لو افتتح الظهر ثم افتتحهاء لغت نيته وبنئ » إلا أن المسبوق إن 
كبر ناويا الاستئناف » خرج منها إن كان منفردا ؛ لأنه بان في حق التحريمة » فأفاد 
الانفراد في حق التحريمة : وإن عزم علئ الفسخ » أو تردد» فوجهان . 1 وما 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قوله: (فيبين تالفاً) فإذا تبين تالفاً يجزيه عن مثله('" » وعكسه أن ينويه عن 
مال يظنه تالفاً فتبين سالماً » فإنه يجزيه عنه . 
© قوله: (لأجل الترتيب) أي لأجل وجوب الترتيب واشتراطه عندنا في 
قضاء الفوائت علئ الأصح”" . 
© قوله: (ثم افتتحها) أي افتتاحاً ما بتكبير (لغت نيته) أي الثانية » لأنها 
© قوله: (وإن كبر) أي بعد سلام أمامه . 
© قوله: (ناوياً الاستئناف) خرج منهاء لأن نيته الاستئناف تضمنت مفارقة 
إمامه ؛ فحصل بها ما لم يكن حاصله . 
© قوله: (أو تردد فوجهان) أصحهما تبطل77؟ . 
)010( وقيل لا يجزيه, لأنه عيّنه» أشبه ما لو أعتق عبداً عن كفارة عينها فلم بقع عنهاء لم يكن له 
صرفه إلئ كفارة أخرئ» قال بذلك في المغني. انظر (10/15). 
(؟١)‏ قال في الإنصاف: (وهو من المفردات). انظر »)5٠١/١(‏ وانظر المغني (7175/17) . 
() في النسخ: (يبطل). 
(:) قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح)» وقال بذلك في شرح منتهئن الإرادات» وفي 


الإقناع » ونقل في تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هنا. انظر (174/7) شرح منتهئ الإرادات 
(/25») الإقناع .)1١17/1(‏ 


١5 


© والوجهان إن شك هل نوئ فعمل معه عملا ثم ذكر. ؟/١٠١‏ 

© فإن أحمد سئل عن إمام صائ بقوم العصرء فظنها الظهرء فطول القراءة ثم 
ذكر ؟ فقال: يعيد» وإعادتهم علئ اقتداء مفترض بمتنفل . بول 

© وأما إن أحرم بفرض رباعية» ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة» أو فجراء أو 
التراويح » ثم ذكرء بطل فرضهء ولم يبن» نص عليه ؛ لآن فعله لما نافئ الأولئى, 
قطع نيتهاء كما لو كان عالما. ويتوجه احتمال» وتخريج: يبني » كظنه تمام ما أحرم 
به. ١:7١‏ 

© وإن أحرم بفرض فبان عدمه» كمن أحرم بفائتة فلم تكن » أو بان قبل وقته. 
انقلبت نفلا . ١7/٠١‏ 

© ولو صائ ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب قالوا لأن للأكثر حكم الكل» 

© قوله: (فعمل معه عملاً) أي من أعمال الصلاة . 


41000 556 
٠ ا‎ 


فه 
به ٠.‏ 


ا 


© قوله : (أو بان قبل وقته) أي 
قبل وقته7" . 

© قوله: (ثلاثة من أربعة) لعله ثلاثا من أربء©) 

© قوله: (أو ركعتين من المغرب) أي صح . 
)١(‏ انظر المحرر .)١156/١(‏ 


68 فإنه يبنى . 
() انقلبت نفلاً. 
629 لأن العدد مؤنث وهو ركعة. 


أحرم بفرض يظن دخول وقته » فبان إحرامه 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع قال أصحابنا لأنه لا يعتبر له نية . ١‏ 
© وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض » فلا يصح» أم يكره فيصح ؟ فيه روايتان. 
ولا يقطعه» لولم يأتى بسجدتي الأولئ ؛ لأنه ليس له حكم الصلاة عنده. ١44-14/١‏ 
© وإن انتقل من فرض إلى فرض» والمراد: زلم ينو الثاني من أوله بتكبيرة 
إحرام » وإلا صح الثاني » وبطل فرضه . وفي نفله الخلاف . 1١44/١‏ 0؛١‏ 
© وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح اتتمامها به إلا بالنية ؛ لأن صلاته تفسد 
إذا وقفت بجنبه . ١17/٠‏ 
©» ولا ينتفل منفرد مأموما علئ الأصح » ولا إماماء اختاره الأكثر» وعنه: يصح, 
اختاره الشيخ . ١٠٠١/١‏ 
حاثة,- © قوله: (لأنه لا تعتبر له نية) أي النفل » بل يكفي أن ينوي مطلقاً الصلاة . 
© قوله: (ولا يقطعه) أي لا بقطع الفرض » سواء أتئ بسجدتي الركعة الأولئ 
أولا20؛ خلافاً لأبي حنيفة » فيما إذا لم يأت بسجدتي في الأولئ فإنه يجيز 
قطعها لغرض صحيح حينئذ”" . 
© قوله: (بطل فرضه) أي الأول » ولم ينعقد الثاني . 
فصل 
مشتوط ”” ديه المأموم لحاله 
© قوله: (إلا بالنية) أي من الإمام . 
© قوله: (وعنه: يصمٌ اختاره الشيخ)0) إلى انتقاله إماماً. 


() الأصح: (أم لا) 

(؟) قالوا: لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة. انظر بدائع الصنائع »)470/١(‏ شرح فتح 
القدير .)5/8//1١(‏ 

(*) في المطبوع: (ويشترط) . 7 

(4:) قال: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهماء فإن أحرم منفردا ثم نوي الاثتمام- 


١ 


© وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره» اختاره الأكثر» وعنه: الفروع 
لاء ويتمونها فرادئ » والأشهر: أو جماعة » وكذا جماعتين. ١٠١١ -١٠١/‏ 

© وقيل: هل تبطل بترك فرض »ء وبمنهي عنه كحدث؟ فيه روايتان ٠‏ ؟/١١٠‏ 

© وإن سبق الإمام الحدث » بطلت صلاته كتعمده. ١٠١١/١‏ 


© قوله: (والأشهر أو جماعة) أي بأن يقدموا أو بعضهم واحداً منهم إماماً : ا 
فلو تقدم أحد من تلقاء نفسه فالظاهر د يكفى 2 لأنه لو قدمه غيره صم فكذا أن 


© قوله: (وقيل: تبطل7") بترك فرض » وبمنهى عنه) كترك الفاتحة أو 
الركوع”"» فأما ترك منهي عنه» كحدثء أو أكل » ونحوه» ففيه روايتانء 
فجعل محل الروايتين في إبطالها بارتكاب نهي » فهل تبطل صلاة المأموم ؟ فيه 


ووأننان 9 


© قوله: (وإن سبق الإمام الحدث) يسأل عن ما سبق فى الحدث » هل هو 
كل مبطل للوضوءء أو الخارج من البدن خاصّة بغير اختياره0*. 


 -‏ لم يصح في أصح الروايتين» وإن نوي الإمامة صح في النفل» ولم يصح في الفرض» 
ويحتمل أن يصح », وهو أصح عندي). انظر المقنع .)71//١(‏ 

)١(‏ انظر المغنيى (؟//001). 

(؟) في المطبوع: (وقيل هل تبطل). انظر .)١51/7(‏ 

(9) فتبطل صلاة المأمومين. 

60 قال في المغني: (وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة» فإن كان عن عمد أفسد صلاة الجميع » وإن 
كان عن غير عمد لم تفسد صلاة المأمومين). انظر (؟/007). انظر شرح منتهئ الإرادات 
»)717/5/١(‏ النكت والفوائد والسنسة علئ المحرر .)١515/١(‏ 

(5) كالرعاف مثلا. 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© واحتج القاضي وغيره بأنه لا خلاف أن حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير 
المأموم ؛ بأن يحدث ويجيء مأموم آخرء كذا هناء والمنصوص: ولو مسبوقاء وأنه 
يستخلف المسبوق من يسلم بهم » قال بعضهم:. أو يستخلفون هم» وقيل: لا يجوز 
سلامهم قبله» وكذا في المنصوص: يستخلف من لم يدخل معه فيقرأ الحمد» لا من 
ذكر الحدث . ١١: 1١١/٠‏ 

© ولو أدئ إمام جزءا من صلاته بعد حدثه ؛ بأن أحدث راكعا فرفع وقال: سمع. 
الله لمن حمده» أو ساجدا فرفع وقال: الله أكبر» لم تبطل صلاته إن قلنا: يبني» 
وظاهر كلامهم تبطل » ولم لم يرد أداء ركن٠ ١٠١4/١‏ 

© قوله: (لا يتغير بتغير بأن يحدث) كذا في النسخ » ولعله: (يتغير مأموم 
يحدث ويجيء مأموم آخر)"" . 

© قوله: (لو مسبوقاً) أي ولو استخلف المسبوق بالحدث مسبوقا ببيعض 
الصلاة » حيث جاز الاستخلاف جاز أيضا(" . 

© قوله: (لا من ذكر الحدث) عطف عائ الضمير في يستخلف » أي يستخلف 
المسبوق بالحدث » لا من ذكر أنه دخل في الصلاة محدثا”" » وفيه رواية!؟. 


© قوله: (إن قلنا يبني وظاهر كلامهم تبطل) الصلاة » كذا في النسخ » ولعله 
(وظاهر)”* » فسقط الواوء ولم يظهر وجه عدم بطلانها علئ القول بالبنا 


هلام 65ة3ى 


.)760 5/١( وهو الموجود في المطبوع . انظر‎ )١( 

(؟) ويبني علئ ما مضئ من صلاة الإمام. انظر المغني (009/5). 

(9) فعلئ المأمومين الإعادة. انظر المحرر .)١59/1١(‏ 

(:) بعدم إعادة المأمومين للصلاة» قال في المغني: (لإن الحدث مما يخفئ » ولا سبيل للمأموم 
إلن معرفته من الإمام» فكان معذوراً في الاقتداء به). انظر (5/7 .)6٠‏ 

(5) وهو الموجود في المطبوع. انظر (5/7 .)١5‏ 


١٠ 


© وخير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء والنساء بالعكس » وأمر <ة الفروع 
بتأخيرهن 1٠١/١ ٠‏ 
© قال شيخنا: وتكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان» وكتبها النبي جك في 


صلح الحديبية » وإلئ قيصر» وغيره٠ ١/1 -171١/١‏ 


صفة الصلاة 


8 قوله: (وأمر :© بتأخيرهن) في قوله: «وأخروهن من حيث أخرهن 
الله" » لكن هذا الحديث لا يعرف له أصل » غير أن ابن الأثير ذكره فى أثناء 
حديث غزَاة إلوا فسيتك وده 250 ورزين لا إسناد لأحاديثه . 


© قوله: (أن بقره)7") أي يقره الإمام . 


© قوله: (وإلئ قيصر) أي هرقل . 


(010 


(00 


00 


نص الحديث أن عبد الله بن مسعود رَليِهُهُ كان إذا رأئ النساء قال: (أخروهن حيث جعلهن 
الله» وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال كانت المرأة تلبس القالب» فتطال 
لخليلها فسّلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد)» والقالبان أرجل من خشب 
يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد» رواه ابن خزيمة » باب ذكر بعض احداث نساء 
بني إسرائيل (ح )17٠١ ١‏ (44/7)؛ والطبراني في المعجم الكبير (<95/866)» (97/9؟)2 
وقال الزيلعي في نصب الراية: (قال السروجي في الغاية: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه 
اين أء «التتاته والساء جاتن التليظانو عر سروه هه صحف أخرهى لله وتعووة ره 
مسند رزين» وقد ذكر هذا الجاهل أنه في دلائل النبوة للبيهقيى» وقد بحفته فلم أجده فيه 
مرفوعاً ولا موقوفاً). انظر (؟/>”). 

وهو رزين بن معاوية العبدري» الأندلسي » السرقسطي» أبو الحسن » جاور بمكة» وكان إمام 
المالكية بهاء سمع بها صحيح البخاري من عيسئ بن أبي ذرء وصحيح مسلم من أبي عبد 
الله الطبري » ألف كتاباً سماه: تجريد الصحاح الستة في الحديث» قال الذهبي: (أدخل كتابه 
زيادات واهية » لو تنزه عنها لأجاد) » توفي سنة 4 ده. انظر سير أعلام النبلاء (٠؟5/9١؟)2‏ 
شذرات الذهب »)١75/5(‏ كشف الظنون .)"054/١(‏ 

لم الحبواي المقبنم. 


١1١ 


حاشية 


الفروع © وفي الفاتحة إحدئ عشر تشديدة» فلو ترك واحدة ابتدأ» وقيل: لا تبطل 
بتركه . ١71/٠9‏ 
© وسورة من طوال المفصل في الفجر, وهو من قأف . وفي «الفنون»): من 
الحجرات » وفى المغرب من قصاره» وفي الباقي من الوسط . /10 
© خلافا للحنفية في استحباب القصار لضرورة» وإلا توسط ء والأشهر للحنفية 
الظهر كالفحر . ١٠١/٠١‏ 


ثم يقرأ الفاتحة 
© قوله: (فلو ترك واحدة ابتدأ» قيل: لا تبطل) كذا في النسخ » ولعله سقط 


31 . 
0 
© قوله: (وفي الباقي من وسطه)”' ولم يتعرض المصنف ولا غيره فيما 
وقفت عليه لما يقرأ عد الفاتحة فى الرواتب ونحوها من السنن سوئ ركعتى 
القيى 17ج افعوصه أن تقاس يقية الوواتنب هل ركش التجر فقن أسعيعات قراءة 


© قوله: (والأشهر للحنفية الظهر كالفجر)”* ولعل قول الخرقي قريب من 


.)189 :18/8/١1( انظر شرح منتهئ الإرادات‎ )١( 

(؟) في المطبوع: (وفي الباقيى من الوسط). انظر (179/7). 

(*) فقد روي أبو هريرة وُه أن النبي كَكِْة قرأ في ركعتي الفجر (قل يا أيها الكافرون» وقل هو 
الله أحد)» رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر 
(-17؟/7) 


() انظر المبسوط للسرخي .)177/١(‏ 
١1‏ 


© وإن قضئ صلاة جهر نهاراء فقيل: يسر كصلاة سرء وقيل: يجهر كالليل في الفروع 
جماعة » وفى المنفرد الخلاف . ؟/1410- 188 

© فصل: ثم يرفع يديه مع ابتداء الركوع مكبرا. ٠١١/١‏ 
ذلك فإنه جعل القراءة في الأولئ من الظهر بنحو ثلاثين آية » وفي الثانية بان 0 
من ذلك(" » والثلاثون آبة نسبته طوال المفصل » لا متوسطاته» ولا سيما إن 
كانت من الآبات الطوال . 

© قوله: (وإن قضئ صلاة جهر نهارا) يحتمل أن مراده بالنهار هنا من طلوع 
الشمس»ء فلو قضاها فى وقت صلاة الفجر فيكون كمن قضاها ليلاً» وهو 
الظاهر » ويحتمل أن مراده بالنهار من طلوع الفجرء فيكون كمن قضاها نهاراً, 
والأول أظهرء لأن وقت الفجر فريضة جهرية» أشبه ما قبل الفجر وكذا قوله: 
(وقيل: يجهر كالليل) المراد من الليل من غروب الشمس إلى طلوعهاء أو إلى 
طلوع الفجرء والظاهر الأول» كما تقدم. فلو قضئ العشاء في وقت الفجر 


(00 


12 
© (ثم يرفع يديه مع ابتداء الركوع مكبرا) قال في (غ): (ويكون ابتداء رفعه 
عند ابتداء تكبيره » وانتهائه عند انتهاءه)7" » كذا قال هنا » وفيه نظر » لآنه يقتتضى 
أن التكبير كله يكون في حالة قيامه(؟) » ويحتمل أن يكون رفعه0*) وتكبيره في 
)١(‏ فقال: (وفي الظهر في الركعة الأولئ بنحو الثلاثين آبة» وفي الثانية بأيسر من ذلك). انظر 
المغني (717/7» 1175). 
(؟) انظر المغني (71/7/7). 
(6) انظر المغني (119/7/5). 
(4:) في هامش (): (كالرفع » والمعروف أن التكبير محلة الانحناء جميعه إلى أخره وأن رفعه 
حالة قيامه) . 
6 أي رفع يديه » المعنئ يرفع يديه ويبدأ التكبير عند أول انحناءه . 


١17 


الفروع 


حاف 
ابن نصر الله 


© ويجزئه قدرٌ يمكنه مس ركبتيه بيديه من الوسط أو قدره. ؟/5٠١‏ 

© ومباشرة المصلّى بشيء منها ليس ركمًا في ظاهر المذهب » ففي كراهة حائل 
متصل حتى طين كثير» وحكي: حت لركبتيه روايتان» وعنه: بلئ بجبهته » وعنه: 
ويديه » ولا يكره لعذرء نقله عا وغيره. وفي «المستوعب): ظاهر ما نقله أكثر 
أصحابنا: لا فرق . وكذا قال. ؟/١.م‏ 
ابتداء انحنائه » ولا يتعين كون رفعه حالة قيامه . 


© قوله: (من الوسط) في الرعاية: (من أوسط الناس)» ومراده من رجل 
وسطء فلا عبرة بمفرط الطول» ولا مفرط القص 7" . 
© قوله: (وفي المستوعب: ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا: لا فرق) قال في 
المستوعب: (ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشىء من أعضائه إلا الجبهة , إنها 
عل رواتي7) كذا ذكر أصحابناء ولم يفرقوا, وظاهر هذا أنه يجوز السجود 
علئ كور العمامة وغيرها من قلنسوة ونحوهاء في غير تفصيل علئ إحدئ 
الروايتين : وذكر ابن 5 موسا أنه لا يجور السجود علا لقعي قولا 
واحداء وإن سجد علن كور لتوقى حر أو برد جاز قولا وحدا» وإن كان لغير 
ذلك فعا و 
)١(‏ انظر شرح منتهئ الإرادات .)١95/١(‏ 
(؟) الروابة الآولئ: عدم وجوب المباشرة قال بذلك في شرح منتهئ الإرادات» وقال في 
الإنصاف: (وهو المذهب)» وقال في المبدع: (وهي الأرجح في المذهب). الرواية الثانية 
تجب المباشرة. انظر الإنصاف (77/75)» المبدع »)5٠7/١(‏ المغني (191//7). 
() وهي مبطنات للرأس تتخذ للنوم. انظر الإنصاف .)159/١(‏ 
(:) انظر (؟68/5١1» .)١69‏ 
(5) وهاتان الروايتان مبنيان علئ وجوب مباشرة الجبهة » فمن قال بعدم الوجوب أجاز السجود 
على كور العمامة لغير توقي الحر والبردء ومن قال بالوجوب لم يجز السجود على الكور 


وقال في الإنصاف » وفي شرح منتهئ الإرادات بكراهة السجود علئ الكور لغير حاجة. انظر 
الإنصاف »)54/١(‏ شرح منتهئ الإرادات .)1948/١(‏ 


١ 


© وفي «التلخيص»): يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة» إلا مع نعل أو خف الفروع 
وفي «الرعاية) قول: يجب فتحها إن أمكن . ١.١/١‏ 

© فصل: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا » يفرش يسراه » ويجلس عليها » ويبنصب 
يمناه. وفي الواضح: أو يضجعها بجنب يسراه. 01 

© ويفتح أصابعه نحو القبلة » ويبسط يديه علئ فخذيه . 00 

© قوله: (وفي الرعاية قول: يجب فتحها إن أمكن)7" في النهاية: (كان طق بن سين 
إذا سجد جافا عضديه عن جنبيه» وفتخ أصابع رجليه» أي نصبهماء وغمر 
موضع المفاصل منها» وثنئ بها إلئ بطن الرجل » وأصل الفتح اللين» ومنه قبل 
للعقاب فتخاء » لآنها إذا انحطت كسر جناحيها)(''. . انتهيا . 

وفي غريب الفاسي: (الفتخ أن ينصب أصابع رجليه ويغمز موضع المفاصل 
منها إلئ باطن الرجل)7"! فجعل الغاية للغمز» ولم يُذكر ثني بها ء ثم قال: (وقال 
بعضهم فتخ أصابعه أي بنائها » وبكل تقدير هو خاء مجمعة بلا خلاف)217. 

16 
ثم يرفع مكبرأً ويجلس مفترشا 

© قوله: (أو يضجعهما) كذا في النسخ » وصوابه يضجعها””' بغير ميم . 

© قوله: (يفتخ'' أصابعه) بخاء معجمة أي يثنيهما”"" » ولكنه مهملة في نسخ 
(1) انظر المبدع »)501/١(‏ الإنصاف (10/7). 
(؟) انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (508/9). 


(*) وذكر ذلك في عون المعبود. انظر (71/7). 
(:) لم أجد الكتاب» ولم أجد من ذكر ذلك عنه. 
(0) وهو الموجود في المطبوع. انظر (؟95/5١؟).‏ 
() في المطبوع: (يفتح) بحاء. انظر (؟60/1١7).‏ 
(1) نحو القبلة. انظر شرح منتهئ الإرادات .)١99/1(‏ 


١ 06 


الفروع ١‏ © وقيل: يجلس للاستراحة من كان ضعيفاء جمعا بين الأخبار» واختاره الشيخ 
وغيره » وقاله القاضي وغيره» وأجاب عن خبر ابن الزبير في التورك في التشهد الأول 
بمثل ذلك » فقال: يحتمل أن ذلك لمن بدن وضعف. ؟/01.؟ 
© ثم يجلس مفترشاء ويجعل يديه علئ فخذيه؛ لأنه أشهر في الأخبار» ولا 
يلقمهما ركبتيه». وذكر غير واحد من أصحابه كمذهبنا. وفي «الكافي»» واختاره 
صاحب النظم: التخيير » كذا في الأخبار: يديه وفيها: كفيه. ,/.7- ٠07‏ 
© وعن كعب بن عجرة: أن رسول الله كلد قال: (معقبات لا يخيب قائلهن 


0-0 هذا الكتاب » وهو تصحيف . 
© قوله: (يحتمل أن ذلك لمن( بدن) بدن تبديناً أسنّ » وهو الذي فى 
الحديث إلا أن هشيما" رواه بضم الدال والتخفيف أي ضخم » وكان هشيم لحّاناً. 


© قوله: (وفي الكافي) الذي في الكافي التخير في اليسرئ خاصة”" » وعبارة 
المصنف » توهم أنه فيهما . 
فصل 
وينحرف الإمام إلى المأموم 
© قوله : (وعن كعب بن عحجرة!؛؟'2 الحديث) .اها ةا واه واود ةد واه .ا ها هام هاه وه وا .ا ها ماه 


000( في النسخ : (لما بدن). 

(؟) وهو هشيم بن بشير بن القاسم السلمي» أبو معاوية الواسطي» نزيل بغداد» سمع الزهري» 
وعمرو بن دينار» وأيوب السختياني » وخلق كثير» وعني بهذا الشأن» وفاق الأقران» وحدث 
عنه شعبة » ويحيئ القطان» والإمام أحمد بن حنبل » وغيرهم » قال السيوطي: (قال ابن سعد: 
كان ثقة» ثبتاً» كثير الحديث» يدلس كثيراً)» توفي سنة «١ه.‏ انظر طبقات الحفاظ 
(20>» تذكرة الحفاظ (١//5؟١).‏ 

(*) قال: (ويستحب أن يضع يده اليسرئ علئ فخذه الأيسر مبسوطة مضمومة الأصابع). انظر 
(0/*)). 

(4) هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي » حليف الأنصار» وقيل- 


١1١15 


أو فاعلهن دبر كل صلاة: ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة » واربع الفروع 
وثلاثون تكبيرة). ؟/؟١‏ 


© ولمسلم أيضا: (إحدئ عشرة» إحدئ عشرة) . 7١٠5/١‏ 
هذا الحديث( لم يعزه المصنف”2"7 وهو في صحيح مسلم . 


© قوله: (ولمسلم أنضاً: إحدئ عشرة) الذي في مسلم من قول سهيل بن 


أبي صالح7") في تفسير حديث عن هريرة يقول سهيل : (إحدئ عشرة إحدئ 


عير 


ة» فجميع ذلك ثلاثا ثلاثون7؟2*7)2 وليس بحديث مرفوع كما قد يفهم من 


(010) 


(00 


00 


(0) 
(0 


هو حليف حارثه بن الحارث من الخزرج» يكنئ بأبي محمد» روئ عنه ابن عمر» وجابر 
بن عبد الله» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس » وغيرهم» وفيه نزل قول الله 
تعالى: #قَيِدَيَهٌ من ويا أَرْصَدَكَةْ مك4 [البقرة: »]١147‏ توفي في المدينة سنة ١5ه‏ وقيل 
ه»ء وعمره سبعا وسبعين سنة. انظر أسد الغابة (001//5)» الإصابة (454//0). 

نص الحديث هو أن الرسول كَكِلْةّ قال: (معقبات لا يحيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة» 
ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة). رواه مسلم في 
كان المنناجة تناف انشكات«الذكز بعد الضئلاة (-0452 ). 

أشار المصنف إلئ ذلك بقوله: ولمسلم أيضاً (أئ أن هذا الحديث في مسلمء لأنه 
تقدم حديثان حديث في الصحيحين » وحديث في البخاري » ولم يتقدم لمسلم إلا حديث 
كعب) . 

هو سهيل بن أبي صالح السمان» واسم أبي صالح ذكوان» مولئ جويرية» سمع سعيد بن 
المسيب » وعطاء بن زيد» وعبد الله بن دينار» وأباه» وروئ عنه مالك » والثوري » وشعبة» 
قال الذهبي: (وكان من كبار الحفاظ » لكنه مرض مرضة غيرت من حفظة). انظر سير أعلام 
النبلاء (5048/60)» التاريخ الكبير (5/5 »)2٠١‏ ميزان الاعتدال (/789) . 

في النسخ: (ثلاثاً وثلاثين). 

رواه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (حه094). 


١ 1/ 


حاشية 


الفروع ١‏ © قال في «المستوعب» وغيره: ويقرأ آية الكرسي » ولم يذكره جماعة » وظاهر 
الأول: ولو جهرًاء ولعله غير مراد» لعدم نقله» واختار شيخنا سرًا؛ لخبر محمد 
بن حمير» عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة: (من قرأ آية الكرسي وقل هو أحد» 
دبر كل صلاة مكتوبة » لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت) إسناده جيد » وقد تكلم 
فيه » ورواه الطبراني وابن حبان في صحيحه» وكذا صححه صاحب المختارة من 
أصحابنا . ١/٠‏ 

حش © قوله: (وكذا صحّحه صاحب المختارة"" من أصحابنا) لم يذكر المصنف 


شيئاً في قراءة الفاتحة عقب الصلاة» وقد ذكر في شرح الهداية/'' عن أبي 
المنن'" » رو بإسناده عن النبي 88 وسلم فيمن قرأ فاتحة الكتاب» وآية 
الكرسي والآبتين من آل عمران: سهد اله أَنَّهُ , لك إله لاه 2 وؤقل 


صم 


للّمْرَّميِكَ أَلْمَْكِ » إلى : «وَمَرْرْقُ من تَشَُ بمَبرحِسَابٍِ 11# . 
قال الله وق : لا يقرأهن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مثواه 


)١(‏ وهو الحافظ الكبير محمد بن عبد الواحد بن احمد بن السعدي» المقدسي » أبو عبد الله 
الملقب بالضياء المقدسي » توفي 5157ه» واسم كتابه (الأحاديث المختارة)» قال ابن بدران 
في المدخل: (وهي الأحاديث التى يصلح أن يحتج بها سوئ ما في الصحيحين خرجهما في 
مسموعاته قال بعضهم: هي خير من صحيح الحاكم)» وهو مطبوع في ٠١‏ أجزاء. انظر 
09 )© المدخل المفصل (؟8/7١/7)»‏ سير أعلام النبلاء («177/7). 

(؟) واسم الكتاب منتهئ الغاية في شرح أحاديث الهداية » للمجد بن تيمية» توفي سنة 56017هء 
وهو مخطوط, وذكر المرداوي في مقدمة الإنصاف أنه إلئن صفة الحج. انظر ))١6/١(‏ 
المدخل المفصل .)17١5/7(‏ 

(9) هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواني؛ و البغدادي » الحنبلي : أبو الفتح . الفقيه المعروف 
بابن المنئل» صرف همته إلا الفقه أ وقروعا #بوتضدو للقلارهية والفتوئ » حت تخرج 
عليه الكثير من العلماء منهم: موفق الدين بن قدامة» وأبو بكر الحلاوي» والفخر بن تيميه 
وغيرهم » توفي سنة “0/1 ه. انظر المقصد الأرشد (/77) » سير أعلام النبلاء )178/171١(‏ . 

(8:) سورة ال عمران آبة:/1؟. 


١ 1 


© وفي الصحيحين أو في الصحيح عنه ©8: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل) 
فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء) وينتظر الفرج من الله سبحانه » فهو عبادة أيضا . 0 

© فصل: شروط الصلاة: الوقت» ثم ستر العورة» ثم طهارة الحدث» وعند 
الحنفية على أصلهم: هي أهم ؛ لأنها لا تسقط بعذر ما. ١40/١‏ 

© والشرط: ما يتوقف عليه الشيء» ولا يكون منه » والمراد: ولا عذر. ومع العذر 
تصح الصلاة ) وهل تقض ؟ وسبق مفرقا ) ل 
غلرل :ما كان منه وأسكتده حضيزة القدمسن 217 .وذكر ترغيبا كثيرا: 

قوله : (فلم أر يستحب لي)(" كذا في النسخ» مجزوما» وونكيية أنه يدل 

0 
© قوله: (هي أهم) أي من ستر العورة . 
© قوله: (وتصح الصلاة) أي توه 


© قوله: (وسبق ذلك) الإشارة بذلك إلئ قضاء ما صلئ مع فوات بعض 
الشروط المفهوم من قوله: يقضي”؟". 


.)771//١( انظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) نص الحديث انه يَلهِ قال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» قالوا: وكيف يعجل يا رسول 
الله؟ قال: يقول: دعوت لم أر يستجب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» بل وينتظر 
الفرج من الله سبحانه فهو عبادة أيضاً). رواه البخاري في كتاب الدعوات»؛ باب يستجاب 
للعبد ما لم يعجل (-09481)» ومسلم في كتاب الذكر» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما 
لم يعجل (حه777). 

(6) أي بدون الشرط مع العذرء كمن لا يستطيع القيام في الفريضة فإنه يصلي جالسا. 

(:) قال: (ويصلي في حرير لعدم وعنه يعيد» وكذا فى ثوب نجس ويعيد» وعنه ل0.). انظر 
(050/0). 


١ 84 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


وتسمىا صلاة . ؟/١11؟‏ 

© ذكره أبو الخطاب وغيره فيمن عدم الطهور » واحتج بعدم بقية الشرائط » وبأن 
الله سماها صلاة » ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة » وذكر أبو المعالي قولا: يقيمها 
تشبيها بالمصلي » كإمساكه في رمضان» وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة . 

فأما إن اعتقد حصول الشرط» كمن بنئ علئ أصل الطهارة ولم يبن خلافه 
ظاهراء وكان في الباطن محدثاء أو ما تطهر به نجسا؛ فهل يقال: تصح صلاته 
ويئاب عليها ؛ للا يفضي إلى فوات الثواب كثيرا ؛ لا سيما فيمن احتاج إلئ كثرة 
البناء علئ الأصل » أم لا إعادة فقط» كما هو ظاهر قولهم: المشروط عدم لعدم 
شرطه؟ يتوجه احتمالان. انع داعا مانم السوطرة وأ تخاو عا اوفع مم تال لوفو اق قي ا 


© قوله: (ويسمئ)7" أي ما صلئ مع فوات شرطه . 

© قوله: (واحتج) أي بأنه يسمي صلاة مع عدم بقية الشروط . 

© قوله: (وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة) يشير به إلئ قول 
الأمدي7”") فيمن جهل الحدث أواثبية رقنا أنه لا يعيد علئن وبر 


)١(‏ في المطبوع: (وتسمئ). انظر »)١41/7(‏ وهي أقربء» لأن الكلام عن صحة الصلاة مع 
فوات بعض الشروط لعذر فإنها تسمئ صلاة أيضا. 

(؟) هو علي بن أبي على بن محمد سالم الثعلبي» سيف الدين الآمدي» الحنبلي ثم الشافعي» 
شيخ المتكلمين» قرأ الهداية على مذهب الإمام أحمد» ثم تحول إلئ مذهب الإمام الشافعي» 
برع في الخلاف» وقيل أنه حفظ الوسيط للغزالي» وتفنن في علم الكلام» له العديد من 
المصنفات منها: الإحكام في أصول الأحكامء وأبكار الأفكار في الكلام» وغير ذلك» 
توفي سنة 511ه. انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه (1/94/7)» سير أعلام النبلاء 
(25/70). 

قال: (ولو جهل الحدث أو نسي وصائ لم يصح » ذكروه في اجتناب النجاسة لأنها آكد» 
لأنها فعل» ولا يعفئ عن يسيرهاء وفي أحكام الآمدي الشافعي في تفسير الاجزاء بالامتثال 
أو سقوط القضاء: لا يعيد علئ قول لنا). انظر (؟1>7/7). 


١/٠ 


وإن كان أحدهما أرجح . 1 

© ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضاأً به بناء علئ حكم الأصل» أو أخطأ جهة 
القبلة مع اجتهاده ولم يعلم » لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله ؛ لحديث عمر وَلهُهُ في 
الميزاب » كذا قال. ١: 0/١‏ 

© وأبن صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها . 1 

© وأركان الصلاة ما كان فيهاء ولا يسقط عمدا ولا سهواء وهى: القيام. ١:4/١‏ 

© قوله: (وإن كان أحدهما أرجح) الظاهر أن أرجحها الأول» وهو 
ال 210 

© قوله: (لحديث عمر) فى المت واتر إذا لو نقص أجره بذلك لما أهمل 
عمسن لنيز الاهق الفيداى7: 

© قوله: (وأين صِحّة العبادة) قد يقال لو لم يصمح للزم السؤال» لأنه طربق 
إل صحّتهاء وهو مأمور بها صحيحة . 

© قوله: (ولا سقط عمداً ولا سهواً) ليس هذا تعريفاً للركن لحكمه, إذ لا 
يصح » وإنما أشار إلئ الأركان بقوله: (ما سبق)» لآنه قد عينها في محالها من 

© قوله: (وهى القيام) فى عد القيام فى الأركان نظر» لأنه يشترط تقدمه علئ 


.)1 وقال بذلك في تصحيح الفروع » وذكر قول ابن نصر الله هنا. انظر (؟57/7‎ )١( 

(؟) نص الحديث (هو أن عمر دخل المسجد فإذا ميزاب للعباس في شارع في مسجد رسول الله 
ككدٌ ليسيل ماء المطر منه في مسجد رسول الله كلك فقال عمر بيده فقلع الميزاب» فقال: 
هذا ميزاب لا يسيل في مسجد رسول الله كك فقال له العباس: والذي بعث محمداً بالحق إنه 
هو الذي وضع الميزاب في هذا المكان ونزعته أنت يا عمر» فقال عمر: ضع رجليك على 
عنقي لترذه إلئ ما كان ففعل ذلك العباس) رواه الحاكم في المستدرك (*/غ /ام) . 

69 انظر (١//1ه”7)‏ ط . دار الكتب» فما بعله. 


١/١ 


الفروع 


خاكية 


الفروع 


حاشية 


© والإحرام بلفظ » وسبق تعيينه» وليس بشرط بل من الصلاة. نص عليه ؛ 
ولهذا يعتبر له شروطها» وعند الحنفية شرط » فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة 
الفرض » حتئ لو صلئ الظهر صح إلئ النفل بلا إحرام جديد» ولو قهقه فيهاء أو 
طلعت الشمس فيهاء لم تبطل طهارته ولا صلاته» ولا يحنث من حلف ليست من 
الصلاة» واحتجوا بقوله تعالئ: #ودكر أَسَمَ رَيْء فَصَنَّ* وبقوله 2©#: (تحريمها 
التكبير) » ولا يضاف الشيء إلئ نفسه. ١45/١‏ 

© وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهواء وفي «الرعاية»): أو جهلا. 
نص عليه ١/١ ٠.‏ 
التكبير» فهو أولئ من النية » فهو أولئ بكونه شرط!" » أما إسناده حالة قيامه إلئ 
شيء » فسيأتي في باب ما يستحب في الصلاة » في فصل يكره التفاته » أنه يكره 
استناده بلا حاجة » فإنه لو سقط أو أزيل 7") لم يصخ”". 

© قوله: (حتئ لو صل الظهر صحّ) إلى قوله: (النفل) كذا في النسخ » ولعله 
سقط (انتقاله) أي من بين قوله7؟ . 

© قوله: (ولا يضاف الشيء إلئ نفسه) ليس هذا من إضافة الشيء إلئ نفسه » 
لأن التحريم ليس هو كل الصلاة » وإنما هو إضافة جزء إلى كل نحو يد زيد ورجله . 


© قوله: (وفي الرعاية: وجهلاً نص عليه(070)20) وفي الكافى ما يدل على 
التسوية بين تركه جهلاً وسهواً» فإنه قال في آخر الفصل الثالث » من باب شرائط 


(1) في هامش أ. لعل البياض: (من أن يكون ركناً) . 

(0) في الهامش: (كذاء ولعله: لو أزيل). وهو الموجود في المطبوع . انظر (5170/17) . 
() انظر (7175/7)» وانظر شرح منتهئ الإرادات .)7١9/١(‏ 

(4:) فتكون العبارة: (حتئ لو صلئ الظهر صح انتقاله إلئ النفل) . 

(4) في المطبوع: (أو جهلاً). انظر (؟5//5؟). 

(5) انظر الإنصاف .)١١5/797(‏ 


١/5 


20 وكذا قول: رب اغفر لي » مرة. وعنه سنة . ١15/١‏ 

© وجلسته كالتكبير. وأوجب الحنفية جلسته » وبعضهم هو أيضا على أصلهم في 
الواجب » وكذا عندهم في تعيين القراءة في الأوليين. ١50/١‏ 
الصلاة » فيما إذا علم بالنجاسة ثم أنسيها فيه وروايتان7©: كما لو جهلهاء لآن 
ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان » كواجبات الصلاة2'7. 


© قوله: (وكذا قول رب اغفرلي مرة وعنه سنة) أي وعنه سنّة » علئ قولنا 
بوجوب تسبيح السجود ونحوه؛ فقول: رب اغفر لي سنة ء لأنه لا أمر فيه9©. 

© قوله: (وأوجبت الحنفية جلسته) أي فقط دونه247. 

© قوله: (وبعضهم هو) أي التشهد. 


© قوله: (علئ أصلهم في الواجب) وأصلهم فيه أنه يسيء بتركه » ويأثم » ولا 
-000000 
© قوله: (الأولين)7' أي فيه واجب » فلو قرأ فى الأخرتين أجزأه وأساء . 


6 الأولن: صحة الصلاة» قال في الإنصاف: (وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين)» وقال بها 
في المغني . لثانية: أنها لا تصح » ويعيد الصلاة» قال في الإنصاف: (وهو المذهب). انظر 
(؟/557))» المغني (577/17). 

(؟) انظر )7١8/١(‏ ط. دار الكتب. 

(0) انظر الكافي .)9517/١(‏ 

(4:) أي دون التشهد الأول. انظر بدائع الصنائع (١/57؟).‏ 

(0) قال في شرح فتح القدير: (لا يجب أي سجود السهو ‏ إلا بترك واجب» فلا يجب بترك 
التعوذ والبسملة..). انظر »)019/١(‏ وانظر حاشية ابن عابدين (؟//1/1)» ولم أجد عندهم 
ما قاله ابن نصر الله . 

(1) في المطبوع: (الأوليين). انظر .)75٠0/17(‏ 

١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


ابن نصر 


الله 


© والخشوع سنة؛ ذكره الشيخ وغيره» ومعناه في التعليق وغيره» وذكر أبو 
المعالي وغيره وجوبه » ومراده ‏ والله أعلم ‏ في بعضهاء وإن أراد في كلهاء فإن لم 
تبطل بتركه » كما يأتى من كلام شيخناء فخلاف قاعدة ترك الواجب ., وإن أبطل به 
فخلاف , وكلاهما خلاف الأخبار» وما سوئ ذلك سنة» لا تبطل الصلاة به » وفي 
بعضه خلاف سبق » ولا يختلف المذهب: لا يجب السجود لسهوه ؛ لآنه بدل عنها . 
1 


© وفى استحباب السجود لسهوه روايات: الثالثة: يسن لسئن الأقوال» لا لسئن 
الأفعال. 000/0 


© وسمئ أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحاء وكذا ابن شهاب» كما سمي 
المبيت » ورمي الجمار ؛. وطواف الصدر سنة وهو واجب. ؟/57١‏ 


© وقال في «الانتصار) وغيره: يجب الشيء بما ليس بواجب» كالكفارة , 
وكالطهارة للنفل فلا يمتنع مثله هنا. ١5١/١‏ 
© قوله: (وكلاهما) يريد بهما عدم بطلانها بترك الواجب » وإبطالها يترك 
الخشوع في جميعها . 
© قوله: (ولا يختلف المذهب لا يجب) أي أنه لا يجب . 
© قوله: (لأنه بدل عنها) أي عن السنن » فكأنها غير واجبة » فكذلك بدلها . 
© قوله: (لا لسئن الأفعال) لتكررهاء فلا تخلو صلاة عن سجود سهو7'. 
© قوله: (كما سمي المبيت ..) إل قوله: (سنة) أي من سمئ ذلك أنه سئة . 
© قوله: (كالكفارة) فإنها تجب بالحنث وباليمين » وليسا واجبين . 
)١(‏ انظر المغنيى (577/7)» المقنع )"١/١(‏ وقال في الإنصاف » وفي تصحيح الفروع أنها على 


وواضين : الأول : أنه لا يسجد لتركهاء قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح). 
والثانية: أنه يمسجد. انظر الإنصاف »)١179/7(‏ تصحيح الفروع .)١01/7(‏ 


١و7:‎ 


© ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية يؤثر في جملة الصلاة» لا تفاصيلها؛ لأن من الفروع 
صالئ يعتقد الصلاة فريضة » فأتئ بأفعال تصح معها الصلاة» بعضها فرض وبعضها 
نفل » وهو يجهل الفرض من السنة» أو يعتقد الجميع فرضاء صحت صلاته . ١١4/١‏ 

© قال بعض المالكية: إنما يمتنع فيما علم خطؤه» كنقض القضاء-٠ ١54/١‏ 

© وعند المالكية: أنه يجب التعلم » وأن صلاة الجاهل وإمامته لا تصح » واحتج 
صاحب الإكمال منهم بقوله :8ق للمسيء في صلاته: (ارجع فصل » فإنك لم تصل) . 
000 

© قوله: (أو يعتقد الجميع فرضاً صحّت صلاته ع) في حكاية هذا الإجماع ابن نصران 
نظر» فعند الشافعية فيه خلاف مشهور» وتعجب من المصنف حيث لم يذكر 
كلام الشافعية في هذه المسألة7©. 

© قوله: (إنما بمتنع فيما علم خطأؤه) أي يمتنع الائتمام فيما علم خطأ الإمام 
فيه قطعاً لا ما ظن فيه ظناً(©. 

© قوله: (كنقض القضاء) فإن القضاء لا ينقض إلا بتحقق خطأ به » بمخالفة 
نص أو إجماع . 


© قوله: (واحتج صاحب الإكمال)0) وهو القاضي عياض . 


هلام 35ج 


.)817/( انظر المجموع‎ )١1( 
.)5٠00 ,)705/١( (؟) انظر حاشية الدسوقي‎ 
وهو كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم» كمّل به كتاب المعلم للمازري ؛ وهو مطبوع في‎ 46 


تسعة أجزاء . 


ل 


لفروع ١‏ © باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها: يستحب إلى سترة 
ولولم يخش ماراء وعند الحنفية لا بأس إِذَاء وأطلق في «الواضح) تجب من جدار» 
أو شيء شاخص ١51/١ ٠.‏ 

(8؛ وإن تعذر غرز عصاً» ووضعهاء خلافاً لأكثر الحنفية» فإن لم يجد» خط خطأً 
كالهلال » لا طولاً » قال غير واحد: ويكفي » وعنه: يكره الخط . ويحرم » ذكره غير واحد 
من الحنفية . وفي «الفصول»» و«الترغيب»» وغيرهما: ويكره المرور بين يدي كل 
مصل وسترته ولو بعد منهاء وكذا بين يديه قريبا في الأصح » وهو ثلاثة أذرع ١51/١ ٠‏ 

ا صَارتة) 
ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره 


ا قوله: (ولو لم يخش مارا) أي عند مالك لا تشرع السترة”"» وعند الحنفية 
لا بأس'" بها إذاً. 


© قوله: (وأطلق في الواضح) أي الواضح لابن الزاغوني”” . 
© قوله: (ويحرم)”7؟' فاعله المرور. 


- و 


© قوله: (كل مصل ) ا منوزاء كان بخر أو عبدا ذكر أو أنثئ , في ترصن 
كان أو نفل . 
© قوله: (وكذا بين بدبه) أي إن لم تكن سترة!* . 


.)077/١( مواهب الجليل‎ »)745/١( انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير .)4١10//1(‏ 

(*) وهو كتاب الواضح» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن نصر البغدادي » ابن الزاغوني» المتوفئ 
سنة /6171ه. وهو مخطوط . انظر المدخل المفصل )8١7/7(‏ وانظر ما في الواضح في الإنصاف 
(؟/1١).‏ 

(4:) في هامش (أ): (بياض في الأصل). 

(5) انظر الكافي 2701/١(‏ 7017). 


١ا/ك‎ 


© ويستحب رد المار» وتنقص صلاته. نص عليه » وحمله القاضي : إن تركه الفروع 
قادرا» وعنه: يجب رده» وإن غلبه » لم يرده» وإن احتاج إلئ المرورء لم يرده؛ 
وقبل بلى . 

وتكره الصلاة هناك ولا تحرم» وهل مكة كغيرها ها هنا ؟ فيه روايتان. ؟/ه؛ 


© قوله: (وتنقص صلاته)7' أي ينقص مرور المار صلاة المصلى» وقال حاشة 


ابن نصر الله 


القاضى : (لآ ينقصه. إلا إن ترك رده مع قدرة)7"©. 

© قوله: (وإن غلبه) أي مر حتئ صار في جانبه الآخر لم يرده» حتئ لا يصير 
مروراً ثانيً”" . 

© قوله: (وإن احتاج إلئ المرور لم يرده) أي إن احتاج المار إلئ المرور 
لكونه لا يجد طريقاً إلا بين يديه لم يرده7 . 


© قوله: (وقيل بلى) لحديث أبي سعيد”* . 

© قوله: (وتكره الصلاة هناك) أي حيث يحتاج إلئ المرور فيه”"2. 

© قوله: (وهل مكة كغيرها هنا) أي في السترة . 

8 قوله: (روايتان) أصحهما لا ء فلا يحتاج المصلي فيها إلئ سترة » ولا يرد 


)010( لم أجده في المطبوع . 

(؟) انظر المغني (915/7)» شرح منتهئ الإرادات .)711/١(‏ 

(*) انظر المغني (95/7)» الكافي .)707/١1(‏ 

0( انظر شرح منتهئ الإرادات .)57١/١(‏ 

(5) وهو أن النبي يَكِْة قال: (إذا كان أحدكم يصلئ إلئ شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليدفعه» فإن أبئ فليقاتله فإنما هو شيطان). رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
يرد المصلي من مرٌ بين يديه (ح1417). ومسلم في كتاب الصلاة» باب منع الإشارة بين 
يدي المصلى (حه ٠‏ 0ه). 

() انظر شرح منتهئ الإرادات »)75١١/١(‏ المبدع .)579/١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


الفروع ١‏ © ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به» وإن أبى دفعه» فإن 

أصرء فله قتاله علئ الأصحء ولو مشئ» فإن خاف فساد صلاته» لم يكرر دفعه 
ويضمنه علئ الأصح فيهما. 700 

48 وإن مر بينه وبين سترته » أو يديه قريبا» وعنه: في غير نفل » وعنه: وجنازة 


كلنئ أسوة بهيم ) وعنه: أى شخ غيدنة يبان : بطلت »2 وفى امرأة وحمار أهلى 
وشيطان روايتان. 1100 11ؤ1ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 1111111 


حاشسة الها 20 


© قوله: (ويضمنه علئ الأصح فيهما) أي في تكرير دفعه وفي ضمانه » حيث 
دفعة بما سجوز7"©, أما لو اةفعة يها لا مر د خميكه قرلا ونون . 


ابن نصر الله 


© قوله: (أو بين يديه(" قريباً) أي حيث لا سترة له. 


© قوله: (وفي امرأة. وحمار أهلي ‏ وشسطان» روابتان) أصحهما لا 
ب 0 6م صاحب المحرر وانوي 07 


(000 


6 


4 
(0) 


4 


قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح) » وقال بذلك في المغني » وفي شرح منتهئ الإرادات . 
والرواية الثانية: أنها كغيرها. وذكر في تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هنا . 

انظر (701//7) » شرح منتهئ الإرادات »)7١١/١1(‏ المغني (89/7» »)4٠‏ المبدع .)5794/١(‏ 
انظر شرح منتهئ الإرادات »)7١1/1(‏ الإنصاف (791/5)» المبدع .)579/١(‏ 

- وتنازع هذا الموضوع قاعدتان من قواعد الضمان: الأولئ: (أن الجواز ينافي الضمان)» 
فإذا أجاز الشرع شيئاً فتلف هذا الشيء فلا ضمان. والثانية: (الاضطرار لا يبطل حق الغير): 
ولذلك نجد في المسألة روايتين» وهما مبنيتان علئ هاتين القاعدتين. 

في المطبوع: (أو يديه)» انظر (70//7). 

قال في الإنصاف: (وهو المذهب) وفي المغني: (هو المشهور عن أحمد)» وذكر في تصحيح 
الفروع قول ابن نصر الله هنا والرواية الثانية: أنها تبطل ٠‏ انظر المغني (*41//7 ؛ /4)» الإنصاف 
(؟/5١٠)»‏ المبدع :"8/١1(‏ » 5794)» الكافي (7017/1). 

انظر الإنصاف (5/54 22٠١‏ تصحيح الفروع (755/17)» وأطلق الروايتين في المحرر» انظر 
(/2)). 


>. 


وكلامهم في الصغيرة يحتمل وجهين ”7١-758/٠ ٠١‏ 
لكالا بكر بعر ووو رجن وتطروه اله 


© وفى سترة مغصوبة ونجسة وجهان» فالصلاة إليها كالقبر 517 


© قوله: (وكلامهم في الصغيرة) أي في المرأة الصغيرة ‏ اميسل لهاببن 
دون البلوغ » ويحتمل أنها من لم تبلغ تسعاً» أو من لم تبغ أن تُشتهي” 

© قوله: (كما لا يكره بعير) أي لو صائ إلى بعير لم يكره' '"'» فكذا وقوف 
رجل بين يديه لا يكره» وكذا لو صلئ إلئ ظهر رجل لم يكره”” . 

© قوله: (وجهان) أظهرهما: يجزي/؛ 

© قوله: (كالصلاة إليها)”* كذا في النسخ ولم يظهر معناه» قيل وفي نسخة 


(000 


(00 


46 
(0) 


(0 


فهل مرورها كمرور المرأة أم لا فيه وجهان: قال في تصحبح الفروع: (الصواب: أن مرورها 


لا يقطع الصلاة» وإن قلنا تقطعه المرأة)» وقال في النكت والفوائد علئ المحرر: (ظاهر 
كلام الأصحاب أن الصغيرة التي لا يصدق عليها أنها امرأة لا تبطل الصلاة بمرورهاء وهو 
ظاهر الأخبار). انظر الإنصاف »)٠١5/7(‏ تصحيح الفروع (7571/7)» النكت علئ المحرر 
1 /1). 

لحديث: (أن النبي كَلْةٌ كان يصلئ إلئ راحلته). رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة إلئ الراحلة والبعير والشجر (ح 585)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب سترة 
المصلي (ح؟ ٠١‏ ه). 

انظر الإنصاف .)٠١0/5(‏ 

الصلاة إليها وهي السترة المغصوبة والنجسة» وفرق في تصحيح الفروع بين المغصوبة 
والنجسة ففي المغصوبة وجهان: الآول: أنها كغيرها. الثاني: لا يعتد بها فوجودها كعد مهاء 
قال بذلك في الإقناع » وقال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب» قال المجد في شرحه: وأصل 
الوجهين الصلاة في البقعة والثوب المغصوب»ء ثم قال (والمذهب عدم الصحة في ذلك). 
وأما النجسة: فالأول: أنها كالطاهرة. قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب الذي لا يعدل 
عنه). وقال بذلك في الإقناع . الثاني: أن وجودها كعد مها. انظر تصحيح الفروع (؟/77؟)» 
المغنيى »)٠١7/8(‏ الإقناع 17/١1‏ » الإنصاف )1١7/75(‏ المبدع (788/1) . 

في المطبوع: (فالصلاة إليها كالمقبرة). انظر (771/7)» أي الصلاة إلى السترة النجسة- 


ل 


الفروع 


الفروع 


حاشية 


قال صاحب النظم : وعلئ قياسه سترة الذهب ». ويتوجه منها: لو وضع المار سترة 
ومرأو: تستر بدابة » جاز. ؟٠/711-‏ +” 

2# وسترة الإمام سترة لمن خلفه ولا عكس » فلا يستحب للمأموم سترة ) 
وليست سترة له » وذكروا: أن معنم ذلك إذا مر ما يبطلها فظاهره: أن هذا فيما يبطلها 
خاصة » وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور علئ ظاهره» وكذلك المصلي لا 
يدع شيئًا يمر بين يديه؛ لأنه هه عق كان يصلي إلى سترة دون أصحابه ولط ) 
كالصلاة . 

© قوله: (قال صاحب النظم)7" أي في غير النظم لا فيه . 


© قوله: (سترة الذهب) وسترة الحرير» وينبغي تخصيص ذلك بالرجل» أما 
المرأة فيجزيها السترة منهما لعدم تحريمهما عليها. 


© قوله: (ويتوجه منهما)”" لم يظهر معناه7" . 


© قوله: (وأن كلامهم في نهي الآدمي عن المرور علا ظاهره) فيه نظرء 
لحديث ابن عباس”*' » سيأتي جوابه . 


كالصلاة إلن المقبرة. 
)١(‏ وهو شمس الدين محمد بن بدران المقدسي المرداوي» أبو عبد الله قال الذهبي: (كان 
حسن الديانة » دمث الأخلاق» كثير الإفادة» ولي تدريس الصاحبة)» له العديد من المؤلفات 

منها: في الفقه: القصيدة الدالية» مجمع البحرين. انظر ذيل طبقات الحنابلة (4/17 ؟)) 
شذرات الذهب (84/1/)» معجم الشيوخ للذهبي »)7١19/7(‏ والمقصود بكتاب النظم هو 
كدان نظم المفردات. انظر المدخل المفصل (؟/98). 

() في المطبوع: (ويتوجه منها). انظر (؟177/1). 

() قد يكون المعنئ أنه يتوجه في استحباب السترة أنه لو وضع المار سترة ومرٌّء أو تستر بدابة 
جاز. 

(:) وهو أن ابن عباس وَهه قال: (أقبلت راكباً علئ أتان ‏ وهي أنثئ حمار ‏ وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام» ورسول الله يَكٌْ يصلي بالناس بمنئ» فمررت بين يدي الصف فنزلت- 


يل 


لكن قد احتجوا بمرور ابن عباس بالأتان بين يدي بعض الصف, ولم ينكر ذلك الفروع 
أحد . 77/7 مم 

© واحتجوا بأن البهيمة لما أرادت أن تمر بين يديه © درأها حتئ التصق 
بالجدار فمرت من ورائه. ١/٠‏ 

ا وهنا إن صح فقضية عين تحتمل أنها لم تمر بين أيديهم ؛ مع احتمال البعد؛ 
أو تركوها ؛ لظنهم عدم الإمكان» مع أنه مقام كراهة » وهذا منهم يدل علئ العموم 
فاختلف كلامهم علئ وجهين » والأول أظهر» وفاقًا للشافعية وغيرهم. ١ع‏ 


حاشية 


©؛ قوله: (لكن قد احتجوا) أي الأصحاب . ل 


© قوله: (واحتجوا بأن البهيمة) صوابه البهمة » والبهمة: اسم للذكر والأنثئ 
من أولاد يقر الوحش والغنم والماعز”" . 

©؛ قوله: (مع أنه مقام كراهة) أي ووقوع مكروه منهم لا إثم فيه ولا حرج . 

© قوله: (وهذا منهم) أي هذا الاحتجاج من الأصحاب يدل علئ أن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه”"" على عمومه » لم بختص بما يبطلها . 


© قوله: (والأول أظهر) صوابه والثاني» لأنه محل وفاق الشافعية7) ؛ أعني 
3 سترة الإمام سترة لها ببطلها ولغيره» كمرور الآدمي ومدم المصلي 
الما 62 

5” 


2 وأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف فلم ينكر علئ أحد). رواه البخاري في كتاب العلم» 
باب متم يصح سماع الصغير (ح7/5). ومسلم فى كتاب الصلاة » باب سترة المصلي (ح: ٠‏ 0). 
)١(‏ انظر لسان العرب .)01//١7(‏ 
(؟) انظر المبدع »)579/١(‏ شرح منتهئ الارادات .)١5/١(‏ 
(0) المجموع »)75١1/(‏ مغني المحتاج .)7١1/١(‏ 
(4:) نقل في الإنصاف وفي تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا بنصه . انظر الإنصاف 2)1١/7(‏ 
تصحيح الفروع (777/7). 


١8١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وقال صاحب النظم: لم أر أحدا تعرض لجواز مرور الإنسان بين يدي 
المأمومين » فيحتمل جوازه اعتبارا بسترة الإمام لهم حكماء ويحتمل اختصاص ذلك 
بعدم الوبطال؛ لما فيه من المشقة علئ الجميع » ومراده عدم التصريح به » وقد قال 
القاضي عياض المالكي: اختلفوا في سترة الإمام هل هي سترة لمن خلفه أم هي 
سترة له خاصة» وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق أنهم مصلون إلى سترة؟ 10 


533 


ولا يجيب الوالد في نفل إن لزم بالشروع , امابوا ا ا نك 


© قوله: (ويحتمل اختصاص ذلك) أي كون سترة الإمام سترة لمن خلفه . 
© قوله: (لما فيه من المشقة) أي لو لم يجعل سترة الإمام سترة للمأمومين 
لكان في ذلك مشقة عليهم فيما يبطلها دون غيره. 
© قوله: (مع الاتفاق على أنهم يصلون إلى سترة) أي إذا كان لإمامهم سترة . 
© قوله: (ولا يجيب الوالد) الوالد هنا هو الأب أو الم ؛ دون من فوقهم)(". 
© قوله: (وإن لزم بالشروع) مفهوم هذا أنه إن لم يلزم بالشروع » كما هو 
لم يتعرض له اللأصحاب » والأظهر أنه تجب إجابته2"7» والمراد بالوالد أبوه 
وأمه خاصة » دون من فوقهما(". 
)١(‏ انظر لسان العرب (517//8: ). 
(؟) قال في الإنصاف بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (والصواب عدم الوجوب ء أو ينظر في 


قرينة الحال). انظر .)١٠١5/57(‏ 
() كرر الكلام عنها في قوله: (الوالد هنا) . 


يل 


وسأله المروذي عنهاء فقال: يروئ عن ابن المنكدر: إذا دعتك أمك فيهاء فأجبها ‏ 
وأبوك» لا تجبه» وكذا الصوم, ونقل أبو الحارث: يروئ عن الحسن: له أجر البر 
وأجر الصوم إذا أفطر. ١16/١‏ 


© قوله: (وسأله المروذي7" عنها) أي عن هذه المسألة . 

© قوله: (فقال يروي عن ابن المنكدر”"".. إلى آخره) جواب أحمد بقول ابن 
المنكدر يشعر باختياره له » والظاهر أنه إذا جاء بما يبطل الصلاة من كلام ونحوه 
بطلت صلاته » ولهذا جوزوه في النفل إذ لم يلزم بالشروع » لانه مخيّر في قطعه . 

© قوله: (وكذا الصوم) أي إذا أمره والده بالفطر وكان نفلا وقلنا لا يلزمه 
بالشروع فإنه يجيبه » وإذا قلنا يلزمه بالشروع لم يجبه””". 


© قوله: (ونقل أب و الحارث)”؟ أي عن أحمد أنه قال: (يروئ عن الل 
© قوله: (وله أجر البرٌّ) أي إذا أفطر بأمر والده. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد ربه المروذي» أبو الحارث» روئ عن الإمام أحمد مسائل 
عديدة. انظر طبقات الحنابلة »)17/5/١(‏ المقصد الأرشد .)١55/١(‏ 

(؟) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبد العزئ بن عامر بن كعب بن لؤي » أبو عبدالله 
القرشي» التيمي » المدني» الإمام الحافظ القدوة» شيخ الإسلام» ولد سنة بضع وثلاثين» 
حدث عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عمرء وجابر» وابن عباس » وابن الزبير وغيرهم» 
وحدث عنه الزهري » وهشام بن عروة » وعمرو بن دينار» وغيرهم » توفي سنة ١١١هء»‏ وقيل 
١اه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (7”07/0) » شذرات الذهب (؟/8١١).‏ 

.)51١ ١ 51١/5( انظر المغني‎ )( 

(:) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ » روئ عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وكان الإمام 
أحمد يأنس به وكان يقدمه. انظر طبقات الحنابلة »)!/5/١(‏ المقصد الأرشد .)١77/١(‏ 

() وهو الحسن بن أبي الحسن البصري» أبو سعيد» واسم أبي الحسن يسار» مولئ الأنصارء 
ولد بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب ره وروئ عن عثمان بن عفان وعمران بن الحصين 
وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وغيرهم » توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر طبقات ابن سعد ))١١5/1(‏ 
طبقات العصفري (ص .)75١١‏ 


لحيل 


الفروع 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع ١‏ © ويجب أن يجيب النبي وَندْةٌ في نفل وفرض » وأن قرأ آية فيها ذكره» صائ عليه 
كان عادة له. 0/7 


© ويجب رد كافر معصوم دمه عن بئر في الأصح » كمسلم » فيقطع , وقيل : يتم . 


وكذا أن فر منه غريمه » نقل حبيش: يخرج في طلبه» 00000789 
ةن # قوله: (ويجب أن يجيب النبي ميد في فرض ونفل) ولكن هل تبطل 
صلاته بذلك الأظهر نعه”". 


© قوله: (إن سمع اسمه) لعل صوابه: وإن سمع اسمه» وإلا يكون مفهومه 
لا يبطل إن صلئ ولم يسمع اسمه » ويبظل إن سمعه» ويحتمل أن مفهومه أنه إن 
ذكره هو فصلئ عليه لا يبطل » وإن سمع اسمه من غيره فصلئ عليه بطلت . 


© قوله: (كمسلم) ظاهره ولو كان مهدر الدم» كالزاني » ومن تحتم قتله في 
حرايهع ولا أظن ذلك مراداً له وفى الرعاية: (ورد مسلم معصوم عن بثر 
واتعوه )"" يرذك فيها ل#اقعلت لأاقيا نحت 


© قوله: (وكذا إن فر منه غريمه) يقتضي قطعها له'"» وفيه نظر. 


00 6 


© قوله: (حبيش) حبيش هذا هو ابن سندي” ٠‏ لا ابن مبشر 


. الإقناع (170/1) ونقل في الإنصاف قول ابن نصر الله هنا‎ »23١7/7( انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر الإنصاف .)١٠١5/7(‏ 

(*) انظر الإنصاف »23١7/7(‏ الإقناع (111/1). 

(:) هو حبيش بن سندي » من كبار أصحاب الإمام أحمد» قال أبو بكر الخلال: (بلغني أنه كتب عنه 
نحواً من عشرين ألف حديث) . انظر طبقات الحنابلة »)١47/١(‏ المقصد الأرشد (803/1). 

(5) هو حبيش بن مبشر بن أحمد بن محمد الثقفي الطوسي» الشيخ الإمام الفقيه» روئ عن الإمام 
أحمد» وكان فاضلاً يعد من عقلاء البغداديين» توفي سنة /0١ه.‏ انظر طبقات الحنابلة 
»)١51/١1(‏ المقصد الأرشد .)"051/١(‏ 


1/0 


وكذا إنقاذ غريق نحوه» وقيل: نفلاء وإن أبئى » صحت ء ذكروه في الدار المغصوبة٠‏ 9 الفروع 
320 

© قال صاحب النظم: وكيف يجوز فعل الخطيئة اعتمادا على أنه يكفرها؟ ثم 
تكون خطيئة إذا لم يقصد تكفيرها . أ 

© وفي كراهة عد التسبيح روايتان. ١7/١‏ 

© قوله: (وكذا انقاذ غريق) يقتضي أن فيه خلافا لحرّء وكافر» معصوم» ب. مسن 
والأصح الوجوب""» ولا فرق بين كون الغريق مسلما» أو كافرا معصوماً ففيه 
تسوية بينهما هنا » وتفريق بينهما في البئر. 

© قوله: (وقيل نفلاً) مصدر وقع حالاً» أي إنما يجب ذلك في حال تنقّله(" . 

1 
لا بأس بعمل يسير لحاجة 

© قوله: (إذا لم يقصد تكفيرها) كما يقوله القاضي عياض ء ظاهر الحديث 

كما قاله النووي: أنه خطيئة!" مطلقاء وهو مقتضئ كلام الشيخ والأصحاب . 


© قوله: (وفي كراهة عد التسبيح روايتان) أصحهما نعم يكره» قال في 
الرعاية: (وعنه يكره عد التسبيح وحده نصّ عليه)!* . 


.)170/1( انظر الإقناع‎ )١( 

(؟١)‏ انظر الإنصاف .)١١/9(‏ 

69 انظر شرح النووي علئ صحيح مسلم (7"0/05). 

(:) انظر المغني (584/5). 

(5) قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب) قال في المغني: (لأن المنقول عن السلف عد الآي 
دون التسبيح) . 
والرواية الثانية: لا يكره؛ قال في الإنصاف: (علئ الأصح من المذهب)» وذكر في الإنصاف 
وفي تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هنا. انظر المغني (7917//7: /79)» الإنصاف (؟ 4/7‏ 
5)» تصحيح الفروع (551//7). 


١/0 


الفروع 2 © لأنه لو كان يصغي إلى قراءة غيره ويحفظه ويقرؤه» لم تبطل صلاته ؛ لأنه ليس 
عن أصحابنا ما يمنع من ذلك . 1 

© وله السلام علئ المصلي» وعنه: يكره» وقاسه ابن عقيل علئ المشغول 

بمعاش أو حساب ء كذا قال. ويتوجه: إن تأذئ به» وإلا لم يكره. وعنه: يكره في 

فرض » وقيل لا يكره إن عرف كيفية الردء وإن كثر ذلك عرفا بلا ضرورة » ويتوجه 

تخريج عند الفاعل » وقيل: ثلاثاء وقيل: ما ظن فاعله لا في صلاة متواليا ؛ لأنه 8# 

3 الناس في المسجدء فكان إذا قام حمل إمامة بنت زينب» وإذا سجد وضعها. 


١44 
ل © قوله: (لانه ليس عن أصحابنا ما يمنع من ذلك) في التعليل بانه ليبس عن‎ 


أصحابنا ما يمنع من ذلك نظر(" . 
© قوله: (إن تأذئ)(" المصلئ بالسلام عليه ؛ كره. 
© قوله: (إن عرف) أ المصلو : 
© قوله: (وإن كثر ذلك7" الإشارة بذلك إلئ العمل اليسير”؛؟ الذي 
© قوله: (لأنه ©8#) هو تعليل لمفهوم قوله: (متوالياً) أي مفهومة أن غير 
المتوالي لا يبطل ٠‏ 


)١‏ وجه النظر أن العدم لا يكون دليلاً فالتعليل (بأنه ليس عن أصحابنا)» لا يمكن أن يكون 
)٠0(‏ في المطبوع: (إن تأذئ) وفي النسخ بياض. انظر (778/7). 

(0) في المطبوع: (وإن كثر عرفاً). انظر (75//7). 

(5:) لعل الإشارة هنا إلئ السلام» لأن الكلام عن العمل اليسير تقدم أول الفصل . 


1/5 


في 


© وإشارة أخرس مفهومة أو لاء كالعمل . ١9/١‏ الفروع 
© وقال أبو الوفاء: المفهومة كالكلام تبطل» إلا برد سلام» ولا أثر لعمل غيره 

ظاهر كلامهم » كمن مص ثدي أمه ثلاثا فنزل لبنها لم تبطل . 0 

© وله الفتح علئ إمامه , وعنه إن طال . ١0/١‏ 

© ولا يفتح على غير إمامه » وعنه تبطل به . 50 

© وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان. 01 


مده 


ابن نصر الله 


© قوله: (ولا أثر لعمل غيره) أي غير المصلي في المصلى . 


© قوله: (فنزل لبنها)"' أي نزل لبنها في كل مرّة » وقد يقال نزول اللبن لا بد 
له من نوع اختبار منها بالحنو عليه » فتصير بذلك كالفاعلة ثلاثاً . 


© قوله: (لم تبطل) أي صلاتها . 
© قوله: (وله الفتح علئ إمامه) في (غ): (عنه تبطل إذا فتح علئ إمامه)!" , 


ومقتضئا رمزه بالواو هنا أنها لا تبطل عنده أيضاً ‏ رفن المويدك الواو (فاء)0) 1 
قوله: (إن طال) أي استغلاق القراءة عليه . 


© قوله: (وعنه تبطل به) أي بالفتح علئ غير إمامه!؟ . 


© قوله: (بنحنحة روايتان) أظهرهما: يكرأ" . 


(010) 
(00 
0 
(00 


(0) 


في المطبوع: (فترك لبنها). انظر (؟579/5). 


انظر المغني (5/1 5 » 50 5)» وانظر الإنصاف (18/7). 

لم يظهر معنئ ذلك» فلا يرمز هذا الحرف لشيء في الفروع . 

والثانية: لا تبطل قال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب» ويكره)» وقال بذلك في 
الإقناع . انظر الإنصاف (؟98/5)» الإقناع (170/1). 

قال في الإنصاف: (الصواب الكراهة). والثانية: لا يكره» ونقل في الإنصاف وفي تصحيح 
الفروع قول ابن نصر الله هنا. انظر الإنصاف (98/7)» تصحيح الفروع (7171/7). 


١ /ام/‎ 


الفروع 


حاشية 


© وله السؤال عند آية رحمة» والتعوذ ثم آية عذاب » وعنه: يستحب » وظاهره 
لكل مصل » وعنه: يكره في فرض » وذكر أبو الوفاء في جوازه فيه: روايتين » وعنه: 
بفعله وحده. 77١/١‏ 
© قال أحمد: إذا قرأ: ليس دَلِكَ بِقَدِرِعِلَ أن يخ الْمَوَي * في صلاة وغيرها: 
بيطالاك قري :أن أرقي نوائلة قال اين عقيل 31 تراد ايوبا لاله ا 
سبق: أنه لا يجيب المؤذن في نفل» قال: وكذا إن قرأ في نفل: # أَليِس ألنَهُ يأَعكير 
كيت > قال: بلى ا و ا ا 
قيل لأحمد: إذا قرأ م#أنسَ ملك بِقَددِرٍ عله أن يت أَلْمَوَيَ * » هل يقول: سبحان ربي 
الأعلن ا قأك: خرش ن الى تتمهه ولا بسجهر يده 0 
© قوله: (وعنه يفعله وحده) أي إذا صل وحده. 
© قوله: (بخلاف الآبة الأولئ) الآية الأولئ هي أخر لا أقسم » وفيها أثر عن 
ابن عباس » وخبره عنه م » ذكرهما القرطبي'"'؛ لكن حديث الآية الثانية في 
الترمذي”" ومع ذلك فيه نظر» أي في صحته7” , 
معروف » فلهذا قال: بخلاف الأولئ » أي فإنه ليس فيها خبر معروف7؛؟ . 


© قوله: (ولا يجهر به) حاشية بغير خطه قال أحمد فى رواية إسحاق بن 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره: (وقال ابن عباس: من قرأ سبح اسم ربك الأعلئ إماماً كان أو غيره 
فليقل سبحان ربي الأعلئ » ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلئ آخرها إماماً كان أو غيره فليقل 
سبحانك اللهم بلئ) أما الخبر فقال: (وروي عن رسول الله كَلِْدْ أنه كان إذا قرأها قال: 
(سبحانك اللهم بلئ). انظر تفسير القرطبي .)111/١19(‏ 

(؟) وهو أن بدوياً أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة يرويه يقول: (من قرأ والتين والزيتون فقرأ أليس 
الله بأحكم الحاكمين » فليقل بلئ وأنا علئ ذلك من الشاهدين) ثم قال: (قال ابو عيسئ: هذا 
الحديث إنما يروئ بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أي هريرة» ولم يسم) رواه الترمذي 
في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التين (حه/8770) (57/0 5). 

)6 لأن فيه الأعرابي وهو مجهول كما قال الترمذي (لم يسم) وقال أبو داود بعد أن ذكر الحديث: (قال 
إسماعيل: ذهبت أعيد علئ الرجل الأعرابي وانظر لعله » فقال: يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه لقد 
حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه) . انظر 5/١(‏ 77) . 

(:) ففيها أثر عن ابن عباس فقط . 


ل 


© وإن بدره بصاق» وهو البزاق» والبساق من الفم» أو مخاط من الأنف» أو الفروع 
نخامة وهى: النخاعة» من الصدرء أزاله فى ثوبه» وعطف أحمد بوجهه» فبزق 
خارجه . ٠7م‏ 
© واختاره صاحب المحرر: يجوز فيه فى بقعة بندفن فيها » وعند المالكية إن 
كان المسجد محصبا» جاز فيه ولو أمامه » وعن يمينه » ويندفن فيه » فى بقعة يندفن 
فيهاء لاا تحت حصير . ١7/١‏ 
© ومراوحته بين رجليه مستحبة » ويكره» كثرته ؛ لآنه فعل اليهود. ومس لحيته ‏ 
وعقص شعره» أو كف ثوبه ونحوه» ولو فعلهما لعمل قبل صلاته 0 
.)١(‏ . 1 75 الى سم اه اس 0 5 م 7 5 
إبراهيم : (إذا صلئ الإمام بقوم الفريضة فمربابات العذاب فقال: أستجير باللّه 0 
من الثارع ققد مضت ضصلاته ولا يعيدل)7؟ : 
8 قوله: (فبزق خارجه) أي خارج | لمسيحلك: 
© قوله: (واختار صاحب المحرر يجوز فيه) أي في المسجد”” . 
© قوله: (محصبا)”؟' بباء موحدة قبل الألف » من الحصباء(" . 
0 
بكره التفاته بلا حاجة 
© قوله: (أو كف ثوبه) لعله لف . 
)1١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري » أبو يعقوب» خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع 
سنين » قال في طبقات الحنابلة: (نقل عن أحمد مسائل كثيرة في ستة أجزاء) » توفي 10اه. 
انظر طبقات الحنابلة »)٠١8/١(‏ المقصد الأرشد (١/51؟7).‏ 
() الذي في المقنع: (وإذا مرت به آبة رحمة أن يسألهاء أو آية عذاب أن يستعيذ منها)» قال في 
الإنصاف: (نص عليه)» ولم أجد من ذكر الرواية عن إسحاق بن إبراهيم. انظر الإنصاف 
.)٠١307/(‏ 
(*) انظر الإنصاف .)٠١١/5(‏ 


(4) في النسخ حصيباً» التصحيح من المطبوع ٠‏ انظر (717/7) . 
0( وهو الحصئ الصغير ) وواحدته حصبة . انظر لسان العرب .)4/١(‏ 


1/0 


الفروع وأومأ إلئ مثل قوله في رواية بن الحكم . 1 

© ولهذا رأئ ابن عباس عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام 
فجعل يحله» فلما انصرف أقبل علئ ابن عباس فقال: مالك ولرأسي ؟ قال: سمعت 
رسول الله يَكْةٌ يقول: (إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف) . ١/٠/١‏ 

© ويكره افتراش ذراعيه ساجدا » وإقعاؤه وهو فرش قدميه وجلوسه على عقبيه؛ 
وعنه: جائز» وعنه: سنة » واعتماده علا بده» واستناده بلا حاجة » فإن سقط لو 
أزيل: لم يصح ١7١/١ ٠‏ 

© ويكره عبثه » وزاد في الهداية للحنفية: ولأن العبث حرام خارج الصلاة» فما 
ظنك به فيها؟ وخالفه بعض الحنفية . ؟/5/م 

ل مي دسم مدر ا مر 
وغيره» والتمطي » وفتح فمه» ووضعه شيئًاء لا بيده؛ نص عليه . وإن غلبه تغاؤب » 


بتر © قوله: (وأوماأ إلى مثل قوله) أي قول مالك . 

© قوله: (وهو مكتوف) أي المكتوف لا تسجد يداه» وعقص(" إدخال 

أطرافه فى أصوله . 
© قوله: (لو أزيل) أي ما اسند إليه . 
© قوله: (وخالفه بعض الحنفية) أي في تحريم العبث خارج الصلاة(" . 
© قوله: (لا بيده) أي لا وصفه شيئاً بيده » أي فيها0” » وفى الرعاية: (لا فى 

كفه نص عليه)!؟) . 

)١(‏ قال في لسان العرب: (العقص) أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقيدهاء ثم ترسلهاء وأصل 

العقص اللي وإدخال طرف الشعر في أصوله. انظر (56/1). 

(؟) انظر حاشية ابن عابدين .)5540/١(‏ 

(0) انظر شرح منتهئ الارادات .)7١/8/١(‏ 

(:) انظر الفروع )578/١(‏ ط. دار الكتب. 


ل 


كظم ندبًّاء فإن أبئى » استحب وضع يده علئ فيه علئ الأصح ء للخبر . د يك 
© ويكره تكرار الفاتحة » وقيل: يبطل » وما يمنع كمالها, كحر ») وبرد» ونحوه) 
وصلاته إلئ متحدث » وعنه: يعيد» وعنه: الفرض » وكذا نائم . 1 


© قوله: (للخبر) يعني إن أتئ بكظم وفتح فاه؛ استحب وضع يده عل فيه 
علئ الأصح(" » للخبر”" » ووجه الرواية الأخرئ النهي عن التلثم » وعن تغطية 
الفم في الصلاة» ولهذا قال هنا للخبر» إشارة إلى أن هذا فيه خبر خاص فلهذا 
ش 1 ف ا معن 1 
© قوله: (وما يمنع كمالها) أي وتكره الصلاة في حالة يمتنع إكمالها 
قوعي كا لضاقة قن قاد مسد ووو" ا ووسياتن للك أنفنا فى العلسة قن 
كلام ابن عقيل”* وليس المراد أن نفس الحرٌ والبرد يكره» بل الصلاة فيه بغير 
(ماهيه)7" بحيث يزعجه ويشغله عن إكمالها. 


© قوله: (وكذا نائم) أ وكذا تكرهء صلاته إلى نائم هذا إن خفض» وإن 
رفع فتقديره: ومثل المحدّث نائه(" . 


.)57//١( انظر المغني (749/7)» المبدع‎ )١( 

(؟) وهومارواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله كَلِْةٌ قال: (إذا تغاوب أحدكم فليمسك بيده على 
فيه فإن الشيطان يدخل) » رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق » باب تشميت العاطس وكراهة 
التغاؤب (حده994؟١).‏ 

(0) في هامش (أ): (فيه). 

() انظر الإنصاف (40/7).» الإقناع (717/1). 

(5) قال: (وكذا قال أي ابن عقيل يكره ما يمنع من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد» لأنه 
يقلقه). انظر (717/9/7). 

69 لم يظهر معنئ الكلمة. 

(0) في المطبوع: (متحدث) فتكون العبارة هناء ومثل المتحدث نائم في كراهة الصلاة إليه. انظر 
الإقناع (1717//1). 


١4١ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© وفى «الفصول): يكره أن يصلى إلى جدار فيه صورة وتماثيل ؛ لما فيه من 
التشبه بعبادة الأصنام والأوكان هلاحر ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها ؛ 
وأنه لا يكره إلى غير منصوبة » ولا سجوده علئ صورة » ولا صورة خلفه في البيت» 
ولا فوق رأسه في سقف , أو عن أحد جانبيه 1 . 

© وقد كان ل يعرّض راحلته ويصلي إليها ٠.‏ ؟//7١‏ 

© روئ البخاري عن عبد الله » عن نافع عن ابن عمر» عن النبي كَل: أنه كان 


يُعرّْض راحلته ويصلى إليها. فقلت: أفرأيت إذ ذهبت الركاب » ثم قال: كان يأخذ 


الرحل فيعدله » فيصلى إلى آخره ١/7/١ ٠‏ 
© وابتداؤها تائقا إلى طعام ولو كثر 77/١ ١.‏ 


© قوله: (ولا صورة خلفه) أي ولا تكره صلاته في حال كون خلفه صورة أو 


تقديره ولا تكره صورة خلفه فى البيت . 
ق ل : لل ,احلته ا 0 0100 50 له 
(# فو : (يعرض ر ويصلى إليها يجوز أن يستقبل احد جنبيه 
وجههاء فلا يكون فيه دليل . 


© قوله: (إذا ذهبت) لعله هبت(© 


© قوله: (تائقاً إلى طعام) وإن كان تائقاً إل شراب» أو جماع » ما الحكم؟ 
لم أجده!؟, والظاهر أنه كر ا 


)١(‏ نص الحديث هو ما رواه ابن عمر رضي الله عنما أن النبي يَلِْة: (كان يعرض راحلته» فيصلي 
إليها). رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الراحلة» والبعير (حم8:), 
ومسلم في كتاب الصلاة ) باب سترة المصلي (ح58 ٠‏ 0). 

(؟) لعله: (أحد جنبيها). 

(*) وذكر ذلك في تصحيح الفروع » وهي بهذا اللفظ في البخاري . انظر تصحيح الفروع (؟71/1//5) ) 
صحيح البخاري .)١91:/١(‏ 

(:) ذكر كراهية الصلاة في هذه الحالة في الإقناع. انظر .)171//١1(‏ 

(4) قال في الإنصاف بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (قلت هما أولئ بالكراهة) . انظر (40/7 » 
.)4١‏ 


إذاض ا 


© وقد قال ابن عقيل: إنما جمع الشارع بينهما ؛ لاستوائهما في المعن . 300 

© وفى «الروضة) بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال: لأن من شرط صحة 
الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها» وهذه الأشياء تمنع ذلك» فإذا زالت» فعلها على 
كمال خشوعها وهو بعد فوت الجماعة أولى ١/١ ٠‏ 

© ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه» إلا الصلاة على حائل ؛ 
صوف وشعر ونحوهما من حيوان. ١١0/١‏ 

© قال الشيخ: وهو ظاهر كلامه ؛ لأن أحمد علل صحة صلاة من أجاب النبي 


يكدٌ بوجوب الكلام » وفرق غيره بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا. وقال القاضي 


© قوله: (لاستوائهما) أي بين الأخبثين فى قوله 2#: «ولا هو بدافعه 
الأخبغان)7"» ويحتمل أنهما حضرة الطعام والمدافعة . 
© قوله: (وهو بعد فوت الجماعة أولئ) أي وفعلها علئ كمال خشوعه بعد 
فوت الجماعة أولئ من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها”". 
© قوله: (إلا الصلاة علئ حائل صوف) كذا في النسخ » ولعل صوابه: (لا 
الصلاة)0", بحذف الألف » علئ أنها لا العاطفة » ويكون معناه أن الصلاة علئ 
جائل قم مكبو ان لا فكرو عدلذنا لبوالك 7 
00 
تبطل الصلاة بكلام عمد 
© قوله: (هنا) أي فيما إذا خاف تلف شيء. فإنه لا يتعين تخليصه من التلف 
بالكلام إذ القصد خلا صهبه » لا الكلام » بخلاف إجابته » فإنها لا يكون إلا بالكلام ؛ 
لكن قوله : (ويتعين) يقتضي أنه لم يمكن تخليصه إلا بالكلام » فيصبر كإجابته 22 . 
)١(‏ نص الحديث أن عائشة و قالت: سمعت رسول الله َكْةِ يقول: (لا صلاة بحضرة طعام ولا هو 
يدافعه الأخبثان) » رواه مسلم في كتاب المساجد » باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (ح٠07).‏ 
)٠(‏ انظر الإنصاف (1:0/7). 


(*) وهو الموجود في المطبوع. انظر (؟580/5). 
(:) انظر مواهب الجليل 57/١(‏ 5). 


١047 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


وغيره: لزوم الإجابة للنبي 295 لا تمنع الفساد؛ لأنه لو رأى من يقتل رجلاً: 
منعه» وإذا فعل فسدت» وكذا ناس غير سلام منها لأنه ذكر من ناس لا من عامد 
لأن فيه كاف الخطاب وجاهل ومكره في رواية. ؟/160- ١١‏ 

© وعنه: لا تبطل بكلام لمصلحتهاء اختاره الشيخ ؛ لقصة ذي اليدين » وأجاب 
القاضي وغيره بأنها كانت حال إباحة الكلام؛ وضعفه صاحب المحرر وغيره؛ لأنه 


حرّم قبل الهجرة عن ابن حبان وغيره» أو بعدها بيسير عند الخطابي وغيره. ؟-: ١‏ 


© قوله: (لأنه ذكر من ناسٍ) أ لأن السلام من الناسي ذكر » لآن اللاسسي 
مأذون له شرعاً فيه» فيكون ذكراً في حقّه(2, بخلاف المسلم في غير محله 
0 فإنه ليس ذكراً في حقه, م 
فييطل لتضمنه لكاف الخطاب . 


© قوله: (في رواية) متعلق بقوله: (وكذا ناس) ولا يختص بالجاهل 
والمكره» لأن الخلاف في الناسي مشهور”" ؛ كالخلاف في الجاهل والمكره7". 


© قوله: (عند الخطابي”!*' وغيره) » وقصة 1 00000 


.)555/17( انظر المغني‎ )١( 

(؟) إذا تكلم بغير السلام» فالرواية الأولئ: أن كلام الناس يبطل الصلاة» قال في الإنصاف: 
(وهو المذهب). والثانية: لا تبطل ٠.‏ والثالثة: لا تبطل » إذا تكلم لمصلحتها ناسياً. وذكر في 
تصحيح الفروع قول ابن نصر الله بعدم البطلان. انظر المغني (557/17)» تصحيح الفروع 
(؟/87١)‏ الإنصاف (؟211/9 187). 

() أما الجاهل فقال في المغني: (والأولئ أن يخرج هذا علئ الروايتين في كلام الناس)» وقال 
في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح)» أي كون الجاهل كالناسي. انظر المغني (؟/555)» 
تصحيح الفروع (787/17). 
- أما المكره: فالرواية الأولئ أنها تبطل صلاته» قال في المغني: (والصحيح إن شاء الله أن 
هذا تفسد صلاته » لأنه أتئ بما يفسد الصلاة عمدا) » وقال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح). 
والثانية: لا تبطل صلاته» لآن المكره أولئ بالعفو من الناسي . 
انظر المغني (517//17 5 » 58 5)» تصحيح الفروع (7/7/؟). 

(:) هو الإمام» العلامة؛ الحافظ» اللغوي» حمد بن ابراهيم بن خطاب البستي الخطابي,- 


١04 


© وتبطل من مكرّه) واختاره الشيخ فيه » كالوكراه على فعل . ولندرته» والأول الفروع 


جزم به في التلخيص وغيره. وقال القاضي: بل أولئ من الناسي ؛ لأن الفعل 


ذى الو 10177 كانك بخل جير: 

© قوله: (واختار الشبخ فيه) أي المكره”". 

© قوله: (كالإكراه علئ الفعل) أي كركوع وسجود وغير ذلك من الأفعال 
الكثيرة » فإنها تبطل به"؟. 

© قوله: (ولندرته) أي لندرة الإكراه علئ الكلام في الصلاة . 

© قوله: (والأول) المراد باللأول أي المكره» لا الجاهل هو كالناسي . 


© قوله: (بل أولى) أي بل المكره أولئ0*. 


(010 


(00 


فر 
6 
0( 


أبو سليمان؛ صاحب التصانيف » سمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة» ومن إسماعيل بن 
محمد الصفار وطبقته ببغداد» ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة» وأخذ الفقه على مذهب 
الشافعي عن أبي بكر القفال الشاشي » وأبي علئ بن أبي هريرة وغيرهم» وحدث عنه أبو 
عبد الله الحاكم» والإمام أبو حامد الإسفرائيني وغيرهم » له العديد من المصنفات منها: شرح 
السنن» وغريب الحديث » وإصلاح غلط المحدثين وغيرهاء توفي سنة //٠ه.‏ انظر سير 
أعلام النبلاء (77/117)» شذرات الذهب (81/1/54). 

وهي ما رواه أبو هريرة (أن رسرل الله يِه انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين: أقصرت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله كَكْةْ أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس: نعم فقام رسول الله 
كد فصلئ اثنتين أخريين » ثم سلم » ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول). رواه البخاري في 
كتاب الجماعة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس (-787)» ومسلم في كتاب 
المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له (ح"/اه). 

وهو الخرباق السلمي» شهد النبي كَكْةٌ وروئ عنهء عاش حتئ روئ عنه المتأخرون من 
التابعين. انظر الاستيعاب (؟510/7)» الإصابة (؟/71/1). 

انظر المغني (؟58/1 4). 

انظر المغني (5//7 5). 

في عدم بطلان صلاته . 


١ 06 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


لا ينسب إليه بدليل الإتلاف » وقال في الجاهل » كقول. ابن شهاب » واحتج بقصة 
أهل قباء ٠.‏ ؟/784- ١0‏ 

© وقيل له في الخلاف: المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام» أو 
الحدث فى صلاته ؟ فأجاب بفساد صلاته » فسوّئى بينهما فى الإبطال » وظاهر تعليله 
الأول عكسه» فدل علئ التسوية عنده» وقاس الأصحاب الرواية فيمن عدم الماء 
والتراب: أنه يصلي ويعيد علئ ما لو أكره علئ الحدث في الصلاة» وأجاب بعضهم: 
بأنه هذا لا يعذر به ؛ بدليل من سبقه الحدث » فدل علئ الخلاف » ويأتى فى شدة 
الخوف . ١85-5786/١‏ 

© وقيل: الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم» وإلا بطلت, 
واختاره الشيخ . 0/١‏ 

© قوله: (فسوئ بينهما) أي بين الكلام والحدث في الإكراه. 

© قوله: (عكسه) أي عكس الإبطال بالإكراه علئ الكلام والحدث7". 

© قوله: (بأن هذا يعذر7" به) يشير بهذا إلى الإكراه لمن سبقه الحدث » فإنه 
نوع إكرأه. 

© قوله: (فدل علئ7" الخلاف) أي فى الإكراه علئ الحدث هل تبطل به 
الصلاة أولا» لقياسه علئ من سبقه الحدث أو من سبقه الحدث فيه الخلاف هل 

ا قوله: (ويأتي في شدة الخوف) أنه قال: (يتوجه لو أكره علئ زيادة فعل لم 
تبطل)”؟ ولم يذكر الإكراه علئ الحدث . 

8 قوله: (وقيل الخلاف) أي في إبطال الكلام . 
)١(‏ في نسخة (ب): (علئ الحدث والكلام). 
(؟) في المطبوع: (بأن هذا لا يعذر به). انظر (7857/5). 


(*) في المطبوع: (فدل ذلك). انظر (7587/15). 
(:) انظر (11/8). 


١45 


© قال في «المذهب» وغيره: إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم» الفروع 
بطلت 2 وإن كثر» أبطل وعنه: لا. دتكك 

© قال شيخنا: هي كالنفخ بل أولئ » بأن لا تبطل » وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة 
فقطء وإن لم يبن حرفان. وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية» لم تبطل ؛ لأنه 
بجري مجرئ الذكر . وقيل إن غلبه وإلا بطلت » كما لو لم يكن خشية ؛ لأنه يقع علئ 
الهجاءء ويدل بنفسه علئ المعنئ » كالكلام. قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا 

© قوله: (وإن أكثر أبطل) أي أكثر من الكلام ناسياً» أو مكرهاً» أو جاهلا » ابن نصران 
وفيه طريقان أحدهما: يبطل رواية واحدة» والأخرئ: هل يبطل أولا على 
روا 00 

© قوله: (وقال شيخنا/" هي) أي هذه المسائل (لأنه يجري مجرى 
الذكر)7" أي لأن البكاء والتأوه من الخشية كالذكر» (أو لآن المذكور)9؟. 


© قوله: (لأنه يقع) أي لأن ذلك هو البكاء» والتأوه إذا بان حرفان يقع علئ 
الهجاء”* كما يقع علئ الكلام . 

© قوله: (ويدل بنفسه علئ المعنئ) يعني البكاء إذا بان به حرفان وقع على 
الهجاء لوجود الحرفين ودل علئ المعنئ [لوجود علئ الحزن]''. 


)١(‏ فقيل: لا تبطل» لأن ما عفي فيه في النسيان استوي قليله وكثيره؛ كالأكل . وقيل: تبطل ٠‏ قال 
في المغني: (ولنا أن دلالة أحاديث المنع من الكلام عامة» تركت في اليسر بما ورد فيه من 
الأخبار فيبقئ فيما عداه على العموم؛ ولا يصح قياس الكثير علئ اليسير» لأن اليسير لا 
يمكن التحرز منه). انظر (594/7 5)» الإنصاف (160/7). 

(؟) والمقصود هو شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 هذه عبارة الفروع . 

(:) فني هامش (أ): (كذا في الأصل)» ولم يظهر معنئ الكلمة. 

(5) تهجئه الحرف» انظر لسان العرب .)١80/١(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين في هامش (أ). 


١1/ 


الفروع أكرههء أي: من وجع حمله القاضي . وإن استدعيئن البكاء فيهاء كره» كالضحك» 
وإلا فلا . ؟الام؟- ممم 
© واللحن إن لم يحل المعنئ » لم تبطل بعمده» خلافا لأبي البركات ابن منجا» 
وظاهر «الفصول). ١/١‏ 
© قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزاء ومراده: غير المصلي. وإن قرأ 
(المتضوب) و( القباليق ) نظاءة 'فاوجهه القالث: تصدرمم التحهل »وان لالس قلء 
قراءة ما عجز عن إصلاحه فى فرض القراءة » وما زاد يبطل بعمده. ؟/184-5788 
حنة. © قوله: (حمله القاضي) أي حمله القاضي علئ ذلك» وهو أنه إذا كان من 
وجع وغلبة كرهء لأنه كالشكوئ وفيه نظر”'" , لهذا تردد النظر في عالياً أنه بعين 
مهملة وياء مثناه تحت من العلو”" . 
© قوله: (وظاهر الفصول) إلئ آخره7" قد صرّح في الفصول بخلاف هذا 
الظاهر . 
© قوله: (لا بأس بقراءته) أي بقراءة اللحن الذي لا يغير المعنئ » ومراده 
غير المصلئ » أما المصلي فيجب عليه قراءته فيما يجب منها . 


© قوله: (مع الجهل) أي الجهل بالفرق بينهما”؟' » كما في الرعاية* . 
© قوله: (فله قراءه ما عجز عن إصلاحه)”" ظاهره عدم الوجوب . 
© قوله: (وما زاد) أي عن فرض القراءة . 


. وجه النظر أن الأنين من غلبة الوجع لا من شكوئ‎ )١( 

(؟١)‏ فتكون العبارة: (قال أحمد فى الأنين: إذا كان عالياً أكرهه) . 

(0) انظر الإنصاف (759/9). 2 

(4:) أي بين (ظ) و(ض). 

(5) قال: (إن عَلِمَ الفرق بينهما لفظاً ومعنئ بطلت صلاته» وإلا فلا). انظر تصحيح الفروع 
(/2). 

() انظر الإنصاف (777/9). 


١1 


©» وعند أبي إسحاق بن شاقلا: هو كلام الناس فلا يقرؤوه عجزال وتبطل به. 
وعمل القلب لا يبطل. نص عليه ع وعندك ابن حامدل: بلبى إن طال » وذكره ابن 
الجوزي» قاله شيخناء قال: وعلى الأول: لا يئاب إلا على ما عمله بقلبه» فلا 
يكفر من سيئاته إلا بقدره» والباقى يحتاج إلى تكفير» فإنه إذا ترك واجبًا » استحق 
العقوبة» فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه» ويأتي تتمة كلامه في صوم 
النفل » واحتج بقوله ع2 : (إلا ما عمله بقلبه)» وقوله: (رب قائم ليس له من قيامه 
إلا السهرء ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع) . ١4١-70‏ 


© قوله : (هو ككلام الناس) أي اللحن المحيل للمعنئا » وهذا القول أعني 
قول أبى إسحاق7 هو اختيار صاحب المحرر فيه» فإنه قال: (وإن أحاله كان 
عمده كالكلام ‏ وسهوه كالسهو عن ل 0 وجهله كجهلهاء والعجز عن 
إصلاحه كالعجز عنها)”". 


© قوله: (واحتج) أي شيخنا . 
© قوله: (ليس من صيامه)”؟2 أي من ثواب صيامه . 


ه١9/ هو إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله بن ديسم » أبو إسحاق الحربي » ولد سنة‎ )١( 
سمع من الإمام أحمد ورئ عنه» وسمع أبا نعيم الفضل بن دكين » وعفان بن مسلم » وعبد الله‎ 
بن صالح العجلي » وروئ عنه أبو بكر بن أبي داود» وأبو بكر بن الأنباري وغيرهم كان إماماً‎ 
فى العلم ورأساً في الزهد» له العديد من المصنفات منها: غريب الحديث » ودلائل النبوة ؛‎ 
))85/1١( ذم الغيبة النهي عن الكذب وغيرهاء توفي سنة 80١ه. انظر طبقات الحنابلة‎ 
شذرات الذهب (/60ه0”").‎ 

(؟) في النسخ: (كلمته) والتصحيح من المحرر. 

(0) انظر المحرر (1797/1). 

(4:) في المطبوع: (ليس له من صيامه). انظر (791/7) ورواه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب- 


١] 


الفروع 


حاشية 


الفروع © والمذهب: أنه لم يترك واجباء وإلا بطل ٠‏ ؟/51- ١57‏ 
© وبآن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح » لكن مراد شيخنا 
بالنسبة إلى الآخرة» وأنه بثاب علئ ما أتئن به من الباطل ١7/١ ٠‏ 
© وقد سبق: أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان » ويأتى قول شيخنا أول صلاة 
التطوع: أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب . ا 
حاشية 4 . 0 ده أد4 )١(‏ 5 ة أثس* ّ 0 . .د اد 1 
انق 'نغير الله © قوله: (إن لم يترك) أي من اشتغل قلبه بغير صلاة » لم يترك واجبا . 
© قوله: (من عمل الجوارح) أي وإن قل . 


© قوله: (بالنسبة إلى آخره) بالنسبة إلىل براءة الذمة . 


© قوله: (وإنه يئاب علئ ما أتئ به من الباطل) لأن الباطل في عرف الفقهاء 
ضد الصحيح”'" » والصحيح ما أبرأ الذمة7"» فقولهم بطل صومه وَجّه بمعنئ لم 
تبرأ ذمته» لا بمعنئ أنه لا يثاب عليها في الآخرة بشيء بل جاءت السنة بثوابه 
علئ ما فعله وبعقابه علئ ما تركه ولو كان باطلاء قال شيخه في الرد على 
الرافضي كما يأتى في صوم النفل!؟ . 

© قوله: (وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان)0* ومقتضاه أن 


- الصيام» باب ماجاء في الغيبة والرفث للصائم (ح »)١59 ١‏ (074/1)» والنسائي (ح؟ : ؟7) ) 
4/9 ؟). 

)١(‏ في المطبوع: (أنه لم يترك). انظر (91/7؟). 

(؟) انظر روضة الناظر: )١55 216/1١(‏ 

(9) قال في روضة الناظر: (فالصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء) . انظر .)١56/١(‏ 

(:) قال في الفروع (وقال شيخنا في رده علئ الرافض: جاءت السنن بثوابه علئ ما فعله » وعقابه 
علئ ما تركه» ولو كان باطلاً). انظر .)١71/6(‏ 

(4) انظر (750/7)» وقيل ذكر اللسان أفضل مع حضور القلب» لأن العمل فيه كثير. انظر شرح 
النووي علئ صحيح مسلم .)١5/١11(‏ 


الى 


وهذا يدل علئ أنه بثاب وقلبه غافل » وهذا أظهر. ١44/١‏ ارو 
© وفي حديث عقبة : (فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما 

بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة). وفيى حديث عمرو بن عبسة بعد ذكر الوضوء: 

(فإن قام فصلئ فحمد الله وأثنى عليه» ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله » إلا 

انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه) . 40-1" 

قلب غافل) . يدل علئ فوات الثواب الخاص .ء لا أن هذا الدعاء لا أجر فيه بالكلية . 

01 
© وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع . ١45/١‏ 

يكون أولئ بالوجوب من أعمال الجوارح , ولا أظن 54 قائلا في غير النية ) ثم 1 

إن الذكر الذي تقدم أنه أفضل إنما هو ذكر الله تعالئ » والمراد هنا ذكر حالته فى 


الصلاة وعدم اشتعال قلبه عنها . 
© قوله: (ولهذا يدل(" علئ أنه يئاب) لأن كونه أفضل تقتضى مشاركته له 
فى الفضل وزيادته عليه فيه . 


8 قوله: (إلا وجبت له الجنة)'" لعل إلا هنا زائدة . 

© قوله: (إلا أنصرف) لعل إلا هنا زائدة29 . 

© قوله: (الثواب الخاص) وهو الاستجابة . 

© قوله: (ذكر الخشوع) في آخر الفصل قبله؛ يكره ما يمنعه من إتمام 


)١(‏ في المطبوع: (وهذا يدل). انظر (915/7؟). 

(0) والحديث في مسلم بهذا اللفظ في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء 
(ح:؟؟7). 

(*) المطبوع بإثبات (إلا). انظر (؟796/5)» والحديث رواه مسلم بوجود (إلا) في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب اسلام عمر بن عبسة (ح87”57). 


5١١ 


الفروع 


ففهم » بطلت » كالمتلقن من غيره » وعند صاحبيه: إن كان غير مستفهم ففهم » لم تبطل ‏ 


ة. خشوعها كحر وبرد من كلام ابن عقيل » وفي الباب قبله فى واجبات الصلاة أن 
المفشوع سنة» وذكر أبو المعالى وغيره وجويه!©. 


© قوله: (إن طال) أي عمل قلبه . 

© قوله: (وقيل) عطف علئ (قوله): وعند ابن حامد بلئ إن طال7" » وهذا 
القول أخص من قول ابن حامد » لأن طوله مشروط بكونه ينظر في كتاب . 

© قوله: (وعند صاحبيه( إن كان) 5 المتلقن . 

© قوله: (لم يبطل)9؟ أي وإن لم يفهم لم تبطل أيضاً إلا في قول 


)١(‏ انظر )5١7/١(‏ ط. دار الكتب. 

(0) انظر (؟91/5؟7). 

() وهما صاحبا أبو حنيفة: 
١‏ - أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي » قاضي القضاة» وهو 
أول من دعي بذلك» أخذ الفقه الإمام أ حنفية » وهو المقدم من أصحابه » وولا القضاء 
لثلاثة خلفاء: المهدي» والهادي» والرشيد» وروئ عنه الإمام أحيد :وقال.عنه: :(أول ها 
كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف القاضي فكتبت عنه» وكان أبو يوسف أميل إلينا من 
أبي حنيفة ومحمد » توفي سنة 7١ه.‏ انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (511/7)) 
شذرات الذهب (؟//2)"510 سير أعلام النبلاء (4//هه). 
؟ - هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » أبو عبد الله؛ حضر مجلس أبي حنيفة » ونفقه 
عل أبي يوسف » ودون فقه أبن حنيفة ونشره» والتقئ مع الشافعي» وناظره» وأثنئن عليه 
الشافعي فقال: (كنت إذا رأيته يقرأ كأن القرآن نزل بلغته) , ولاه هارون الرشيد قضاء الرقة 
ثم عزله عنهاء توفي سنة 89١ه.‏ انظر تهذيب الأسماء 274/١‏ الجواهر المضيّة في طبقات 
الحنفية »)١77/7(‏ شذرات الذهب (؟//1٠5).‏ 

(:) في المطبوع: (لم تبطل) . 


وإلالم تبطل ثم أبي يوسف » واختلف عن محمد. ١50/١‏ الفروع 
8 ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمداء وعنه: أو سهوا وجهلاء لأنها 
عبادة بدنية فيندر ذلك فيهاء وهي أدخل في الفساد؛ بدليل الحدث والنوم» بخلاف 
الصوم ‏ ولأنه مقتطع عن القياس» ولم بذكر جماعة: أو جهلا. وعنه: ونفله, 
والأشهر عنه: بالأكل». وإن طال سهوا أو جهلا . بطلت. 795/١‏ وم 
© الثاني أنه لا يشرب الخمر مثلا» فيعجب بنفسه كيف لا يشرب؟ فيكون 
العجب بترك الذنب شرا مما لا يعمل . 00١‏ 
©؛ وقال المروذي لأحمد: الرجل يدخل المسجد فيرئ قوما فيحسن صلاته ؟ يعني 
الرياء ‏ قال: لا» تلك بركة المسلم علئ المسلم. وجّهه القاضي بانتظاره» والإعادة 
معهء وإن قصده. واختار في «النوادر»: إن قصد ليقتدئ به أو لئلا يساء به الظن» 


(كمحمد)7"'» وأما إن كان مستفهما فظاهر إطلاقهم تبطل7". 0 
© قوله: (وإلا) أي وإن كان مستفهما. 
© قوله: (ويبطل فرضه) أي فرض المصلي . 
© قوله: (بخلاف الصوم لأنه) أي لأن الصوم. 
© قوله: (والأشهر عنه بالأكل) أي أن بطلان الأكل”” دون الشرب . 


© قوله: (فيكون العجب بترك الذنب سراً مما يعمل)”؟2 أي من ذلك الذي 
لم يعمله . 


© قوله: (ووجهه القاضي) معنئ وجهه أي قاسه علئ انتظاره فاثامام مم م مامه 


)١(‏ فإنه قال بفساد الصلاة إذا كان مستفهماً. انظر شرح فتح القدير (517/1) ؛ حاشية ابن عابدين 
.)30/١(‏ 

(؟) وعند أبو يوسف لا تبطل الصلاة. انظر شرح فتح القدير .)511/١(‏ 

(*) أي أن البطلان بالأكل دون الشرب. 

(:) في المطبوع: (فيكون العجب بترك الذنب شراً مما لا يعمل). انظر (9//5؟7). 


اللا 


الفروع جازء وذكر قول أحمد. ؟/مو؟ 
© ثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس » عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج » عن عكرمة بن مكرز عنه» ورواه أبو داود من حديث بكير» وتفرد عن ابن 
مكرز» فلهذا قيل: لا يعرف » ويقال: هو أيوب . ١/0..م‏ 
(8ا فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله كَل يقول: (إن الله يقول: أنا 
حير العم لحن ار ب ووو اق رلا قينا تن سين عمل - كله قليله وكثيره 
لشركه الذي أشرك » وأنا عنه غني) ٠.01/١ ٠‏ 
حاشية , في الركوع7" وإعادة الصلاة معه» ولو كان قصده مع ولد الرجل الذي ينتظر 


ابن نصر الله 
وبعيك معهة. 


© قوله: (وذكر قول أحمد) أي تلك بركة المسلم علئ المسلم . 
8 قوله: (ويقال) هو أيوب بن عبد الله بن مكرز''' وقيل هويد بن مكرز'" . 
© قوله: (فأن جسده)7؟' الذي رأيته فى المسند(*» هكذا فى الأصل ؛ عمله 
وفوقها وحسن ما يفسر جسلده بعمله » كما في هذه النسخة , فأطلق علئ العمل 
خيرا مبالغة في : تحقيق وجودهء فإن الأجساد أظهر وجوداً نا 
السماوات أي حمداً لو كان أجساماً ملا السماوات . 
)١(‏ قاس إحسان الصلاة مع الناس علئ ما إذا علم الإمام بالداخل فانتظره فهذا رياء وهذا رياء. 
(0) وهو أيوب بن عبد الله بن مكرز بن حفص بن الأحنف القرشي العامري» تابعي له رواية 
عن ابن مسعود وغيره» وولئ غزو الروم في أيام معاوية» وهو خطيب مستور من الثالثة. انظر 
تقريب التهذيب »)١118/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)1١7/١1(‏ 
(*) لعل العبارة: لبو ون كرا : كدااروى رضن الحم فى المسنفه القن 0011 


(4:) في المطبوع: (فإن حشده). انظر (701/15). 
(4) أي مسند الإمام أحمد. انظر »)١7/5/5(‏ (ج١١7/1١).‏ 


5” 


© ومن العجب قول مجاهد في قوله تعالئ: #إمن كن يُرِيدُ لَلَيََ ألما وَزِيمتَهَا وق 
لهم لَمَلَُمْ ها وَهْمَ هالا يُبَحَمُونَ # [هود: ]١5‏ أنها في أهل الرياء» وأن من عمل 
عملا من صلة رحم» أو صدقة لا يريد بها وجه الله أعطاه الله في الدنيا ثواب ذلك» 
وبدرا بها عنه فى الدنيا . دكي 
الباعثان على العمل » فلا له ولا عليه » وإلا أثيب وأثم بقدره. ٠.١/١‏ 

© فيلزمه: أن لا إثم في المشوب بالرياء إذا قصد الطاعة» وكظاهر قوله في 
الحج » وهو ظاهر الآية؛ جعلاً للحكم المقصود كالأصح عندنا فيما إذا غلب قصد 


الإباحة بالسفر يترخص» وتحمل الأخبار السابقة علئ ما إذا تساوئ الباعثان» 


8 قوله: (ومن العجب إلى آخره) ليس في هذا ما يقتضي كونه عجباً فإنه 
ظاهر الآئة9" . 

© قوله: (إن استوئ'" الباعثان على العمل فلا له ولا عليه) قول ابن 
الجوزي: (لا له ولا عليه) » قول انفرد به» ولا أظن أحدا سبقه إليه » بل الرياء 
محرم متوعد عليه » آثم به سواء غلّب باعثه » أو غلب » وإنما الخلاف فيما قارنه 
من الطاعة » هل يبطل بمفارقته له أو لاء والأظهر بطلانه للأحاديث السابقة, 
ولا يصح قياس الرياء علئ التجارة في الحج » لأن التجارة » فعل مباح » بل قد 
برضاه ذوا بصيرة . 

© قوله: (فيلزمه أن الإثم) لعله أن لا إثم . 

© قوله: (في المشوب بالرياء) أي إنما يحصل الإثم إذا غلب الرياء قصد 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: (قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية أن أهل الرياء يعطون 


جناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا). انظر (475/7). 
(؟) في المطبوع: (إن تساوئ). انظر (9705/17). 
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الفروع 


حاشية 


الفريع أو تقارباء وهو خلاف ما قاله في المشوب » ومع الفرق يمتنع إلحاقه به » ويلزمه أيضا 
في الحج أن يأثم مع تساوي الباعث وتقاربه» والاعتذار عن الأخبار في الجهاد 
وهو نظيره» وإن صح الفرق السابق فا كلام . ؟/7.- 4١م‏ 
حاشية. الطاعة» وإن غلب قصد الطاعة الرياء فلا إثم» وفي هذا نظرء إنما الذي يلزمه 
أنه إذا كان قصد الطاعة هو الأصل » لم يبطل ثوابها لوقوع غيرها تبعاً» لكن إنما 
يلزمه ذلك فيما إذا قارنها أمر مباح كالتجارة» أما إذا قرنها أمر محرم كالرياء لم 
يلزمه القول فيه بمثل القول في المباح » والإثم بالرياء حاصل سواء كان غالبا أو 
مغلوباً في القصد» وقياس الطاعة المشوبة بالرياء بالطاعة المشوبة بالمباح من 
حظ النفس قياس غير صحيح . 
© قوله: (أو تقاربا) فلا يكون قصد الطاعة أصلاً ولا غالباً. 
8 قوله: (وأن7" الفرق السابق) أي في حج التاجر» أن المحرك الأصلي هو 


الحج . 
هلزمه 63605 


)١(‏ في هامش (): كذا بالأصل » وعبارة الفروع: (وإن صح الفرق السابق فلا كلام)» وهي 
عبارة المطبوع . انظر (5/7 070 . 


الملا 


© باب سجدة التلاوة: وهى سنة ففيه فى طواف روايتان» وعنه: واجبة » وعنه:" الفروع 


970 
كسا ابن 0 
سجدة العلاوة 


صنف أبو إسحاق الحربي جزءا في سجود القرآن7" وذكر فيه أن نافع(" سئل 
كيف كان يصنع بالمص» قال: إذا قرأ بها ظاهراً لم يسجدء وإذا قرأ في 
المصحف يسجد» ثم ذكر عن مكحول”" أنه قال في الأعراف سجدتان وهذان 
نولا ة خويان ا 


© قوله: (ففيه) أي سجود تلاوة. 
© قوله: (روايتان)0"' بئاء علئ قطعه بالموالاة أو (0001" , 


)١(‏ ذكره له في طبقات الحنابلة. انظر »)87/١(‏ ولم أجده. 

(؟) هو نافع مولئ عبدالله بن عمر القرشي العدوي» يكنئ أبو عبدالله» روئ عن مولاه» وأبي 
هريرة » وغيرهم » قال ابن سعد: (كان ثقة كثير الحديث) توفي سنة /11/1١ه.‏ انظر طبقات ابن 
سعد (9*57/0)» شذرات الذهب (81/7). 

(0) وهو مكحول بن زيد الدمشقي » أبو عبدالله » الفقيه التابعي» إمام أهل الشام» كان مولئ لامرأة 
من هذيل » حدث عنه الزهري وربيعة الرأي » وزيد بن واقد وغيرهم » توفي سنة8١١ه.‏ انظر 
تهذيب الأمتهاء واللغات (؟5/١١))‏ سير أعلام النبلاء (ه/هه6١).‏ 

(4:) لم أجد من ذكر ذلك. 

(0) أي سجود التلاوة أثناء الطواف » فيه روايتان: 
الأولئن: أنه يسجدء قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب)» وفي الإنصاف: (الأظهر من 
الوجهين أنه يسجد) . الثانية: لاا يسجد. انظر تصيح الفروع (؟005/5") , الإنصاف (؟/1894١).‏ 

(7) قال في تصحيح الفروع بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (قد قطع الأصحاب بأن الطواف 
لا يضره الفصل اليسير » وهذا فصل يسير). انظر (؟705/1)» الإنصاف .)١189/05(‏ 

(0) الأفضل أن يقول: (بناء علئ قطع الموالاة أولا) ويمكن أن يكون كلامه صحيحاً إذا قلنا: 
(بناء علئ قطعه بعدم الموالاة). 


5١ /ا‎ 


الفروع في الصلاة مع قصر الفصل » فيتيمم محدث ويسجد مع قصره. 05/١‏ 

© وإن سجدء ثم قرأء ففي إعادته وجهان. وكذا يتوجه في تحية المسجد إن 
تكرر دخوله » ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل » وفي طواف الوداع كلامه 
في المستوعب فهما وجهان» وعند المالكية: لا يتكرر» وللشافعية وجهان» وعند 
الحنفية: في كل يوم ركعتان . ا 

© وأثبتنا السجدة بقول عقبة له: في الحج سجدتان؟ قال: نعم. وأجاب غيره 
عن خبر: (من لم يضح) بضعفه» قال أحمد: منكر» ثم يتأكد الاستحباب» وعنه: 
السجدة الأولئ فقط » وعنه: الثانية » و(ص) منه» اختاره أبو بكر» وابن عقيل ثانية 


0 © قوله: (مع قصر الفصل) أي إنما يسن ما لم يفصل فصلا طويلاً» لم تسن 


السجدة لتلا يصير قضاء » وكسجود السهو. وفى الرعاية: (وهى سجدة علىلا 
الفور فلا تقضئ وقيل إن طال الفصل”١)‏ وعنه (يعتبر))9؟. 


© قوله: (فيتيمم محدث) أي إذا عدم الماء”" . 

8 قوله: (وإن سجد ثم قرأ) أي تلك الآية التي سجد لها . 

8 قوله: (وعند الحنفية في كل يوم ركعتان)”؟' أي تحية المسجدء لكن هل 
الركعتان في كل يوم لجميع المساجد» أو لكل مسجد رعكعتان » الظاهر الثاني . 

© قوله: (وعنه) الثانية انفرد المصنف لهذه الرواءة!* . 


. لا تقضئئا‎ )١( 

(؟) لعل الكلمة يتطهرء أي يتطهر المحدث ويسجد»ء كما ذكر ذلك في الإنصاف. انظر )١90/5(‏ 

() لأنها صلاة يشترط لها ما يشترط لنافلة » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يفتقر إلى 
وضوء. انظر الإنصاف (؟1894/5١)؛‏ مجموع الفتاوئ .)7170/5١1(‏ 

(:) انظر حاشية الطحطاوي علئ مراقي الفلاح »)796/١(‏ حاشية ابن عابدين (19/17). 

)هه( وهي أن السجدة الثانية في سورة الحج سجدة تلاوة فقط» ولم أجد من ذكر هذه الرواية»- 


للا 


الحج فقط» ولا هي والفصل» فعلئ الأولئ: #ص * شكر. ٠.5/١‏ الفروع 
© ويسن رفع يديه في غير صلاة في الأصحء وفيه في صلاة روايتان. لف 
© ويكره اختصار آيات السجود مطلقاء وجمعهما فى وقت 81١١/١ ١‏ 
© وستحب سسبجلدة الشكر» في كرأهته , وفي كتاب ابن تميم: لأمير الناس . 

دض 


حاشية 


© قوله: (فعليئ الأولن) وهي أن في الحج سجدتين تكون سجدة (ص) رشؤي 
سجدة شكر. 


© قوله: (وفيه) أي في رفع يديه . 
© قوله: (روايتان) أصحهما لا يرفع”2" . 
© قوله: (ويكره اختصار آبات السجود مطلقاً) أي في الصلاة أو خارجها. 


© قوله: (وفي كتاب ابن تميم'" الأمير الناس) قيل أنه كشف من ابن تميم 
|1 000 
يعم الناس”' "| . 


- وقال ابن الجوزي في زاد المسير: (لم يختلف أهل العلم في السجدة الأولئ من الحج 
واختلفوا في هذه التبحدة الأحيرة) : انظر 4/5١:‏ ): 

)١(‏ والثانية: أنه يرفع يديه قال بذلك في المقنع » وقال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جماهير 
الأصحاب)» وقيل يستحب له رفع يديه قال بذلك في الإقناع» وفي شرح منتهئ الارادات» 
ونقل في الإنصاف وفي تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هنا. انظر المقنع ))76/١(‏ 
الإنصاف »)١965 2»١45/7(‏ المغني (0770/17 751)» تصحيح الفروع (710/7)» الإقناع 
»)١166/١(‏ شرح منتهئ الإرادات (7017/1). 

(؟) هو محمد بن تميم الحراني» الفقيه» أبو عبد الله تفقه علئ الشيخ مجد الدين ابن تيمية» 
وسافر إلئ نصر الدين البيضاوي ليأخذ منه» فأدركه أجله, ألف المختصر في الفقه ووصل فيه 
إلئ الزكاة توفي سنة 5م. انظر المدخل لابن بدران (ص/١:‏ ) » المقصد الأرشد (؟/85"). 

() نقل في تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا. انظر (؟717/1). 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وهما كنافلة فيما يعتبر؛ واحتج الأصحاب بأنه صلاة. ؟/م 

© وقيل يجزئ قول ما ورد » وخيره في الرعاية بينهما. ١1م‏ 

© وقد قال ع2©ة: (إذا رأيتم آية فاسجدوا) . 14/١‏ 

© قوله: (وهما كنافلة) أي سجدتا التلاوة والشكر. 

© قوله: (وقبل يجزي قول ما ورد)» قال في الرعاية: (ويقول فيه سبحان 
رن الأعلى اوها 07" 


© قوله: (وقد قال #) لعله قال: قال . 


هلام 6365 


)١(‏ وهو قول: (سجد وجهي للذي خلقه» وصوره» وشق سمعه وبصره» بحوله وقدرته) رواه 
مسلم في كتاب صلاة المسافرين ) باب الدعاء في صلاةٌ الليل وقيامه (حالا/ا). 
(؟) انظر ما في الرعاية في المبدع (؟/79). 
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© باب سجود السهو: لا يشرع لعمد في القنوت» والتشهد الأول» والصلاة 9 الفروع 
علئ النبي نل فيه » وبنئ الحلواني سجوده لسنة علئ كفارة قتل عمدا ٠‏ ؟/١1م‏ 

© ويجب لكل ما صحت الصلاة مع سهوه» وعنه: يشترط » وعنه: يسن . 2-00 

© وأوجبه أبو حنيفة لنقص».» وأوجبه لجهرء وإخفات» وسورة» وقنوت» 


وتكبير عيد » وتشهدين كزيادة ركن » كركوع فأكثر » وأبطلها بما فوق نصفها. ١١/١‏ 


بن نصر الله 
سجود السهو 
© قوله: (لسنة) أي لسنة تركها عمداً » وبخطه علئ لشبه كذا أو لعله كذا(2. 


© قوله: (مع سهوه) أي وبطلت بعمده. 
© قوله : ( وأوجبه إلخ) أي وأوجبه أبوحنيفة للسهوعن جهر وإخفات وسورة”"". 
© قوله: (كزيادة ركن) هو" مثال ما صحت الصلاة مع سهوه. 


8 قوله: (وكركوع فأكثر)”*؟' أي كزيادة في ركوع أو أكثر من ركوع سهوا. 
خلافا لمالك » فى تحقيق خلاف مالك فى ذلك توقف » فليحقق مذهبه فيه(2 . 


© قوله: (وأبطلها) أي مالك بما فوق نصفها » أي زيادة ما فوق نصف الصلاة 


)١(‏ في كلام الحلواني تقديم وتأخيرء فأصل الكلام: (وبنئ الحلواني علئ كفارة قتل عمداً 
سجوده لسئّه)» فيكون المعنئ إذا قلنا لا كفارة فى قتل العمد فلا سجود سهو لترك سنة 
عورا و ]ذا قلا كد سكن ١‏ 

(؟) انظر الهداية شرح البداية .)14/١(‏ 

(*) في النسخ: (هو ما مثال). 

(:) في المطبوع (كركوع بأكثر) . انظر (7316/7) . 

(0) قال فى الفواكه الدوانى: (فإن كان بزيادة يسيرة ‏ أي سهوا ‏ سواء كان من جنس الصلاة كزيادة 
رفوع > أو.سجوفةه أو أكر وجيت لم تبلغ أريغ ركفات قوامل في الزباعيةء. أو الناؤفية أن 
الثنائية المقصورة»ء ثم قال: (أو من غير جنس الصلاة كأكل » أو شرب فليسجد له سجدتين) 
انظر 5/1١(‏ 78) . 
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الفروع © وتبطل بعمده في دون ركعة بسجدة» وكسلام من نقص » وفي جلوسه بقدر 
الاستراحة وجهان. _١١/١‏ ١١م‏ 
| حاشبة ‏ سهواً» فإذا كانت ثنائية فزاد أكثر من ركعة سهواً بطلت » وإن وزاد ركعة فأقل لم 
بن نصر الله ١‏ 
5 ل 0 
© قوله: (وتبطل بعمده فى دون ركعة بسجدة) أي بترك ركن عمداً » خلافاً 
لأبي حنيفة » فعند أبي حنيفة إذا زاد دون ركعة بسجدة عمداً لا تبطل صلاته7" . 
© قوله: (وكسلام) عطف على كزيادة ركن . 
© قوله: (وفي جلوسه) أي سهوا. 
© قوله: (بقدر الاستراحة) أي لا للاستراحة . 
© قوله: (وجهان)(" جزم في (غ) بالسجود لسهو ذلك» وبخطه أيضاً 
أحدهما قول القاضي يسجد» سواء قلنا جلسة الاستراحة سنة أو لاء لأنه لم 
يردها بجلوسه» إنما أراد غيرها فكان سهواً» قال في (غ): (ويحتمل لا يلزمه, 
لأنه فعل لو عمده لم تبطل صلاته » فلا يسجد لسهوء وكالعمل اليسير من غير 
جنس الصلاة) ب 40 
)010( انظر حاشية الدسوقي .)758/8/١(‏ 
(؟) انظر شرح فتح القدير »)075/1١(‏ حاشية ابن عابدين (؟85/1). 
(09) الأول: أنه يسجد» قال في الإنصاف: (وهو أحد الوجهين والصحيح منهما)» وقال بذلك 
في الإقناع » وفي شرح منتهئ الإرادات. الثانية: لا سجود عليه. انظر الإنصاف (171/7) 


) الإقناع »)١0//١(‏ شرح منتهئ الإرادات (١/17؟١)»‏ تصحيح الفروع (717/17). 
(:) انظر المغني (571//7). 
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© وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق . ١7م‏ الفروع 
© وقيل للقاضي: سجود السهو بدل عما ليس بواجب» فلا يجب ؛ لأن المبدل 
أكد» فقال: ف بكرن وول عق وا تهت و لا نه كيه قضاء حجة التطوع » وحجة 
التطوع غير واجبة 8١7/١ ٠‏ 
© وإن أتئ بذكر في غير محله غير سلام عمدا لم تبطل . نص عليه » وقيل: بلئ , 
وقيل: بقراءته راكعا أو ساجداء ويستحب لسهوه علئ الأصح» وخلافا في غير 
القراءة راكعا أو ساجداء أو تشهد راكعا. ؟/07م 


حاشية 


©؛ قوله: (وفي شروعه لترك سنة خلاف سبق ) كذا في النسخ » وصوابه مشروعيته » ابن انضر الله 
مطلقاً وعكسه» والفرق بين سئن الأفعال فلا يسجد لهاء وبين سنن الأقوال 
فيسجد لها ثلاث روايات7 » فى آخر صفة الصلاة عند الكلام على شروط الصلاة ؛ 
وفروضها » وواجباتها » وسئنها » حين تكلم علئ أحكام السئن'”" » ووجه الرواية 
الثالثة أن السهو فى الأفعال يكثر » فلا تكاد صلاة تخلوا منه » بخلاف الآقوال . 
© قوله: (وقد يكون) أي سجود السهو. 
© قوله: (وحجة التطوع غير واجبة) في الابتداء وإن وجبت بالشروع . 
> قوله : (راكعاً أو ساجداً) للنهي عن ذلك في حديث علي”" » وابن عباس 7 . 
8 قوله: (ويستحب لسهوه) أي إذا أتئ بذكر في غير محله غير السلام سهوا 
)١(‏ انظر )51١7/١(‏ ط. دار الكتب. 
(؟) قال في الإنصاف بعد أن ذكر الرواية الأولئ وهي أنه يسجد: (وهو المذهب). انظر 
(/20319))» الكافي .)7177/1١(‏ تصيح الفروع 417/١(‏ » 41) ط. دار الكتب. 
(8) أنه قال: (نهاني رسول الله كَلِلةِ عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد). رواه مسلم في كتاب 
الصلاة» باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (حهمةع). 
(:) أن رسول الله كَل قال: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء؛ تحري أن يستجاب لكم). رواه مسلم في 
كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (حة517). 


وحن 


الفروع 


حاشية 


استحب سجوده له في أصح الوجهين7", خلافاً لمالك7" » ووافقنا أبو حنيفة! 


© ولا أثر لما أتئ به سهواء فيقنت من قنت في غير الأخيرة » خلافا للحنفية . 
دض 

© وقال ابن الجوزي: إن أتئ بذكر في غير موضعه » أو بذكر لم يشرع في الصلاة 
عمداء لم تبطل في أحد الوجهين "١7/١ ٠‏ 

©) وعند أبي حنيفة: إن سجد في خامسة, ضم سادسة» فإن لم يكن قعد قدر 
التشهدء صارت نفلاء وإلا فالزيادتان نفل ٠‏ ١07١م‏ 


ا 


والشافعي”؛'» وفي القراءة في الركوع والسجود » وفي (يسجد)”* راكعا سهوا 
سور | قاذ عب له بجدوة فدهي و كق ول ها للق 7 


© قوله : (ولا أثر لما أتئ به) في غير محله سهواً فلا يجزي عن الإتيان به في 
محله . 

© قوله: (أو بذكر لم يشرع) في كلام ابن الجوزي هذا زيادة على ما سبق 
وهو زيادة ذكر غير مشروع في الصلدة . 

© قوله: (وصارت نفلا)0" أي صارت صلاته كلها نفلا . 


(1) قال في الإنصاف: (وهو من المفردات). انظر )١719/7(‏ قال في المغني: (لأنه جبر لغير 
واجب فلم يكن واجباً) . انظر (577)» وانظر شرح منتهئ الإرادات »)7575/١(‏ الإقناع 
(1/م*كن ٠84‏ ). 

(؟) انظر مواهب الجليل (؟/75) . 

0( شرح فتح القدير .)071١/1١(‏ 

(:) انظر المجموع (177/5). 

(5) في هامش (أ): (كذا بالأصل) 

(1) انظر المجموع »)١77/4(‏ شرح فتح القدير .)071/١(‏ 

(0) في المطبوع (صارت نفلا) . انظر (811/9). 
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© وإن نيه إماما ثقتان رجع , وعنه: ستحب ) فيعمل بيقينه» أو التحرى » لا أنه الفروع 
لا يرجع ويعمل بيقيه كتيقنه صواب نفسه , وخالف فيه أبو الخطاب » وذكره الحلواني 
رواية » كحكمه بشاهدين » وتركه بقين نفسه » وهذا سهو. ؟/18-8107م 


8 قوله: (وأن نبه إماماً ثقتان رجع) أي 0 صرحوا به قال فى المغنى : 4 
(سواء غلب علئ ظنه صوابها أو خلافه)”'" » لم يذكر المصنف حكم تنبيه الإمام 
إذا سهئ ويعجب من إهماله» وذكر في (غ) أنه يلزم المأمومين تنبيهه''"» فلو 
تركوه عمداً فقياسه فساد لادب 1 


© قوله: (وعنه يستحب) أي يستحب رجوعه ولا يجب!؟'» فإن رجع إليهما 
فلا كلام» وإن لم يرجع عمل بيقينه» أي بنئ على اليقين» أو يجرئ على 
اختلاف الروايتين فى الإمام إذا شك0" . 


إلئ قولهماء بل يعمل بيقينه» خلافاً للشافعي » فإنه يقول: لا يرجع إلئ قولهما 
بل يجب أن يعمل بيقينه" » والمراد بيقينه هنا الأصل » أي يبنى علئ اليقين : 
وقوله: (كتيقينه يقين نفسه) » أي كما لا يجوز له الرجوع إلئ قولهما إذا كان 


.)51١7/7( انظر‎ )١( 

(؟) انظر .)5٠١/7(‏ 

(0) وقال بذلك في الإنصاف .)١55/5(‏ 

(:) انظر الإنصاف .)١77/79(‏ 

(5) فالأولئ: أنه يبني علئ غالب ظنه قال بها الخرقي» وقال في المقنع: (وظاهر المذهب أن 
المنفرد يبني علئ اليقين » والإمام يبني علئ غالب ظنه) » قال في الإنصاف: (قال الأصحاب: 
لآن له من ينبه) أي الإمام» وقال: (قال في القواعد الفقهية: هي المشهورة في المذهب). 
والغانية: أنه بني علئ اليقين» قال بها في الإقناع. انظر المغني (؟/5٠4‏ » 8017)» المقنع 
(2)» الإنصاف »)١57 ١١51/7(‏ الإقناع .)١51/1(‏ 

() انظر المجموع .)٠١1/5(‏ 
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الفروع © وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة» لا مطلقاء واختار أبو محمد الجوزي: يجوز 

رجوعه إلى واحد يظن صدقه» ولعل المراد ما ذكره الشيخ : إن ظن صدقه. عمل 

بظنه) ولا بتسبيحه, وأطلق ألحيد: لا يرجع بقوله» وظاهر كلامهم: يرجع إلى ثقتين 

ولو ظن خطأهماء وذكره بعضهم ) نص أحمد ) وجزم به الشيخ , ويتوجه تخريج 
واحتمال من الحكم مع الريبة» وظاهر كلامهم: أن المرأة كالرجل في هذا . ١1/١‏ 

© وقد ذكره صاحب النظم » وذكر احتمالا في الفاسق كأذانه» وفيه نظر . ١١/‏ 

© وإن اختلفوا عليه » سقط قولهم , وقيل: يعمل بموافقة , وقبل : عكسه ويرجع 

منفرد إل ثقتين » وقيل : لا؛ لأن من في الصلاة أشد تحفظً . قال القاضي: والأول 


حاشية متيقنا صواب نفسه» وفاقا للثلاثة لئلا يترك اليقين بالظن . 


ابن نصر الله 

© قوله: (وخالف فيه أبو الخطاب) أي في أنه لا يرجع إلئ قولهما إذا تيقن 

© قوله: (مع الريبة) أي في الشهود . 

© قوله: (أن المرأة كالرجل) فلو نبهه امرأتان» لزمه الرجوع كالرجلين7". 

© قوله: ( في الفاسق) 5 في قبول تنبيهه ٠.‏ 

© قوله: (وفيه نظر) لم يظهر وجه النظرء وقد عللوا صحة آذانه بأنه ذكر تصح 
صلاته ؛ فصح آذانه كالعدل7" . 

© قوله: (وقيل: عكسه) لعل توجيه قول عمله بعكس موافقه » يشبهه بينة 
الخارج مع بينة الداخل » فيكون ظنه كبينة الداخل » وقوله: (معا) كبينة خارج . 
)١(‏ قال في المغني: (وقال أبو الخطاب: يلزمه الرجوع إلئ قولهم» كالحاكم يحكم بالشاهدين» 

وبترك يقين نفسه). انظر (117/7)» الإنصاف .)١77/7(‏ 


.)١77/7( انظر الإنصاف‎ )٠( 
.)١7/7( انظر الإنصاف‎ )9( 


أشبه بكلام أحمد ؛ لقوله فى رجل قال: طفنا سبعا» وقال الآخر: ستاء فقال: لو كانوا الفروع 
ثلاثة فقال اثنان: سبعاء وقال الآخر: ستاء قبل قولهما؛ لأن النبى يَكِلْهّ قبل قول 
القوم » فقد رجع إلئ قول الاثنين» وإن كان رجل واحد غير مشارك في طوافه » فدل 
ذلك لقول أبي بكر في الشك فيه . 2 
© ومن نوئ ركعتين وقام إلئ ثالثة نهارا فالأفضل أن يتم » خلافا لبعض الشافعية » 
وقاله مالك » ما لم يركع في الثالثة» وكلامهم يدل علئ الكراهة إن كرهت الأربع نهاراء 
ولا يسجد لسهو لإباحة ذلك » وفى الليل ليس بأفضل » وفى صحته الخلاف . ١/١‏ 
© فصل : ومن نسي ركناء فذكره في قراءة التي بعدهاء لغت الركعة المنسى 
ركنها فقط .» نص عليه » وقيل: وما قبلها. وإن رجع عالمًا عمداأ» عالتفيلكاتة: 
٠ / 5 :‏ 1 حاشية 
© قوله: (لقول أبي بكر" في الشك فيه) . الى تعد الله 
© قوله: (فيه) أى فى الطواف» وذلك أنه إذا شك فى عدد الطواف أخذ 
باليقين وقال أبو بكر يغالب ظنه'" . 
© قوله: (وكلامهم بدل) أء كلامهم سن يا 7 
8 قوله: (وفي صحته الخلاف)'؟' أي الخلاف الآتى في صلاة التطوع . 
0 
ومن ذسي ركناً فذكره في قراءة التي بعدها 
© قوله: (فقط) في إثبات الواو علئ فقط نظر» ففى (غ) في هذا خلاف بين 
)010( هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر الخلال» البغدادي الفقيه» جمع مذهب أحمد وصنفه, 
وكان واسع العلم شديد الاعتناء بالآثار» من مصنفاته (الجامع)» و(العلل)» و(السنة) وغير 
ذلك » توفي سنة ١ه.‏ انظر طبقات الحنابلة (؟/7١)»‏ شذرات الذهب (0/5ه). 
(؟) قال في الإنصاف (وهو رواية عن أحمد)» انظر (17/5). 


(*) في هامش (أ) كذا صورتها بالأصل ولم تظهر الكلمة. 
62 في المطبوع: (وفي الأصح الخلاف) . انظر .)397٠/5(‏ 
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الفديخ وإن ذكر قبل قراءته » عاد فأتئ به وبما بعده. نص عليه ؛ لكون القيام غير مقصود فى 
نفسه ؛ لآنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهى المقصودة ‏ لافى ركوعه أو قبله فقطع 
ولا مطلقا أو يلفق. ٠١/١‏ 


حاشية الأئمة 


ابن نصر الله 


ة الغلاثة 17 , 


© قوله: (لا في ركوعه) أي لا يعود في ركوعه أو قبله» خلافاً لمالك فإنه 
يقول يعود في ركوعه أو قبله7"©» وقال الحسن والنخعي7", والأوزاعي؛: من 
نسي سجدة ثم ذكرها في الصلاة سجدها متئ ما ذكرها وقال الأوزاعي: (يرجع 
إلن حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها)””2. 


فقول المصنف (ولا مطلقاً) يشير به إلئ قول الأوزاعي هذا . 


(010 


68 
(0 


(00 


(0 


السجدة الأولئ : وإن ذكره بعد سجوده في الثانية وقعت في الأولئ)» ثم قال: (وقد ذكر 
أحمد هذا القول عن الشافعي» وقرّبه وقال: هو أشبه ‏ يعني من قول اصحاب أبي حنيفة) . 
ثم قال: (وقال مالك: إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية سجدها واعتد 
بركعة الأولئ» وإن ذكرها بعد رفع رأسه من ركوع الثانية ألغي الأولئ)», ثم قال: (وقال 
أصحاب الرأي في من نسي أربع سجدات من أربع ركعات ثم ذكرها في التشهد: سجد في 
الحال أربع سجدات وتمت صلاته). انظر (5/7 47 » 875). 

حاشية الدسوقي »)791//1١(‏ المدونة الكبرئ .)175/١(‏ 

هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الأسود» أبو عمران النخعي » أحد الأعلام» وكان فقيه أهل 
الكوفة » توفي سنة 40 ه. انظر حلية الأولياء (71777/5)» وفيات الأعيان »)5/١(‏ شذرات 
الذهب .)١11١١/١(‏ 

هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» الدمشقي» أبو عمروء إمام أهل الشام» كان 
إماماً في الحديث » وكان رأساً في العلم والعمل» جم المناقب» قال النووي في تهذيب 
الأسماء: (كان أهل الشام والمغرب علئ مذهبه قبل انتقالهم إلى مذهب مالك #8) ؛ توفي 
سنة /61١ه.‏ انظر تهذيب الأسماء »)794/١(‏ شذرات الذهب (67/7؟). 

انظر المغني (؟/5 57 » 476). 
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© ولو قام من السجدة الأولن وكان جلس للفصل » لم يجلس له في اللأصح, 
وإلا جلس . ؟/١بم‏ 

© وقال في «الفصول): إن ترك ركوعا أو سجدة فلم يذكر حتئ قام إلى الثانية : 
جعلها أولته » وإن لم يتتصب قائما فأتم الركعة» كما لو ترك القراءة يأتى بها . مم 

2 ومتىا شرع في صلاة مع قرب الفصل ‏ عاد فأتم الأولة وعنه: ستأنفها 
لتضمن عمله قطع نيتها» وقاله (ه) إن سجد في الركعة الأولئى من الأخرئ» وإلا 
عاد. وعن أحمد: يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا . وعند أبي الفرج: يتم الأولة من 
الأولئ ؛ لأنهما كصلاة واحدة ولم يخرج من المسجد» وما لم يخرج منه يسجد عندنا 
للسهو. ١/1-؟70م‏ ظ 

© قوله: (وكان جلس للفصل) أي للفصل بين السجدتين . 

© قوله: (فتم الركعة) كذا ولعله يتم » أو فأته7"". 

© قوله: (مع قرب الفصل عاد) ظاهره أنه لا يتم الثانية» وفي (غ): (وإن 
نسي السجود حتئ شرع في صلاة أخرئ سجد بعد فراغه منها في ظاهر كلام 
الخرقي » لأنه في المسجد»ء وعلئ قول غيره إن طال الفصل لم يسجدء وإلا 
سجد)”" . 

© قوله: (لأنها كصلاة واحدة) لعله لآنهما" كذا هو فى نسخة لأنهما . 

هرق (©- 


. )751/5( وهو الموجود في المطبوع . انظر‎ )١( 
.)477/7( (؟) انظر المغني‎ 
.)797/9( وهو الموجود في المطبوع . انظر‎ )*( 


5716 


الفروع 


حاشية 


الفروع © وقول أبي يوسف ومحمد وقول الشافعي قبل السلام . 61/١‏ 
© ويكفيه لجميع السهو سجودء ولو اختلف محلهماء أو شك هل سجد للسهو 
في المنصوص » قيل: يغلب ما قبل السلام » وعند مالك » وحكئ: بعده» وقيل: 
الأسبق وأطلق القاضي وغيره: لا يجوز إفراد سهو بسجودء بل يتداخل ٠‏ ؟/+م 


00 فصَل 
ومحل سجود السهو 


© قوله: (لا يجوز إفراد سهو بسجود) كذاء ولعله إفراد كل سهو""". 


هلام 25ج 


. )”77/5( وذكر ذلك في تصحيح الفروع. انظر‎ )١( 
57 


© وصرح بعض الحنفية والشافعية بأنه فرض كفاية » وأنه لا يقع نفلاء وأنه إنما الفروع 
كان أفضل ؛ لأن فرض الكفاية أفضل من النفل » ولعل المراد: مالم يكن النفل سبباً 
فيه ؛ فإن ابتداء السلام أفضل من رده» للخبر » وجعل بعض الشافعية ذلك حجة فى 
أن صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية » كما يأتى عنهم ١:40/١ ٠‏ 

© وقد نقل حنبل: نرئ لمن قدم مكة أن يطوف ؛ لآأنه صلاة » والطواف أفضل 
من الصلاة» والصلاة بعد ذلك » وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق » والصلاة 
لأهل مكة» وكذا عطاء , هذا كلام أحمد. ؟/1م 

© وروئ أبو يعلئ الموصلي » عن شيبان بن فروخ وجماعة قالوا: ثنا القاسم بن 
الفضل » عن محمد بن علي » عن أم سلمة: أن رسول الله ككِْةٌ قال: (الحج جهاد كل 
ضعيف) ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » عن القاسم. كلهم 
ثقات . ورواه أحمد عن محمد بن على هو الباقر» ولد سنة ست وخمسين » وماتت 
أم سلمة فى ولاية يزيد» ففى سماعه منها نظر. كن 


جنات 0 
صلاة التطوع 
© قوله: (وجعل بعض الشافعية ذلك حجة) قوله: (ذلك) إشارة إلى ماذا(" ع 
ينظر فيه » ولعله إشارة إلئ قوله: (وأنه لا يقع نفلاً) . 
© قوله: (وكذا عطاء؟'" هذا كلام أحمد) أي وكذا قال عطاء. 


© قوله: (رواه أحمد عن محمد بن علي) هو الباقر”" ؛ كذا هناء عن » وفي 


)١(‏ إشارة إلئ أن رد السلام فرض كفاية » فلو رد جماعة السلام ثم رد آخر فهو أيضاً فرض كفاية 
في حقه وليس نفلاً» فالإشارة في ذلك هي إلئ كون رد الثاني فرض كفاية كرد الأول. 

(0) هو عطاء بن رباح بن صفوان المكي, من أئمة التابعين» وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد توفي 
سئة 0١١ه.‏ انظر تهذيب الأسماء (789/1) » وفيات الأعيان (؟/17 ). 

() وهو السيد» الإمام» محمد بن علي بن الحسين بن علي » أبو جعفر» اشتهر بالباقر» والد- 
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الفروع © ووقته بعد صلاة عشاء الآخرة» إلى وقت الفجر . 10 

© وبتوجه: لا بقلت لرفع الوباء في الأظهر ؛ لأنه لم يثبت القنوت في طاعون 

عمواس » ولا في غيره. 0 
0 26 (ابن) بدل (عن) » وأظن صوابه ومحمد بالواو» وأن (عن » وابن) لا محل 
لهما( . 
006 
أفضل'" تطوع الصلاة 

© قوله: (ووقته بعد صلاة عشاء الآخرة) ينبغى أن يقال هنا: وبعد سنتها ) 

كما ذكره المصنف قبل ذلك في وقت صلاة التراويح”" » والظاهر أنه مراد . 


© قوله: (ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء2 في الأظهر) يقتضي أن في ذلك 
وجهين » وفيه تنافر”*' » ووقع نظير ذلك في صوم التطوع » هل يكره خروجه منه ؟ 
فقال: يتوجه لا يكره لعذر”" وإلا كره في الأصح”" . وقوله 8#2: «أنه وخر 
أعدائكم من الجن هو المعروف)”" وقول بعضهم أنه ورد إنه وخز إخوانكم لم 


--> زين العابدين» ولد سنة 55 ه في حياة عائشة #85 وأبي هريرة» وقال الذهبي: (وليس هو 
بالمكثر) أي في رواية الحديث» وهو أحد الآئمة الأني عشرء الذين تقول الشيعة بعصمتهم, 
توفي سنة 5 ١١ه»‏ وقيل /11١١ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء ٠1/5(‏ 4 ). طبقات الحفاظ (ص05). 

)00 فتكون العبارة: (رواه أحمدء ومحمد بن علي) . 

(؟) .في المطبوع (وأفضل). انظر (8510//7). 

(*) ذكره المصنف بعد هذا الفصل . انظر )5/8//١(‏ ط. دار الكتب. 

(4:) في المطبوع: (لدفع الوباء). انظر (717/5). انظر الإنصاف (؟177/5). 

(0) لأن الدليل يقتضي أنه لا يقنت وجهاً واحداً. 

(1) في النسخ: (لا كمروره لعذر)» والتصحيح من المطبوع. انظر (111//0). 

.)11١17//5( انظر‎ )07( 

() نص الحديث عن ابن عمر 85 قال: قال رسول الله كَكدِ: (فناء أمتى في الطعن والطاعون.- 
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© ويستحب فى المصحف ء ذكره الآمدي وغيره» قال عبد الله: يقرأ فى كل يوم الفروع 
سبعا لا يكاد بتركه نظرا. 0/١‏ 
© وستحب حفظ القرآن» ويجب منه ما يجب فى الصلاة فقط ؟ . ام 


0 : 0 حاشية 
يوجد3"» ولم يعرف من رواه» والظاهر أنه وهم . 00 


0 
تجوز القراءة قائما وقاعد 
© قوله: (قال عبد الله7: كان يقرأ(" في كل يوم سبعا) كذا في النسخ ولعله 


ا 


© قوله: (ويجب منه ما يجب فى الصلاة)2*7 ظاهره أنه يجب أن يحفظ منه 
ما تجب قراءته فى الصلاة » وفيه نظر ؛ لأنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى صلاته من 
المصحف إذا أمكنه ذلك" » وإذا جازت قراءته من المصحف لم يجب الحفظ . 


> قلنا قد عرفنا الطعن فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة). رواه أبو 
يعلئ في مسنده. انظر )١154/17(‏ (ح-07777)», والطبراني في المعجم الأوسط» انظر 
(/10") (ح/771)» والصغير» انظر (95/8) .)١58-(‏ 

)١(‏ قال في فتح الباري: (وهو في النهاية لابن الأثير تبعاً لغربي الهروي بلفظ (وخز إخوانكم) 
ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شئ في طرف الحديث» لا في الكتب 
المشهورة ولا فى الأجزاء المنثورة) . انظر »)١87/١١(‏ النهاية فى غريب الحديث (157/0). 

(؟) هو عبد الله ين اناه أحية بق كبز غ أب :فيد الرسين: كان إنافا ببالتجديية وهال بو 
أروئ الناس عن أبيه» ورتب مسند والده» وكان صادق اللهجة» كثير الحياء» توفي سنة 
هم . انظر طبقات الحنابلة »)180/١(‏ المقصد الأرشد (0/7)» تاريخ بغداد (8/57/9). 

(8) في المطبوع: (قال عبد الله يقرأ). انظر .)”8٠0/17(‏ 

(:) انظر المغني (؟1/5١51).‏ 

(5) انظر كشاف القناع ٠ 5/١(‏ 5)» شرح منتهئ الإرادات .)7565/١(‏ 

)١(‏ انظر المغني »)758١ 278٠0/15(‏ الفروع (97/7) ط. دار الكتب. 


ارحر 


الفروع ١‏ 4 وقل قال في «الفصول): إن تطوع بستة بسلام » ففي بطلانه وجهان» أحدهما: 
تبطل ؛ لأنه لا نظير من الفرض . م 

© ومن أحرم بعدد ؛ فهل يجوز الزيادة عليه ؟ ظاهر كلامه ‏ فيمن قام إلى ثالثة 

في التراويح -: لا يجوزء وفيه في «الانتصار» خلاف في لحوق زيادة بعقد. 5-00 


حاشية 


ابن نصر الله فصّل 
وصلاة الليل افضل 

ا قوله: (إن تطوع بسنته)"'' في المستصفئ للغزالي » أن في تفريع الشافعي 
نض في القديم علئ تقليد الصحابة ونصوصه (قال في كتاب اختلاف الحديث: 
أنه روي عن علي وه أنه: صلئ في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست 
سجدات . . قال: لو ثبت ذلك عن علي لقلت به . 

قال الغزالي: وهذا لأنه قد رأئ أنه لا يقول ذلك إلا عن توقيف ,» إذ لا مجال 
للقياس فيه ؛ ثم قال: وهذا غير مرضي )0 أي آخر كلامه » لأنه يرجح عدم حجية 
قول الصحابي . 

© قوله: (وفيه في الانتصار خلاف في لحوق زيادة بعقد)”" فعلى هذا يكون 
الصحيح أنه تجوز الزيادة» لأنه عقد صلاة نفل غير لازم » أشبه عقد البيع في 
مدة الخيار» ويلزم منه أيضا جواز الاقتصار علئ بعض ما نواه من الركعات » 
والظاهر امتناع ذلك . 


هلام 365هج 


)١(‏ في النسخ: (بسنه). 
(؟) انظر (5/9": ). 
(9) انظر الإنصاف .)١185/5(‏ 


© وتجوز ركعتا الطواف» وإعادة الجماعة» لتأكيد ذلك للخلاف في وجوبهء الفروع 
ولأن ركعتي الطواف تابعة للطواف - ويجوز فرضه ونفله وقت النهي - ولأنه متى 
لم يعد الجماعة » لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام. ؟/5٠؛‏ 

© وقال في الخلاف وغيره: القياس أنه لا يجوز ذلك» تركناه لخبر يزيد بن 
الأسودء وخبر جبير بن مطعم ‏ واختاره القاضي وغيره: مع إمام الحي . وعنه فيهما: 
بعد فجر وعصر » وعنه: المنع . ١/5٠١؛‏ 


أوقات النهي 
© قوله: (ويجوز فرضه ونفله) أي فرض الطواف ونفله . 
© قوله: (مع إمام الحي) أي إعادة الجماعة . 


© قوله: (وعنه فيهما) أي فى ركعتى الطواف » وإعادة الجماعة . 


هلام 6365 


57730 


الفروع 


حاشية 


© باب صلاة الجماعة: أقلها اثنان. وهى واجبة. نص عليه ٠‏ ؟/7٠؛‏ 
© ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام راتب » كغيره » وقيل يكره. ي>2,؛, 


صلاة الجماعة 

لكن هل يجب لجميع الصلاة) أو لأكثرها : أو الجزء منهاء ظاهر كلامهم 
الأول » ويؤخذ من مسألة إتمام النافلة إذا أقيمت الصلاة وهو فيهاء ولو فاتته 

ركعة » إن لم يخش فوت الجماعة أن الجماعة واجبة في أكثرها . 

© قوله: (أو أنه شرط يعايا بمثله)2'7 وهي أنها تكون ركنا في حق رجل 
وامرأة بلا خلاف » وتفريعاً على وجوب القراءة كما هو المذهب”" ؛ وذلك في 
حق الأمي إذا وجد إماماً قارتاً لم تصح صلاته إلا خلفه » سواء كان الأمي رجلاً 
أو ايراج فكورن ركنا فى دق المرأة والعسيدة وعد خورف 

0 
تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب بلا إذنه 

قوله: (ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام راتب)7؟' 2 قوله: (ولا 

تكره..) لا يقتضي الاستحباب » وقد صرّح في الكافي باستحباب إعادتها لمن 


.)75١5/9( الإنصاف‎ »)١58/1( انظر الإقناع‎ )١( 


68 لم أجده في المطبوع . 
(9) أي قراءة الفاتحة» وهي ركن. انظر شرح منتهئ الإرادات .)18/8/١(‏ 
(:) انظر المغني .)1١/7(‏ 


مرا 


© وبكره إعادة الجماعة بمكة» والمدينة» علله أحمد بأنه أرغب فى توفير الفروع 
الجماعة ٠.‏ وعنه: والأقصئن, وعنه: ستحب ») اختاره في المغنى ) وعنه: مع ثلائة 
فأقل. 010/١‏ +م: 

© وقيل: لاء كسلامة قبله بلا عذر عمداء أو سهوا يعيده بعده» وإلا بطلت» 
ونقل أبو داود: إن سلم قبله» أخاف أن تجب الإعادة» وإن سلم ناويا مفارقته: 
فالروايتان» ولا يكره سبقه بقولٍ غيرهما. ؟/5:؛ 
؟ إمى )000 وه 0025 1 5 بن 3 ٠ 5 5 ٠‏ 2 527 
فاتته اول يوخ هته اد روخوب الجماعة بهد فوانها وتصيو في حو ١‏ 
فاتته مستحبة » ويحتمل بقاؤها فى ذمته » وإن فعلها فى المسجد بعد الراتب هل 
هو مستحب» أو مكروه» أو مباح» فالاستحباب بالنسبة إلى إيقاعها في 
المسحد وو الرسوتءالضسية اله قعلقيانه": 

© قوله: (وتكره إعادة الجماعة بمكة) وفي الرعاية بالجامع الأعظم 
والمسجد الحراه”"'» وقيل وغيره/؟؟. 

© قوله: (وعنه مع ثلاثه'*2 فأقل) لعله مع ثلاثه فأكثر . 

0 

8 قوله: (ولا يكره سبقه بقول غيرهما)”'' كيف تنتفي الكراهة مع قوله 84 : 
)١(‏ انظر (581//1). 
(*) انظر الإنصاف (2515/7)» وقال في المغني: (لثلا يتوانئ الناس في حضور الجماعة مع 

الإمام الراتب فيها) . انظر »)١1/9(‏ الكافي (1/410//1). 
(4:) أي وقيل تكره إعادة الجماعة في المسجد الحرام ومسجد الرسول كَكٌِْ وفي غيرهماة انظ 
الإنصاف (؟6/7١5).‏ 


() في المطبوع: (وعنه مع ثلثه فأقل). انظر (577/17). 
() أي غير تكبيرة الإحرام والسلام. انظر كشاف القناع (441/1). 
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الفروع ١‏ © عن ابن عباس أنه قال لبنيه: يا بني» اخرجوا من مكة حاجين مشاة» فإني 
سمعت رسول الله َكلْدٌ يقول: «للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون 
حسنة » وللماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة) . ؟١//اه؛‏ -58؛ 

© والقول بأن منهم رسولا قول الضحاك وغيره قال ابن الجوزي: وهو ظاهر 
الكلام. ؟/0.؛ 

00 (إنما جعل الأمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرو("»: فيدخل في ذلك جميع 
التكبيرات » وتخصيص ذلك بتكبير الإحرام تحكم». وظاهر قوله: (ليؤتم به) 
شائع في جميع أفعال الصلاة وأقوالهاء قال في الرعاية: (وإن ساوقه في بقية 
أقوالها أو سبق كره ولم تبطل)1" . 

0 
وإن علم بداخل في الركوع أو غيره 
© قوله: (وقيل ذا حرمة كذا)27 وصوابه ذي حرمة . 
© قوله: (تخطوها راحلته سبعون حسنة) تقديره أنه للحاج . 
0 
© قوله: (والقول بأن منهم رسل)”؟' كذاء وصوابه رسلا . 


(1) رواه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في السطوح والمنبر (ح١/51)»‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم (ح١١5).‏ 

(؟) انظر الإنصاف (5/17١؟).‏ 

(0) لم أجده في المطبوع . 

(:) في المطبوع: (والقول بأن منهم رسولا). انظر (570/17). 
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© لكن تزويجه بآدمية » وتزويج الآدمي بجنية » فيه نظر. ورأيت من يقول: ظاهر 
الخبر النفي » ورأيت من يعكس ذلك » فإن ثبت هذا في الجنة ؛ فهل يلزم جوازه في 
الدنيا؟ فيه نظر» ويأتي في آخر: المحرمات في النكاح. :+4/١‏ 

© وأن ظاهر كلام ابن حامد: أنه في الزكاة كالآدمي » وإذا ثبت دخولهم في بعض 
العمومات إجماعاء كآية الوضوء وأية الصلاة» فما الفرق؟ وما وجه عدم 
الخصوص :10/١ ١.‏ 

© ويقبل قولهم: أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم ؛ وكافرهم كالحربي » ويجري 
بينهم التوارث الشرعي» وقد عرف مما سبق من كلام ابن حامد وأبي البقاء: أنه 
يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي» وظاهر كلامه وكلام غيره: أنه 
يحرم عليهم ظلم الآدميين» وظلم بعضهم لبعض » كما هو ظاهر الآدلة. ؟/0: 

© وقال ابن مسعود: ذكر عند النبي يك رجل نام ليلةَ حنى أصبح» قال: (ذلك 
رجل بال الشيطان في أذنه) متفق عليه. خصّ الأذن؛ لأنها حاسة الانتباه» قال 
إبراهيم الحربي: ظهر عليه وسخر منه» ويتوجه احتمال: أنه على ظاهره, وقاله بعض 
العلماء» ولهذا لما سمى ذلك الرجل في أثناء طعامه» قاء الشيطان كل شيء أكله , 

© قوله: (ويأتي في أخر المحرمات في النكاح) لم أجد ذلك فيه”"". 

© قوله: (وما وجه عدم التخصيص)0(" كذاء لعله وما وجه التخصيص””. 

© قوله: (وظلم بعضهم لبعض كما هو ظاهر الأدلة) ويتوجه في جريان 
القصاص بين إنسي وجني نظير الخلاف في تناكحهم » وكذا في قبول شهادتهم ) 
ونفوذ أحكامهم . 

© قوله: (قاء”؟2 الشيطان كل شيء أكله) لا يلزم من كونه قاء ما أكله طهارة 
)١(‏ ولم أجده أيضاً. 
(؟) في المطبوع: (وما وجد عدم الخصوص). انظر (؟/470). 


(:) قاء من القىء قال فى لسان العرب: (قاء فلان ما أكله يقيئه قيئاء إذا ألقاه فهو قاء). انظر 
١165/١‏ ). 
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الفروع 


حاشية 


الفروع رواه أبو داود والنسائي, وصححه الحاكم, فيكون بوله وقيئه طاهرًا » وهذا غريب » 
وقد يعايا به» والله أعلم. ؟/؛ 

حاشة,ى فيه» لأنه ليس في الحديث أنه قاء في الطعام » فيحتمل أنه قاء ناحية عقوبة له» 

بن لله 3 5 0 
وأنه نجس كغيره؛ وأما قوله #: (بال الشيطان في إذنه)7' فلا يلزم منه طهارة 
بوله » لآن ظاهره أنه بال فى باطن أذنه7"؟ » وليس ذلك مما يكلف بتطهيره » لآنه 


في حكم الباطن . 


هلام 6365 


.)٠١ رواه البخاري في كتاب الكسوف» باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه (ح"8؟‎ )١( 
. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب ما روئ فيمن نام الليل (ح007/5)‎ 

(0) قال في فتح الباري: (واختلف في بول الشيطان» فقيل هو علئ حقيقته» قال القرطبي: لا 
مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه» لأنه ثبت أن الشيطان يأكل» ويشرب» وينكح» فلا مانع من 
أن يبول» وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة» حتئ لا يسمع الذكر). 
انظر (/78 2 9؟) 


خرض 


© فإن استوواء قيل: يقرع » وقيل: يختار السلطان الأولئ. ثم هل اختياره مقصور الفروع 
علئ المختلف فيهم ؟ وفيه احتمالان» وقيل: بقدم بحسن الخلق . عام 


حاشة 


كنار ) ّْ ابن نصر الله 
الإمامة 


© قوله: (وقيل: يقدم بحسن الخلق) قال الإمام أحمد فى مسند أبى الدرداء(2©: 
(ثنا وهب بن جريرا" ثنا أبي سمعت يونس هو ابن يزيد" عن الزهري47”*) أن 


)١(‏ هوعويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن الخزج » الصحابي الجليل» كان آخر أهل داره إسلاماً 
وحسن إسلامه» آخئ النبي كله بينه وبين عوف بن مالك الأشجعي» وكان فقيه» عاقلاً» 
حكيماً شهد المشاهد بعد أحد» واختلف في شهوده أحداً » توفي َي بدمشق » في خلافة عثمان 
َيه ؛ سنة 7 "اه » وقيل 7ه . انظر الاستيعاب (51557/85١)؛‏ طبقات ابن سعد (/3957/1). 

(؟) هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد»ء أبو العباس» الأزدي» البصري» الحافظ الصدوق» 
روئ عن والده» وعن ابن عون » وعن هشام بن حسان» وغيرهم, وروئ عنه الآمام أحمدء 
وأكثر عنه في المسند» وروئ عنه إسحاق» وابن المديني» وغيرهم» توفي وهو عائد من 
الحج سنة ١١٠٠ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء (7/4 5 )» تذكرة الحفاظ .)85/١1(‏ 

(*) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد» الإمام المحدثء» أبو يزيد» مولئ معاوية بن أبي سفيان» 
وهو أخو أبي خالد» وعم عنبسة بن خالد» حدث عن أبي الشهاب ., ونافع مولئ ابن عمرء 
والقاسم وغيرهم» وحدث عنه الليث بن سعدء عمرو بن الحارث» والأوزاعي » وغيرهم. 
وصحب الزهري» وأكثر عنه» وهو من رفعاء أصحابه» توفي سنة 2154 وقيل ١١١ه.‏ انظر 
سير أعلام النبلاء (797/5)» تقريب التهذيب .)511/١(‏ 

(:) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر» روئ عن سهل بن 
سعد» وابن عمرء وجابر» وأنس» وغيرهم» وروئ عنه: مالك » وعطاء بن ب رباح ؛ 
والأوزاعي» وغيرهم » كان من أحفظ أهل زمانه» توفي سنة 5؟7١ه.‏ انظر طبقات الحفاظ 
(1/). تذكرة الحفاظ .)1١8/١(‏ 

زه في هامش :)1١(‏ (بياض الأصل » لكن قد ذكر ابن نصر الله بعد ثلاثة أسطرء أنه منقطع بين 
الزهري وبين أبي الدرداء» فحينئذ لا يكون للبياض فائدة (كاتبه)) . 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


© وصاحب البيت » وإمام المسجد أولئ من الكل . ؟/١‏ 

© وفي «الفصول»: إن نوئ المسافر القصرء احتمل أن لا يجزيه» وهو أصح ؛ 
لوقوع الأخريين منه بلا نية » ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة » لزمه نية المتابعة» 
كنية الجمعة من لا تلزمه خلف من يصليهاء واحتمل أن تجزيه؛ لآن الإتمام لزمه 
حكما. */م-_؟و 

مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية » فيلزم منه التحريم » 
والرجل الأجنبي لا يمنع تحريمهاء علئ خلاف يأتي آخر العدد. */؛١‏ 
أبا الدرداء قال: بينما نحن عند رسول الله يَككدِ نتذاكر ما يكون إذ قال يكل : (إذا 
سمعتم بحبل زال عن مكانه فصدقواء وإذا سمعتم برجل تغير خلقه فلا تصدقواء 
فإنه يصير إلئ ما جبل عليه)17» حاله رجاله رجال الصحيح ء إلا أنه منقطع بين 

© قوله: (وصاحب البيت وإمام المسجد أولئ من الكل) أي من”" القارئ 
ومن بعذه. 

0 
ولا تكره إمامة عبد 
© قوله: (لأنْ الائتمام لزمه حكماً) كذاء ولعله الإتماه9©. 
© قوله: (كمثله)7؟' يسأل عن معنا قوله: (كمثله) . 
فصَل 
تكره إمامة من يصر ع 

© قوله: (علئن خلاف يأتى آخر العدد) قال فى آخر العدد: «ولا يخلو أجانب 
(1) انظر (595/5) (حلمة77). 
() في النسح «على). 
(5) وهو الموجود في المطبوع . انظر (/9). 


6 لم أجده في المطبوع . 
6 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 


حرص 


8 ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون » وقيل: ديانة ١1/6 ٠‏ 


بأجنبية » ويتوجه وجه) لخبر ذكره في آخره: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على 


مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » وتأوله بعض المالكية والشافعية علئ جماعة يبعد 
التواطؤ منهم علئ الفاحشة)7". 


© قوله: (ويكره أن يؤم قوما أكثرهم بخطه)(" كذا في النسخ» ولعله 


يسخطه ء والتقييد بالأكثر خلاف ظاهر الحديث7" . 


© قوله: (وتكره إمامة أقلف”؟', وعنه لا تصح)7" لم يذكر الألغغ7", ولا 


الأرت”" »؛ ولم يذكرهما فى الصحاح » ولا في النهاية » وذكرهما في الرعاية, 
فذكر معناهماء» وحكم إمامتهماء في فصل إمامة الأمي » في باب الإمامة(" . 


(010 
(0 
00 


انظر (776/9). 

في المطبوع : (أكثرهم له كارهون) . انظر .)١7/7(‏ 

وهو قوله كَكْةٌ (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الأبق حتئ يرجع » وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساخط » وإمام قوم وهم له كارهون). رواه الترمذي في باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم 
له كارهون (ح. >”")» (؟9/7١)»‏ (وقال: هذا حديث حسن غريب)» والبيهقي في كتاب 
الصلاة » باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له كارهون .)١77/7(‏ 

الأقلف هو الذي لم يختن» والقلفة الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي . انظر لسان العرب 
(59:/9). 

قال في الإنصاف: (هو من المفردات) وقال عن الرواية الأولئ وهي الصحة مع الكراهة: 
(وهو المذهب). انظر (55/7؟1). 

وهو من يبدل حرفاً بحرف » كسين بثاء وراء بغين. انظر تحرير ألفاظ التنبيه »0174/١1(‏ الإنصاف 
(؟/57). 

الأرت: هو الذي في لسانه عقدة؛ وحبسه» ويعجل في كلامه؛ فلا يطاوعه لسانه. انظر لسان 
العرب (0/5*» 2274 النهاية في غريب الحديث »)١97/5(‏ المغني (81/7) . 

قال في المغني: أن الألنع والأرت (كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ» ويجوز لكل واحد 
منهم أن يم مثله » لأنهما أميان؛ فجاز لأحدهما الاثتمام بالآخر) . انظر (71/7) . 


إبغرض 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع ١‏ © وعنه تقتدي بهم القراءة» فينوي الإمامة أحدهم» وأختار الأكثر الصحة في 
الجملة » لخبري أم ورقة العام والخاص . 0" 

ولا تصح إمامة أمي ‏ نسبة إلئ الأم » وقيل: إلئ أمة العرب - وهو من يدغم في 

الفاتحة حرفا لا يدغم » أو يحيل المعنئ بلحنه » وعنه تصح كبمثله في الأصح . م/.م 


حاشية 


فصل 


© قوله: (لخبري أم رقية) صوابه أم ورقة70". 


0 
ولا تصح إمامة محدث أو نجس 


© قوله: (وعنه تصح بمثله7" في الأصح) إمامة المفترض بالمتنفل9؟؟, 


والقاضى بالمؤدي 00 2 ين ا دكاتي قن و جو ةاون لكين امه اخ ور اج ليا ل رايا ياه د لبدو عار ل ل 
)١(‏ وهو الموجود في المطبوع . انظر (0/7؟). 


(00 


6 
62 


(020 


وهي أم ورقة بنت الحارث بن عويمر الأنصارية» وهي مشهورة بكنيتهاء كان الرسول كَل 
يزورهاء ويسميها الشهيدة» أمرها كَِْهٌ أن تؤم أهل دارهاء فكانت تؤمهم » ماتت 5 مقتوله : 
قتلها غلام لها وجارية؛ وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب ويه انظر الاستيعاب 
».)١956/5(‏ طبقات ابن سعد (55//5). 

في المطبوع (كمثله). انظر (70/17) . 

قال في الإنصاف أنها علئ روايتين: 

الأولئن: الأولئ يصح» قال: (وهو المذهب» وعليها أكثر الأصحاب)» وقال بذلك في شرح 
الإرادات . 

الثانية: لا تصح. انظر شرح منتهئ الإدارات »)7178/١(‏ الإنصاف (578/17). 

قال في الإنصاف أيضاً بأنها علئ روايتين: 

الأولئ: لاتصح» قال: (وهو المذهب» وعليه جماهير الأصحاب). 

الثانية: تصح. قال في شرح منتهئ الإدارات: (لأن الصلاة واحدة؛ وإنما اختلف الوقت). 
انظر »)717/١(‏ الإنصاف (759/7؟). 
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© وإن ارتج علئ المصلي في الفاتحة » وعجز عن الإتمام» فهو كالعاجز عن افرع 
القيام فى أثناء الصلاة » يأتى بما يقدر عليه ولا يعيدها ؛ ذكره فى «الفصول) » ويؤخذ 
منه: ولو كان إماما » وسبق فى آخر النية: ستخلف . م/:»م 


و 4" لم يذكرها ههنا . 3 
ابن نصر الله 


© قوله: (وسبق في آخر النية: ستخلف )”2 إنما يتوجه الاستخلاف إذا كان 
من وراء غير عاجزين عما عجز عنه » لم يحتج إلئ الاستخلاف . 


هلام .36ج 


. وهي إمامة المؤدي بالقاضي », وهي نفس حكم إمامة القاضي بالمؤدي‎ )١( 
انظر الإنصاف (؟719/1).‎ 
ط. دار الكتب.‎ )”65/١( (؟) انظر‎ 
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الفروع © باب موقف الجماعة: يستحب وقوف الجماعة خلف الإمام» ولا يصح قدامه 
بإحرام فأكثر ؛ لأنه ليس موقفا بحال. "0/٠‏ 
© والاعتبار بمؤخر القدم» وإلا لم يضر ء كطول المأموم» ويتوجه العرف. وإن 
تقابلا داخل الكعبة » صحت في الأصح » وإن جعل ظهره إلئ ظهر إمامه فيها ؛ صح ؛ 
لأنه لا يعتقد خطأه» وإن جعل ظهره إل وجهه, لم يصح ؛ لأنه مقدم عليه» وإن 
تقابلا حولها . صحت . ويجوز تقدم المأموم في جهتين. //م 
حاشية عابت 
ابن نصر الله د 
موقف الجماعة 
بشرط كون مؤتم علئ يمينه » أو بشرط كون صف وراءه في وجه . 
© قوله: (والاعتبار) أي فى نقدمه عليه » أو تأخره عنه . 
© قوله: (وإلا لم يضر) أي وإن لم يكن التقدم عليه بمؤخر القدم» لم يضر 
وهو معنئ قوله: (كطول الأمام) أي طول قدمه"'. 
© قوله: (وإن جعل ظهره إلئ وجهه) إن جعل المأموم ظهره إلئ وجه إمامه . 
© قوله: (ويجوز تقدم المأموم) أي إلئ الكعبة » بحيث يكون أقرب إليها من 
الإمام » إذا كانا في جهتين . 
© قوله: (في جهتين) أي من جهات الكعبة . 
(1) في المطبوع: (لأنه ليس موقفاً بحال). انظر (//ا") . 
(؟) فيكون الاعتبار بمؤخر القدم. 


خرص 


© ويقف الواحد عن يمينه» فإن بان عدم صحة مصافته» لم تصحء والمراد الفروع 
- والله أعلم ‏ كمن لم يحضره أحد » فيجيء الوجه: تصح منفردا » وكصلاتهم قدامه, 
في صحة صلاته وجهان . ١/٠‏ 

© ونقل جعفر في مسجدٍ محرابه غصب قدر ما يقوم الإمام فيه: صلاة الإمام 
فاسدة» وإذا فسدت صلاته » فسدت صلاة المأمومين . +/,م 

© ثم إن بطلت صلاة أحدهماء تقدم الآخر إلئ الصف .ء أو إلى يمين الإمام » أو 
جاء» آخر وإلا نوئ المفارقة. م/وم 

© ووقوف الإمام خلف المأموم نهي عنه؛ لأجل فساد صلاة المأمومين» بدليل 
جواز وقوف المنفرد حيث شاء» ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه» وكذا إن 


قوله: (والمراد) أي والمراد بقولنا: لم يصح » لم يصح اتتمامه » فيكون ابن سان 
كمن نوئ الإمامة » فلم يأتم به أحدء» صحت صلاته منفردا . 

© قوله: (وفى صحة صلاته) أي صلاة الإمام . 

© قوله: (ونقل جعفر)”' مسألة جعفر لا تعلق لها بما قبلها. 

© قوله: (وإلا نوئ المفارقة) أي وان لم يتقدم إلئ الصف . ولا إلى يمين 
الإمام لعدم إمكان ذلك » ولا جاء آخر (فصافه)7"' فقد نوئ المفارقة » لأنه عذر 
خدتك لذ أكنيةدما لو سيق إقامة الحدتث»: 

© قوله: (وكذا إن بعد الصف منه) فى المستوعب: (يكره أن يكون موقف 


)١(‏ وهو جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ » سمع من الإمام أحمد» وروئ عنه مسائل كثيرة» كان 
زاهداً عابداً: ينفع الناس » ويعلمهم الحديث» توفي سنة 94/١اه.‏ 
انظر شذرات الذهب (/717)» المقصد الأرشد .)8٠٠0/١(‏ 

(؟) في النسخ: (فصا)» وفي هامش (أ): (كذاء ولعله فصافه) . 


يخرض 


الفروعء ويستحب توسطه للصف ؛ للخبر . م/وم 
© ولا تبطل صلاتهاء خلافا للشريف » وأبي الوفاء » للنهي عن وقوفها والوقوف 
مها فيما سوا وعيك العدفية: لها امو الرجل قصدا بتأخيرهاء فترك الفرض» 
جلك ماف ورولها أمريعا بس باك البق قد : مدع 
©؛ فصل: ومن لم ير الإمام؛ ولا من وراءه» صح أن يأتم به إذا سمع التكبير» 


وهو والإمام فى المسجد » وعنه: لآاء وعنه: يصح في النفل » وعنه والفرض مطلقا . 
امع ذاه 


0" الأمام والمأموم بعد يخرج عن العادة من غير اتصال(١)‏ الصفر ف )191 


ابن 
© قوله: (ويستحب توسط الصف)7" أي أن يقف حذاء وسط الصف . 
0 
ومن صق عن يساره ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم يصح 
© قوله: (لما أمر الرجل) يشير بأمر الرجل بتأخيرها قصداً إلى قوله كله : 
( أخروهن من حيث أخرهن الله)7؟؟ » وهو حديث رواه الدارقطنى من روابته0*' . 
ا 
ومن لم يرالامام ولا من وراءه 
هلام 6365 


)١(‏ في النسخ: (من غير انفصال)» والتصحيح من المستوعب. 
(؟) انظر (710/4/9). 

(9) في المطبوع: (توسطه للصف). انظر (279/7) . 

(:) سبق تخريج الحديث . 

)ه( لم أجده عند الدار قطني . 


رلا 


© باب العذر في ترك الصلاة: يعذر فيهما بمرض » وبخوف حدوثه» وإن لم الفرع 
بتضرر بإتيانها راكباء أو محمولا» أو تبرع أحد به . م 

© ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة» فيعجز عن الجماعة يومين من التعب» 
قال: لا أدري . مع 


كاله 000 
٠ ٠‏ بن نصر الله 
العذر فى ترك الجمعة والجماعة 
المرض » وقد يوجب لزوم الحضور بأن جماعة الجمعة اعظم من جماعة يومين ‏ 
لآن الجمعة”' كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرئ , وكل( فريضة وغيرها 
يكفر ما بينها وبين التي تليهاء فقط . فتكون المصلحة في جماعتها اعظه”" من 
المصلحة في جماعة يومين » وهذا معنئ بديع لم أجد من نبه عليه . 


هلام 6365 


)١(‏ في النسخ: (الجماعة). 
)٠(‏ في النسخ: (بكل)» وفي الهامش (1): (كذا ولعله وكل). 
(9) لأنها تكفر سبعة أيام. 


خرص 


الفروع-< © ويلزمه الإيماء بركوعه وسحوهده ما أمكنه . نص عليه ٠.‏ ٠/م+‏ 
© قال في الفنون: الأحدب يجدد للركوع نية ؛ لكونه لا يقدر عليه . “١ ١/9‏ 


ا م9 م0 
ابن ال جاب 
صلاة المريض 


8 قوله: (ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده) زاد في الكافي: (برأسه)20 . 
© قوله: (يجدد للركوع نية) أي لا لقيام , لأن حاله أنه قائم'", لعله ينبغي 
أن يلزمه نية للرفع من الركوع أيضا . 


هلام .ةج 


.)"91/1( انظر‎ )١( 
. أي أن من أراد الصلاة قام فنوئ وكبر»ء فلا يحتاج إلئ نية القيام لأنه قائم‎ 68 
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© ونقل محمد بن العباس: سفر طاعة » وهو ظاهر كلام ابن حامد ناوياء» ومن له الفروع 
قصد صحيح » وإن لم يلزمه صلاة. .م 

© والميل: اثنا عشر ألف قدم » ستة آلاف ذراع » أربعة وعشرون أصبعا. 1/١‏ 

© إذا فارق خيام قومه» أو بيوت بلده العامرة» وقيل: والخراب» كما لو وليه 
عامر . 19م - 8١‏ 

© وعنه: يعيد من لم يبلغ المسافة . ردكت 

© واختار ابن أبي موسى وابن عقيل: القصر ببلوغ المسافة » وإن لم ينوهاء كنية 
بلد بعينه يجهل مسافته ثم علمهاء يقصر بعد علمه» كجاهل بجواز القصر ابتداء» 


حاشية 


صَارة) ابن نصر الله 
صلاة المسافر 

© قوله: (ناويا) حال من ضمير الفاعل فى ابتداء(1' » أي ناويا سفر القصر. 

©؛ قوله: (من له قصد صحبح) هو عطف عائ ناوياء أي إما ناويا لسفر القصر 
أو لم ينوه لكن له قصد صحيح لذلك . 

© قوله: (ستة آلاف ذراع أربع وعشرون إصبعا) كذا في النسخ » ولعله سقط 
والذراع”" . 

© قوله: (كما لو وَلِيَهُ عامر) أي كما لو ولي الخراب عامرء أي كان الخراب 
بين عامرين . 

ا قوله: (وعنه يعيد من لم يبلغ المسافة) أي لو رجع قبل انتهاء سفره إلى 
مسافة القصر أعاد ما صلاه قصراً في سفره» لأنه تبين أن سفره لم يكن مما يجوز 
فيه القصر . 


)١(‏ الصواب (من ابتدأً). 
(؟) وذكر ذلك في تصحيح الفروع » ولم بنسبه إلئ ابن نصر الله . انظر (81/7). 
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الفروع أو علمها ثم نوئ إن وجد غريمه رجع ١/7 ٠‏ 
©؛ ويقصر من سلك طريقا أبعد ليقصر ؛ لأنه مظنه قصد صحيح » كخوف ومشقة ) 
فعدم الحكمة في بعض صوره لا يضر » وقيل: لا بل لقصد صحيح » خرجه ابن 
عقيل وغيره علئ سفر النزهة » مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان » كما قال غيره» 
وتخريجه المسألة علئئ سفر النزهة يقتضىئن أنه لو أنشأ السفر لقصد الترخص فقط أنه 
يكون كما لو أنشأه للنزهة على ما سبق » وهذا يبين ضعف التخريج ؛ ولم أجده لأحد 
قبله » ولا تكلموا عليه. 4/9 


©) ولو سافر ليترخص ء فقد ذكروا لو سافر ليفطر؛ء حرم. ١6/١‏ 
حائية | © قوله: (أو علمها ثم نوئ إن وجد غريمه رجع) لانعقاد سبب الترخيص 
ابن نصر الله 
قبل تعليق النية » بخلاف ما لو نوئ ذلك(" ابتداء » لعدم انعقاد سبب الترخيص . 
كر 
5 َك : 4 
ويقصر ويترخص مسافر مكرها 
© قوله: (كخوف ومشقة) أي في الطريق القصير . 
التخريج”"' 2 إنما يقتضي تساوي المسألتين » والمانع من التزام ذلك كونهم لم 
© قوله: (حرما) أي الفطر والقصر. 
(؟) لم يذكر الفصل ولا أوله في الحاشية. 
(0) ضعف التخريج واضحء فالسفر لأجل النزهة فيه قصد صحيح» بخلاف السفر لأجل القصر 


5” 5 3” 


© كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص » كذا قال» ويأتي في الأيمان من الفروع 
سافر يقصد حل يمينه . وقال في (المغني»: الحجة مع من أباح القصر في كل سفر ما 
لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا» وقال أيضا: إن حد » فتحديده ببريد أجود ‏ وقاله 
أيضا في سفر المعصية» وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع كأكل الميتة 
فيه » في رواية اختارها في التلخيص وهي أظهر » وكعاص في سفره. /24- 5م 

© وقد بان بما سبق في المسح علئ العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع 
الترخص ؟ علئ وجهين ٠5/ ٠‏ 

© قوله: (ويأتي في الأيمان من سافر يقصد حل يمينه)7" وذلك باب جامع , حشة, 
الأيمان حيث قال: (واختار أبو الخطاب فيمن حلف في شعبان بثلاث ليطأنها في 
نهار شهرين متتابعين » سافر في رمضان قالت: حضت» وطئ » وكفر لحيض) 


انته.ه17؟ . 
© قوله: (وقاله أيضا فى سفر المعصية) أي وقال بإباحة القصر فى سفر 
المعهي 5 


© قوله: (وكعاص في سفره) والعاصي في سفره خلاف العاصي بسفره!؟؟ . 


© قوله: (وقد بان بما سبق في المسح علئ العمامة الصماء أن الكراهة هل 
تمنع الترخص )*' ؛ علئ وجهين قوله: (أصحها) هناك: لا تمنع الترخص”7”" . 


.)84/7( في المطبوع: (بقصد حل يمينه) . انظر‎ )١( 

(؟) انظر .)1١/١1١(‏ 

() قال في مجموع الفتاوئ: (والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعاً في جنس السفرء ولم 
بخص سفراً من سفرء وهذا القول هو الصحيح » فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر). انظر 
.)٠١9/55(‏ 

(1:) فالأولئ تكون المعصية أثناء السفر والثانية يكون أصل السفر معصية. 

.)5١7/١( انظر‎ )5( 

)١(‏ انظر الفروع »)7١7/١(‏ تصحيح الفروع (8/7)» الإنصاف (707/7)» ونقل في تصحيح 
الفروع قول ابن نصر الله هنا. 
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لفروع ١‏ © فصل: تشترط نية القصرء والعلم بها عند الإحرام» وأن إمامه إذا مسافر» 
ولو بأمارة وعلامة» كهيئة لباسه» لا أن إمامه نوى القصر عملا بالظن. //م 
© واختار صاحب المحرر فيمن شك في نية القصرء ثم علم بهاء أنه كمن شك 
هل أحرم بفرض أو نفل ٠‏ /8/ 
© ولو نوئ القصرء ثم رفضه ونوئ الإتمام» جازء وأتم ؛ لعدم افتقاره إلى 
التعيين » فبقيت النية مطلقة » ولو فعله عمدا مع بقاء نية قصره» ففي الصحة وجهان . 
وم 


0 1 
0 
(يشترط نية القصر والعلم بها''" عند الإحرام) ‏ لم يعلم معنئ قوله: (والعلم 
© قوله: (كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل) أي فيتمها نفلا كما تقدم في 
باب 90 
© قوله: (ولو فعله عمدا) أي الإثتمام . 


© قوله: (ففي الصحة وجهان) لكون الثالثة والرابعة زيادة فعل عمداء 
ومقتضئ ذلك البطلان» ووجه الصحة إلغاء نية القصر بفعل الإتمام لأصالته9؟ . 


.)41//7( في المطبوع: (تشترط نية» والعلم بها). انظر‎ )١( 

62 قال في كشاف القناع بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (وقال بعض المتأخرين معناه: العلم 
بالنية فيما إذا تقدمت بالزمن اليسير بخلاف غير المقصورة» فإنه يكفي استصحاب النية حكما 
لا ذكراً» عند التكبير» ثم قال: (قلت وأقرب من ذلك أن يقال: معناه أنه يشترط العلم بكونه 
نوئ القصر في ابتداء إحرامه» بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه؟ فإن طرأ عليه لزمه الإتمام) . 
انظر .)585/١(‏ 

(*) قال في باب النية: (وقيل يتمها نفلاً» كشكه هل أحرم بفرض أو نفل). انظر )*9/1١(‏ . 

(:) قال في تصحيح الفروع: (الصواب جوازه)» وهو فيما إذا أتم مع بقاء نية القصرء ثم نقل 
كلام ابن نصر الله هنا. انظر (89/7). 


” : : 


© ولو كان من سها إماما بمسافر تابعه» إلا أن يعلم بسهوه» فتبطل صلاته الفروع 

© ومن نوئ القصرء فأتم سهواء ففرضه الركعتان» والزيادة أخذها يسجد لهاء 
وقيل: لا. ومن أوقع بعض صلاته مقيماء كراكب سفينة» أتم » وجعلها القاضي 
وغيره أصلا لما ذكر صلاة سفر في حضر. وقيل: إن نوئ القصر مع علمه بإقامته في 
أثنائها ‏ صح » فعلئ الأول لو كان مسح فوق يوم وليلة » بطلت في الأشهر؛ لبطلان 
الطهارة ببطلان المسح . /م  ٠١‏ 

© ومن نتم بمقيم اعتقده مسافرا أولاء وعنه: في ركعة فأكثر » أتم. ١/١‏ 

© قوله: (ويتخرج منه: لا تبطل) أي من متابعة المقيم إمامه إذا قام إلى ابن سان 
خامسة وهو عالم بحاله » فأن فيه روايتين: أصحهما تبطل صلاته كما تقده(2". 

8 قوله: (وقيل لا) أي لا يسجد لهاء لأصالتها . 

© قوله: (ومن أوقع بعض صلاته مقيما) أي اختياراً» أو اتفاقا'" . 

©؛ قوله: (صح) أي قصره. 

© قوله: (فعلئ الأول) الأول هو لزوم الإتمام . 

© قوله: (وعنه فى ركعة فأكثر) زاد فى الرعاية: (وعنه فيما يعتد به7"' » وعنه 
أو التشهد الأخير )2 . 


هلام 3ه 


)١(‏ انظر )5060/1١(‏ ط. دار الكتب. 
() من صلاة الجماعة. انظر الفروع (077/1) ط. دار الكتب. 
(:) انظر الإنصاف (700/7)» ولم أجد من ذكر هذا القول عن الرعاية. 
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الفروع 


حاشية 


© وقيل: لا يجوز الجمع إلا لسائرء وعنه: لسائر وقت الأولئ» فيؤخر إلئ 
الثانية » اختاره الخرقي ٠١:7“‏ 

© ويجوز للوحل في الأصح. وقيل: على الأصح ليلاآ» وأطلق جماعة » وقاسه 
القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل» مع أنه قال بعد هذا: الوحل عذر في 
الجمع » وذكر رواية أبي طالب المذكورة» قال: فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة 
واحتج بخبر ابن عمرء أنه أمر مناديه في ليلة باردة» فنادئ: الصلاة في الرحال. 


وذكر الخبر . ع/ ١١‏ 
الجمع بين الصلاتين 
© قوله: (اختاره الخرقي)0" وفي الكافي بعد قول الخرقي: روي نحوه عن 
ا 


© قوله: (واحتج بخبر ابن عمر)”" بغير خطه”؟؟ خبر ابن عمر تقدم ذكره ) 
وأظن في باب صلاة الجماعة”*' » وقبله خبر ابن عباس''' معناه . 


.)171//7( انظر المغني‎ ٠ قال (وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولئ إلى وقت الثانية فجائز)‎ )١( 

(؟) انظر .)709/١1(‏ 

(*) وهو أن نافع قال: (أذْن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان» ثم قال: صلوا في رحالكم » فاخبرنا 
أن رسول الله كك كان يأمر مؤذناً ثم يقول علئ إثره: ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة 
أو المطيرة في السفر). رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر (ح505). 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال (-5910). 

(4:) أي بغير خط ابن مفلح. 

(5) بل هو في باب العذر في ترك الجمعة والجماعة. انظر (57/7). 

(7) أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: (إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله» فلا تقل: حي علئ 
الصلاة قل: صلوا في بيوتكم» فكأن الناس استنكرواء فقال فعله من هو خير مني)» رواه 
البخاري في كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة (ح869)» ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال (حج599). 
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(8 فصل: وإن كان العدو في غير جهة القبلة» صلى بهم صلاة ذات الرقاع» الفروع 
فيقسمهم طائفتين» تكفي كل طائفة العدوء زاد أبو المعالي: بحيث يحرم 
فرارها... وقبل: يكره أقل . طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة. ١18-1١‏ 

© وأوجب أبو الخطاب سجود السهو علئ المزحوم ؛ لانفراده بفعله. وقياس 
قوله: في الباقي كذلك. قال صاحب المحرر - وانفر به أحد أصحابنا وعامة 
العلماء ‏ انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متئ سها فيه أو به» حَمَل عنه الإمام, 
ونص عليه في مواضع ؛ لبقاء حكم القدوة. ١٠٠١/٠‏ 

© فيقرأ سورة» ويحتمل تكرار الفاتحة » ولا تتشهد الثانية بعد ثالئة المغرب ؛ 
لأنه ليس محل تشهدهاء وقيل: تتشهد معه » إن قلنا: يقضي ركعتين متواليتين» لئلا 
تصلي المغرب بتشهد . ١7١/7‏ 


بات بن نصر اله 
صلاة الخنوف 
وان كان العدو في غير جهة القبلة 
©؛ قوله: (قيل: يكره أقل طائفة تحرس) أي أن تكون الطائفة أقل من ثلاثة . 
© قوله: (ونص عليه) الأمام أحمد7" . 
© قوله: (لأنه ليس في محل تشهدها)”'" في هذا نظر. 
لمق ©ه 
)١(‏ انظر الإنصاف (80/9). 
(؟) في المطبوع: (لأنه ليس محل تشهدها). انظر (177/7). 
/” 


ومد مضت » وسلم» ثم أتت الأولئ فأتمت الصلاة بقراءة» وقيل: أو لا ؛ لأنها مؤتمة 
به حكماء فلا يقرأ فيما يقضيه من زحم أو نام حتئ سلم إمامه . «/:؟١‏ 


)ل 
ولوصلى بخبر”' ابن عمر 
© قوله: (فلا يقرأ فيما بقضيه”"' من حرم) كذاء ولعله: كمن زحه”" . 


هلام دملةاهج 


.)175/7( في المطبوع: (كخبر). انظر‎ )١( 

(؟) في المطبوع: (تقضيه). انظر .)١75/1(‏ 

() وهو الموجود في المطبوع. انظر »)١75/(‏ وقال في تصحيح الفروع بعد أن نقل كلام ابن 
نصر الله هنا: (والأول أولئ) » وهو قوله: (من زحم). انظر (5/7 .)1١7‏ 


للخل 


© قال ابن عقيل: وإذا أقيمت في صحراء » استخلف من يصلي بالضعفة . وقدم الفروع 
الأزجي صحتها ووجوبها علئ المستوطنين بعمود, أو خيام؛ واختاره شيخناء وهو 
متجه نقل أبو نصر العجلي: ليس علئ أهل البادية جمعة؛ لأنهم يتنقلون. قال 
بعضهم: فأسقطها عنهم ؛ وعلل بأنهم غير مستوطنين » والأول المذهب . م//م؛ 
©) وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر؛ للا يضاهي بها 
جمعة أخرئئ ؛ احتراما للجمعة المشروعة فى يومهاء لا كامرأة. /.؛١‏ 
8ه ولاايجوز_لمن تلزمه ‏ السفر في يومها بعد اللزوم حتئ يصلي ؛ بناء علئ استقرارها 
بأوله » فلهذا خرج الجواز مع الكراهة ما لم يحرم بها ؛ لعدم الاستقرار. “/144- ١40‏ 
حاشية 
كار ) ابن نصر الله 
صلاة الجمعة 
© قوله: (علئن المستوطنين بعمود) كأنه أراد بالعمود بيوت الشعر» لافتقارها 
© قوله: (وعلل بأنهم غير مستوطنين) أي فمفهومه» وجوبها على كل 
مستوطن » ولو بخيام . 
© قوله: (وكره قوم التجميع للظهر يوم الجمعة في حق أهل العذر) أي صلاة 
الظاي عا 0 
ص ) 
من لزمته الجمعة فصى الظهر شاكا هل صلى 
© قوله: (لعدم الاستقرار) لاحتمال أن يطرأ ما يعذر به في تركها من أعذار 
)١(‏ قال في الإنصاف: (وهو من المفردات). انظر (؟/5 ه") . 
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الفروع ١‏ © وفي الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالقهقهة: كان لعذر» وهو الحاجة إلئ 
شراء الطعام » ولأن سماع الخطبة ليس بشرط »ء وإنما الواجب هو الصلاة. ويجوز أن 
كونوا رجعوا إلى الصلاة» كذا قال. م/مه١‏ 
© والتطيب» وفي خبر أبي سعيد: (ولو من طيب المرأة) رواه مسلم. يعني ما 
ظهر لونه وخفي ربحه؛ لتأكد الطيب» وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب 
خلافه. م/وه١‏ 


ابن نصر الله : 


2 
يشترط لصحة الجمعة الاستيطان 
© قوله: (لأن سماع الخطبة ليس بشرط) كذاء ولعله وأن سماع الخطبة . 
فصل 
ود 20 | ل ها 
© قوله: (وخفي ريحه) كذا في الحديث الذي رواه أبو هريرة» وهو حديث 
فيه طول » ذكره أبو داود قبل كتاب الطلاق (سوا)'(''» وفيه من قوله كَللْدّ: «ألا 
إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه)”" ويحتمل أن يقال إن هذا طيب 
الرجل والمرأة فى الصلاة » ويحتمل إخفاء ريحه أن لا يمسه إلا من قرب منها » 
كزوجها صيانة لها عن ما يشم من بعد» كما يجب عليها ستر زينتهاء فلذلك 
يجب عليها شرطيتها » بخلاف الرجل . 


.)١0//7( في المطبوع: (يسن). انظر‎ )١( 

)١(‏ لم يظهر معنئ الكلمة 

() رواه أبو داودء في كتاب النكاح» باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون في إصابته أهله 
(حع .)١١1:/9( ») 75١7‏ 


© وإن رأئ فرجة؛ فإن وصلها بدونه» كره» وإلا فلاء وعنه: لا مطلقا. وعنه الفروع 
عكسه. وعنه: ثلاثة صفوف . وعنه: بل أكثر. وقيل: إن كانت أمامهء لم يكره. 
وجرم أبو الخطاب وغيره ؛ بأنه لا بكره للومام , وكذا بق المعالى) وزاد: وَأن 
كد 0 يستحبا٠‏ وجزم فى «(الغنية): بتخطى إمام ومؤذن. وجزم صاحب 
المحرر: لا بكره لإمامه وغيره ؛ للحاجة . م/١٠١‏ 

© وتخطىئم أحمد زوارق عدة بدجلة» بلا إذن ؛ لأنه عنذه حريم دجلة : وهو 
للمسلمين » فلما ضيقوا الطريق » جاز مشيه عليها . قاله الخلال . ١١/٠‏ 

© قوله: (عنه: لا مطلقا) أي لا يكره التخطي إليها مطلقاء أي سواء أمكن ,. 
وعب لوو ل 

© وقوله: (وعنه: عكسه) أي يكره التخطي مطلقاء أي سواء أمكن وصوله 
تنوه 15/1 

4 قوله: (وجزم صاحب المحرر : لا يكره للإمام وغيره للحاحة)0) في 
حقوق أنفسهم » وان ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع » فلم يجد الداخل 
لنفسه موضعاء فعلم انهم إذا قاموا تقدموا.» جلس حتئ يقومواء وإن لم يرج 
ذلك » فله تخطيهم لأنه موضع حاجة)!؛'. 

© قوله: (قاله الخلال) لا اصل لما ذكره الخلال فيقاس عليه » والأظهر أن 
احمد إنما فعل ذلك لأنه مأذون فيه عرفاء والآذن العرفى كاللفظى”*' , بدليل 
دخول الحمام بدون معاقدة » ونحو ذلك كثير . 


)١(‏ انظر الإنصاف (؟//410"). 

(؟) انظر الإنصاف (؟98/8/79). 

(9) انظر الإنصاف (7/81/75). 

.)"85/١( انظر‎ ):( 

(5) علئن قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً). 
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الفروع 


حاشية 


© وإن آثر بمكانه الأفضل » أو سبق إليه آخرء فقيل: يكره. وقيل: يباح٠‏ وفي 
«الفصول): لا يجوز الإيثار. وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه. وفي الفنون: إن آثر ذا 
هيئة بعلم ودين» جاز. وليس إيثارا حقيقة ؛ بل اتباعا للسنة ؛ لقوله ع©: (ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى) فإذا قام مقام ذلك» فقد غصبه عليه» كذا قال. ويؤخذ 
من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليهاء وهو متجه. وصرح به في الهدي فيهما 
بالوباحة » ولا يكره القبول. وقيل: بلئ ٠‏ والطريق للمرور. فلم يكره السبق . م/171- 
١77‏ 

© قوله: (وإن آثر بمكانه الأفضل فسبق إليه آخر)”'" أي آثر به إنسانا فسبقه 
إليه غيره» أي ثالث سبق المؤثر إلئ المكان المؤثر به'". 


© قوله: (وفي الفصول: لا يجوز الإيثار)”" ويشكل عليه إهداء القرب 
وكزانها للعو 6 سما بذك الا شكال 


علئ هذه الأقوال» أو علئ مسألة الإيثار. 

© قوله: (وصرح في الهداية فيهما)”* أي في مسألتي الإيثار والسؤال. 

© قوله: (والطريق للمرور) جواب عن كلام لابن عقيل » ذكره في المغني 
فقال: (ولو آثر شخصا بمكانه» لم يجز لغيره أن يسبقه إليه » لآن الحق للجالس » 
آثر به غيره» فقام مقامه في استحقاقه » كما لو حجر مواتاء أو سبق إليه » ثم أثر به 
)١(‏ في المطبوع: (أو سبق إليه آخر). انظر .)١51/7(‏ 
(؟) فقيل بالجوازء وقيل بالمنع » قال في الإنصاف: (وهو الصحيح). انظر (7”40/7)» وانظر المغني 

فاييتة 


() انظر الإنصاف (9/89/7). 
(5) في المطبوع: (وصرح به في الهدي فيهما). انظر (177/9). 
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© ويشترط حضور العدد» وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب » فإن لم يسمعوا الفروع 
لخفض صوته أو بُعدٍِء لم تصح » وإلا صحت. وإن كانوا صماء فذكر صاحب 
المحرر: تصح . وذكر غيره: لا . ١١7/*‏ 

© قال أبو المعالى: وهذا كما نقوله في شاهد النكاح: إذا كان أصمء لم يصح . 
وكذا من حلف لا يكلم فلاناء فكلمه؛ فلم يسمع لصممه. وفيهما الخلاف » فيتجه 
هنا مثله » كذا قال . /م١١‏ 


غيره » وقال ابن عقيل: يجوز ذلك» لان القائم اسقط حقه بالقيام » فيبقي على ربس إن 
الأصل » فكان السابق إليه أحق به » كمن وسع لرجل في طريق » فمر غيره وما قلنا 
أصح » ويفارق التوسعة في الطريق » لأنها إنما جعلت للمرور فيهاء فمتئ انتقل 
من كان فيهاء لم يبق له فيه حق يؤثر به » وليس كذلك المسجد لأنه للإقامة فيه 
ولا يسقط المتنقل 17 من مكانه إذا انتقل لحاجة » وهذا إنما انتقل مُؤثرا لغيره » فأشبه 
ل 
يشترط لصحة الجمعة خطبتان'" 
© قوله: (وإلا صحت) كما لو كان عدم السماع لمانع من رعد ونحوه 
© قوله: (فذكر صاحب المحرر يصح)”" أي في غير المحرر لا فيه . 
© قوله: (وفيهما الخلاف) حكاية الخلاف في شاهد النكاح الأصم 


ا 


.)7175/( في المغني: (ولا يسقط حق المنتقل). انظر‎ )١( 
.)7754 2770/70 (؟) انظر‎ 

(0) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(:) انظر كشاف القناع (017/1). 

(0) انظر قول صاحب المحرر في المبدع (151/5). 
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الفروع ١‏ © وفى (الفصول): إن انفضوا لفتنة أو عدوء ابتدئ كالصلاة» ويحتمل أن لا 
تبطل » كالوقت يخرج فيها . ١14-.18/‏ 
© وفي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله ؛ الإمام العادل...) وذكر الحديث . قال في «(شرح مسلم) عن القاضي 
عياض : هو كل من نظر في شيء من أمور المسلمين ؛ من الولاة والحكام ويل اام ؛ 
لعموم نفعه . ١7/7‏ 
وسار ين وا ين سب ار وبر 0 إلا ماي لبر يري 
مجلسه حتئ تطلع الشمس حسنا _ 0 18٠‏ 


حاشية. غريب27") فإن إنما تجوز شهادته فى المرئيات » وفيما سمعه قبل صممه7(") 


© قوله: (كالوقت يخرج فيها) أي في صلاة الجمعة . 

فضَل 
(8 قوله: (عن القاضي عياض وهو كل من نظر إليه)”" كذاء ولعله من إليه 
ار (حتئ تطلع الشمس حَسَناً) الرواية حسناً» بالتنوين”؟2» أي طلوعا 


. ذكر في الإقناع وفيى شرح منتهئ الإرادات شرطية السمع والنطق في شاهد النكاح‎ )١( 

(؟) انظر المقنع .)94//١(‏ 

(*) في المطبوع: (عن القاضي نظر في شئ من أمور المسلمين). انظر (178/7). 

(:) نص الحديث هو ما رواه جابر بن سمرة وَقيُهُ قال: (كان رسول الله كله » إذا صلئ الفجر 
تربع في مجلسه حتئ تطلع الشمس حسناً). رواه مسلم في كتاب المساجدء باب فضل 
الجلوس في مصلاه بعد الصبح (ح0١/50).‏ 
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© وقال صاحب (المغني) و«التلخيص») «المحرر»: إن لم تفته معه تكبيرة 
الإحرام» وإن جلس» قام فأتئ بهاء أطلقه أصحابنا. ويتوجه احتمال: تسقط من 
عالم » ومن جاهل لم يعلم عن قرب . -18١/7‏ 187 

© ومن ذكر فائتة أو قلنا: لها سنة» صلاها وكفته. والمراد: إن كانت الفائتة 
ركعتين فأكثر ؛ لأن تحية المسجد لا تحصل بغيرها. ولا بصلاة جنازة » ولو نوئ 
التحية والفرض ١8١/٠ ٠.‏ 

فصَل 
من دخل المسجد في الخطبة لم تمنع من التحية"" 

© قوله: (أطلقه أصحابنا) فى شرح الهداية للشيخ مجد الدين » في سجود 

التلأوة» في فصل إذا قرأ السجدة محدثا: ان التحية تسقط بطول الفصل7". 


© قوله: (وكفته) وذكر المصنف في صلة التطوع » في الرواتب: (وتجزئ 
سنته عن تحية مسجد » ولا عكس)0(". 


© قوله: (والمراد: إن كانت الفائتة ركعتين فأكثر) لعله احتراز من الموث 47 . 


© قوله: (ولا بصلاة جنازة) للشافعية وجه تجزي صلاة جنازة » وسجدة 
تلاوة ونحوها”*' » ذكره في شرح العو 

6 لم يذكر أو الفصل في الحاشية . 

(؟) ذكر ذلك في تصحيح الفروع بنصه» ولم ينسبه إلى ابن نصر الله . انظر (11/7). 

(9) انظر (81/1/7). 

(:) لعل العبارة: (لعله احتراز من الوتر). 

(0) قال في المجموع: (ولو صلئ علئ جنازة» أو سجد لتلاوة» أو شكرء أو صلئا ركعة واحدة 
لم تحصل التحية؛ لصريح الحديث الصحيح » وهذا هو المذهب؛ وحكئ الرافعي وجهاً أنها 
تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد» والصواب الأول). انظر (07/5). 

60 لم أجده في شرح العمدة: 


>06 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© ولا تجب تحية المسجد» خلافا لداود وأصحابه » وظاهر ما ذكروه: تستحب 
التحية لكل داخل ؛ قصد الجلوس أو لا. م١‏ 


© قوله: (تستحب التحية لكل داخل) ذكر المصنف في باب سجلدة التلاوة 
(إن سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان7"» قال: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن 
تكرر دخوله » ويأتي فيمن تكرر دخوله مكة كلام ابن عقيل » وفي طواف الوداع 
كلامه في المستوعب فيها وجهان”"» وعند المالكية لا يتكرر”" وللشافعية 
سيان 7 1 فين الحنفية في كل يوم ركعتان (7)20") انتهى . 


وهو قريب من قول المالكية في عدم تكرره» لأن المراد من تكرر دخوله عن 
قرب من خروجه » أو من دخوله » وإنما يكون ذلك إذا كان الدخولان في يوم”", 
وفيه نظرء فيجب أن يحقق معنئ تكرر دخوله ؛ لكن هل يتكرر في حق من تكرر 
دخوله» ذكر المصنف في سجود التلاوة انه يتوجه فيها وجهان كسجود 
التلاوة07. 


.)١97 2191( انظر تصحيح الفروع (701/7)» الإنصاف‎ )١( 

)٠0(‏ قال في المستوعب: (ويصلي ركعتين » ولا يقيم بعده ‏ أي بعد طواف الوداع ‏ فإن أقام بعده 
لشراء حاجة أو لعيادة مريض أو لغيره» لم يجزه» وعليه أن يطوف حين يخرج طواف الوداع) . 
انظر (517//5؟). 

(*) انظر الشرح الكبير (07/7). 

(:) انظر المجموع .)١87//(‏ 

(6) انظر (81//7). 

(5) انظر حاشية ابن عابدين .)5657/١(‏ 

0170( وقيده بذلك في شرح العمدة. انظر (؟07/5”) . 

(48) انظر (01/7"). 


© ويجوز الكلام قبل الخطبة » كبعدهاء نص عليه . وقيل: يكره. وبين الخطبتين 
في الجوازء والكراهة » والتحريم» أوجه» وجعل صاحب المغني والمحرر أصل 
التحريم سكوته لتنفس » ويتوجه فيه احتمال. ويحرم فيهما» وقيل: وحالة الدعاء» 
وقيل: المشروع » وعنه: يحرم على السامع . اختاره جماعة» وعنه: يكره مطلقاء 
وعنه: يجوز. ١87/0‏ 

© قال ابن عقيل وغيره: يستحب أن يكون حال صعوده علىا تؤدة ؛ لأنه سعي 
إلئ ذكر » كالسعي إلئ الصلاة» وإذا نزل نزل مسرعا لا يتوقف , كذا قالوا ولا فرق . 
؟إىم - وما 

© وقال أبو إسحاق» وذكره القاضي: المذهب ينوي جمعة تبعا لإمامة » ثم يتم 
ظهرا. قال صاحب المحرر: وهو ضعيف. فإنه فر من اختلاف النية » ثم التزمه في 
البناء» والواجب العكس أو التسوية» ولم يقل أحد من العلماء بالبناء مع اختلاف 
يمنع الاقتداء. وذكر ابن عقيل قوله» والقول الأول روايتين» وقال في فنونه أو في 
عمد الأدلة: لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا؛ لأن الوقت لا يصلح » فإن دخل 
نوئن جمعة وصلوا ركعتين » ولا يعتد بها. /8-197؟١‏ 


© قوله: (ويحرم فيها) أي إلا علئ الخطيب » وله» لمصلحة » وسيأتى ذلك 


يف 


قريبا . 

© قوله: (كذا قالوا ولافرق) قديفرق بينهما بالعمل المأثور من حيث المعن 
ليدرك التكبير للإحرام عند فراغ المؤذن من الإقامة» فانه إن لم يَشْرعِ''" قد لا 
يدرك ذلك . 

0 

© قوله: (وذكر ابن عقيل قوله) أي قول أبي إسحاق . 
() بالنزول من المنبرء ولعل الصواب إن لم يسرع . 
0" 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 2 © ومن أدرك مع الإمام ما يعتد به فاحرم ثم زحم عن السجود أو نسيه أو أدرك 
القيام وزحم عن الركوع والسجود حتئ سلم أو توضأ لحدث وقلنا يبني. ونحو ذلك 
- استأنف ظهرا. نص عليه ؛ لاختلافهما في فرض وشرط ء كظهر وعصرء ولا فتقار 
كل منهما إلا النية ٠.‏ م/و١‏ 
ا © قوله: (استأنف ظهرا) أي أتمها ركعتين » ثم استأنف ظهرا . 
© قوله: (لاختلافها) أي لاختلاف الجمعة والظهرء لأن الجمعة تشترط لها 
الخطبة والجماعة » والظهر فيها ركعتان فرض 7( . 


هلام 35ج 


0010( أي زيادة علئن الجمعة. 


© ويجوز استخلافه للضعفة» وفي صفة صلاة الخليفة الخلافف؛ لاختلاف الفروع 
الرواية في صفة صلاة خليفة على وأبي مسعود البدري و8 ٠١١-١1 ٠‏ 

©؛ وإذا أخروا العيد لعذر أو غيره إل الزوال» صلوا من الغدء ولو أمكن في 
يومهاء وكذا لو مضي أيام ؛ صلواء خلافا للقاضي في الفطر » وفي الأضحئ » وثاني 
التشريق . وفي تعليق القاضي: إن علموا بعد الزوال» فلم يصلوا من الغد لم يصلوا ‏ 
وهي قضاء. وفي نهاية أبي المعالي: أداء مع عدم العلم» أو العذر. ١١/٠‏ 


صلاة العيدين 
فصل 
ثم بخطب خطبتين 
© قوله: ( لاختللاف الرواية في صفة صلاة خليفة على أيى مسعود البدري) 
كذا في النسخ » وفي نسخة عليٌ » وأبي مسعود(0( . 


© قوله: (أو العذر) أي أو مع اعرد 90 


هلام 6365 


.)7١9/5( وهو الموجود في المطبوع. انظر‎ )١( 

(؟) وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن الخزرج» البدري» شهد العقبة» واختلف في 
شهوده بدرء توفي ١4ه»ء‏ وقيل 47ه ركه . انظر الاستيعاب )١5717//5(‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
(54/0: - ه4غ). 

(*) قال ذلك حتئ لا يُظن أنه معطوف علئ العلم» فيكون المعنئ: أو مع عدم العذر. 


5064 


افروع ١‏ © فصل: وهي ركعتان» يقرأ في الأولئ جهرا علئ الأصح - ولو في كسوف 
الشمس - بالفاتحة » ثم بنحو البقرة» ثم يركع.. وقال جماعة: نحو مائة آية» وقيل: 
معظم القراءة » وقيل: نصفها. ثم يرفع فيقرأ الفاتحة. م/١١١‏ 


ابن نصر الله 
صلاة الكسوف 


0 
.اه 010 
وي ركعتان 
© قوله: (ثم يقرأ الفاتحة)© أي بعد التسميع والتحميدء ذكره في 
المستوعب”" وغيره» وجزم به في الوجيز» والرعاية!؟. 


هلام ههه 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(؟) في المطبوع: (ثم يرفع فيقرأ الفاتحة). انظر .)7١19/7(‏ 
(9) انظر (17/5/7). 

(4) لم أجد من ذكر ذلك عن الرعاية. 


51 


© باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الموت: ترك الدواء أفضل. نص الفروع 
عليه ٠.‏ /ومم 

© وقد نقل الشالنجي: لا بأس بجعل المسكر في الدواء» ويشرب. وذكر أبو 
المعالى: يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة . وذكره شيخنا » قال: لأنها حاجة ويباحان 
20007 

© وروي أن امرأة من الرملة عادت بشرا ببغداد» وأن أحمد رآها عنده وأعلمه 
بذلك » وقال له: قل لها تدعو لناء ودعت. /571- 777 


جاب 0 
ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الميت 
© قوله: (ترك التداوي أفضل) الظاهر أن مراد الأصحاب بالتداوي » التداوئ 
المتداول بين الناس » كالمنقول عن النبى كلد وصحابته » لا الطب المنقول عن 
الفلاسفة » لوجهين» أحدهما: إن طبهم غالبا مبني علئ تأثيرات الكواكب 
والثانى أنه '#ةٍ قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)7", والفلاسفة 
المنقول عنهم الطب اسوأ حالا في الكفر من أهل الكتاب» فلا يجوز تصديقهم 
بطريق الأولئ » ولم أجد هذا الكلام لأحد قبلي فليُتأمل . 
© قوله: (وذكر أبو المعالي يجوز اكتحاله بميل ذهب وفضة) مسألة غريبة 
في غير محلها. 
206 
فصل 
يستحب ذكر الموت والاستعداد له 
© قوله: (وقال: 1 لها: تدعوا لناء ودعت) زاد فى الآداب الشرعية: 


)١(‏ نص الحديث » عن أبي هريرة وَل قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَكِْ: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا). رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قولوا آمنا بالله (حه١؟5).‏ 
(؟) في المطبوع: (وقال له). انظر (7757/1). 


51١ 


| حاشية. (قالت: اللهم إن بشر بن الحارث'" » وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار» 
فأجرهما » قال الإمام أحمد وَه: فانصرفت فلما كان من الليل خرجت إلى رقعة 
فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم . قد فعلنا ولدينا مزيد)/"" . 


هلام 63605 


)١(‏ هو بشر بن الحارث» أبو نصر المروزي» ثم البغدادي » الإمام المحدث» كان ممن فاق أهل 
عصره في الورع والزهد»ء لم يتزوج قط» قال الذهبي: (قال إبراهيم الحربي: ما أخرجّت 
بغداد أتم عقلاً من بشرء ولا أحفظ للسانه» كان في كل شعرة منه عقل) » توفي سنة 71 1ه. 
انظر شذرات الذهب (771//7). سير أعلام النبلاء .)579/1١(‏ 

(؟) انظر (51//9") 


571 


© ويعتبر كون الغاسل مسلماء فلا يصح غسل كافر لمسلم إن اعتبرت له النية) الفروع 
وإلا صح» وعنه: ولا نائبا لمسلم نواه المستنيب ٠‏ «/5/م 
© وفي مميز روايتان كأذانه» فدل أنه لا يكفى من الملائكة, وهو ظاهر كلام 
الأكثر . ا 
© ويغسل أم ولده في الأصح.ء وأمته القن على الأصحء لبقاء الملك من وجهء 
للزومه تحهيزها. ١7/٠‏ 
© وتغسل المرأة زوجهاء ذكره أحمد وجماعة » ولو قبل الدخول. /و/م 
داب ا 
صَارت) ان ضر آله 
4 المي 
© قوله: (فدل أنه لا يكفى من الملائكة)27 لعل وجه دلالة كون فرض الكفاية 
إنما هو علئ الآدميين » فلا يسقط بفعل غيرهم مع بقاء إمكانه منهم . 
1 
د 9 00 
يقدم وصية العدل”' 
© قوله: (للزومه تجهيزها) ولعله تجهيزهماء وقد صرح في المغني بلزوم 
تجهيز أم ولده0 . 
© قوله: (وتغسل المرأة زوجهاء ذكره أحمد وجماعة (ع)) 2 وفي 
)١(‏ انظر الإنصاف (؟555/79). 


62 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
() قال: (ولأنها إذا ماتت ‏ أي أم ولده ‏ يلزمه كفنها ودفنها ومؤنتها). انظر ( 577/7 ). 


517 


الفروع 


حاشية 


© وحكي عنه: تغسله لعدم. فيحرم نظر عورة» وحكي عنه: المنع مطلقاء 
كالمذهب فيمن أبانها في مرضه . ويغسل امرأته» نقله الجامعة » وعنه: لعدم » وعنه: 
المنع » اختاره الخرقي . ١٠0/٠‏ 
. الهداءة(" . 


والتلخيص”" والمقنع7" روايتان في تغسيلها زوجهاء ولعل ذلك المشار إليه 
بقوله: (وحكئ عنه المنع مطلقاء كالمذهب فيمن أبانها في مرض موته)!؟ . 


ا قوله: (وعنه المنع اختاره الخرقي) إنما اختار الخرقي الرواية الوسطى (ه) 
لا الثالثة» فانه قال: (وان دعت 0 إلئن أن يغسل الرجل زوجته فلا 
بأس)7"'», لكن الشيخ أبو محمد" نفئ القول بالرواية الوسطئ » وحمل كلام 
با وا ا 


2)6//1١( قال: (وأولئ الناس بغسله أبوه. ال 00 الروايتين). انظر‎ )١( 
وهو كتاب الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد البغدادي» المتوفي سنة‎ 
. هء وهو من المتون المهمة المعتمدة في المذهب » وهو مطبوع في جزئين‎ 

(؟) واسمه تخليص المطلب في تلخيص المذهب, للفخر محمد بن الخضر بن تيمية الحراني» 
توفي سنة 577ه مخطوط. وذكر في مقدمة الإنصاف أنه إلئ الوصايا. انظر »)١5 »17/١(‏ 
وجرئ فيه علئ طريقة أبي حامد الغزالي الشافعي في البسيط » والوسيط» والوجيز. انظر ذيل 
الطبقات لابن رجب (57/7)» وانظر المدخل المفصل (؟517/9/9 »2 .)58٠0‏ 

(*) قال (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين). انظر (ص55). 

.)758٠/7( انظر‎ ):( 

ره( وهي الجواز للضرورة. 

() انظز المغني (571/7). 

69 في نسخة (أ) (أبو أحمد) والمراد ابن قدامة صاحب المغني. 

(4) قال في المغني: (وقول الخرقي (وإن دعت الضرورة إلئ أن يُغسل الرجل زوجته فلا بأس) 
يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يُغسلها سواه). انظر (577/7). 

(9) انظر الإنصاف (؟557/5). 


514 


© ويبقئ عظم نجس جبر به» مع المثلة » وقيل: لا » وقيل: عكسه. ١١/٠‏ الفروع 
© وإذا كمل لسقط - بتثليث السين ‏ أربعة أشهر ‏ نقله الجماعة » وجزم به في 
المستوعب) » وقدمه جماعة » أو بان فيه خلق إنسان ‏ غسل » وصائ عليه » ولو لم 
ستهل . ١141/«‏ 
8 فصل: شهيد المعركة ولو كان غير مكلف لا يغسل » وجزم أبو المعالي 
بتحريمه » وحكي رواية» لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي . م/ > به ؟ 
© وكل شهيد غسل » صلى عليه وجوبا. /؟١‏ 
ا )00( ا 
لنص أحمد . ا 
0 
ثم يغسل برغوة السدر 
© قوله: (ويبقئ عظم نجس جبر به مع المثلة) أي خيف في فعله مثلة . 
0 
وإن مات رجل بين نسوة 
© قوله: (وإذا استكمل السقط . بتثليث السين » أربعة أشهر) يسأل عن طريق 
العلم بأربعة أشهر له”"). 
0 
© قوله: (وحكئ رواية) أي حكئ تحريمه رواية”". 
© قوله: (كل شهبد غسل وصائ عليه) لعله صلىئ عليه » بلا واو7؟). 
(1) وذكر ذلك أيضاً في تصحيح الفروع ٠‏ انظر (580/7). 


(9) انظر الإنصاف (27//9 ). 
(:) وهو الموجود في المطبوع » وذكر ذلك أيضاً في تصحيح الفروع . انظر (799/86). 


5106 


الفروع 


حاشية 


© وقد قال ابن عقيل في «الفنون»: سئل حنبلي لم كان جهاد النفس آكد الجهادين ؟ 
قال: لأنها محبوبة» ومجاهدة المحبوب شديدة» بل نفس مخالفته جهاد. /+.م 

© ومعلوم ما في ذم المشرق من الأخبار الصحيحة والفتن. وبغداد منه» وفيها 
من الحر الشديد» وكثرة استيلاء الغرق عليها ما هو معلوم بالمشاهد والأخبار. 
وفضل بغداد عارض بسبب الخلفاء بهاء وفي ذمها خبر خاص عن جرير مرفوعا: 
(تبن مدينة بين قطربل والصراة ودجلة ودجيل » يخرج منها جبار أهل الأرض » 
يجبئ إليها الخراج» يخسف الله بهاء أسرع في الأرض من المعول في الأرض 
الرخوة) . +/5.م 


© قوله: (سئل حنبلي لم كان جهاد النفس آكد الجهادين) كذاء ولعله أكثر 

الجياون "0 
ا 
يغسل مجهول الإسلام بعلاماته”") 

© قوله: (قطر بل) في قطر بل روايتان» ضم القاف » وسكون الطاء المهملة 
وفتح الراء”" المهملة » وتشديد الباء» وفتحهاء ولام”*"» والرواية الثانية: فتح 
القاف » والطاء » والراء » وتشديد الباء » وفتحهاء ولام » ضبطه بهما الشيخ صفى 
الدين بن عبد الحق في مختصر معجم البلدان”*' » وهو قريب من غكبر”'" وإليه 
)١(‏ مافي الفروع أولئ» لأنه ليس المقصود هنا الكثرة » وإنما المقصود التأكيد على جهاد النفس . 
(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(9) في هامش (أ): (قطببل). 
(5) وهي التي أثبتها في المطبوع » انظر )9"٠09/(‏ . 


(7) ضم أولهء وسكون ثانيه» وفتح الباء» وهي بلدة في العراق» علئ ناحية من دجلة» بينها 
وبين بغداد عشرة فراسخ . انظر معجم البلدان .)١517/5(‏ 


5”11 


ينسب الطبوح القطربلي7"» وفي كتاب المعرب 25-6 في نسخة محررة ,,, سشين 
مضبوطة بالقلم , بصم القاف 2 وضم الراءء وضم الباعع وتشديدها » والطاء 
ساكنة » وقال (كلمة أعجمية » وليس لها مثال من كلام العرب البتة » ولا توجد 


في الشعر القديم وإنما ذكرها المحدثون)(2). 


هلام 3865ج 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 
(؟) انظر (ص077)» وقطربل كلمة أعجمية اسم قرية بغداد وعكبراء قيل هو اسم لناحية من 
نواحي بغداد. انظر معجم البلدان (5/١1/1؟)»‏ معجم ما استعجم .)77٠0/(‏ 


5 1/ 


الفروع © فصل : والمستحب للمرأة مئزر» ثم قميص - وهو الدرع » وهو مذكر» ودرع 
الحديد مؤنثة » وحكي تذكيره ‏ ثم خمار» ثم لفافتان. م/م 


حاشية عَارة) 
ابن نصر الله ا 
الكفن 
هر 
فصل 
م قوله: (والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص إلى آخره) لم يذكروا كمن 
الخنثئ هل27 كرجل أو كامرأة » والأولئ جعله كامرأة7" . 


هلام 36ج 


6 في هامش (أ): (كذا ولعله: هل هو). 
(؟) قال فى الإنصاف بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (قلت جعله كالمرأة للاحتياط) . انظر 
(؟/589). 


5711 


© باب الصلاة على الميت: وهى فرض كفاية » وتسن لها الجماعة » ولم يصلوها 
علئ النبي مَل بإمام» ذكره ابن عبد البر؛ احتراما له وتعظيماء وروئ البزار 
والطبرانى أنه أوصى بذلك . /م 


الصلاة على الميت 


© قوله: (وروئ البزار والطبراني أنه أوصئ بذلك..) من سيرة مغلطاي7(" 
بقوله: (أول من يصلي علي ربي ثم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك 
الموت مع جنوده ثم الملائكة ثم ادخلوا فوجا بعد فوج)7 الحديث» وفيه 
ضعف » وقيل كانوا يدعون وينصرفون» وقال ابن الماجشون7": لما سئل كم 
صلي عليه صلاة ؟ فقال: اثنان وسبعون صلاة » كحمزة » فقيل: من أين لك هذا ؟ 
فقال: من الصندوق الذي تركه مالك » عن نافع » عن ابن عمر”؟". 


)١(‏ هو الحافظ المحدث علاء الدين» مُغلطاي بن قليج بن عبدالله الحكري» الحنفى» صاحب 
التصانيف » سمع من التاج» أحمد بن علي بن دقيق العيد» ومن الواني» ومن غيرهماء وأكثر 
جدا من القراءة والسماع, له العديد من المصنفات» منها: شرح صحيح البخاري » وشرح 
سئن أبي داودء وكتاب الزاهر الباسم في السيرة النبوية» توفي سنة 57/اه. انظر شذرات 
الذهب (10//48*”)» النجوم الزاهرة .)6/١1١(‏ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (ح7075؟)» (77/7)» والبزار (حم7١5)؛‏ (840/0), 
وقال الهيغمي في مجمع الزوائد بعد أن ذكر الحديث: (وفيه عبد المنعم بن إدريس» وهو 
كذاب وضاع). انظر (9:/9) . 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه الماجشون» القرشي» التيمي» أبو 
مروان الفقيه المالكي » تفقه علئ الإمام مالك » وعلئ أبيه عبد العزيز» دارت عليه الفتوئ في 
أيامه إلئ أن مات» وعمي أخر عمره» وكان بناظر الإمام الشافعي علئ مستوئ عالٍ» فلا 
يعرف الناس ما يقولان » توفي سنة 717ه وقيل غير ذلك . انظر الديباج المذهب ص (017؟)) 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)7١١1//١(‏ 

6 لم أجد من ذكر ذلك . 


5716 


الفروع 


حاشية 


الفروع © وذكر الشريف: يقدم زوج على ابنه» وأبطله أبو المعالي بتقديم أب علئ جدء 
ويتوجه مما ذكره الشريف: التعميم» على ما سبق في كراهة إمامته بابن. ١/٠‏ 
© قال أبو المعالي: فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره» تحولت 
للأبعد» فله منع من قدم بوكالة ورسالة» كذا قال» وقالته الحنفية. ويتوجه لا 
كنكاح » ويتوجه فيه تخريج من هنا. 1م 
© ويستحب وقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة. ونقله واختاره الأكثر . 


)ع مويل 


اك © قوله: (ويتوجه مما ذكره التدنف 07 التعميم) اع تقديم الزوج [علئ |7 
أبيه والجد علئئن الأن: 


© قوله: (ويتوجه فيه تخريج هنا) أي في النكاح . 


م ْ ز| 
يستحب أن يقدم إلى الأمام الأفضل 


© قوله: (وموقف الأمام عند صدر الرجل ووسط المرأة) يسأل عن موقف 
المنفرد » والظاهر كالإمام”"» ولم أقف عليه . 


)١(‏ هو عبد الخالق بن عيسئ بن أحمد بن محمد» الشريف أبو جعفر بن أبي موسئ الهاشمي 
العبّاسي شيخ الحنابلة » كان ورعاً زاهد علامة» تفقه علئ القاضي أبي يعلئ » له العديد في 
المصنفات منها: (رؤوس المسائل) وَ(شرح المذهب)» وغيرها» توفي سنة ١41ه.‏ انظر 
طبقات الحنابلة »)٠10//9(‏ الذيل علئن طبقات الحنابلة »)١0/١(‏ المقصد الأرشد 
(؟/55١).‏ 

(0) ما بين المعقوفتين غير موجود في النسخ » وهو من هامش (). 

(*) وقال بذلك في شرح منتهئ الإرادات» وقال في الإنصاف بعد أن نقل كلام ابن نصر الله 
هنا: (هو كما قال). انظر (5957/17)؛ شرح منتهئ الإرادات (796/1). 


5 


© قال أحمد: ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا » فى التكبيرة الأولئ . «إومم 

© ويستحب ما روئ مسلم ومنه: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» وشاهدنا وغائبنا » 
وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا؛ اللهم من أحبيته منا فأحيه علئ الإسلام» ومن 
توفيته منا فتوفه علئ الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره, ولا تضلنا بعده» . ٠‏ / ب بلايم 

© ولعل ظاهر ذلك: لا تتعين القراءة في الأولئ . والصلاة في الثانية » والدعاء في 
الثالثة » خلافا (للمستوعب» » و«الكافي) » ولم يستدل له » وقاله في الواضح في القراءة 
في الأولئ » وهو ظاهر كلام أبي المعالي وغيره» وسبق كلام صاحب المحرر » ويشترط 


لها تطهير الميت بماء» أو تيمم ؛ لعذر» فإن تعذر صلى عليه ) وقل سيق ٠‏ باع م 


0 
ثم يحرم كما سبق 
© قوله: (قال أحمد: ويقرأ الفاتحة سراً)() ويستعيذ قبل قراءتها( . 
© قوله: (فأحيه علئ الإسلام) الإسلام هو العبادات كلهاء والأيمان الذي 
هو تصديق شرط فيها » ووجودها فى حالة الحياة ممكن » بخلاف حالة الموت» 
فأن وجودها متعذر» فلهذا اكتفئ بالموت عليم الأيمان خاصّة » وطلب الحياة 
علئئل الإسلام الذي الآأنمان جزء منه . 
00 
يشترط طا كمكتوية 
© قوله: (وسبق كلام صاحب المحرر ويشترط لها تطهير الميت إلئ آخره) 
ظاهر كلامه أنه لا يشترط تكفين الميت» ولا ستر عورته» ومن شروطها عدم 
الحائل كما تقدم”"» وسيآتى ذكر ذلك أيضا فى باب الدفن» فى فصل: (من 
)١(‏ انظر المبدع (؟/56517). 


0( قال في الإنصاف: (على الصحيح من المذهب, وعنه لا يتعوذ). انظر (؟590/5). 
(89) انظر )١10/97(‏ ط. دار الكتب. 


1١ ا/ا‎ 


الفروع 


حاشية 


الفروع © وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ‏ ولم يقيده بعضهم ‏ لم يصل عليه 
وقيل: بل للمشقة . ٠/:هم‏ 
© وإن اشتبه من يصلّى عليه بغيره - كمسلم وكافر ‏ تُوِي بالصلاة من يصلى 
عليه » وهو المسلم؛ ولا يعتبر الأكثر» وغَسّلوا وكفنواء ليعلم شرط الصلاة» وإن 
أمكن عزلهم وإلا دفنوا معا. "/وهم 
© وسبق أن الجنازة تقدّم على صلاة الكسوف» فدل أنها تقدم على ما قدم 
الكسوف عليه» وصرحوا منه بالعيد والجمعة» وصرح ابن الجوزي أيضا 
بالمكتوبات. «/وهم 
حاشةير أمكن غسله » فدفن قبله» لزم نبشه)(27 كما إذا دفن قبل الصلاة عليه ؛ ومن صلئ 
لويضل قافا 
© قوله: (ولم يقيده بعضهم) أي يكون البلد كبيرا . 


01 
ولا يصلى إمام قرية"" 

© قوله: (ولا يعتبر الأكثر وغسلوا وكفنوا) محل اشتراط تغسيل الجميع إذا 
وقع الاشتباه قبله» أما لو لم يقع الاشتباه إلا بعد تغسيل من وجب غسله؛ لم 
شترط ذلك: 

© قوله: (وصرح ابن الجوزي أيضا بالمكتوبات) هل تقدم المكتوبة على 
الجنازة وعكسه علئ الوجوب ء أو علئ الأولوية» لم يصرح به المصنف هناء 
ولا فى الكسوف » وظاهر كلامه» وكلام غيره الوجوب/" . 
)١(‏ انظر (؟9/5١7)‏ ط. دار الكتب. 


)٠0(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(9) انظر الإنصاف (؟575/79). 


١/7 


© ويكره تقديمها إلئ موضع الصلاة لا إلئ المقبرة . عردم الفروع 
© وبكره قيامه, وقيام من مرث به لها وعنه: القيام وتركه سواءء وعنه: 


ستحب ٠١‏ 49م 


حاشية 


سات ابن نصر الله 
حمل الجنازة 
© قوله: (ويكره تقديمها إلى موضع الصلاة) لعله تقدمها. 


© قوله: (ويكره قيامه) أي بعد وضعها!". 


هلام 5هةج 


تغيب أو توضع. انظر الإنصاف (511/7» 018)» الإقناع .)770/١(‏ 


رعس 


الفروع 


خا 


© فصل: يجب دفنه مستقبل القبلة عند القاضي » وأصحابه » والشيخ . +/</م 

© وقال في «الفصول): القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه » فعل ما شاءء 
وإن كان في مسّبلة » كره؛ للتضييق بلا فائدة» ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم 
توضع به . 1/8" 

8 وقال شيخنا: تلقينه بعد دفنه مباح ثم أحمد وبعض أصحابنا » واختاره شيخنا» 
ولا يكره. قال أبو المعالي: لو انصرفوا قبله لم يعودوا؛ لأن الخبر يلقنونه قبل 
انصرافهم ؛ ليتذكر حجته . 14/٠‏ 


ارثا 
الدفن 
2 
© قوله: (يجب دفنه مستقبل القبلة عند القاضي . وأصحابه» والشيخ) ذكر 
ذلك الشيخ في المغنى » في مسألة من دفن بغير غسل وإلئ غير القبلة فقال: (ولنا 
أنه واجب إل آخره)7" ؛ فى أواخر الجنائز . 
© قوله: (والحصير) لعله الحظيرة0'. 
00 
ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفكت9) 
© قوله: (ليتلقن حجته)7؟' ذكر بعض الحنفية أن الطحاوي”" قال: (أن 


.)0:٠0/7( انظر المغني‎ )١( 

(؟) وهو الموجود في المطبوع . انظر (27/1/5) . 

6 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(4:) في المطبوع: (وليتذكر حجته). انظر 07/5/70 . 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الحنفي» الأزدي» المحجري» المصري.- 


7: 


© ونقل المروذي فيمن أوصئ ببناء داره مسجداء فخرجت مقبرة » فإن كانوا الفروع 
ٍ : 
مسلمين » لم يخرجواء وإلا أخرجت عظامهم ٠‏ /18؟ 
. 5 ل س 

© ودفن الشهيد بمصرعه سنة . نص عليه . حتئ لو نقل» رد إليه. ويجوز نقل 
غيره. م/لوم 
الأنبياء © لا يسألون في قبورهم في الأصح » ذكر ذلك في شرح الطحاوي). * ابن نص ان 
وذكر في شرح بقول العبد المسمئ (لهداية)”" أن الأنبياء يسألون. فيقال علاء( 
د > ل اماد (5) 
تركيف امول 

3 
ف. اثبيء فأكث ذ قد 60 
ويحرم دفن اثنين فأ كثر في قبر 
0 
0 اح 6ذه. ه أي ف عدي 
من امكن غسله فدفن قبله لزم نبشه 

ا قوله: (ويجوز نقل غيره) » (في)”" الكافي: (وحمل الميت إلئ غير بلده 
لغير حاجة مكروه)(". 
- أبو جعفرء الإمام» العلامة» شيخ الحنفية» ابن أخت المزني » له العديد من المصنفات منها: 

العقيدة السَئيّة السَنيّة» وأحكام القرآن» وغيرهاء توفي سنة ١#71ه.‏ انظر شذرات الذهب 
(25/5).» الجواهر المضيّة في تراجم | لحنفية .)71/1/١(‏ 

.)071/1( انظر حاشية الطحطاوي علئ مراقي الفلاح‎ )١( 
(؟) في هامش (): (كذا).‎ 
في النسخ: (علئ ما).‎ )0( 
. لم أجده في كتاب الهداية للمرغياني‎ ):( 
. لم يذكر أول الفصل في الحاشية‎ 6 
لم يذكر أول الفصل في الحاشية.‎ )( 
. غير موجودة في النسخ‎ )00( 
.)7107/6/1( انظر‎ )6( 


52 


الفروع 


حاشية 


© قال ابن عقيل وغيره: وتهون المصيبة بالنظر إلئن جلال من صدرت عنه 2 
وحكمته » وملكه. مإروم 
© فصل: يستحب تعزية أهل المصيبة » حتئ الصغير » ولو بعد الدفن. م/6.؛ 
© وفى «(المستوعب» وغيره: يستحب لون ثلاثة أيام : وذكر ابن شهاب 
والآمدي وأبو الفرج وغيرهم: يكره بعدها؛ لتهييج الحزن» واختاره صاحب 
«المح ر) لوذن الشارع ف الإحداد فيها. +/ع 5٠.‏ 
ما يفعله المصاب وما يفعل'" معه لأجل المصيبة 


© قوله: (قال ابن عقيل وغيره: وتهون المصيبة إلئ آخره) قال أبو طالب 
المكي”" في قوت القلوب: (ويقال: ما من مصيبة أي في الدنيا إلا وله فيها 
خمس نعم أولها: أنها لم تكن في الدين » ويقال كل مصيبة في غير الدين فهي 
طريق من الدين » والثانية: أنها لم تكن أكبر منهاء والثالثة: أنها كانت عليه لا 
محالة » وقد نفذت واستراح منهاء والرابعة: أنها عجلت في الدنياء ولم تؤجل 
في الآخرة» فتعظم» والخامسة: أن ثوابها خير منها). 

فصَل 

© قوله: (يستحب تعزية أهل المصيبة) المراد بالمصيبة هنا مصيبة الموت : 
بدليل ذكر الدفن بعدها » وظاهر الأخبار أن التعزية لا تختص بمصيبة الموت . 

© قوله: (لأذن الشارع في الإحداد) فعلئ هذا تعزئ الزوجة مدة إحدادها!؟" . 


)١(‏ في النسخ: (وما يفعله). 

6 هو محمد بن علي بن عطية العجمي » ثم المكي » أبو طالب » نشأ بمكة » وتزهّد » وكان مجتهداً في 
العبادة» توفي سنة 787ه. انظر شذرات الذهب (570/5)» تاريخ بغداد 97/19 . 

() انظر الوعظ المطلوب من قوت القلوب (ص٠5١).‏ 

(:) وهو أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى: ##وَلْدِينَ يوون سكي وَيَدَرُونَ اونا بيصن اهن َه 
أَغْهُ رِوعَفْراً 4٠٠‏ [البقرة: 1774] . 


5/5 


© ويستحب إذا زارها, أو مرٌ بها أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
- أو أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا 
ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. /٠؛‏ 


زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك 

8 قوله: (ويستحب إذا زارها أو مر بها أن يقول: «السلام عليكم دار قوم 
المؤمنين ؛ أو أهل الديار إلى آخره)7' هذا إنما يقال لزيارة قبر مسلم » أما الكافر 
فلم أجد من تعرض لما يقال عند زيارته والمرور به!'" » وقد حكيت حكاية وهي 
أن ابن القاسه”" مر بامرأة فقال لها: إن مالكاً قد أذن لي في الإشتغال بالعلم , 
فقالت له: فما تقول إذا مررت بقبور الكفار» فلم يدر ما يجيبها » فقالت له: قل : 
«نكم أن كرو ل ل ببَعيْوا ل بورق لَبَعَن ف لَببونبمَا عمِترْوَدِكَ عل مه 
يِب 241#”* وهذه الآية لها مناسبة » وقد قال النبي يلد حين مر علئ قتلئن بدر: 
«هل وجدتم ما وعد ربكم حقا)”'". 


)١(‏ تكملة الحديث: (أو أهل الديار من المؤمنين» والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» 
أسأل الله لنا ولكم العافية). رواه مسلم» في كتاب الجنائزء باب ما يقال ثم دخول القبور 
والدعاء لأهلها (حجه907). 

)770//1( قال في الإقناع: (وتباح لقبر كافر» ولا يسلم عليه؛ بل يقول له: أبشر بالنار) . انظر‎ )٠( 

(*) وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة» مولئ زيد بن الحارث الثقفي» روئ عن 
مالك وتفقه» وسئل مالك عنه وعن ابن وهب» فقال ابن وهب عالم» وابن القاسم فقيه 
وقال عنه الدراقطني: (هو من كبار المصريين وفقهائهم » رجل مُقل» صابر متقن) » توفي سنة 
١0ه.‏ انظر الديباج المذهب :)١51 2١57/١(‏ سير أعلام النبلاء .)17١/9(‏ 

(4:) لم أجد من ذكر هذا الكلام. 

(0) سورة التغابن آبة: ٠‏ 

() رواه البخاري في كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدر» (ح07٠78).‏ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب- 


/ا/ا 1 


الفروع 


حاف 


الفروع © وفي التمشك ونحوه وجهان ؛ نظرا إلئ المعنئ » والقصر علئ النص » وعنه: 
لا يستحب خلع النعل» كالخف . ٠7‏ 
8 فنقل أبو بكر بن حماد فيمن يأمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به» قال: 
بؤخرها. والوجه فيه أنه قد ندب إلئ طاعة أبيه في ترك صوم النفل وصلاة النفل . 
وقد نقل هارون: لا يعجبني أن يصوم إذا نهياه كذا قال: ندب » وقال أبو المعالي: 
فإن قيل: الإيثار بالفضائل والدين غير جائز عندكم» ثم ذكر نحو كلام القاضي » 
وهذ | متوساء صر ين نسل الكرانب يدداقوته لوعي تقل سبي لازا قل فداه 
+//ا”: - 58 


[ 0 © قوله: (وفي التمشنك وجهان) التمشك (): بضم التاء المثناة من فوق 
بن نصر الله 


وسكون الكاف » نوع من النعال مشهور الاسم عند أهل بغداد7"©. 

© قوله: (وجهان)”" جزم في المستوعب بعدم الكراهة ولم يحك خلافا به 
أنشي 7 . 

01 
كل قربة فعلها المسلم 

© قوله: (وقال أبو المعالى: فأن قيل الإيثار بالفضائل الخ) قد يقال: إنما لا 
يجوز أو يكره بالنسبة إلئ الحي الذي يمكنه فعل مثل ذلك » لئلا يؤدي ذلك إلئ 
قصور الهمم في التسارع إلئ الخيرات » وأما في حق الموتئ فتدب » لعجزهم 
عن اكتسابها » وقد يُقال: اكثر الأصحاب لم يذكروا استحباب ذلك » وإنما ذكروا 
أن ذلك ينفع الميت» فقد يكون مكروها في حق المهدي » نافعا للمُهدّئ إليه. 
كما نقول في الإيثار بالقرب انه مكروه للمؤثر» وينفع المؤثر بها ؟. 
- القبر والتعوذ منه (ح7/1/7) . 
() في النسخ (التمسك). 
(؟) انظر كشاف القناع (517/1) » ونقل في تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا . انظر (7177/57) . 
() وقال بالكراهة في الإقناع» وفيى شرح منتهئ الإرادات» وقال في تصحيح الفروع: (وهو 


الصواب). انظر (515/7)» الإقناع )775/١1(‏ » شرح منتهئ الإرادات (1/0/1") . 
(:) قال: (ولا يكره المشي فيها بالخفاف» ولا بالتمشكات). انظر .)١51/5(‏ 
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© واحتج في «خلاف القاضي» بقوله تعالى: #وَلِينَ ف ليحو م4 والحق 
ع الات راك الباق إن اليج دقن قل أل بجر ال يم ا 1 
يحمل ما رواه أحمد. والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم» عن أبي عمار»؛ واسمه 
عريب» بفتح العين المهملة » عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله وَل بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة» لم يأمرنا ولم ينهنا» ونحن نفعله . 


كتاب الركاة 


© قوله : ووَأرنَ ف ولي حو مكار ' لا يلزم من كون هذه الآية نزلت بمكة 
أن يكون فرض الزكاة بمكة» ؛ لآن الله تعالئن يجوز أن يكون مدحهم بها قبل 
وجوبها عليهم؛ لعلمه تعالئ أنها ستجب”" » ولأن القرآن كله قديم» فنزول 
بعضه قبل بعض » لا يلزم منه محذور» ولو كان السابق نزولا له تعلق باللاحق . 


© قوله: (واحتج في خلاف القاضي) أي في كتاب الخلاف للقاضي7" 
© قوله: (يحمل ما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي عمار) 
أي يحمل حديث قيس”؛' علئ أن المراد بنزول الزكاة» طلبهاء وبعث السعاة 


6 سورة المعارج: آبة 5 7. 

(؟) وذكر هذا الكلام قولا في كشاف القناع » في أنها فرضت قبل الهجرة» وبينت بعدها. انظر 
(؟/0). 

4 واسمه الخلاف الكبير» ويسمئ التعليق » للقاضي أبي يعلئ » توفي سنة /40ه. انظر المدخل 
المفصل (؟5/١917).‏ 

00( وهو قيس بن سعد بن عبادة بن دايم بن حارثة ب بن الخزرج » الصحابي الجليل» أبو عبد الله 
سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الأنصاري؛» صاحب رسول الله كك حمل لواء النبي 
ككهٌ في بعض مغازيه» روئ عنه عبد الله بن مالك الجيشاني » وعبد الرحمن بن أبي ليلى , 
وعروة» والشعبي » وغيرهم» حدث بالكوفة» والشام» ومصرء توفي في آخر خلافة معاوية 
َيه . انظر سير أعلام النبلاء »)٠١7/7(‏ طبقات ابن سعد .)١71/5(‏ 
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الفروع 


اد 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


إسناده جيد . لكن الظاهر أن صدقة الفطر مع رمضان » وهو في السنة الثانية » وفي هذا 
الخبر أن الزكاة بعدهاء واختلف المفسرون في قوله تعالئ: #هَدَ قله من ترق © وك 
أَسَمرَيِء فصي (سورة الأعلئ: )١١ - ١5‏ وقول ابن عباس: أن المراد: تطهّر من الشرك . 


نذككرة 
8؛ وهي فرض علئ كل مسلم حرء أو معتق بعضه بقدره. ناكد 
لقبضهاء لا أصل وجوبها. 


© قوله: (لكن الظاهر أن صدقة ة الفطر) إلئن قوله: (بعدها) وحديث ضمام 
بن ثعلبة7' في البخاري وغيره) قد ذكر فيه الزكاة”"'» وقال ابن حبيب”" وغيره 
كان قدوم ضمام فى السنة الخامسة” فيؤخد من حديثه وحديث قيس أن فرض 
الزكاة كان بين الثانية والخامسة . 


ا قوله: (أو معتق بعضه)””*' وفي الرعاية: (ويجب علئ معتق بعضه» بقدر 
حريته)27» وفى المغنى فصل: (ومن بعضه حر عليه زكاة ماله» لأنه يملكه 


)١(‏ هو ضمام بن ثعلبة السعدي» من بني سعد بن بكرء قدم إلئ النبي وكةْ كما في البخاري, 
وسأله عن الإسلام وعن شرائعه» فرجع إلئ قومه مسلماً» قال عنه عمر بن الخطاب و48: 
(ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام). انظر الإصابة (090/7)» الاستيعاب 
(1/5هلاء 7607)» أسد الغابة (61//7). 

)٠(‏ فقال عندما سأل النبي كَلِْةِ في الحديث الطويل: (أنشدك بالله إلهك » وإله من هو كائن بعدك 
آآلله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء فنقسمها علئ فقرائناء فقال النبي كَككةِ: اللهم نعم) . 
رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما جاء ذ في العلم وقوله تعالئ : : دي زِدَفِ عِلْمّا4» (-08:) . 

() هو محمد بن حبيب» صاحب كتاب المحبرء كان عالماً بأنساب وأخبار العرب» موثوقاً في 
روايته» يقال أن حبيباً اسم أمهء وقيل اسم أباه» توفي سنة 45 ١ه.‏ انظر تاريخ بغداد 
(7/7/ا؟)ء الاستيعاب (07/657/7). 

(:) ورجح في الإصابة أن قدومه كان في السنة التاسعة. انظر (/795). 

(5) في المطبوع: (ومعتق بعضه بقدره). انظر (9/7 417 ). 

(1) انظر الإنصاف (0/7)» ولم أجد من ذكر هذا القول عن الرعاية. 


ا 


© وإن عتق » أو عجزء أو قبض قسطا من نجوم كتابته » وفى يده نصاب » استقبل الفروع 
المالك به حولا, وما دون نصاب » فكمستفاد. ع/5عع 
© فصل : وإنما تلزم من ملك نصاب ) فإن نقص عنه » فعنه: لا زكاة. عع 


بجزئه الحر» ويورث عنه » وملكه كامل » فكانت زكاته عليه » كالحر الكامل  .21()‏ حاشية . 


ابن نصر الله 
© قوله: (وإن عتق أو عجر أو قبض) لعله أو قبض7") 
1 
ان كلم 

© قوله: (فإن نقص عنه فلا زكاة)”؟' ثبت في آخر حديث انس في زكاة 
الماشية (وفي الرقة”*' ربع العشر» فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم, 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)» فمفهوم هذا أنه إذا زاد علئ تسعين ومائة 
درهم » يكون فيها زكاة» وأنه لا يؤثر إلا نقص نصف عشر النصابء لا دونه ولو 
قال به قائل كان حسناء لكن قوله 8©2: (ليس في أقل من عشرين مثقالا من 
الذهب , ولا في أقل من مائتي ي درهم صدقة)7"' يرد ذلك لأن أقل نقص ينقص 
يصدق عليه أنه صار به أقل من مائتي درهم » فغايته أن يكون هذا منطوقاء وذاك 
مفهوم » والمنطوق مقدم علئ المفهوم . 
)١(‏ انظر (7/7/5). 
(9) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
(:) في المطبوع: (فإن نقص عنهء فعنه لا زكاة) . انظر (47/7 4). 
(5) وأصلها من الورق» وهي الدرهم المضروبة. انظر النهاية في غريب الحديث (54/7؟)) 

مختار الصحاح .)599/١(‏ 


() روه الدار قطني في كتاب الزكاة» باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والحبوب» 
١؟/مو)‏ (حما). 


58م١‎ 


الفروع 


حاشية 


© فصل: ويعتبر ملك النصاب في الجملة» فلا زكاة في دين الكتابة» لعدم 
استقرارها؛ ولهذا لا يصح ضمانهاء وفي رواية» فدل على الخلاف هنا ولا في 
دين مؤجل » أو على معسر» أو مماطل» أو جاحد قبضه» ومغصوب » ومسروق» 
ومعرّف » وضال رجع » وما دفنه ونسيه» وموروث» أو غيره جهله» أو جهل عند من 
هوء في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره» ورجحها بعضهم » واختارها ابن 
شهاب وشيخناء وفي رواية: تجبء اختاره الأكثر. /0:؛ 


© ومن دينه حال علئ مليء باذل » زكاه علئ الأصح » ووفاقا إذا قبضه . +/.5؛ 
ل 
ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة"" 

© قوله: (وفي رواية تحب) سيأتي أن الغاصب يرجع عليه بزكاة 
العف 

© قوله: (زكاة علئ الأصح إذا قبضه) فإن أبرأه منه بعد مضي أحوال» فأيهما 
بلزمه زكاة ما مضي ؟ روايتان» ذكرهما فى (المغنى)0؟ » عن الترغيب7؟ » فيما 
إذا وهبت المرأة مهرها لزوجهاء أو أبرأته منه» ثم تنصف أو سقط/”. 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(؟) قال: (ويرجع المغصوب منه علئ الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه) . انظر ٠/7(‏ 5 5). 

(0) في هامش النسخ: (كان بياضا في الأصل) ؛ ووجدت الكلام في المغني . 

(:) واسمه: (ترغيب المقاصد في تقريب المقاصد)» للفخر محمد بن الخضر بن تيمية» المتوفئ 
سنة 577هء مخطوط » وذكر في المدخل المفصل أنه مؤلف علئ طريقة أبي حامد الغزالي 
في البسيط» والوسيط» والوجيزء وهو ابن عم مجد الدين. انظر المدخل لابن بدران 
(ص517)» المدخل المفصل (؟55/7 .)٠١‏ 

(0) ذكرهما في المغني» فيما إذا أبرأت المرأة زوجها من الصداق» إذا كان ديناً» وقال: (فإن 
الراوية الأول أصح)» وهي (أن عليها الزكاة» لأنها تصرفت فيه فأشبه ما لو قبضته)» ثم 
قال: (وكل دين علئ إنسان» أبرأه صاحبه منه بعد مضي الحول عليه » فحكمه حكم الصداق » 
فيما ذكرنا) . انظر (5 /71/8 » 7174)» الكافي )7”8//١1(‏ » ولم يذكره في المغني عن الترغيب . 


نينا 


8 وعنه لا حول لأجرة؛ اختاره شيخناء وقيدها بعضهم بأجرة العقار نظرا إلى 
كونها غلة أرض مملوكة له. /١ه؛‏ 

© وإن أسقطه ربه زكاه. نص عليه ؛ لأنه أتلف ما فيه الزكاة» فقيرا كان المدين 
أو كني بوععه انرا كيه الميدا المدنرة؟ لآنة ملك ها عليه وحيلياضاخب السجرر 
علئن أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته» وإلا فلا شيء عليه . «/هه؛ :5؛ 
وجوب الزكاة» منع انعقاد الحول وقطعه, وعنه: يزكيه» فينبغي إن كان في أثناء 
حول» وبعده يزكيه في الحال . /وه؛ 

© وقيل يعتبر الأحظ للفقراء مطلقاء فمن له مئتا درهم» وعشرة دنانير قيمتها 
مئتا درهم ) جعل الدنانير قبالة دينه» وزكى ما معه. 63١/8‏ 

© قوله: (ونظراً إلى كونها غلة أرض مملوكة له) وحملها في المغني علئ 
أنه كان قد حال عليها الحول قبل قبضه7" . 
المحرر» أن غيره يرئ الإطلاق» وأن المدين يلزمه ذلك » ولو لم يكن مالكاً 
© قوله: (ما يمنع وجوب الزكاة» منع انعقاد الحول وقطعه) وسيأتى فى 
الفصل الثالث » في باب حكم الخلطة » أن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول 
مناف (5؟) 0 أمر . سام اومن ع اك 
باتفاقن/" مع أنه يمنع وجوب الزكاة » فينتقض قوله هنا. 

© قوله: (وقيل: ويعتبر الأحظ) لأن ذلك أحظ للفقراء» إذ لو جعل الدراهم 
في مقابلة الدين لم تجب الز ة في الدنانير» لكونه دون نصاب » بخلاف ما إذا 
جعلها فى مقابلة الدين فإن الدراهم نصاب تجب فيها الزكاة » فيكون أحظ للفقراء . 
)١(‏ انظر (5//ا/71). 
)٠(‏ انظر )7١98/7(‏ ط. دار الكتب. 


لديا 


افرع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© وفي «المغني): ‏ تحتسب من الربح » ورأس المال باق ؛ لأنه وقاية » ولا يقال: 
الام و سي يي وس ب 
ونص عليه أحمد؛ لأنه واجب عليه كدينه» وليس لعامل إخراج زكاةٍ تلزم رب 
المال بلا إذنه. نص عليه . 1/0 

© فصل: ويشترط الحول للأثمان» والماشية» وعروض التجارة خاصة» 
ومضيه على نصاب تام رفقًا بالمالك» وليتكامل النماء فيساوي منه» ويعفي عن 
ساعتين في الأشهر » وفي نصف يوم وجهانء وقدم في «منتهئ الغاية): يؤثر معظم 
اليوم» وقال أبو بكر: وعن يوم» وجزم به في «المحرر) وغيره٠‏ /د؛ 


© قوله: (ولا يقال مؤنة كسائر المؤن ؛ لأنه يلزم أن يحسب عليهما) قد يقال: 


لا يلزم من قولنا إنها مؤنة ان يحسب عليهماء لاحتمال أن قدر المؤن من الربح 
لم يستقر عليه ملك أحدهماء لأنه يستحق الصرف . 

© قوله: (لايقال مؤنة. . إلخ) ليس من تمام كلام الشيخ في المغنيى”", بل 

© قوله: (وفي الكافي: من رأس المال)”" الذي في الكافي: (ويحسبها من 
نصيبه » لأنها واجبة عليه » فتحسب عليه كدينه » ويحتمل أن تحسب من الربح » 
لأنها من مؤنة المال» فاشتبهت أجرة الكيال)0"©. 

1 
ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروضص العجار 6 


)1١(‏ وهو كما قال. 

(؟) المطبوع: (وفي الكافي هي من رأس المال). انظر (557/7). 
(6) انظر .)5706/١(‏ 

. لم يذكر أول الفصل في الحاشية‎ 0:١ 
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© أما لو كان الواجب من غير الجنس » كالإبل المزكاة بالغنم » فنص أحمد ؛ أن 
الواجب فيه في الذمة ؛ وأن الزكاة تتكرر» وفرق بينه وبين الواجب من الجنس ؛ لأن 
الواجب هنا ليس بجزء من النصاب » وظاهر كلام أبي الخطاب» واختاره صاحب 
المستوعب » والمحرر: أنه كالواجب من الحنس على ما سبق من العين والذمة ؛ 
لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني» والدين بالرهن» فلا فرق إذا. فعلئ 
النص: في خمس وعشرين بعيرا في ثلاثة أحوال» لأول حول بنت مخاض »ء ثم ثمان 
شياه لكل حول . /7: -71؛ 

© وهل يمنع التعلق العين انعقاد الحول الثاني قبل الإخراج ؟ يأتي في الفصل 
الثالث من الخلطة . ٠/٠.؛‏ 
دون يوم)(2. 

فصل 
تجب الركاة في عين المال/"" 

© قوله: (أنه كالواجب من الجنس) اختاره أبو الفرج الشيرازي في 
المبهج177. 
ثمإنيشياة لكل حول) كذا في النسخ » لكل حول فقط » ويتعين أن 
اا ايا 


في الفصل الثالكث من الخلطة) ذكر في الفصل الغالث من 


)١(‏ فهو ليس كما قال عن المحرر. انظر »)7207/١(‏ وذكر ذلك في تصحيح الفروع. انظر 
(؟/؟). 

6 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(9) وهو كتاب (المبهج)» لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ذكره المرداوي 
من مصادره في مقدمة الإنصاف . انظر .)١7/١(‏ 

(:) في النسخ: (المبتهج). وانظر ما في المبهج في الإنصاف (75/7). 

(5) وذكر ذلك في تصحيح الفروع . انظر .)5/٠0/7(‏ 


52516 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ولو أتلفه بعد وجوبهاء لزمه ما وجب فيه من الحيوان لا قيمة الحيوان» وإتلافه 
ووطء أمة للتجارة » وكذا له بيعه وغيره من التصرفات » ولو تعلقت بالعين ؛ لهذه 
المسائل» ولمفهوم النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وكأرش الجناية. 
لمع - الع 


و 


فصَل 
يجوز للمالك 
4 قوله: (وكذا له بيعة) في صحيح مسلم من حديث أبئ البختري(" » عن 
ابن عباس أن رسول الله كْةٌ: «نهئ عن بيع النخل حتئ يؤكل وحتئ 
يوزن)!؟2» أي يحرز”*؟» أو يخرص"'' » وهذا مقتضئ المنع من بيعه قبل 
الخرص ء فلينظر فيه . 


هرق عه 


)١(‏ انظر (؟94/5١)‏ ط. دار الكتب. 

(؟١)‏ انظر تقرير القواعد وتحرير الفوائد (؟1/7١78)»‏ القاعدة الخامسة والثمانون. 

(*) هو الأسود بن أبي البختري القرشي» الأسدي» واسم أبي البختري العاص بن هشام بن 
الحارث بن أسد بن عبد العزئ » أسلم الأسود يوم الفتح . وصحب النبي يكيل » قتل أبوه يوم 
بدر كافراً روئ عن النبي كَكِةِ » وروئ عنه الحسن البصري » وعبد الرحمن بن أبي بكرة» 
وغيرهم. انظر الاستيعاب »88/١(‏ 84)» الإصابة .)19/١1(‏ 

(4:) نص الحديث عن أب البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: (نهئ رسول الله 
كه عن بيع النخل حتئ يأكل منه» أو يؤكل وحتئ يوزن» قال: فقلت: ما يوزن. فقال رجل 
عنه حت يحرز). رواه مسلم في كتاب البيوع » باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
(حث"”لاه١).‏ 

(5) في النسخ: (يحوز)» وفي هامش (أ): (يحرز). 

() في النسخ: (ويخرص). والخرص هو الحرز والتقدير للثمرة. انظر المطلع .)1757/١(‏ 
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© أما لو أمكنه الآداء فلم يزك» لم تسقط » كزكاة الفطر والحج » ولأن المستحق الفروع 
غير معين » وفى العبد الجانى معين رضى بالترك » أو المستحق هنا هو الله » وقد أمر 
بالدفع . قال الحنفية : 0 طلب الساعى» قيل: يضمن » وقيل: لا ؛ لانعدام 
التفويت . “/81: 


حاشية 


فصّل) ابن نصر الله 
المذهب نجب الزكاة 
© قوله: (وقيل: لا؛ لانعدام التفويت) كذا فى نسخة » وفى نسخة أخرئى 
لا ؛ لعدم التفودت . 


هلام 63605 


1 73/ 


الفروع 


حاشية 


© باب زكاة السائمة: تجب الزكاة في الوبل والبقر والغنم السائمة للدر 
والنسل. زاد بعضهم: والتسمين » وقيل: والعمل » كالإبل التي تكرى » وهو أظهر» 
ونص أحمد: لا. وقيل: تجب في المعلوفة» كمتولد بين سائمة ومعلوفة» وأطلق 
بعضهم فيما إذا كانت نتاج النصاب رضيعا سائما وجهين ثم وبعضهم احتمالين٠‏ »اه 

© ولا زكاة في ماشية في الذمة. كما سبق. وللأصحاب وجهان ؛ هل السوم 
شرط » أو عدمه مانع ؟ فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه علئ الأول» ويصح على 
الثاني ٠‏ »/ه 


زكاة السائمة 
8 
© قوله: (وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا سائما) لعله غير 
ثم » كما في الرعاية » فأما الرضيع السائم فلا وجه للخلاف فيه""". 
© قوله: (ولا زكاة في ماشية في الذمة) أي تفريعا علئ اشتراط السوم» لفقده 
فيها » لعدم تعينها . 
© قوله: (ويصح على الثاني) فى تحقق هذا الخلاف نظر» لآن كل ما كان 
وجوده خرطا كان علمه مانعاء كما أن كل مانع فعلمه شرطاء ولم يفرق أحد 
بينهما » بل نصوا أن المانع عكس الشرط » فوجود المانع كعدم الشرط » يلزم من 
كل منهما انتفاء الحكم ووجود الشرط » كعدم المانع » لأنه يلزم من كل منهما 
وجود الحكم» وحينئذ لا فرق بين العبارتين» وإذا كان كذلك لم يظهر وجه 
الاختلاف في الفرع المذكور» فان معنئ كون عدم السوم مانعاء أنه يمنع انعقاد 
الحول» ومعنيد كون وجوده شرطا أنه شرط لانعقاده» فإن كان انعقاد الحول 
)١(‏ وذكر ذلك أيضاً في تصحيح الفروع بنصهء ولم ينسبه إلئ ابن نصر الله. انظر (0/5). 


ايكيا 


© ويعتبر السوم أكثر الحول» نص عليه في رواية صالح » وفي الخلاف في مسألة الفروع 
نقص النصاب: في بعض الحول» نص عليه في مواضع ٠.‏ / 

© وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقداء وجبت » في الأصح ؛ لزوال المسقط 
لها. ١١-1١/:‏ 


شرطا فى صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم» لعدم الععادة ا وص ل و ١‏ 
وجوده وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل » صح مع عدم السوم ‏ 
ولكن هذا لا يعرف » أعنى كون انعقاد الحول ليبس شرطا فى صحة التعجيل : 
وعلئ مقتضئ .ما ذكره المصنف مع أن وجوده مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة 
تعجيل الزكاة» لو كان معه نصاب » وعليه دين مثله صح تعجيله » لآن الدين مانع 
فلينظر فى ذلك » وقد نقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات” فى أول الصفحة 
اليمنئ متئ أبرئ المدين » أو قضئ من مال مستحدث .ء ابتدأ حولا لأن ما منع 
وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه”"'» وهذا يحقق أنه لا فرق بين وجود 

(١ رك‎ ْ 

© قوله: (نص عليه في مواضع) أي علئ اعتبار السوم أكثر الحول7؟2. 

© قوله: (وان غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا وجبت في الأصح)!*: أي 
علئ المالك”7"' ؛ لكن يرجع بها علئ الغاصب إن تم الحول عنده. 
)١(‏ أشار إلئ ذلك في الإنصاف. انظر (47/8) . 
(؟) انظر )7١68/7(‏ ط. دار الكتب. 
(*) علق المرداوي في تصحيح الفروع علئ كلام الشيخ ابن نصر الله بكلام طويل» انتصر لما 


في الفروع. انظر (0/5). 
(:) انظر الإنصاف (51/8). 
(5) انظر المغني (71754/5). 
(5) لأنها لم تخرج عن ملكه بغصبها. انظر المغني (5174/5). 


احلا 


الفروع 2 © وإن كان في ماله بنت مخاض أعلئ من الواجب, لم يجزه ابن لبون٠ ١٠١/4‏ 
© وفي ست وثلاثين بنت لبون » سميت به؛ لآن أمها وضعت فهي ذات لبن . ١/5‏ 
© وفي إحدئ وستين جذعة , ولها أربع سنين ؛ لأنها تجذع إذا سقطت سنها. ٠7١:‏ 
© وإن عدمت الفريضة والنصاب معيب» فله دفع السن السفلي مع الجبران» 
وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران؛ لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين 
الصحيحين » وما بين المعيبين أقل منه» فإذا دفعه المالك » جاز ؛ لتطوعه بالزائد» 


أقل نصاب الإبل خمس”" 
© قوله: (وإن كان في ماله بنت مخاض أعلئ من الواجب) كالسميئنة 
والأعرلة""" موالدق 4197و العائل مبوطووقة التيدا 1 
© قوله: (وفي ست وثلاثين بنت لبون) أي ولها ستتان. 


قوله: (وفي إحدئ وستين جذعة)”* قال الجوهري: (الجذع اسم زمن , 
ليس بسن ينبت ولا يسقط)"". 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

00( وهي المسمنة المعدة للأكل. انظر لسان العرب .)7١7/١(‏ 

ف وهي علئ وزن فعلى» بالضم » وهي الشاة التي وضعت حديئاً وقيل: الشاة إذا ولدت وإن 
مات ولدها فهي أيضاً رُبّي » وقيل ربابها ما بينها وبين عشرين يوماً من ولادتهاء وقيل شهرين. 
انظر لسان العرب .)5017/١(‏ 

(:) وهي التي بلغت أن يطرقها الفحل» وهي الحقة. انظر لسان العرب .)5١17/١(‏ 

(5) وهي مالها أربع سنين. انظر الزاهر (171//1). 

(5) انظر الصحاح .)١1195/7(‏ 


”06 


بخلاف الساعي » وبخلاف ولي اليتيم » فإنه لا يجوز له إلا إخراج الأدون» وهو أقل 
الواجب » كما لا يتبرع ١١/4 ٠‏ 
أجزاً الذكر, وقيل: لا فيخرج أنثئ بقيمة الذكر» فيقوم النصاب من الإناث وتقوم 
فريضته » ويقوم نصاب الذكور» فيؤخذ أنثئ بقسطه , وقيل: يجزئ عن الغنم لا عن 
الوبل والبقر» وقيل: يجزئ عن الغنم » والبقر؛ لثلا يخرج ابن لبون عن خمس 
وعشرين وعن ست وثلاثين» فيتساوئ الفرضان» ومن قال: بالأول قال الفرض 
بصفة المال» وقيمته من خمس وعشرين دون قيمته من ست وثلاثين» بينهما في 
القيمة كما بينهما في العدد. فلا يؤدي إلئ التسوية» كالغنم» وقيل: يخرج ابن 
مخاض عن خمس وعشرين » فيقوم الذكر مقام الآنثى التي في سنة » كسائر النصب . 
7" 

© قوله'؟: (وبخلاف ولي اليتيم) أي فأنه لا يجوز له دفع السن العلياء لما 
ذكر فى الساعي”"» ولا دفع السن السفلئ» لأنه لا يجوز له التبرع بالزائدة الذي 
فيه » وربما تبادر من كلام المصنف غير ذلك » وما ذكرناه هو مراده. 

© قوله: ( بينهما فى القيمة كما فى بينهما فى العدد) فى اعتبار ذلك صعوبة 
لا تخفئ علئ من أراد تحقيق مثال ذلك في الخارج . 

© قوله: (كسائر النصب) ويتوجه أن يخرج مكان كل أنثئ ذكر أعلا منها سنا 
فيخرج بدل بنت مخاض ابن لبن » وبدل بنت لبون حقاء وبدل حقه جذعا قياسا 
علئ إخراج بنت لبون عن بنت مخاض ٠‏ 
60 ساقطة من النسخ . 
(؟) قال: (فإذا دفعه الممالك جاز لتطوعه بالزائدء بخلاف الساعي). انظر (17/5؟). 


50١ 


الفروع 


حاشية 


الفئخ <١‏ © ولا تؤخذ الرُبّن: وهى التى لها ولد تربيه» ولا الحامل» ولا طروقة الفحل ؛ 
لأنها تحبل غالباء إلا برضئ رب المال» قال صاحب المحرر: ولو كان المال كذلك 
لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة » وكذا خيار المال» والأكولة» وهى السمينة» 
مع أنه يجب إخراج الفريضة على صفته مع الاكتفاء بالسن المنصوص عليه. وكذا لا 
تؤخذ سن من جنس الواجب أعلىا منه إلا برضي ربه » كبنت لبون عن بنت مخاض . : ١7/‏ 
© فصل: تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي » جزم به الأكثر» ولم 
أجد به نصا تغليبا واحتياطاء كتحريم قتله» وإيجاب الجزاء » والنصوص تتناوله » زاد 
صاحب المحرر: بلا شك » وأطلق في «التبصرة» وجهين » وذكر ابن تميم أن القاضي 
حاشية. © قوله: (وكذا لا يؤخذ سن من جنس الواجب) قوله: (من جنس الواجب) 
بن 2 
احترازا عن أن يخرج من غير الجنس » كان يعطي بقرة» أو بعير عن شاة» فأنه 
لآ يجوز » ولو كان رضى المالك . 
© قوله: (لخيره)”' أي لكونه من خيار المال» لا لنقصه كما يأتي . 
0 
المذهب ينعقد الحول على صغار مفرده(" منذ ملكه”" 


سس 1ع (:) 


تجب الركاة في المتولد بين الأهلى والوحشى 
4 قوله: (وأطلق في التبصرة(2) وجهين ) وذكر ابن تميم أن القاضي 


. لم أجده في المطبوع‎ )١( 

. )7:7/15( في المطبوع: (علئ صغار ماشيته مفرده). انظر‎ )١( 

(*) لم يعلق على شيء من هذا الفصل . 

(4:) لم يذكر الفصل ولم يذكر أوله 

() واسم الكتاب: (التبصرة في الخلاف) لأبي خازم بن أبي يعلئ » توفي سنة /0171ه» مخطوط . 
انظر المدخل المفصل (5/7 .)1٠‏ 
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ذكرهماء وفى (الرعاية») روابتين . ع/:م داوم الفروع 
© وكذا هل يفدي في حرم وإحرام؟ وقيل: يفدي ؛ لتاثير الحرم في عصمة كل 
دم مباح » كالملتجئ » ولا يفادري بها ومنعه بعض الأصحاتب . /وم 


ذكرهماء وفي الرعاية روايتان7)2"7" لم أجد الروايتين في الرعاية ؛ إنما كلامه ابن نما 
يقتضي قولين في أول زكاة الماشية » ثم وجدتهما في باب زكاة البقر. 


© قوله: (وقيل يفدي لتأثير الحرم في عصمة كل دم مباح) ينتقض ذلك 
بالفواسق الخمس اللاتي يقتلن في الحل والحره(”. 


هلام .36ج 


)7”0/84( في المطبوع: (وذكر ابن تميم أن القاضي ذكرهما في الرعاية روايتين). انظر‎ )١( 
والصواب نسخه ابن نصر الله.‎ 

(0) انظر المغني (؟ /ه7, >").» وقال: (والقول بانتفاء الزكاة فيها أصح) . انظر (5/5”) » وانظر 
الإنصاف (8/"). 

() قد يقال لا ينتقض ذلكء لأن النبي يك استثناها بقوله: (خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحية» والغراب الأبقع , والفأرة» والكلب العقورء والحدأة) رواه البخاري في 
كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق (ح-7177). ومسلم في كتاب الحج. 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب » (ح98١١).‏ 


ددن 


الفروع 2 © لكن يعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميّزا في المرعي والمسرح» والمبيت» 
وهو المراح » والمحلب» وهو الموضع الذي تحلب فيه٠ ١8/4:‏ 
© فإن اتفق حولاهماء أخرجا شاة ثم تمام الحول» علئ كل واحد نصفهاء وإن 
اختلف . فعلئ الأول: نصف شاة عند تمام حوله. ؛/م؛ 
© فإن أخرجها من غير النصاب » زكى المشتري بنصف شاة. إذا تم حوله. جزم 
به الأكثر » منهم أبو الخطاب في الهداية ؛ لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول, 
باتفاقنا. :/7؛ 


حكم الخلطة 
© قوله: (والمبيت) المبيت كما روي عن طاوس(" » وعط(" » وهو قول 


ع 


© قوله: (وإن اختلف فعلئ الأول نصف شاة) لعل صوابه اختلفا/؟ . 
0 
من ملك أربعين شاة» ثم باع نصفهاء معيناء مختلطاء أو مشاعاً 


انقطع الحول 
© قوله: (لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول) قد تقدم في الفصل الثاني 


)١(‏ هو طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن اليماني الحميري» اسمه ذكوان» وطاوس لقبه» لأنه 
طاوسق القزاه 4 هو عبان التانعية و الاسام دو انتقو عا سالانحة وعلفة بوط ماك بنك 
سنة 5١٠ه.‏ انظر تهذيب الأعماء (١/1ه؟)ء‏ وفيات الأعيان (؟/:6١).‏ 

(؟) وهو عطاء بن رباح بن أسلم بن صفوان المكي » أبو محمد» من أئمة التابعين» وأجل الفقهاء 
وكبار الزهاد» توفي سنة 5١١ه.‏ انظر تهذيب الأسماء »)١/١(‏ شذرات الذهب 
(0 ©؛»). وفيات الأعيان ١؟/؟:).‏ 

(») انظر شرح فتح القدير (187/7). 

(:) الصواب ما ذكره في الفروع» لأن الكلام عن الحولين اتفاقاً واختلافاً» وقد تقدم قوله: (وإن 
اتفق حولاهما)» فيكون قوله: (وإن اختلف)» أي حولاهما. 
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©© واختار الشيخ في كتبه» وأبو المعالي: أنه لا شىء علئ المشتري إن تعلقت 
الزكاة بالعين ؛ لنقصه بتعلقها بالعين ٠‏ ؛:/07: -/؛ 

© ومن التفريع علئ قول أبي بكر وابن حامد في أصل المسألة: لو كانت المسألة 
بحالها والمال ثمانين شاة» فإن علئ قول ابن حامد» يزكي البائع نصف شاة عن 
الأربعين الباقية إذا تم حولهاء ولو كان المال ستين » والمبيع ثلثهاء زكى ثلثى شاة 
عن الأربعين الباقية » وعلئ قول أبي بكر » يزكي في الصورتين شاة شاة٠‏ ؛/:؛ 

© فصل: ومن ملك نصابًا ثم ملك آخر لا يغير القرض . 5.0/4 

© وعلئل الثالث: تجب زكاة خلطة» فكذا هناء ففى مائة شاة بعد أربعين شاة 
شأة. ؛:/:ه 
في كتاب الزكاة » فى فصل تمام | لملك » في مسالة منع الدين الزكاة: ان ما منع 
وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه"". 

© قوله: (أنه لا شيء علئ المشتري إن تعلقت الزكاة بالعين) وهذا يقتتضي 
أن التعلق بالعين يمنع انعقاد الحول قبل الإخراج » كما يمنع وجوب الزكاة عند 
تمام الحول» فلا يصح قوله: (في تعليل قول الأكثر باتفاقنا) . 

© قوله: (زكئ ثلثا شاة عن الأربعين الباقية) لعله ثلغي2"7. 

0 

© قوله: (من ملك نصابا ثم ملك آخر) . 

©[قوله]7" (ففى مائة شاة بعد أربعين شاة شاة) أي علئ الوجه الأول 
الغا )00( ١‏ 

أي ' 
)١(‏ انظر )7١08/7(‏ ط. دار الكتب. 
(؟) وهو الموجود في المطبوع. انظر (59/5)» وذكر ذلك في تصحيح الفروع » ولم ينسبه إلى 

ابن نصر الله . انظر ( 59/85 ). 

(6) غير موجودة في النسخ » وما بعدها من الفروع. 


620 من ملك أربعين شاة في المحرم» ثم ملك أربعين في صفرء ففي الأربعين الأولئ بعد الحول 
شاة) وفى الثانية ثلاثة أواحه + الأول: لد شىء عليه لآن الأربعين وفص . الثانى: عليه شاة- 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وقال ابن تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا: عليه زكاة خلطة. قطع به 
بعض أصحابنا. قال: وقال: إن كان يبلغ نصاباء وجب فيه زكاة انفراد في وجه. 


وخلطة في آخرء ولا يضم إلى الاوك :نيما اقهماء نوكفها و احداة إذا كان الضم 


يوجب تغيير جنس الزكاة أو نوعهاء كثلاثين من البقر بعد خمسين» فيجب إما 
تبيع » أو ثلاثة أرباع مسنة» ولا تجب المسنة. ؛/هه 
©: ومن له ستون شاة فى كل بلد عشرون خلطة بعشرين لآخرء فإن كان بينهما 
مسافة القصر»ء فعلئ الأشهر: تجب ثلاث شياه؛ عل رب الستين شاة ونصف »2 
وعلئ كل خليط نصف شاة» وإن لم يكن بينهما مسافة القصرء أو كان» وقلنا برواية 
اختيار أبي الخطاب » ففي الجميع شاة» نصفها على رب الستين» وعلئ كل خليط 
سدس بينها شاة» هذا قول الأصحاب رحمهم الله ضما لمال كل خليط إلئ مال 
الكل » فيصير كمالٍ واحدٍ. وقيل: في الجميع شاتان وربع » على رب الستين ثلاثة. 
أرباع شاة ؛ لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصفء ولأربعين بجهة الملك» وحصة 
العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة» وعلى كل خليط نصف شاة؛ لأنه مخالط 
العشرين فقط . ؛/“اه 
© قوله: (قال: وقال: إن كان بلغ) إلئ: (وجه) » أي كمائة شاة بعد أربعين 
1 
ا ٠.‏ تام و ا 206 00 
ومن له أربعون شاة في بلد واربعون في بلد اخر 
© قوله: (وقيل: في الجميع شاتان وربع » علئ رب الستين» ثلاثة أرباع 
شاة) لأنها ) أ لان عق يونت لض 
- كالمال المنفرد. الثالث: نصف شاة لأنه خلطة. انظر الفروع (701/7: 07) ط. دار الكتب . 
فهنا إذا ملك أربعين شاة» ثم .ملك مائة ففي الأربعين شاة» وفي المائة علئ الوجه الأول 
شاة» لأن المائة نصاب بنفسهاء وعلئ الوجه الثاني عليه شاة أيضاً» لأنها كالمنفردة. 
62 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
(؟) فتكون العبارة: (لأنها) أي لأن عشرين رب الستين مخالطة لعشرين خلطة وصففء. ولأربعين 
لجوة الجلاف: 
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© ولو ضم مال الخليط إلئ مال منفرد لخليطه» أو إلئ مال خليط خليطه. لم 
يعتبر ذلك » ولصحت الخلطة ؛ اعتبارا بالمجموع . وقال الآمدي بهذا الوجهء إلا أنه 
يلزم كل خليط ربع شاة» لما سبق ؛ لأن مال الواحد يضم . ؛/مه -4ه 


8 قوله: (ولصحة الخلطة اعتباراً)”2 وللأصحاب أن يجيبوا عن ذلك بأنا لم 


نضم مال الخليط إلئ مال منفرد لخليطه » ولا إلئ مال خليط خليطه » وإنما 
ضممنا مال صاحب الستين بعضه إلئ بعضه. مع اعتبار الخلطة في جميع 
أبعاضه » لا في بعضها دون بعض» كصاحب المحرر”"» والذي ضم مال 
الخليط إلئ مال خليط خليطه هو الآمدي7". 

© قوله: (ألا أنه يلزم كل خليط ربع شاة لما سبق) أي في تعليل ما يلزم رب 
الستين من أن عشريئنه مخالطة لعشرين خلطة وصف إلئ آخره» فان كل خليط 
أيضا مخالط لعشرين خلطة وصف,ء. والعشرين التى تخالطها هي مخالطة 
ابعر خائلة وزلاقي ب وغليطة علي علي م فكأله قالط يعشيريتة لعفي 6 
لعشرين منها خلطة وصف ء ولأربعين خلطة الملك » كما قلنا في صاحب الستين 
سواء » فقول اللأصحاب بعتمد تغليب خلطة الوصف » وإلغاء خلطة الملك معهاء 
وقول صاحب المحرر يعتمد اعتبار الخليطين في حق صاحب الستين دون 
خلطائه » بناء علئ أن خليط الخليط ليس خليطاء وقول الأمدي يعتمد اعتبار 
الخليطين فى حق رب الستين وخلطائه» بناء علئ أن خليط الخليط خليط والله 
سبحانه أعلم . 

ثم ظهر لي إن الأصحاب اعتبروا الخليطين معا اكمل من اعتبار صاحب 
المحرر» وأن نظرهم أتم وأصوب, فإنهم اعتبروا كل عشرين لصاحب الستين 


)١(‏ في نسخة (أ): (ولصحة الخلط اعتبار) » والتصحيح من المطبوع . انظر (؟705/5). 
(؟) انظر الفروع (258/5» الإنصاف (07/7. 
(*) انظر الفروع (08/15)» الإنصاف (74/9). 


”41/ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


خاشية 
ابن نصر الله 


© فصل : وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بلا تأويل: كأخذه عن أربعين 
مختلطة شاتين من مال أحدهماء أو عن ثلاثين بعيرا جذعة » رجع علئ خليطه » في 
الأولئ بقيمة نصف شاة» وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ؛ لأن الزيادة ظلم» 
فلا يجوز رجوعه ظالمه؛ وأطلق شيخنا في رجوعه علئ شريكه قولين » ومراده: 
للعلماء . :/؟> 
مختلطة بعشرين خلطة وصف . وبأربعين» خلطة ملك» لكن اعتبروا كون 
مخالطة لمائة » وهى تمام مائة وعشرين » وحصة العشرين من زكاة مائة وعشرين 
سدس شاة » ولصاحب الستين ثلاث عشرينات بهذه الصفة » فيكون عليه نصف 
الشاة» وعلئ كل خليط سدسهاء وصاحب المحرر اعتبر خلطة العشرين بجهة 
الماك فيدر د ةاعر كونها يخالطة لأريعين أخرط فتاهي اغمنا روضنت لها فاك 
بغير مقتض لإهماله » والأصحاب لم يهملوا ذلك » بل اعتبروه فكان قولهم اقرب 
إلى الصواب . 

0 
وإن أخذ الساعى أ كثر من الواجب 

© قوله: (وأطلق شيخنا (مسألة عظيمة)0' إلئ آخر الفصل) مما انفرد به شيخ 

|| 4 7" وطق . 


)١(‏ لم أجده في المطبوع» والموجود في المطبوع: (وأطلق شيخنا في رجوعه علئ شريكه 


قولين) » انظر (717/15). 

(؟١)‏ قال: (كالعامل فى الزكاة إذا طلب من أحد الشريكين اكثر من الواجب» وأخذه بتأويل 
فللمأخوذ منه أن يرجع علئ الآخر بقسطه» وإن كان بغير تأويل فعلئ قولين: أظهرها أنه يرجع 
أيضاً كناظر الوقف). انظر مجموع الفتاوئ 4”/9٠0(‏ "9) . 


518 


© وأكثر التمر أخف من الحنطة علئ الوجه الذي يكال شرعا؛ لأن ذلك علئ الفروع 
هيئته غير مكبوس . : /١/‏ 
© وإن كان الحب يدخر في قشره عادة لحفظه » وهو الأرز والعلس فقطء بفتح 
العين وسكون اللام وفتحهاء ومثّل بعضهم بهماء فنصابهما في قشريهما عشرة 
اوضق وو إن مدنا نخمية أوسق» ويختلف ذلك لثقل وخفة ٠‏ ؛/“ 
© قال أبو المعالي » علئ الأول: ويخرج عشْرٌ كسبه» ولعله مراد غيره» لأنه منه » 
بخلاف التبن . :/و7 


حاشية 


صارة) ابن نصر الله 
زكآة الزروع والشمر وحكم بيع المسلم وإجارته 
0 
ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا 
© قوله: (لأن ذلك علئ هيئته غير مكبوس) لأن ذلك » أي كيله شرعا علئ 
هيئته غير مكبوس » لكن هذا يناقض(" قوله قبل ذلك(" انه أثقل من الحنطة 
حيث قرنه بالأرز. 
والمعروف الفتح7". 
© قوله: (بخلاف التبن) أي تبن القمح والشعير. 
)١(‏ لا أرئ فيه تناقضاًء لأن التمر غير المكبوس يختلف عن التمر المكبوس » فالمكبوس أثقل 
من الحنطة وغير المكبوس أخف منها. 
(؟) انظر (077//5. 


69 وقال بالفتح في لسان العرب» والعلس هو ضرب من الحنطة تكون حبتان في فشر وهو 
طعام أهل صنعاء. انظر لسان العرب .)١57/5(‏ 


"0 


لفروع ١‏ © فصل: ولا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب . 64/4 
© فصل : وإن احتيج إلئ قطع ذلك بعد صلاحه » قبل كماله ‏ لخوف عطش » أو 
لضعف أصل » أو لتحسين بقيته ‏ جاز ؛ لأنها مواساة» ولأن حفظ الأصل أحظ . 
لتكرار الحق . :/:4 
© وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه » ضمن زكاتها بخرصها تمرا ؛ 
لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب» بخلاف الأجنبى» وعنه: رطباء لقوله فى رواية 
صالح: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ضمن عشر قيمتها ء كالأجنبي » فإنه يضمنه 
بمثله رطبا يوم التلف . وقيل: بقيمته رطباء قدمه غير واحد. 4/4و 


٠ 


7 06 
00 فصل 
© قوله: (ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب)() ويحتمل امتناع 
الضم فى مسافة ققينو كالم . 
١‏ 0 
© قوله: (وان احتبج إلئ قطع ذلك) إلئ آخر التعليل » التعليل المذكور خاص 
بخوف العطش ونحوه» لم يذكر لقطعة لتحسين نفسه'" دليلا » وكذا الشيخ . 
0 
ويستحب”') أن يبعث الأمام 
© قوله: (لقوله في رواية صالح إذا باع الثمر”*) قبل بدو صلاحها ضمن عشر 


)١(‏ قال في الإنصاف: (وهو المذهب).» والرواية الثانية: تضم الحبوب بعضها إلئ بعض » وعنه 
تضم الحنطة إلئ الشعير» وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصدء وقال في تصحيح 
الفروع والرواية الأولئ هي الصحيحة. انظر المغني (/507 » ٠7‏ 8)» الإنصاف (/8) 
89). تصحيح الفروع (866/5). 

68 لم أجد من تكلم عن هذه المسألة. 

(6) في المطبوع: (بقيته) » وكلا اللفظين صحيح » فيقطع بعض الثمر ليتحسن الباقي » أو لحفظ نفس 
الشجرة » وهو ما علل كذلك بقوله: (ولآن حفظ الأصل احظء لتكرر الحق). انظر (945/15). 

(:) هامش نسخة (أ): (كذا بلا فصل؛ وهو في الفروع محل فصل). انظر الفروع (777/7) ط . 
دار الكتب. 

(0) في الفروع المطبوع: (الثمرة). انظر (19/5). 


ا 


© وفرق في «منتهئ الغاية) بين هذه » ومسألة الشراء ‏ علئ ما يأتى ‏ بأن مضرة 9 الفروع 
الإسقاط تتأبد غالبا هناك» أما هنا فكشرائهم منقول زكوي . 00/4 

© وفي الخلاف: القَرقُ ستة وثلاثون رطلا عراقية » وقال ابن حامد: هو ستون 
رطلا عراقية ١١١/: ٠‏ 

© ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة» لم ينعقد حول التجارة من وقت وجوب 
إخراج عشره ؛ لآن نيته كالمعدومة ؛ لأن الشرع لم يعتبرهاء وأوجب العشر . ١١7/4‏ 


قيمتها) 2١7‏ وهذا فيما إذا باعها فراراً من الزكاة . حاشية 
ابن نصر الله 
1 
ويجب العشر على المستاجر 


© قوله: (أما هنا فكشرائهم منقول زكوي) كذاء صوابه منقولا زكويا”"". 
1 
© قوله: (وقال ابن حامد: هو ستون رطلا) في الكافي عن ابن حامد والقاضي 
0 
1 د ا ده 00 
ومن زى ما سبق في هذا الباب 
© قوله: (ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة) قد تقدم أنه إذا اشترئ أرضا 
للعجارة(* . 
)١(‏ انظر مسائل صالح (صه9١)‏ مسألة .)551١(‏ 
(؟) لأن شراء مصدرء يعمل عمل فعله» وأصل الكلام اشتري جماعة منقولا زكوياً» فمنقولا 
(0) انظر الكافي .)415/١(‏ 
(4:) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
)0( لم يتقدم» بل يأتي فقال: (وإن اشترئ للتجارة أرضا يزرعهاء أو زرعها ببذر للتجارة» أو 
نخلاً فأثمرت زكيا قيمة الكل). انظر (7/5١؟).‏ 


.م 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر أللّه 


©؛ ويجزئ مغشوش قيل: ولو من غير جنسه عن جيد ٠‏ ؛/84١‏ 
© قال أصحابنا: ولا ربا بين العبد وربه» كعبد وسيده ؛ لأنه مالكها حقيقة » والربا 
فى المعاوضات .» ولا حقيقة معارضة ؛ فلا رباء وقال ابن عقيل: للمخالف أن يقول هذا 


إذا لم يملكه» وإلا جرئ بينهماء كمكاتب وسيده. ؛/:٠‏ 


© فصل: لا زكاة في حلي مباح ‏ قال جماعة: معتاد» ولم يذكره آخرون ‏ لرجل 
أو امرأة إن أعد للبس مباح أو إعارة» ولو من يحرم عليه؛ كرجل يتخذ حلي النساء 
لإعارتهن » وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم. ذكره جماعة: صاحب المجرد, 
و«الفصول» » و«المستوعب»» و«المغني)» و«المحرر) مع أن عنده لا زكاة فيما يتخذه 
لزوجته وأمته. قال بعضهم: لا فارا من زكاته» ولعله مراد غيره» وقد يتوجه احتمال» 
والأول أظهر . م١‏ 


زكآاة الذهب والفضة 


تسا ) 
٠ :‏ جرد - 00 
وكخرح عن جيد صحيح رديء من -. 
© قوله: (كمكاتب وسيده) سيأتي في تحريم الربا بين السيد وعبده روايتان: 
1" ] اه 0 
0 
ولا زكاة في حلى مباح 
© قوله: (وقد يتوجه احتمال) أي لسقوطها عن الحلى » ولو قصد به الفرار 
)١(‏ لم يذكر الفصل ولم يذكر أوله في الحاشية. 
(0 قال في باب الصلح وحكم الجوار: (ونقله ابن منصور» قال: ليس بينه وبين سيده رباء» فدل 


أنه إنما جوزه علئ هذا الأصل » والأشهر عكسه) . انظر (577/5 ) » وانظر المغني (5 185/١‏ ) 
75) الإنصاف (0/؟57). 


م 


© وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه. فلوليه إعارته. فإن فعل2 فلا زكاةء وإن لم الفروع 
بعره» ففيه الزكاة» نص أحمد علئ ذلك » ذكره جماعة » ويأتي في العارية: أنه يعتبر 
كون المعير أهلا للتبرع » فهذان قولان» أو أن هذا لمصلحة ماله. ١:١-١4.0/:‏ 
© وتجب فيما أعد للتجارة» كحلي الصيارف أو قنية وادخار» أو نفقة إذا احتاج 
إليه » أو لم يقصد ربه شتا وكذانها اعد للكراء. نص عليه ١4١/1 ٠‏ 
© وما سقطت زكاته فنوئ ما بوجبها.ء وجبت. فإن عاد ونوئ ما سقطهاء 
سقطت . :/7؛١‏ 
© وتعتبر القيمة في الإخراج إن اعتبرت في النصاب » وإن لم تعتبر في النصاب » 


حاشية 


من الزكاة لأنه صرفه عن جهة التكسب به والانتفاع بنمائه » أشبه ثياب البذلة 


بخلاف بيع النصاب بغير جنسه7". 


© قوله: (فهذان قولان) قد يمنع كونهما قولين» لأن الولي إذا كانت عاريته 
مصلحة لليتيم كان أهلا للتبرع . 

© قوله: (وبحب فيما أعد لتجارة) فإن نوت المرأة بحلى تجارة استعماله 
فيما يباح » فالظاهر انقطاع حوله بمجرد نيتها/'" » وعكسه بعكسه . 


© قوله: (وما سقطت زكاته فنوئ به ما يوجبها(» وجبت) أي من الحلي مثل 
حلى اللبس إذا نوئ به الكراء » وجبت زكاته » فإن عاد ونوئ الاستعمال سقط ت!7؟) . 

© قوله: (وتعتبر القيمة في الإخراج) وفي المحرر قول باعتبار وزنه بكل حال 
)١(‏ فلا تسقط عنه الزكاة. انظر المغني .)١/(‏ 
(؟) قال في المغني: (وقيل لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية) ثم قال: (ولنا أن القنية هي الأصل » 

ويكفي في الرد إلئ الأصل مجرد النية). انظر المغني (6705/5 7801). 
(*) في المطبوع: (فنوئ ما يوجبها). انظر .)١57/5(‏ 
(:) انظر الكافي .)5١1//1١(‏ 
ل 


الفروع 


حاشية 


لم تعتبر في الإخراج. هذا ظاهر كلام أحمدء قاله أبو الخطاب» وصححه في 
(المستوعب) وغيره» لما فيه من سوء المشاركة» أو تكليفه أجود ليقابل الصنعة» 
فجعل الواجب ربع عشره مفردا مميزا من المضروب الرابح » والأشهر ‏ واختاره 
القاضى والشيخ وغيرهما -: يعتبر في المباح خاصة . /: ١:‏ 

© ولمسلم من حديث ابن عمر أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه » وجزم 
في «المستوعب) و«التلخيص»: في يساره» وهذا نص أحمد» نقله صالح والفضل » 
وأنه أقر وأثبت » وضَعَمٌ في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى: وقال 
الدارقطني وغيره: المحفوظ أنه كان يتختم في يساره» ولأنه إنما كان في الخنصر ؛ 
سواء كان مباحا أو محظورا('" » ولم يذكره المصنف » فيعجب منه» لكنه يوخذ 

© قوله: (قال صاحب المحرر وغيره لما فيه)”' أي في اعتبار القيمة في 


غير عينه . 
© قوله: (واختار القاضي والشيخ وغيرهما تعتبر)(" أي القيمة في 
اللا + | 629 
خراج © . 


0 
: )( 
يحرم على الرجل لبس الذهب 
© قوله: (ولأنه إنما كان في الخنصر) وفي سنن ابن ماجه » من حديث علي 


.)901/١1( انظر‎ )١( 

(؟) في الفروع المطبوع: (قاله أبو الخطاب. وصححه في المستوعب» وغيره لما فيه). انظر 
.)١55/:(‏ 

() في المطبوع: (يعتبر). انظر .)١55/14(‏ 

(1:) قال في المقنع: (إلا ما كان مباح الصناعة » فإن الاعتبار في النصاب بوزنه» وفي الإخراج 
بقيمته) . انظر .)01//١(‏ 

(0) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 


لكونه طرفاء ا من الامتهان فيما تتناوله اليدء ولأنه لا يشغل اليد عما 9 الفروع 


تتناوله » وقيل: في اليمنى أفضل ؛ لآنها أحق بالإكرام ١61١/4 ٠‏ 
© فصل : ولا دكاة: في الجوهر واللؤلؤ ؛ لآنه معد للاستعمال » كثياب البذلة » ولو 
كان في حلي» إلا أن كر لسرا لقره عميعه اه 11 
أنه ع8 (نهاه أن يختتم في هذه) وفي هذه يعني الخنصرء والوبهام.» وهو 
سرد 
فصل 


© قوله: (ولا زكاة في الجوهر واللوْلوْ) أي إلا زكاة المعدن » كما يأتى"", 


والنرواد هه 4510" فى عمد فلو ره كا المسدق» الأنها نهب لاقني الجوهر 


هلام ةهج 


)١(‏ نص الحديث عن أبي بردة عن علي قال: (نهاني رسول الله يَْةِ أن أتختم في هذه) » وفي 
هذه يعني الخنصر والإبهام) رواه ابن ماجه» في كتاب اللباس» باب التختم في الإبهام 
(حدم: 5؟) (؟/١١١).‏ 
وهذا يتعارض مع ما رواه أنس وُه في مسلم حيث قال: (كان خاتم النبي كَلِْهُ في هذه. 
وأشار إلئ الخنصر من يده اليسرئ). رواه مسلم» في كتاب اللباس والزينة» باب في لبس 
الخاتم في الخنصر من اليد (حه9١؟).‏ ظ 

(؟) قال في باب زكاة المعدن: (قال الأصحاب ومن أخرج نصاب نقد» وعنه أو دونه» أو أخرج 
من معدن غير نقد ما قيمته نصاب» وإن لم ينطبع في غير جنس الأرض كجوهر وبلور..). 
انظر »)١57/5(‏ الإنصاف (/111). 


.م 


10 


الفروع ‏ # قال اللأصحاب: من أخرج نصاب نقد» وعنه: أو دونه» أو أخرج من معدن 
غير نقد ما قيمته نصاب» خلاقًا للآجري » وإن لم ينطبع من غير جنس الأرض» 
كجوهر » وبلور» وقار » وكحل » ونورة » ومغرة » وعقيق » وكبريت » وزفت » وزجاج 
وهو مثلث الزاي ء ١١١/4:‏ 
© ونقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط ‏ بكسر النون وفتحها 
وسكون الفاء ‏ والكحل والزرنيخ شيئّاء قال بعضهم: وظاهره التوقف عن غير 
المنطبع » ففيه الزكاة لأهلهاء ربع العشر في الحال بعد السبك» والتصفية» فإن 
وقت الإخراج بعدهماء كالحب » ووقت وجوبها إذا أحرزء ذكره في (المستوعب») 
وابن تميم وغيرهماء وجزم في «الكافي» و(منتهى الغاية) بظهوره» كالثمرة بعد 
صلاحهاء ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب» ولا يحتسب بمؤنتهماء في 
الأصح » كمؤنة استخراجه ؛ لأنه ركاز عنده ٠١8/: ٠‏ 
© ولا شيء فيما يخرج من البحر من ولو وعنبر وغيرهما. نص عليه» اختاره 
الخرقيى» وأبو بكرء والشيخ» وغيرهم» وعنه: فيه الزكاة» كالمعدن» نصره 
القاضي وأصحابه » وقيل: غير حيوان» جزم به بعضهم » كصيد البر » ونص أحمد 
التسوية مثَّله في «الهداية» , ا 0 
حاشية ارت 


ابن نصر الله 


© قوله: (وزجاج) في كون الزجاج من المعدن فيه نظر» فإنه مصنوع2(7 . 

© قوله: (ولا يحسب بمؤنتهما) الإخراج والتصفية . 

© قوله: (ومثل في الهداية7", ا 000 
(1) ذكر ذلك بنصه في الإنصاف» ثم قال: (اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع). انظر 


.)٠١م/0(‎ 
.)17/5/١( انظر‎ )٠( 


و«المستوعب»), و«المحرر), وغيرهما: بالمسك والسمك» فيكون المسك من الفروع 
البحري . ١7 - ١07١/:‏ 

والمستوعب”2 , والمحرر”"» وغيرها”" بالمسك) يحتمل أن في البحر غرلاناً ابن نصان 
لها مسك» كما في البرء فلا يستغرب اخذ المسك من البحر”؟؟ كذلك وهذا 

شيء قلته جوابا عما في المحرر من عندي » فاستحسنه الجماعة» والله أعلم 

فإن المعروف انه من الغزال البري . 


هلام 86ج 


.)7175/( قال: (وما يخرج منهء أي البحرء كالسمك والمسك). انظر‎ )١( 

(؟) قال في المحرر: (وما أخذ من البحر: كالمرجان» واللؤلؤ» والمسك», ونحوه) . انظر )805/١1(‏ . 

(6) في الفروع المطبوع: (وغيرهما). انظر (5 /177) . 

(:) قال في الإنصاف: (ومنها المسك» واختلف مم هو؟ فالصحيح أنه سرة الغزال» وقيل هو 
من دابة في البحر لها أنياب). انظر .)81١/1(‏ 


١ /ا‎ 


الفروع 


حاشية 


© ومتىا دفِع إل مدعيه بعد إخراج خمسهء غْرّءَ واجده بدله» إن كان أخرج 
باختياره » فإن كان الإمام أخذه منه قهراء غرمه . ١7١/4‏ 


© إن وجده من استؤجر لحفر شيء» أو هدمه» فقيل: هو على ما سبق من 
الخلاف» جزم به الشيخ » وقيل: هو لمن استأجره» جزم به القاضي في موضع » 
قال: لآن عمله لغيره. وذكر القاضي في موضع آخرء أنه لواجده في أصح 
الروايتين» والثانية: للمالك ؛ كالمعدن» فإنه لصاحب الدار» فكذا الركاز. قال في 
(منتهى الغاية): وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن . 


:1 ما 


© قوله: (فإن كان أخذه'(" منه قهرا غرمه) أي الإمام . 


© قوله: (لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في المبيع كالمعدن) جعل 
المعدن أصلا يقتضي أنه يدخل في البيع » وفيه نظر» لأثر ورثه بلال بن الحارث 
المزني("2 حين باعوا أرضاً لعمر بن عبد العزيز» فخرج فيها معدنان» ذكره في 
(غ)270. 


.)17/9/5( في المطبوع: (فإن كان الإمام أخذه). انظر‎ )١( 

(؟) هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيدء أبو عبد الرحمن المزني» من أهل المدينة» وفد 
علئ النبي وَكِْةٌ سنة خمس من الهجرة ؛ وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح ؛ توفي سنة٠*“هء‏ 
وعمره ثمانون سنة. انظر الاستيعاب »2)1487/١(‏ تهذيب الأسماء (ص"1). 

() والآثر: هو ما رواه أبو عبيد بإسناده عن عكرمة » مولئ بلال بن الحارث المزني» قال: (أقطع 
رسول الله يل بلالا أرض كذاء من مكان كذا إلى كذاء وما كان فيها من جبل أو معدن, 
قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز أرضاء فخرج فيها معدنان» فقالوا: إنما بعناك 
أرض حرث ولم نبعك المعدن» وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله كك لأبيهم » 
في جريدة قال: فجعل عمر يمسحها علئ عينيه وقال لقيّمه: انظر ما استخرجت منها وما 
أنفقت عليها فقاصهم بالنفقة» ورد عليهم الفضل). انظر المغني (21755/5 55 7). 


578 


8 والركاز ما وجد من دفن الجاهلية » أو من تقدم من الكفار في الجملة» في دار الفروع 
الإسلام أو عهد عليه ؛ أو علئ بعضه علامة كفر فقط . 1 - هما 


© قوله: (أو عهد عليه , أو علئ بعضه علامة كفر) كذا في النسخ » عهد ولعله 0 
000 
وجد © . 


هلام 63605 


)1١(‏ وكلاهما صحيح. 


الفروع 


حاشية 


© واحتجح صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم» واعتمد علئ قول ابن المنذر» 
وإنما قال: أجمع عامة أهل العلم علئ أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة » وذكر 
الشافعي في القديم أن الناس اختلفوا في ذلك » فقال بعضهم: لا زكاة» وقال بعضهم: 
تجب» قال: وهو أحب إلينا. ومن أصحابه من أثبت له قولا في القديم: لا تجب . 
وحكئ أحمد هذا عن مالك » وهو قول داود» واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل 
والرقيق والحمر» ولأن الأصل عدم الوجوب . ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل . 
وقد يتوجه تخريج من نية الأضحية مع الشراء لا تصير أضحية » فلم تؤثر النية مع 
الفعل في نقل حكم الأصل . وفرق القاضي من وجهين: أحدهما: أنه يمكن أن ينوي 
بها أضحية بعد حصول الملك ؛ فلهذا لم يصح مع الملك» وهنا لا تصح نية التجارة 
بعد حصول الملك ؛ فلهذا صح أن ينوي مع الملك. 8-191/4؟١‏ 


زكاة العجارة 


© قوله : (ويتوجه هنا ما سبق في زكاة العسل)0 أي فتخرج هنا رواية بعدم 
وجوب زكاة التجارة ؛ لكون أحمد إنما احتج لذلك بقول عمر”" وقول الصحابي 
فيه .رواتان أشهرهما انه حيجة 7" . 

© قوله: (أحدهما أنه يمكن أن ينوئ بها أضحية بعد حصول الملك) بمجرد 
النية لا تتعين أضحية » بل لا بد من القول7؟). 


)١(‏ انظر (9/م#”, وم”) ط. دار الكتب. 

)٠6(‏ وهو أنه وة قال لحماس: (أد زكاة مالك» فقال مالي إلا حباب وأدم» فقال قومها ثم"أد 
زكاتها) رواه الدارقطني في كتاب الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول (-7؟١)‏ (176/7) , 
والبيهقي في كتاب الزكاة» باب زكاة التجارة (5/5 70). 

(90) انظر روضة الناظر .)8٠8/١(‏ 

(:) قال في الإقناع: (ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي» أو تقليده» أو إشعاره مع النية» لا شرائه 
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© وإن لم يكن النقد نصاباء فحوله منذ كملت قيمته نصاباء» لا من شرائه » وإن الفروع 
اشتراه أو باعه بنصاب سائمة » لم يبن ؛ لاختلافهما في النصاب والواجب. إلا أن 
يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية » في الأصح . - 4و١‏ 


© وتقوم العروض ثم الحول بما هو أحظ للفقراء من ذهب أو فضة ؛ لأن تقويمه 
لحظ الفقراء » فيقوم بالأحظ لهم ٠‏ :/م؟؛ 


5 5 
حاشية 
ففَصْل) اين انبر اله 
قد سبق فى كتاب الزكاة 
© قوله: (إلا أن يشتري نصاب سائمه للتجارة بمثله للقنية) لعله للقنية بمثله 
للتجارة » يفهم ذلك من اله لتعليا 00 , 
© قوله: (لأن تقويمه لحظ الفقراء) تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له 

فيعتبر الأحظ لأصناف الزكاة كلها وإنما ذكر الفقراء اكتفاء, لأنهم مثلهه”"©, 
هذا هو الظاهر من مرادهم » فعلئ هذا لو كان أحد النقدين أحظ لصنف والآخر 
. 0 0 0000 

ولا بسوقه مع النية فيهماء والأضحية يقول هذه أضحية). انظر .)5٠ 5/١(‏ 
)١(‏ كلام الفروع بعد النظر في التعليل هو الصواب» لأن من اشترئ نصاباً للتجارة بنصاب القنية 

يجب عليه زكاة التجارة» كما علل في الفروع . 
(؟) كما في حديث النبي كَل حين بعث معاذاً إلئ اليمن فقال: (فأعلمهم أن الله افترض صدقة 

في أموالهم » تؤخذ من أغنيائهم وترد علئ فقرائهم). رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب 

وجوب الزكاة (ح١177).‏ 
(9) قال في شرح منتهئ الإرادات: (فهو أشد حاجة من المسكين - أي الفقير - لأن الله تعالى 

بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالآهم). انظر (507/1)» فعلئ هذا قد يقال أن يقدم الأحظ للفقير 

علئ الأحظ للمسكين » لكن الكلام هنا هل تجب الزكاة فى هذا الصنف أو لا تجب ؟ فقد تجب 

إذا قومناه بالذهب » ولا تجب إذا قومناه بالفضة دون النظر فى تفضيل بعض الأصناف علا بعض . 


571١ 


الفروع ١١‏ © وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم» وجبت زكاة التجارة» وأما إن 
سبق حول السوم ؛ بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول » فلا زكاة حت يتم 
الحول من بلوغ النصاب» وفي وجهء وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ؛ لأن الزكاة إنما 

تتأخر . وفي وجه: تجب زكاة السوم عند حوله . 700 
© وإذا أذن كل شريك لصاحبه في إخراج الزكاة» فأخرجا معاء ضمن كل واحد 
حق الآخر ؛ لأنه انعزل حكما ؛ لأنه لم يبق علئ الموكل زكاة» كما لو علم ثم نسي 


حاشية ا 
ابن نصر الله 
من ملك نصاب سائمة للتجارة7" 


© قوله: (لأن الزكاة إنما تتأخر) في نسخة هنا بياض . 
21 
فصل 
.ىه أن .. 0 ٠‏ ( 
وإن اشترى صباغ ما يصبغ به'' 
© قوله: (وأخرجا معاء ضمن كل واحد حق الآخر) يسأل عن كيفية 
إخراجهما معا'”» وزاد في شرح المحرر أو جهل السبق”؟'» وهو غريب 
حسن”*' » وقد يقع ذلك اتفاقاء كما قد يقع تزويج الوليين معا. 
© قوله: (كما لو علم ثم نسي) وعلله في الكافي بأنه انعزل بشروع موكله في 


6 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(*) ومثل ذلك بأن يتفق الشريكان بأن يخرج عنهم شخص آخرء ثم يعرض عارض فيؤدي كل 
من الشريكين زكاة الشركة في وقت واحد. 

(:) انظر الإنصاف .)١557/7(‏ 

(5) نقل في الإنصاف كلام ابن نصر الله هنا. انظر .)١57/7(‏ 

.)570/١( انظر‎ )١( 


إدلذنا 


والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء؛ بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه الموكل الفروع 
أو أعتقه» وإن تأخر أحدهماء ضمن حق الأول وقيل: لا يضمن من لم يعلم 
بإخراج صاحبه» بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم» وقيل: لا يضمن» وإن 
قلنا: ينعزل. واختاره الشيخ ؛ لأنه غره» كما لو وكله في قضاء دين» فقضاه بعد 
قضاء الموكل ولم يعلم» وفرق بينهما في ١منتهى‏ الغاية» بأنه لم يفوت حق المالك 
بدفعه ؛ إذ له الرجوع على القابض .ء فنظيره لو كان القابض منهما الساعي» ثم علم 
الحال» لم يضمن المخرج للمخرّج عنه شيئاء لما كان له الرجوع على الساعي 
به» ومراده ما ذكره جماعة مع بقائها بيد الساعي . وهذا بناء علئ ما ذكره متابعة 
للقاضي أنه لا يرجع علئ الفقير بشيء » ويقع تطوعا. ٠١7 -0١/:‏ 

© قوله: (وهذا بناء علئ ما ذكره متابعة للقاضي انه لا يرجع علئ الفقراء شن 
بشيء) هذا إشارة إلى الرجوع علئ الوكيل وعدمه» أو إلئ التفريق بين دفع 
الشريك زكاة شريكه إلئ الوكيل » وبين قضاء الوكيل الدين الموكل » في قضائه 
بعد قضاء الموكل أو جعل الشريك مفوتا للمال علئ المالك » ولم يجعل الوكيل 
في قضاء الدين مفوتا له علئ المالك » فهذا يدل علئ أن الدفع إلئ الفقير إتلاف 
المدفوع » وقد يقال: هو بناء علئ الرجوع أيضاء حيث تعذر الرجوع أو نقول ولو 
لم يتعذر فله الرجوع علئ كل منهما علئ الوكيل والفقير لقبضه'" له بغير حق» 
كالغاصب والقابض منه . 


هلام 36ج 


. في النسخ: (ليقبضه)» وفي هامش (أ): (لقبضه)‎ )١( 


نا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وهل تسمئ فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم » قاله صاحب المحررء أم 
لا؟ فيه روايتا المضمضة . ٠١/:‏ 

© ويعتبر كون ذلك بعد ما يحتاجه لنفسه» أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن» 
وعبد» ودابة » وثياب بذلة » ونحو ذلك » وذكر بعضهم هذا قولا » كذا قال. وجزم به 
الشيخ: أو له كتب يحتاجها للنظر» والحفظ ء أو للمرأة حلي للبس » أو للكراء محتاج 
إليه . ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ١١١/: ٠‏ 

© وإن كان معسرًا وقت الوجوب, ثم أيسرء فلا فطرة» وعنه: يخرج متى 
قدر» وعنه: إن أيسر أيام العيد وإلا فلا. ومتئ وجد قبل الوجوب موت ونحوهء فلا 
فطرة » ولا تسقط بعد وجوبها بموت وغيره. ١١١/4‏ 


زكة الفطر 
© قوله: (وهل تسمئ فرضا كقول جمهور الصحابة)"" لعله لقول”"). 


© قوله: (وجزم الشيخ: أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ)7" ذكر في 
المحرر كتب العلم في الكفارة”؟". 

© قوله: (وعنه إن أيسر أيام العيد وإلا فلا) وعنه: إن أيسر يوم العيد وجبت 
عازه أبن العبابنى 1ك ل 1100 


)١(‏ انظر المغني »)758١/5(‏ فما بعدها. 

(؟) تسميتها فرضاً مأخوذ من قول ابن عمر: (فرض رسول الله كك زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو 
صاعاً من شعير). رواه البخاري في أبواب زكاة الفطرء باب فرض صدقة الفطر (ح477١))‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر (ح485). 

0( أنه لا يلزمه بيعها. انظر المغني (911/5). 

00 قال: (ولا تلزم الرقبة إلا بمن ملكهاء أو أمكنه تحصيلها بثمن مثلهاء فاضلا عما يحتاج إليه؛ 
من مسكن » وخادم » ومركوب » وعروض بذله » وثياب تجمل » وكتب علم). انظر (185/7). 

(5) انظر شرح الزركشي علئ متن مختصر الخرقي .)51/4/١(‏ 

(1) هو محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري» شمس الدين »؛ كان إماماً في المذهب.- 


7١ 


© ومن ملك عبدا دون نفعه» فهل عليه فطرته عليه» أو علئ مالك نفعه» أو فى الفروع 
كسبه ؟ فيه الأوجه في نفقته . وقدم جماعة: أنها على مالك الرقبة ؛ لوجوبها على من 
لآ نفع فيه » وقيل: هي كنفقته ١١5 -51١5/: ٠‏ 
© ويؤدي عن عبد عبده إن لم يملك بالتمليك » وإن ملك » فلا فطرة لعدم ملك 
السيد الأعلئ » ونقص ملك العبد. :/١م‏ 
© قوله: (وقدم جماعة أنها علئ مالك الرقبة) إذا قيل نفقته علئ مالك نفعه اب سنن 
فكان العبد مستأجراً» فهل فطرته علئ المستأجر , لملكه نفعه» أم علئ المؤجر ؟ 
الظاهر أنها علئ المؤجر» لآنه أخذ عوض نفعه » فهو مالكه بالحقيقة » ولهذا نفقته 
سات نتن امشاحن أجيرا يظعامة هل تظرته علو الميشافن أو لاه عر 
قولين المقده”'" منهما أنها على المؤجر”" . 
0 
. م ف 7 م .- 5 ا :)ا 
من لزمه فطرة نفسه. لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر”؛ 
© قوله: (وإن ملكت”'' فلا فطرة له) وفيه قول سيأتي فيما إذا اخرج بلا إذن 
سيده أن العبد يخرج عن عبده إن قلنا يملك بالتمليك''" . 


-- له عدة مؤلفات» أشهرها: شرح الخرقي » وشرح قطعة من المحرر من النكاح إلئ أثناء باب 
الأضاحي » وغير ذلك» توفي سنة 4/الاه. انظر السحب الوابلة (؟/457)» المدخل لابن 


بدران (ص9١5).‏ 
)١(‏ انظر المغني )"٠٠/5(‏ الإنصاف (171/7). 
00( في النسخ: (المتقدم) . 


() انظر (910//5") ط. دار الكتب. 
(:) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(5) في المطبوع: (وإن ملك). انظر .)5١17/5(‏ 
(5) انظر (؟7/5٠8)‏ ط. دار الكتب. 


دان 


الفروع ١‏ 4# وقال ابن عقيل: قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر » كمن ملك 
عبداء أو زوجة قبل الغروب ١18/64 ٠‏ 
© وعلئ الأول: لو مانه جماعة» احتمل أن لا تجب ؛ لعدم مؤنة الشهر من 
واحد» واحتمل أن تجب فطرته بالحصص » كعبد مشترك. ١19 - 7١6/6‏ 
© وفطرة زوجة العبد» قيل: عليها إن كانت حرة ؛ وعلئ سيد الأمة ؛ لأن من لا 
تلزمه فطرة نفسه » فغيره أولئ » وقيل: تجب علئ سيد العبدء كمن زوج عبده بأمته . 
قال الشيخ: هذا قياس المذهب» كالنفقة . وقال صاحب المحرر وغيره: الأول مبني 


على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد» أو أن سيده معسر. /73 


حاشية | © قوله: (وقال ابن عقيل: قياس المذهب يلزمه(" إذا مانه(2 آخر ليلة من 


ابن نصر الله 


الشهر) آخر ليلة من الشهر هل هي ليلة العيد» أو ليلة آخر يوم منه» الظاهر أنها 
ليلة آخر يوم منه . 


© قوله: ( كعبد مشترك) إذا كان كعبد مشترك توجه فيه احتمال بوجوب فطرة 
كاملة علئن كل واحد » كما فى العبد المشترك7". 


© قوله: (قال صاحب المحرر وغيره: الأول مبني علئ تعلق نفقة الزوجة 
برقبة العبد)”*' إذا تعلقت برقبة العبد» وجب أن بياع منه بقدرها » أو يفديه سيده 
كجنايته » فكيف يتوجه وجوبها علئ الحرة وسيد الأمة/”". 


.)7١18/5( في الفروع المطبوع: (تلزمه). انظر‎ )١( 

(؟) أي أعطاه المؤنة. 

(*) وقد صوب في تصحيح الفروع أنها لا تجب. انظر .)5١19/5(‏ 

(:) انظر الإنصاف .)١657/7(‏ 

(5) فتجب علي سيد العبد قال في المغني: (وقياس المذهب عندي وجوب فطرتها على سيد 
العبد» لوجوب نفقتها عليه). انظر (705/15)» تصحيح الفروع (57/17) ط. دار الكتب. 

() اعتراض ابن نصر الله وجيه لأننا ذكرنا حكمين », الأول: أن فطرة الحرة علئ نفسهاء والثاني:- 


لذن 


الصاع يجزئ عن الأنثئ مطلقاء وكأجنة السائمة» ونقل يعقوب: تجب » اختاره أبو 
بكر؛ لفعل عثمان. قال أحمد: ما أحسنه » صار ولدا ؛ وللعموم٠ ١١١/:‏ 

© وإن ألحقت الفاقة ولدا باثنين » فكالعبد المشترك» جزم به الأصحاب » منهم 
صاحب «المغنى) » و«المحرر». وتبع ابن تميم قول بعضهم: يلزم كل واحد صاع ) 
وجها واحداء وفاقا لأبي بوسف وتبعه في (الرعاية) » ثم خرّج خلافه من عنده, 
زافاقا المحمد نه الحس .ولا :نضن. فنها' لآى حففة: قال فناخت: (المكعور) 


©؛ قوله: (لأن ظاهر'" الخبر أن الصاع يجزي عن الأنثئ مطلقا) أي ولو كانت 
حاملا فلا يجب عن حملها أيضا . 


© قوله: (ونقل يعقوب7 يجب(" ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة 
أي اوري 1 قبل ذلك7" . 


- 2 فطرة الأمة علئ سيدها فقال صاحب المحرر الأول مبني علئ تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد 
مع أننا قلنا في الأول أن الحرة فطرتها عليها. 

)١(‏ وهو ما روي ابن عمر #85 قال: (فرض رسول الله كك زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير علئ العبد» والحر» والذكر» والأنثى» والصغيرء والكبير من المسلمين» وأمر بها 
أن تؤدئ قبل خروج الناس إلئ الصلاة). رواه البخاري في أبواب صدقة الفطرء باب فرض 
صدقة الفطر .)١5777(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر (ح985). 

(؟) هو يعقوب بن اسحاق بن بختان» أبو يوسف» سمع من الإمام أحمد» وكان جاراً وصديقاً 
له وروئ عنه مسائل كثيرة في الورع لم يروها غيره. انظر المنهج الأحمد »)١50/١(‏ طبقات 
الحنابلة .)8١10/1١(‏ 

(9) في المطبوع: (تجب). انظر .)57١1/5(‏ 

(:) قال في المبدع: (قال أحمد: ما أحسنه؛ صار ولداًء ولأنه آدمي تصح الوصية له وبه 
ويرث) (والمذهب أنها تستحب)» قال في الإنصاف: (بلا ريب). انظر »)١07/7(‏ المبدع 
(؟/8/ا")ء المحرر .)"97/١(‏ 

(4) نقل في الإنصاف كلام ابن نصر الله هنا. انظر (/1917). 


71 / 


الفروع 


حاشية 


الفروع لمن قال: التسيب لا يتبعض » فيصير ابنا لكل منهما» ولهذا يرث كلا منهما ) قال: 
افتراق النسب والملك في هذا لا يوجب فرق بينهما في مسألتناء كما لم يوجبه في 
واحد» ولو لزمته فطرتهماء أخرج عن كل واحد صاعا . ا 
© ولو أخرج العبد بلا إذن سيده» لم يجزئه » وقيل: إن ملكه السيد مالا وقلنا: 
يملكه ففطرته عليه مما فى يده » فيخرج العبد عن عبده منه . ومن أخرج عمن لا تلزمه 
فطرته بإذنه » أجرأ, وإلا فلا. /ه ١”‏ 
© ومن لزمته فطرة حرء أو عبد» فقيل: يخرجها مكانهماء قدمه بعضهم ء وفاقا 
الى نوف :7 
| حائية 0 © قوله: (ولهذا يرث كلا منهما) أي ميراث ابن كامل . 
بن نصر الله 
© قوله: (ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحد صاعا) لأنه يرث كلا منهما 
ميراث ابن كامل . 
© قوله: (ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بأذنه أجزأ وإلا فلا) هذا نظير 


عتقه عنه بإذنه عن كفارته » وقد يؤخذ منه إخراجه الزكاة عنه بإذنه . 


© قوله: (فقيل: يخرجها مكانها) لعله مكانهم”" . 


هرو (©)0ه- 


.)5757/5( وهو الموجود في المطبوع . انظر‎ )١( 
اا‎ 


© ويجزئ دقيق البر» والشعير» وسويقهما. نص عليه واحتج بزيادة انفرد 
بها ابن عيينة في حديث أبي سعيد: (أو صاعا من دقيق). قيل لابن عيينة: إن 
أحدا لا بذكره فيه» قال: بلى » هو فيه. رواه الدارقطنى » ورواه أبو داود قال: قال 
ابن حامد: أنكروه على سفيان» فتركه سفيان. قال أبو داود: هي وهم من ابن 
عيبنة . قال صاحب «المحرر): بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفي مؤنته» كتمر نزع 
حبه . وقال غيره: يجزئ كما يجزئ تمر وزبيب » نزع حبه» وعنه: لا يجزئ ذلك » 
واختاره صاحب (الإرشاد) و«المحرر) 2 السويق. ع عاسم را عم 
© ويجزئ أقط » نقله الجماعة » وهو الأصح للشافعية » وعنه: يجزئ لمن يقتاته » 
اختاره الخرقى » وعنه: لا يجزئ , اختاره أبو بكر . :/: ١‏ 
2 
يجب صاع'" عراقي 
© قوله: (واختاره صاحب الإرشاد7 والمحرر في السويق) الذي في 
المحرر التسوية بينهما في انهما كحبهماء نص عليه» ثم قال: (وقال ابن أبي 
: . 0006 
موسئل: لا يجزي السويق) ". 
© قوله: (وعنه لا يحزى , اختاره أبو بكر) قوله: (أنه لا يجزى) » ظاهره أنه 
لا يجزي » وبعضهم يقول: لا يجزي إلا لمن هو قوته/؛؟؛ وظاهره وان وجدت 
)١(‏ قال في المغني: (هو خمسة أرطال وثلث بالعراقي)» وقال د. يوسف القرضاوي في كتاب 
فقه الزكاة (وهو يساوي #305 كران حسمب الوزن بالقمح). انظر المغني (0 ©؛ فقه 
الزكاة (957/5). 
(؟) واسم كتابه الإرشاد في الفقه والخصال والأقسام؛ وهو الشريف أبو على » محمد بن أبي موسى 
الهاشمي القاضي المتوفئ ببغداد سنة 474ه. قال في المدخل المفصل: (والشريف :#8 لم 
يكن من المكثرين في التأليف فلم يذكر مترجموه سوئ كتابين له هذا أحدهماء والثاني: 
(شرح مختصر الخرقي) ) ولكتاب الإرشاد مزية علا غيره من كتب المذاهب» وهو أنه بنآه 
علئ ما فيه رواية واحدة فقط » فإن تعددت ذكر ما وقع له منها). انظر (؟//1١017.‏ 
(*) انظر (871/1). 
(5) انظر المغني (2589/5 .)59٠‏ 


5716 


الفروي 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع # والتمر أفضل مطلقا. نص عليه» لفعل ابن عمر » رواه البخاري » وقال له أبو 
أن أسلكه . روآه أحمد ) واحتج به. ولأنه فوت وحلاوة. وأقرب تناولا , وأقل 


ع ام 


الأربعة7"» وهو ظاهر الخرقي7"”" وتقييده بأهل البادية نظرا إلئ الغالب 


0 


© قوله: (وقال له أبو مجلز)”*' ووقع في الكافي أن القائل لابن عمر مجاهد!" 
وتابعه ابن المنجا”"" والمقدسي”" في شرحيهما للمقنع » والظاهر أنه وهم . 


(010) 
00 
4 


62 


(00) 


60 


(1700 


(00 


وهي: التمر» والزبيب » والبرء والشعير. انظر المحرر .)75١/١(‏ 

انظر المغني (79/5؟). 

والرواية الثانية: أنه لا يبجزئ» لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه» فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر 
علئ غيره. انظر المغني (5950/15). 

انظر المغني (599/5). 

وهو لاحق بن حميد السدوسي» قال ابن سعد: (وكان ثقة وله أحاديث) » توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن البصري سنة ٠١5‏ هء وقيل 9١٠ه.‏ انظر طبقات ابن 
سعد »)١77/1/(‏ تقريب التهذيب (751/5). 

.)87/١( انظر‎ 

وهو منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي » زين الدين» أبو البركات» الفقيه » الأصولي 
المفسر النحوي» نفقه على أصحاب جذه» وعلئ أصحاب الشيخ الموفق» وتتلمذ عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» توفي سنة 596ه. انظر ذيل طبقات الحنابلة (777/17)» المقصد 
الاأرشد (/41)» واسم الكتاب: د في شرح المقنع)» قال في المدخل المفصل: 
(وهو في شرحه مقتصر علئ المذهب وتحقيق الروايات فيه). انظر (؟7/75/1). 

هو عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر» محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي الإمام 
الفقيه سمع من أبيه ومن عمه الشيخ موفق الدين» وعني بالحديث» وهو أول من ولي قضاء 
الحنابلة بالشام توفي سنة 587ه. انظر المقصد الأرشد »23١5/7(‏ المدخل لابن بدران 
(ص 0" )» واسم الكتاب (الشافي في شرح المقنع)» المشهور باسم الشرح الكبير» وهو 
مطبوع مع المغني . انظر (577/6). 


0٠ 


© وللمالك تأخيره ؛ لحاجته إليها. نص عليه » وكذا لتعذر إخراجها من النصاب » 
لغيبة وغيرهاء إلئ القدرة» قدمه فى منتهئ الغاية» ويحتمل: لا إن وجبت فى 
الأحوولج تسقط بالتلقك. ويسعوز لم عدا حفة تند ةثل ينقرية له اجيه اخيره 
إلا أن لا يجد قوما مثلهم في الحاجة» فيؤخرها لهم» وجزم به بعضهم. وقال 
جماعة: يجوز بزمن يسير؛ لأن الحاجة تدعو إليه؛ ولا يفوت المقصودء وإلا لم 
برك ري وي رد كماد الح راونا روي وز باجام 
وقدم بعضهم المنع وجار مئله ولم يذكره الأكثر. ٠‏ 14/4" 

© نقل حنبل لا يسأل المتصدق عن شيء» ولا يبحث» إنما يأخذ ما أصابه 
مجتمعا. :/8: ١ ١‏ 

© وفى تعليق القاضى: إن تصدق بماله المعين أجزأه. وكذا مذهب (ه) 
وخا حي لكاذ نارفه رايا نه تنا . فإن تصدق ببعضه » أجزأه عن زكاة ذلك البعض 
عند محمد ؛ لإشاعة المؤدّى في الجميع » لا عند أبي يوسف: لعدم تعيين البعض ؛ 


لأن الباقي محل للوجوب مس زه م اها اوه لف ونا تاه اعاهة "وي جه أ لخءة ذ1 اناد اداو الجاع للق 0 فريك ار ووه نل ار وك ا 


إخراج الزكاة 
© قوله: (ويجوز لمن حاجته أشد) أي تأخير إخراجه لمن حاجته أشد من 
الحاضر . 
© قوله: (وجار مثله) أي مثل القريب . 
1 
ومن طولب بإخراج الركاة 
© قوله: (نقل حنبل لا يسأل المتصدق) كذا في النسخ » وصوابه حذف 
التاء» لأن المراد الساعي7" 
© قوله: (لأن الباقي محلا للوجوب)'") 1ك 
)١(‏ وذكر ذلك في تصحيح الفروع » ولم ينسبه إلى ابن نصر الله. انظر (5 //754). 
(0) في المطبوع: (لأن الباقي محل الوجوب). انظر (7650/5). 
م 


الفروع 


حاشية 


الفروع ولا تعتبر نية الفرض » ولا تعيين المال المزكيئ عنه. :/.5؟ 
© وقال في التعليق في الاستئجار علئ الحج: لو استناب كافرا يفرق زكاة ماله 
علئن الفقراء » أجزأ ؛ على اختلاف فى المذهب . ؛/هم 
© فصل : يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ؛ سواء كان لرحم وشدة 
حاجة» أو لا. ؛/ببم 


حاشية لعله سقط (يصلح)!" : 


ابن نصر الله 
© قوله: (ولا يعتبر”"" نية الفرض » ولا تعيين المال المزكي)”" يسئل عن 
وجه عدم اعتبار نية الفرضية ونية التعيين في الزكاة» واعتبارها في الصلاة 
والصوءط؟) 


© قوله: (لو استناب كافرا) في الرعاية: (يجوز توكيل الذمي في إخراج 
الزكاة إذا نوئ الموكل وكفت نيته وإلا فلا)[0 . 


0 
© قوله: (يحرم نقل الزكاة مسافة قصر)"'" لو زرع ببلد وصفاه ببلد آخر بينهما 
ْ 2 


)010( وكلا العبارتين صحيح . 

(؟) في المطبوع: (ولا تعتبر). انظر .)55٠0/5(‏ 

(0) قال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب). انظر (1176/7). 

(:) قال في الأشباه والنظائر: (وأما الزكاة فالأصح الاشتراط فيها ‏ وهو تعين نية الفرضية ‏ إن 
أتو بلفظ الصدقة ‏ وعدمه إن أتن بلفظ الزكاة» لأن الصدقة قد تكون فرضاً وقد تكون نفلا 
فلا يكفي مجردهاء والزكاة لا تكون إلا فرضاً» لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال» فلا حاجة 
إل تقييدها به). انظر .)71//١(‏ 

(5) قال في الإنصاف: (وأن يكون مسلماً علئن الصحيح من المذهب)» وقال بعد أن نقل ما في 
الرعاية: (وهو قوي). انظر )1١7/4/7(‏ : وهل النية عند الإخراج فتكفى عند تسليمها للذمي, 
أم لا بد من النية عند إعطاءها الفقراء» فإذا قلنا بالأول صح التوكيل وكفت النية » كما في 
الرعاية » وإذا قلنا بالثاني فلا يصح» لأنه لا تصح فيه النية. 

() مع وجود مستحق. انظر شرح منتهئ الإرادات 59/١(‏ 5)» الإقناع 2785/١(‏ 1/41). 


ردن 


نقله عنه إل مضطر » أو محتاج في مكان آخر » قال: ويؤيد ذلك ما رواه أحمد عن ابن عمر 
مرفوعا: (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع » فقد برئت عنهم ذمة الله) . ١6/:‏ 

© فصل: ويجب علئ الإمام أن يبعث السعاة عند قرب الوجوب ؛ لقبض زكاة 
المال الظاهر » وأطلق الشيخ ؛ لأن النبي يِل » والخلفاء ون كانوا يفعلونه» ومن 
مسافة قصرء ففقراء بلد الزرع أحق فيما يظهر » وبه أفتيت سنة أربعين وثمان مائة ٠‏ حائية 


ابن نصر الله 
© قوله: (فقد برأت منه ذمة الله) كذا في النسخ » منه في آخر. 
ور 
لا يحزئ إخراج قيمة الزكاة 
بخطه ما نصه [ قال هناك ](: (أن إطلاق اللأصحاب لاسيما الشيخ لا يصح , 
وقال صاحب المحرر: وفاقا لمالك7'» وجزم ابن تميم وابن حمدان أن فياس 
المذهب تصح7"» للعلم بهاء فكأنه استثنئ قدرها ووكله في إخراجه حتئ لو لم 
نصاب ماشية للجهالة» أو اشترئ ما لم يبد صلاحه بأصله لا يجوز شرط 
المشتري زكاته علئ البائع » لأنه لا تعلق لها بالفرض الذي تصير إليه)9©) . 
0 
0 5 57 
ويجب عل الإمام ان يبعث السعاة! 
© قوله: (لقبض زكة المال الظاهر) قال في الرعاية: (قيل غيره)7'" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ورد فى هامش ا( 

(؟) انظر شرح الزرقاني »)١١/7(‏ مواهب الجليل (؟/7"057). 

(9*) انظر الإنصاف (/09). 

(:) انظر (91/5). 

(5) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(7) أي غير الظاهر كالذهب والفضة. انظر الفروع (177/7) ط . دار الكتب. ولم أجد من ذكر هذا 
القول عن الرعاية . 


ارحردن 


الفروع 


حافية 


الناس من لا يزكي» ولا يعلم ما عليه» ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. ولم يذكر 
جماعة هذه المسألة » فيؤخذ منه: لا يجب » ولعله أظهر. 4/١/م‏ 

© روى أبو عبيد في الأموال عن قيس بن أبي حازم» أن النبي يله رأى في 
إبل الصدقة ناقة كوناةه فيان عنها لبعد نه انقال” إني ا ا كك 
ومعنئ الرجعة: أن يبيعها » ويشتري بثمنها غيرها. واقتصر الشيخ علئ البيع إذا خاف 
تلفه » وقال: لأنه موضع ضرورة . 1/1 

© وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر» كاجتماع الفقراء» أو الزكوات, 
لم يجز» ويضمن ؛ لتفريطه » وكذا إن طالب أهل غنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر. وإنما 
لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه؛ لأن للموكل طلبه» فتركه 
رضا ببقائه بيده. :/:7” 


© قوله: (فيؤخذ منه لا تجب) وفى الرعاية قول أنه يستحب”( . 


© قوله: (ومعنئ الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها)” في النهاية: 
(الارتجاع أن يقدم الرجل بإبله المصر » فيبيعها ثم يشتري بغمنها غيرها » فهي الرجعة 
بالكسرء وكذلك هو في الصدقة إذا وجب علئ رب المال سن من الوبل فأخذ 
مكانها سنا أخرئ » فتلك التي أخذ رجعة » لأنه ارتجعها من الذي وجبت عليه)7" . 


© قوله: (واقتصر الشبخ علئ البيع إذا خاف تلفه) إنما اقتصر الشيخ على 
ذلك في الكافي!*) فقطء وقال في (غ): (وإذا أخذ الساعي الصدقة » واحتاج 
في بيعها لمصلحة ؛ من كلفة في نقلهاء أو مرضها أو غيرهاء فله ذلك)0* . 

© قوله: (فتركه رضا ببقائه بيده) فيختص ذلك بما علم تأخيره فلم يطالب . 


.)١15/58( انظر الإنصاف‎ )١( 

(0؟) انظر المغني .)1١75/5(‏ 

() انظر النهاية في غريب الحديث »)7١1/7(‏ وانظر لسان العرب (119/8). 
(:) انظر .)877/١(‏ 

(5) انظر المغني (175/5). 
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خلافا للشافعية ؛ لأنه لا بلزمه » بخلاف الإمام, كذا قالوا. ؛/4١‏ 
© فصل: يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب » جزم به الأصحاب . 


]ها 


© وهل لولى رب المال أن يعجل زكاته ؟ فيه وجهان . 0/4 


حاشية 


© قوله: (خلافا للشافعية » لأنه لا يلزمه) أي لا يلزمه تفريق ما وكل في تفريقه ابن ناه 
أشبه المودع7©. 

© قوله: (بخلاف الأمام) أي فأنه يلزمه التفريق أشبه المالك7". 

فصل 

8 قوله: (يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب) وإنما يكون 
التعجيل فيما يشترط له الحول7©» فأما العشر فلا يجوز تعجيله» لأنه يجب 
بسبب واحد وهو بدو الصلاح » وجوزه أبو الخطاب إذا ظهرت الثمرة”؛؟: وطلع 
الزرع”*2» ولا يجوز تعجيل زكاة المعدن والركاز بحال» لأن سبب وجوبها 
يلازم وجودهما'''» ذكره في الكافي”". 

© قوله: (وهل لولي رب المال أن يعجّل زكاته » فيه وجهان) أصحهما ل1/". 


.)119/7( انظر حواشي الشرواني (1075/1)» مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة. 

() قال في الإنصاف: (وهو المذهب). 

(:) في النسخ: (الكمدة). 

(6) نقل في الإنتصاف كلام ابن نصر الله هنا. انظر .)١89/7(‏ 

(5) في النسخ والكافي: (وجوبهما) . 

.)8715/١1( انظر‎ )0( 

(4) ووافقه في الإقناع» وقال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب)» ونقل في كشاف القناع ‏ - 


ع ردنا 


اتروع 


حاشية 


© فصل: وإذا تم الحول» ونصابه ناقص قدر ما عجله» أجزأه؛ وكان حكم ما 
عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ؛ لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في 
إجزائه عن ماله» كما لو عجله إلئ الساعى » وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ؛ 
لأنه لا يملك ارتجاعه» وللساعي صرفه بلا ضمان» بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره» 
وقال أبو حكيم: لا يجزئ » ويكون نفلا » ويكون كتالف . فعلئ الأول ؛ لو ملك مئة 
وعشرين شاة» ثم نتجت قبل الحول واحدة» لزمه شاة ثانية ٠‏ ؛/١‏ 

© وقد نقل صالح » وابن منصور: للمالك أن يحتسب في العشر مما زاد عليه 
الساعي بسنة أخرئ . وقيل: لا يجوز حتئ يشتد الحرب » ويبدو صلاح الثمر؛ لأنه 
السبب . اختاره في الانتصار » ومنتهئ الغاية . وجزم به ابن تميم: أن سبب الوجوب 
بظهور ذلك . ؛ //ر؟ 


0 
© قوله: (فعلئ الأول لو ملك مائة وعشرين شاة) أي فعجل منها شاة ثم 


© جو هو 


لمعصرا . 


© [قوله"'"]: (وجزم ابن تميم أن سبب الوجوب بظهور ذلك) كذا في 
النسخ » (بظهور ذلك)""" . 
هلامء 63605 


2 وفي تصحيح الفروع قول ابن نصر الله هناء وذكر في تصحيح الفروع أنه يحتمل قول ثالث: 
وهو ما إذا حصل فائدة» أو قحط»ء أو حاجة شديدة» فإنه يجوزء وإلا فلا . انظر (717/5/5) ) 
الإقناع (810//1؟)» كشاف القناع (97/7). 

() غير موجودة في النسخ » وما بعدها من الفروع . 

(؟) وهو الموجود في المطبوع . انظر (7/1//4). 


مردن 


© باب ذكر أصناف الزكاة وما يتعلق بذلك. وهم ثمانية ؛ في قوله تعالئ ِنَم الفروع 


َلْصََرَفَتُ لِلْعْفَرآءِ © . 4/5 ” 

© وكذلك في كتاب أبي عبيد» وكتاب صاحب الوهم: من الجسور والطرق» 
ولم يقولا: في الجسور والطرق . وفي المغني: في . واحتج عليهما بالآية » كذا قال 
ورده في منتهى الغاية . 7144-5 

© وذكر القاضي عياض المالكي: أن الجمهور قالوا: إن الحق في الآية المراد به 
الزكاة» وأنه ليس في المال حق سوئ الزكاة» وما جاء غيره؛ علئ الندب ومكارم 
الأخلاق. ؛/و.م 


ذكر أصناف أهل الزكاة» وما يتعلق بذلك 

© قوله: (وهم ثمانية)(" لو فقدت الأصناف الثمانية فهل يسقط وجوب 
الزكاة » أو إنما سقط الأداء خاصة » لأن الأصناف شرط للأداء» لا للوجوب » 
ولآن إيجابها وان كانت حكمته إغناء الأصناف » فإنما شرع لأمر عام لا يختلف 
حكمه لفقد ما شرع بسببه» كالقصم في حق من يسافر فلم يجد مشقة ) فيبقى ! 
الوجوب في ذمته مت وجد مستحقة دفعه إليه » والله أعلم . 

©؛ قوله: (وفي المغني) أي ذكر في المغنى خبر أنس والحسن بلفظ في 
الجسور 3 بلفظ من الحبيو : 

© وقوله: (واحتج عليهما) أي علئ انس والحسن . 

© قوله: (وما جاء علئ غير الندب) كذا في النسخ » ولعله: (غير ذلك حمل 


)١(‏ في النسخ: (وهي ثمانية). 
(؟) قال في المغني: (وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق» فهو :صلاقة ماضية ):: 
انظر (65/5؟١).‏ 


7 / 


ابن نصر الله 


الفروع ١‏ 4# وفي شرح مسلم: قد يكون الظلم بغير معصية» كذا قال. +/7”م 
© وإن ادعئ العامل الدفع إلئ فقير » صِدّق العامل في الدفع » والفقير في عدمه » 
ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل. ؛/؟؟م 
© وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعهاء لا في أخذها 
منهم » وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم» قبل وغرم العامل» وإلا 


فلا. ع/ومم 
© فصل: الثامن: ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع في سفر مباح . ش22« 
حاشية قصّّا) 


الغالث العامل عليها 

40 قوله: (وفي شرح قل يكون الظلم) كلا في النسخ ع ولعله وفي شرح 
ل 

© قوله: (ويقبل إقراره به/'", ولو عزل) ولم يذكر المصنف حكم دعواه 
دننها بعة الع ل 

© قوله: (وإن شهد به) أي بالأخذ. 

صل 

© قوله: (الثامن ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح) مسألتان 
غربيتان» ظاهر كلام الأصحاب انه لا فرق في سفر ابن السبيل بين كونه طويلا 
أو قصيراً» ولم أجد من صرح به» وقد يؤخذ من قولهم المنقطع به اشتراط طوله 
لأن القصير في حكم الحضر » وهل يشترط في جواز إعطائه من الزكاة أن لا يجد 
)١(‏ وهو الموجود في المطبوع . انظر (771//5). 


(؟) في المطبوع (يقبضها). انظر (7179/5). 


ردن 


وفي نزهة وجهان» وعلله غير واحد بأنه ليس بمعصية . 1م الفروع 

من بقرضه ) أفتى صاحب احور ا تعر ل وانه لا يجوز له الخدم ولا 0 
4 ع 5 ه ٠‏ ا ا 00( 1 

الأخيز0 2 (نقله عنهما لم0 شمس الدين كتيل (5ك صاحب المهم. 

ذكره شيخنا في ترجمة صاحب المحرر من الطبقات”"). 


© قوله: (وفي نزهة وجهان) أصحهما نعم يعطئ » لأنه من أقسام المباح في 
الأصح”"' كما تقدم فى صلاة البماة 50 


.)١١8/5( كشاف القناع‎ »)75١6/7( انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) وهو عبد الرحمن بن نصر الله التستري» (أخ صاحب الحاشية)» ولد سنة١ل/الاه»‏ وتوفي 
سنة ٠884ه.‏ انظر السحب الوابلة (077*/7)» الضوء اللامع »)١51//5(‏ ولعل عبارة ابن 
نصر الله (وأفتئ الشيخ عبد الرحمن أخي ) . 

(9) انظر الاقناع (١/947؟7)»‏ شرح منهي الإرادات (50/8/1). 

(4:) لعل العبارة (نقله عنه ‏ أي عن صاحب المحرر ‏ تلميذه) . 

َه( وهو الشيخ عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر الحربي» البغدادي » ويعرف بكتيله » كان قدوة 
زاهداً عابداً» تفقه في المذهب ببغداد علئ القاضي أبي صالح» وبحران علئ الشيخ مجد 
الدين؛ ألف كتاب المهم شرح مختصر الخرقي » توفي سنة ١58ه.‏ انظر المقصد الأرشد 
(؟/756)» المدخل لابن بدران (ص"١:).‏ 

6 قال ابن رجب في ذيل الطبقات: (وذكر صاحب المهم ‏ الشيخ عبد الله كتيلة ‏ أنه حج سنة 
إحدئ وخمسين وستمائة. قال: فسألت شيخنا ‏ يعني مجد الدين ‏ بمكة عن ابن السبيل إذا 
كان يقدر علئ القرض » يجوز له أن يأخذ الزكاة» فقال يلزمه أن يقترض إن قدر علئ ذلك» ولا 
يجوز له الأخذء ولا تبرأ ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته علئ الاقتراض). انظر (765/5). 

© الوجه الثاني: لا يعطي» لأنه لا حاجة له به إلئ هذا السفرء قال بذلك في شرح منتهئ 
الإرادات » وقال في تصحيح الفروع: (والنفس تميل إلئ ذلك)» ونقل في الإنصاف» وفي 
تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا. انظر المغني (71/9)» الإنصاف (5/7١)؛‏ شرح 
منتهىا الإرادات (/22). تصحيح الفروع (غ:/0٠م”).‏ 

(4) قال في صلاة المسافر: (وعنه: مباحاًء غير نزهة» ولا فرجة» واختاره أبو المعالي» لأنه 
لهو بلا مصلحة ولا حاجة» مع أنهم صرحوا بإباحته) ٠‏ انظر (80/5). 


احردنا 


الفروة 


حاشية 
ابن نصر الله 


©) وعنه: يجب الاستيعاب » اختاره أبو بكر » وأبو الخطاب» فلا يجزئ من كل 
صنف دون ثلاثة, فعلئ هذا إن دفع إلئ اثنين» ضمن نصيب الثالث » وهل يضمن 
بالثلث ؛ لأنه القدر المتسحب؟ أو بأقل جزء من السهم ؛ لأنه المجزئ؟ يتخرج 
وجهان», كالأضحية إذا أكلها. وعنه: يجزئ واحد. اختاره فى «الانتصار), 
وما سن ان ل اراي الع ان الى 0 
تزوجت النساء. 01/5 ١9وم‏ 

© وقال في «الانتصار» في خمس الغنيمة: إذا وجبت الاستيعاب فيه » لم لا نقول 
به في الزكاة. :/017, 

© وقال صاحب المحرر: وظاهر كلام أبي بكر بإعطاء العامل الثمن. قد نص 
عليه أحمد وجوبه. :/+5م 

فصَل 
يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد"" 

© قوله: (وعنه: يجزئ واحد) أي إذا وجب استيعاب الأصناف » أجزأ من 
كل صنف واحد» ولا يجب إعطاء ثلاثة . 

© قوله: (وقال في الانتصار”" في خمس الغنيمة: إذا وجب الاستيعاب) 


المذهب في الخمس أنه يجب أن يعم سهام اليتامئ » والمساكين » وابن السبيل » 
جميع البلاد ؛ واختار الشيخ لا يلزم”"؛ ذكره المصنف في قسمة الغنائم!؟. 


© قوله: (وقد نص عليه أحمد وجوبه)”' قوله: (وجوبه) هو خبر (ظاهر 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(0) لم أجده في الانتصار المطبوع . 

(9) انظر المغني (795/9» 596). 

(1:) انظر )7١7/57(‏ ط. دار الكتب. 

(5) انظر الإنصاف (#/5؟5)» البدع (811//5). 


رين 


© فصل : وبسن صرف زكاته إلا قريب لا برثه » ولا تلزمه نفقته » بقدر حاجته . الفروع 
م 
وسبق كلامهم في كونه عاملا » وفي جواز دفعها إلى من يرثه بفرض» او 
2 تعصيب نسب » أو ولاءء كالأخ وابن العم. ؛/6هم 
© وقال ابن الزغواني في الواضح: وبنت الابن وابن البنت» فيه روايات: 
لعزا و نتقلة العماعة, قدا لون لوت النقفة وو ]ة! حل بزكاة دفعها البماتريية وان 
لم يقبل» وطالبه بنفقته الواجبة» أجبرء ولا يجزئه فى هذه الحال جعلها زكاة. 


نفقته واجبة ) وإلا فلا. :/:هم-_ وموم 


206 شية 
فصل ا 
© قوله: (ويسن صرف زكاته إلى قريب لا يرثه)7" أي لا يرثه معطي الزكاة . 
© قوله: (إلئ من يرثه) أي إلى من يرثه الدافع للزكاة . 
© قوله: (وبنت الابن» وابن البنت) ابن البنت من ذوي الأرحام» فلا يصح 
العمقيا جههنا “يدت الاين ذات فرض » وهما من عمودي السيةة وقد تقدم 
كم 0 
© قوله: (والثالثة المنع إن كان يرثه) أي إن كان المدفوع إليه يرث الدافع 
أيضا . 


.)570/7( انظر الإنصاف‎ )١( 
(؟) قال: (ولا يجوز دفعها إلئ الوالدين» وإن علواء والولد وإن سفل» في حال تجب نفقتهماء‎ 
. )8 0 54/5( كذا وإن لم تجب). انظر‎ 


5١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


©؛ وإن ورث أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن 
فالوارث منهما تلزمه النفقة» علئ الأصح» وفي دفع الزكاة إليه الخلاف » وعكسه 
الآخر. ويجوز دفعها إلئ ذوي الأرحام ‏ ولو ورثواء علئ الاصح ؛ لضعف قرابتهم » 
وفى الإرث بالرد الخلاف. 4/وهم 

© وقيل في الزوجين: يجوز لغرم لنفسه وكتابة ؛ لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة 
كعمودي نسبه ٠‏ 7/6" 


© قوله: (لأحدهما ابن) علئ الرواية الغالئة('" » والرواية هل الاعتبار بإرثه 


ووجوب نفقته بحالة وجوب الزكاة» أو بحالة دفعها إلئ القريب؟ الظاهر أن 
الاعتبار بحالة الدفع » وهو ظاهر كلام الأصحاب والمصنف لقوله: (وفي جواز 


دفعها)7" . 
© قوله: (وفي دفع الزكاة إليه الخلاف) وهو الروايات الغلاث”7" , لآن الثالثة 
ساقطة هنا . 


© قوله: (ويجوز دفعها إلئ ذوي الأرحام) أي من غير عمودي التسيب): 


© قوله: (لأنه لا يدفع عنه نفقة واجبة) وعلئ هذا لا يختص الجواز بالغرم!*) 
والكتابة* » بل يشاركهما فيه الغزو» والعمالة» والتأليف0") . 


)١(‏ وهي المنع إن كان يرثه. انظر (60/5ه”). 

)٠(‏ انظر (5/5ه"). 

(6) وهي الجوازء والثانية: المنع » والثالثة: المنع إن كان يرثه» والرابعة: المنع إن كانت نفقته 
واجبة» وإلا فلا. انظر (5/5 75). 

00( وهم الغارمون. 

() وهم (وفي الرقاب) أي المكاتبون. 

(1) الغزو وهم أهل (وفي سبيل الله)» والعمالة هم (العاملون عليها)» والتأليف هم (المؤلفة 
قلوبهم) . 


بديضنا 


© ولا يجوز دفع الزكاة إلئ بنى هاشم نص عليه » كالنبي وله . ://+م الفروع 


| 5 ع حاشة 
© قوله: (كالنبى كه ) والظاهر أن بقية الأنبياء() لا تحرم عليهم الصدقة ابن نصراه 
ويعضده قوله تعالئ: #تأوّن لَا كيل وَ'صَدَّقَ 74:2 استدل بذلك 
ا وتعقبه ابن عطبة(؟) مستدلا بحديث: (لا يعرف) (نحن معاشر 
الأنبياء لا تحل لنا الصدقة)((20 . 


وقال مجاهد: كانت محرمة عليهم” أيضا(" » وفيه بُعدء لأن تحريمها علئ 
نبينا كان من علامات نبوته» فالظاهر اختصاص ذلك به» وقد يُمنع » لأن بعض 
علامات نبوته لم يكن خاصاً به» كبعض معجزاته (قال الشيخ: عز الدين بن 
عبد السلام في تفسيره: (ولم تحرم الصدقة إلا علئ نبينا كَكِْةٌ » وفسر قوله تعالئ: 


(1) في النسخ: (أن بقية الأنبياء تحرم عليهم الصدقة)؛ وفي هامش (أ) و(ب): (صوابه لا تحرم 
عليهم الصدقة). 

(؟١)‏ سورة بوسف: أبة 8/8. 

(*) وهو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي » ثم المكي » أبو محمد » وهو من تابعي التابعين» 
روئ عن الكثير من الأئمة» حج سبعين حجة» توفي بمكة سنة 9/8١ه.‏ انظر وفيات الأعيان 
(؟/9؟١١)»‏ تهذيب الأسماء )775/١(‏ شذرات الذهب .)"05/١(‏ 

(:) وهو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية» أبو محمد الغرناطي» كان 
فقيهاً » عالماً بالتفسير» والحديث » والنحوء ألف كتابه الوجيز في التفسير» وهو أصدق شاهد 
علئ إمامته في العربية وغيرهاء توفي سنة 4١‏ هه. انظر سير أعلام النبلاء (084/19)» 
طبقات المفسرين ١/١١‏ 5). 

)0( لم أجد من ذكر هذا الحديث . 

.)7177/1( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(6)0 قال في فيض القدير (قال الزمخشري: الصدقة محظورة علئ الأنبياء» وقيل تحل لغيره وَل 
بدليل قوله تعالئ: #وَتَصَدَّقٌ عاج41. انظر (؟599/5 2 .017٠١‏ 

(4) اختلف النقل عن مجاهد» فالذي في تفسير القرطبي: (قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا 
علئ نبينا محمد وَلكِةْ) . انظر .)7١157/9(‏ 


50 


الفروع © وهل يجوز دفعها إلى بني المطلب؟ اختاره وصاحب المحرر وغيرهم » أم 
لا؟ اختاره القاضي وأصحابه» فيه روايتان. ولم يذكروا مواليهم» ويتوجه أن مراد 
أحمد والأصحاب أن حكمهم كموالي بني هاشم» وهو ظاهر الخبر» والقياس. 
1 
ا #وَتَصَدَقَّ عَلََئا4 بزيادة علئ حقناء وقيل: تفضل بما بين السعرين » وقيل هب 
لنا أخانا » وقيل: تجاوز وتجوز)”" . 


ا قوله: (ولم يذكروا مواليهم) في الوجيز (أن مواليهم مثلهم)”" . 


هلام 63605 


.)11//9( انظر‎ )١( 
.)0/1/( 


77 


© باب صدقة التطوع: تستحب في كل وقت» وهي أفضل سراء وبطيب نفس »” الفرع 
9 الصحة , وفي رمفنان »ؤأوفات الحاحاتة: وفي كل زمان أو مكان فاضل » 
كالعشر » والحرمين » وذوو رحمه, والجار أفضل » لا سيما مع عداوته ؛ لقوله + 
(الصدقة علئ المسكين صدقة» وعلئ ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة). وقوله: 
(أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح). 75/6 

©» والحازم من يحفظ ما في يده » والإمساك في حق الكريم جهاد» كما أن إخراج 

ما في بد البخيل جهاد. 1١/4‏ 


0 ابن نصر الله 
صدقة التطوع ا 


© قوله: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) الكاشح: العدو الذي 
لير" عذاونة فى كذيهه . 

© قوله: (كما أن الإخراح7" في عق البخيل جهاد)(؛) س0 أن 
إخراج ما في يد البخيل . 


. )71/9/5( في المطبوع: (وذوو رحمه). انظر‎ )١( 

(0) قال في لسان العرب (الكاشح: العدو الذي يُضمر عدواته» ويطوي عليها في كَشْحهء أي 
باطنه) ؛ فهو الذي يُضمر» وليس كما هو موجود في النسخ » ولعل الخطأ من الناسخ. انظر 
لسان العرب (01/7/7). 

(0) في المطبوع: (كما أن إخراج ما في يد البخيل جهاد), انظر (9/1/5) . 

(4:) معنئ الكلام: أن الإمساك بالنسبة للكريم جهاد» لأنه لا يستطيع الإمساك» وكذلك الإخراج 
بالنسبة للفقير جهاد» لأنه لا يستطيع الإنفاق» فما في المطبوع: (إخراجه) يدل علئ أن من 
يريد الإخراج من البخيل لا يستطيع إلا بجهاد» وليس هو المراد. 

)0 في هامش (أ): (كذا صورتها لم تظهر الكلمة). 


ل 


الفروع © وتجوز صدقة التطوع علئ كافر وغنىي وغيرهما. نص عليه ٠‏ ؛:/5٠8؟‏ 

0 © قوله: (وتجوز الصدقة27 علئ كافر وغني)7" لكن هل تكون الصدقة على 
الأغنياء قربة مستحبة » أم لا مقتضئ تسميتها صدقة كونها قربة » ومقتضئ قول 
الأصحاب: لا يجوز الوقف علئ الأغنياء عدم كونها قربة » فليحرر ذلك . 


هلام 6365 


.)780/5( في المطبوع: (وتجوز صدقة التطوع). انظر‎ )١( 
.)7017/١( (؟) انظر الإقناع‎ 


رونا 


© ويدخل فيها قوله فى «الرعاية): من صام بنجوم» أو حساب » لم يجزئه وإن 
أصاب » ولا يحكم بطلوع الهلال بهماء ولو كثرت إصابتهما. وهذا معنئ كلامه في 
منته ١‏ الغاية ‏ قال: لانة لسن بسك شرع + ع - 21 
من لم يره كمن رأه» ولو اختلفت المطالع . نص عليه . :1 


لتاب الصوم» 
ل 
اد ينه :00 
صوم رمضان فرض 
© قوله: (قال لآنه ليس , بمستند شرعي) ولعل الفرق بين طلوع الهلال وبين 
أوقات الصلوات » حيث اعتبر قول المؤقتين فيه تعليق الأمر الشرعى بالصيام 
والفطر علئ الرؤية » وفيه نظر. 
تسا ) 
© قوله: (وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم) قوة 
بخلاف الرؤية» ولم أجد من ذكر المسألة » ويتوجه فيها بحث7". 
)١(‏ في المطبوع: (كتاب الصيام). انظر (807/5). 
(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(*) الفرق بينهما: إذا صاموا بعد عدة شعبان وكان في السماء غيم هو أن هذا الإكمال غير متيقن 
لإمكان أن لا يكون علمهم بأول شعبان متيقن» فصومهم وفي السماء غيم من غير رؤية 
يختلف عما إذا صاموا رمضان عن رؤية » ففي الأول لا يلزم جميع البلاد الصوم » وفي الثاني 
يلزمهم . 
نرضسن 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© واحتج بعضهم بأن ضابط اختلاف المطالع من جهة المنجمين. كذا قال 
وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه, كذا الهلال؟ فقال: تتكرر مراعاتها فى كل يوم» 
فتلحق المشقة في اعتبار طلوعها وغروبهاء فيؤدي إلئ قضاء العبادات » والهلال في 
السنة مرة» فليس كبير مشقة في قضاء يوم. ودليل المسألة من العموم يقنضي 
التسوية» وسبق قول أحمد أول المواقيت: الزوال فى الدنيا واحد. لعله أراد هذاء 
وإلا فالواقع خلافه. ؛/4١؛‏ 

© فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماء ولم يره إذن أحد» أفطرء وقيل: لا 
مع صحو. واختاره في «المستوعب» » وأبو محمد ابن الجوزي ؛ لآن عدم الهلال 

© قوله: (لعله أراد هذا) أي لكل بلد حكم نفسه في الزوال . 

0 
ومن صام بشاهدين 

© قوله: (وقيل لامع صحو”" ؛ اختاره في المستوعب)» قال فى المستوعب : 
(وأن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحداً» وإن صاموا بالغيم لم يفطروا 
وجها 17 واختار فيما إذا صاموا بشهادة واحدل ولم يرو الهلال أنم لا 
يفطرون» قال: (وقال أبو بكر في التنبيه”": يفطرون. انتهن)”؟» والفطر مقتضئ 
عبارة الوجيز”*'؛ وقدم في المغني انهم لا يفطرون”''؛ وكذلك في المحرر”". 
)١(‏ في نسخة (أ): (مع سهو). 
(0) انظر »)8٠5/(‏ وذكر ذلك في تصحيح الفروع ٠‏ انظر (5 /518). 
69 وهو كتاب التنبيه ) لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن داراء المشهور باسم غلام 

الخلال » توفي سنة 7ه . انظر المدخل المفصل (71/7/7)» المدخل لابن بدران (ص 5١‏ ) . 

(:) انظر .)5١05 » 2 ١7/(‏ 
(5) انظر الإنصاف (59/7؟). 


(5) انظر (5/١؟5).‏ 
(0) انظر .)77/١1(‏ 


7 


يقين» فيقدم علئ الظن » وهي الشهادة . وعلئ الأول فيمن صام بقول واحد وجهان2» 9 الفروع 
وقيل: روايتان» وقيل: لا فطر مع الغيم » اختاره صاحب المحرر ؛ والأصح للشافعية . 


فرع: لم يذكروه» وقد وقع لناء ولعله كثير الوقوع , لو حكم حاكم بالصوم ا 
بشهادة واحد فصامواء ثم جاء شاهد آخر أو أكثر فشهدوا بما شهد به 


الشاهد المحكوم بشهادته » هل يكون الصوم بشهادة واحد, لأن الحكم وقع 
به فلا يفطرون إذا لم يروا الهلال» أو بشاهدين » فيفطرون ؟ يتوجه الأول» لآن 
الحكم بشاهد واحد» ويتوجه الثاني لأنه ثبت أنه رآه اثنان» فالفطر إنما هو 
بشهادة اثنين» وإن كان الحكم بالصوم كان بشهادة واحد»ء وهذا أقوى» بل 
متعين » أما لو حكم بمال بشاهد ويمين » ثم شهد به آخر بعد الحكم » ثم رجع 
الشاهد المحكوم بشهادته » فالغرم عليه وحده؛ لابتناء الحكم علئ شهادته فقط 
والمحكوم به شيء واحد» بخلاف الشهادة برؤية الهلال» فإن المحكوم به في 
أول الشهر الصوم » وبعد شهادة الثاني الفطر . 


4 قوله: (وعلى الأول 00 صام بقول واحد وجهان) قم في المغني!" , 
والكافي”'" عدم الفطرء وكذا صاحب المستوعب”؟ , والمحرر”*2 وظاهر عبارة 
الوجيز أنهم يفطرون"' » وأطلق الوجهين في المقنع("" » والرعاية(" . 


.)518/5( في المطبوع: (فيمن). انظر‎ )١( 
.)570/7( (؟) انظر‎ 

(9) انظر (865/1). 

(:) انظر المستوعب .)5٠7/7(‏ 

(ه) انظر .)898/١1(‏ 

() انظر الإنصاف (59/8؟١).‏ 

(0) انظر (77/1). 

() انظر الإنصاف (59/9؟). 


56 


الفريخ وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما كان احتياطاء فمع موافقته 
للأصل ‏ وهو بقاء رمضان - أولئن » وقيل: بلئ . قال صاحب الرعاية: إن صاموا 
جزما مع الغيم» أفطرواء وإلا فلاء فعلئ الآول: إن غم هلال شعبان؛ وهلال 
رمضان » فقد نصوم اثنين وثلاثين يوماء حيث نقصنا رجبا وشعبان » وكانا كاملين ) 
وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال» وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين . 


5٠0١ 2/5 


يب 4 
حاشية © قوله: (حيث نقصنا رجبا وشعبان)17' ما وجه نقصان رجب2". 


ابن نضر الله 
© قوله: (وكانا ناقصين) يفهم منه أنهما لو لم يكونا ناقصين لم يلزم صيام اثنين 
وثلاثين يوماًء وليس كذلك» بل لا فرق بين كونهما ناقصين أو كاملين أو 
مختلفين » فليتأمل هذا(" » لكن إن كانا ناقصين فالزيادة أربعة أيام بعد الفرض » 
وإن كانا تامين فالزيادة يومان: يوم قبله » ويوم بعده» وإن كان شعبان فقط ناقصاً 
فالزيادة يومان بغذة بوإن كان شان تأما وومضان ناقضا فالزيادة يوم قبله 


ويومان بعده. 


مرق هه 


)١(‏ في النسخ: (حسب نقصان رجباً)»؛ وفي هامش (أ): (كذا في الأصل وفي الفروع حيث 
نقصنا رجباً وشعبان). انظر (/17) ط. دار الكتب . 

(9): :نقضان رحص أننا انفضا منةتروماً “ومق شعباة نوما >إذا مهنا اثدية وتاذتين وما . 

() بعد التأمل نجد أن ابن نصر الله يبين أننا لو رأينا هلال رجب ولم نر هلال شعبان ولا رمضان 
وكانا ناقصين بأن كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوماً» فالزيادة أربعة أيام» لأننا ستأخذ 
من كل شهر يومين» وكلامه غير صحيح» لأن الشهر سيكون» حينئذ ثمانية وعشرين يوماًء 
ولم يقل بذلك أحدء فالواو في قول المؤلف: (وكانا ناقصين) حالية » أي أن الحال أن شعبان 
ورمضان ناقصان » ونحن حسبنا هما تامين . 


0 


© ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية» ثم علم » صام ثلاثة أشهر ؛ شهرا على الفروع 
إثر شهر » كالصلاة إذا فاتته» نقله منهاء وذكره أبو بكر في التنبيه . 8/5 
© وإن تحرئ وشك وقع قبله أو بعده. أجزأه»؛ كمن تحرئ في الغيم وصائ . 
ومن صام بلا اجتهادء فكمن خفيت عليه القبلة ٠‏ 678/6 
© وإن برئ مريض صائما » أو قدم مسافر» أو أقام صائماء لزمه الإتمام» وأجزأ, 
كمقيم صائم مرض »ء ثم لم يفطر حتئ عوفي » ولو وطئا فيه كفرا. نص عليه ٠‏ ؛/؟"؛ 
0 حاشية 
فصّل) ابن نصر الله 
إذا اشتبيت الام 01 


© قوله: (كالصلاة إذا فاتته» نقله مهنا("7)"7؟2 أي إذا صلاها ثم تبين بعد 
خروج وقتها أنه صلاها قبله فأنه يلزم قضاؤها!" . 
© قوله: (فكمن خفيت عليه القبلة) أي يعيد قولاً واحداً إذا صائ بلا 
اجتهاد2"2 . 
صوم رمضان فرض”" 
© قوله: (ولو وطئها(" فيه كفرا) قوله: (فيه) أي في اليوم الذي قدم فيه 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(؟) انظر الإنصاف (768/8)» البدع .)1١/7(‏ 

() في المطبوع: (نقله منها). انظر (5 //47). 

):١‏ زهو نينا ين جحو الداقى السل: ؛ أبو عبد الله» حدّث عن الإمام أحمد» وعن سمرة بن 
ربيعه ومكي بن إبراهيم ؛ وغيرهم » وكان من كبار أصحاب الإمام أحمد» وروئ عنه كثيراً. 
انظر طبقات الحنابلة 55/١(‏ ")» المقصد الأرشد (/7: ). 

(5) الذي يبدو من تعليق ابن نصر الله أنه فيما إذا صلاها قبل وقتها » لكن عبارة المؤلف تدل علئ أنها 
فائتة » والمؤلف يريد أن يقول إذا فاتته صلوات أتئ لها متوالية » وكذلك إذا فاتته أشهر الصوم . 

(5) انظر الإنصاف .)١5/7(‏ 

(0) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(4) في نسخة :)١(‏ (وطنًا) وفي (ب): (وطيا)» والتصحيح من المطبوع. 


5١١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


©؛ ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم» وجزم به في الرعاية » في وجع رأس 
وحمئ » ثم قال: قلت: إلا أن يتضرر . كذا قال. ؛//م؛ 
© وظاهر كلام ابن عقيل في مفرداته وغيره: لا يكره» بل تركه أفضل » وليس 
الفطر أفضل ٠‏ :/41: 
© ولا بجور للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن غيره ) كالمقيم 
الصحيح » لأنه لو قبل صوما من المعذور قبله من غيره» كسائر الزمان المتضيق 
لعبادة » ولأن العزيمة تتعين برد الرخصة » كترك الجمعة » لعذر لا بحوز صرف ذلك 
الوفت فى غيره . 447/5 
المسافر » وبر فيه المريض(" . 
06 
٠. .‏ (0) 
يكره الصوم واتمامه لمريض 
© قوله: (ثم قال: قلت إلا أن ينضر)'”" كذا في النسخ » وفي الرعاية (قلت: 
إلا أن يضره الصوم)(؟2. 
0 
و اأفطل . أراأةع «(ه0) 
© قوله: (وليس الفطر أفضل) كذا في النسخ » وفي صحة إثبات لفظه ليبس 
هنا نظر » ويعجب من قول ابن عقيل بل تركه أفضل » ومراده ترك الصوم » وتركه 
هو الفطرء فكيف يعقبه بقوله: وليس الفطر أفضل 7( . 
© قوله: (لا يجوز صرف ذلك الوقت في غيره) نظير هذه المسألة حضور 
)١(‏ انظر الإقناع (717/1)» شرح منتهئ الارادات .)5857/١(‏ 
(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(0) في المطبوع: (إلا أن يتضرر). انظر (5 //571). 
(:) انظر الإنصاف (50/8/8). 
(5) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
() وصحح في تصحيح الفروع العبارة فقال: صوابه: (وليس الصوم أفضل). انظر (51/5 4). 


7” 


© وإن أطعم » ثم قدر علئ القضاء فكمعضوب حج , ثم عوفي ٠‏ :/ه:؛ 
© وإن قبل ولد المرضعة غيرها» وفدرت تستأجر لقف أ له ما يستأجر منه )» 
فلتفعل ولتصم » وإلا كان لها الفطر. ذكره صاحب «المحرر) , والإطعام على من 


بمونه. ://ا5؛ 


المسافر الجمعة مع المقيمين ينوي بها صبحا فائته» أو نفلا » ولم أجد في ذلك 


نقلا » وكلام المصنف هنا وتعليله يقتضى عدم صحة ذلك » لآن العزيمة تتعين 
برد الرخصة”"؛ وكذلك من اشترئ العريّة وهو يحتاج لأكلها » ونوئ أن يبيعها 
لا أن يأكلهاء فإن ذلك لا يصح »ء لتعين العزيمة برد الرخصة""). 


فصَل 


' : فيه 
ومن عجز عن الصوم لكبر'” 
© قوله: (فكمعضوب!!؟! صح ثم عوفي) كذا في النسخ » وصوابه حج عنه 
٠. 1‏ (0) 
لم عوثي | ٠‏ 


© قوله: (وإن قبل ولد المرضعة) أي قبل الورضاع من ثدي غير أمه . 


)١(‏ ذلك أنه يجوز للمسافر أن لا يصلي الجمعة لضرورة السفرء فالرخصة هنا تزول لحضوره مع 
المقيمين» فتجب عليه صلاة الجمعة» لأنه رد الرخصة فيعود إلى العزيمة. 

(؟) فالعرية رخص بها لحاجة في الناس إلئ أكل رطبء والأصل أنها لا تصحء للفرق بين 
الرطب الذي فى النخل والتمر الذي اشترئ بها العرية» والقاعدة: (أن الجهل بالتماثل عين 
الغارك )كه ركه جار هنا للتحاتطة ة ذزذا ناكل لاوا راددويهها قدو ألعالا اي دري 
الرطب» فلا يجوز له ذلك» لأنه أسقط الرخصة لنفسه» فتعود إل العزيمة علئ قاعدة: 
(الضرورات تقدر بقدرها) . 

(9) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(:) المعضوب هو: الضعيف الزمن الذي لا حراك به. انظر القاموس المحيط »)١51/١(‏ المصباح 
المنير (ص .)7١0‏ 

(5) وهو الموجود في المطبوع » وذكر ذلك في تصحيح الفروع. انظر (55/5 5). 


ردن 


الفروع 


حاشية 


لفروع ١‏ © وعند بعض الشافعية تجزئ النية مع طلوع الفجرء. وأبطله صاحب المحرر 
بالخبر » وبأن الشرط يسبق المشروط . قال: وكذا القول فى الصلاة وغيرها ؛ لا بد أن 
توجد النية قبل دخوله فيها. كذا قال. وسبق كلامه وكلام غيره: الأفضل مقارنة النية 
للتكبير . :/57: 
© وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله » نصرها أبويعلئ الصغير » وعلئ 
قياسه النذر المعين ونحوه. فعليها: لو أفطر يوما بعذر أو غيره» لم يصح صيام الباقي 
بتلك النية » جزم به في المستوعب) وغيره٠‏ 6/+ه؛ 
© وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان ؛ لأن التعيين يراد للتمييزء وهذا الزمان 
متعين » كالحج » فعليها ؛ يصح بنية مطلقة . ونية نفل ليلا» ونية فرض تردد فيها. 


حاشية 


نية الصوم وما يتعلق بها 


© قوله: (وسبق كلامه وكلام غيره الأفضل مقارنة النية للتكبير) هذا لم نجده 
فيما سبق في نية الصلاة فليحرر""'» وعبارة الخرقي تقتضي ذلك » فإنه قال: 
(وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر » وينوي بها المكتوبة)0). 

© قوله: (فعليها لو أفطر يوماً لعذر”" أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك 
النية) مسألة الإغماء علئ الصائم جميع النهار وجنونه مذكورة في أواخر كتاب 
الصيام في قوله: (صوم رمضان فرض علئ كل مسلم) » في أواخر الفصل”؟. 


© قوله: (ونية فرض تردد فيها) أي بين صومين » نحو إن كان من رمضان 


(010 


00 
4 
62 


قال في تصحيح الفروع: (لم يسبق شئ من ذلك» والذي قاله في النية: (ويجوز تقديمها على 
التكبير بزمن يسير)» فيفهم من ذلك المقارنة لا أنه صرح به). انظر (8017/5). 

انظر المغني (177/7). 

في المطبوع: (بعذر). انظر (5 / 017 5). 

قال: (ومن نوئ الصوم ليلاً» ثم جن» أو أغمي عليه جميع النهار» لم يصح صومه). انظر 
(5*5/5). 


5” 


واختار صاحب المحرر: يصح بنية مطلقة ؛ لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان » فصرف 
إليه ؛ لتلا يببطل قصده وعمله» لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره؛ لأنه ناو تركه ؛ 
فكيف يجعل كنية الفعل . وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر » واختاره شيخنا 
إن كان جاماة»بوإلة "كان لماه كلذان :قال2 كمن بوقه بودددة رجل إليه على طريق 
التبرع » ثم تبين أنه كان حقه , فإنه لا يحتاج إلئ إعطاء ثان » بل يقول له: الذي وصل 
إليك هو حق كان لك عندي ٠‏ 01/4غ: ‏ هه 

8 وقال صاحب الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة: يتخرج أن لا 
تجب نية التعبين ٠‏ 6/ده؛ 

© ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية» نقله أبو طالب. وقال 
صاحب المحرر: وهو قول جماعة من أصحابنا؛ منهم القاضي في المناسك من 
تعليقه » واختاره الشيخ وغيره» وهو أظهر» وفي «المجرد) و«الهداية): من أول 
النهار؛ واختاره صاحب المحرر وفاقا للحنفية » وأكثر الشافعية . وقاله حماد وإسحاق » 
فأنا صائم عنه» وإلا فهو نفل » لا بين صوم وفطر» نحو وإلا فأنا مفطرء فإنه لا 
يصح عليهما كما يأتي7" . 

© قوله: (بل يقول”": الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي) لكن هذا 
لا يختلف حكمه بالجهل . 

© قوله: (يتخرج أن لا تجب نية التعيين) لأنه كفارة في المعين» فلا يفتقر 
إلئ التعيين » كالصوم في الكفارة » كما يأتى في كفارة الظهار"" . 

© قوله: (واختاره الشيخ وغيره؛ وهو أظهر) قال في المغني بعد استدلاله 
لها اغعاره: راذا فيك هلا تبون مرظه آن لآ بكرن لع قبل العة مولا فد ينا 
00 :لظ زرا قن إل لان سد لم ينك تلن 008/4 
(6؟) في المطبوع: (بل يقول له). انظر (555/5). 


(*) قال في كفارة الظهار: (ويبيّت النية» وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب). انظر 
(197/9). 


ا 


الفروع 


عاش 


الفروع 


حاشية 


إن نواه قبل الزوال. فعلئ الأول» يصح تطوع حائض طهرت » وكافر أسلم في يوم 
ولم يأكلا » بصوم بقية اليوم » وعلئ الثاني لا » لامتناع تبعيض صوء اليوم » وتعذر 
تكميله » بفقد الأهلية في بعضه. ويتوجه: يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه لا يصح 
وإمساك بعضه. ://اه: -58: 

© ومن نوئ الإفطار» أفطر. نص عليه » وزاد فى رواية: يكفر إن تعمده ؛ لاقتضاء 
الدليل اعتبار استدامة حقيقة النية» وإنما اكتفى بدوامه حكما للمشقة ولا مشقة 
هناء والحج أكد. 1 

1 ولو قلب نية نذر وقضاء إلئ النفل » فكمن انتقل من فرض صلاة إلا نفلها . 5غ 
يفطره» فإن فعل ذلك لم يجزئه الصوم», بلا خلاف نعلمه)7" . 


© قوله: (لأن عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه) لم يظهر فرق 
بين الحيض والكفر وبين الأكل: فالظاهر التسوية فى صحة الصوم أو فساده ‏ 
وكون عادة الفطر ما ذكر » يتوجه مثله فى الحيض والكفر . 

8 قوله: (وزاد في رواية يكفر”" إن تعمده)7" يقوئ عندي أن رواية الكفرا“) 
بتعمده» خاصة بفطر شهر رمضان . 


© قوله: (فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها) أي فيصح النفل إن كان 
قلبه له لغرض صحيح علئ الأصح » كما تقدم في الصلاة(*2 » ومفهومه أنه إن 
قلبه لغير غرض صحيح لم يصح قلبه أيضا . 
() انظر (757/5). 
(؟) في المطبوع (يكفر)؛ بتشديد الفاء. انظر (555/5). 
(0) انظر الإنصاف (57//7). 
(:) لعل الكلمة: (التكفير). 
() قال: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلاً» لغرض صحيح صح عائ الأصح). انظر .)١517/7(‏ 


5” 5 


© وجزم في (امنتهى الغاية): إن وصل يقنا أو ظاهرا) أفطرع كالواصل من 
الأنف ؛ لآن العين منفذ» بخلاف المسام » كدهن رأسه » ولذلك يجد طعمه فى حلقه 
ويتنخعه علئ صفته » ولا أثر كون العين ليست منفذا معتاداء كواصل بحقنة وجائفة . 


4/0 
© وإن قبل أو لمس» أو باشر دون الفرج » فإن لم يخرج منه شيء» فيأتي فيما 
بكره للصائم » وإن أمنئ » أفطر» للإيماء في أخبار التقبيل» كذا ذكره الشيخ وغيره 

وهي دعوى » ثم إنما فيها أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع . 5/٠‏ 


ما يفسد الصوم؛ ويوجب الكفارة» وما يحرم فيه أو يكره أو يجب» 
اويسنءاويباح 

© قوله: (ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا) كذا في النسخ » ولعله ولا 
أثر لكون . 

© قوله: (كذا ذكره الشيخ وغيره”2, وهي دعوئ) يريد بذلك أنهم عار 
الدلالة من جهة أنه شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة ؛ 
والمضمضة من مقدمات الشرب وإنزال الماء في الحلق» فكما حصل الإيماء 
بالمضمضة إلئ إنزال الماء في الحلق يفطر» كذلك الإيماء بالقبلة إلى أن إنزال 
الماء بها يفطرء ويمكن أن يدعئ إنما شبه القبلة بالمضمضة في كونها من 
مقدمات الإنزال لها ولعل هذا مراده بقوله: إنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى 
الجماع » فالنزاع في أن القبلة هل شبهت بالمضمضة لكونها من مقدمات 
الإنزال » أو لكونها من مقدمات الجماع » فإنها ذريعة إلئ كل منهماء وكل منهما 
محتمل » لكن الإنزال ليس أصلا منصوصا علئ الفطر به بانفراده» ولهذا يتخلف 
)١(‏ انظر المغني (951/5). 

ا 


الفروع 


حاشية 
أبن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© وفي «الرعاية») قول يبطل: بالمباشرة دون الفرج فقط . كذا قال. ٠١/٠‏ 

© وإن كرر النظر» فأمنئ » أفطر خلافا للآجري» وإن مذئ» لم يفطر في ظاهر 
المذهب» والقول بالفطر أقيس علئ المذهبء كاللمس؛ لأن الضعيف إذا تكرر 
قوي » كتكرار الضرب بصغير في القود» وإن لم يكرر النظر لم يفطر ؛ لعدم إمكان 
التحرز وقيل يفطرء ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمذي . وكذا الأقوال إن فكرء 
فأنزل أو مذى » فلهذا قال ابن عقيل: مذهب أحمد» ومالك سواء ؛ لدخول الفكر 
تحت النهي » وظاهر كلامه لا يفطر» وهو أشهر ؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر» 


بخلاف ذلك في التحريم» إن تعلق بأجنبيه» زاد صاحب المغني: أو الكراهة إن 


النظر عنه فى بعض الأحوال» أي الاحتلام » والإنزال عن فكر غالب » بخلاف 
الجماع فإنه يفطر به بكل حال» فهو كالأكل والشرب» فجعل القبلة وسيلة إليه 
أولئ من جعلها وسيلة إلى مالا يتحقق كونه مفطراً بذاته . 

© قوله: (في الرعاية قول يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط)"' أي وإن لم ينزل 
دون اللمس والقبلة . 

© قوله: (أقيس عا المذهب فاللمس) كذاء لعله كاللمس97©. 

© قوله: (وإن لم يكرر النظر) أي وأنزل . 

© قوله: (لم يفطر) أي انزل أو أمذئ أولا9". 

© قوله: (وقيل يفطر) وهو قول مالك » لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره!* . 


.)7815/7( انظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) وهو الموجود في المطبوع. انظر .)1١/5(‏ 

(9) قال في الإنصاف: (وهو المذهب). انظر (7175/7). 

(:) وهو قول عندهم» قال الدسوقي في الحاشية: (وإن حصل عن نظر وفكر ولا متابعة فيه 
قولان: أظهرهما أنه لا قضاء عليه). انظر .)60١18/١(‏ 


ال 


كان في زوجة» كذا قالوا: ولا أظن من قال: يفطر به وهو أبو حفص البرمكي» 9 الفروع 
وابن عقيل يسلم ذلك , وقد نقل أبو طالب عن أحمد: لا ينبغي فعله » وسيأتي إن 
شاء الله فيما يكره للصائم . ١١-1٠١/5‏ 

© ويفطر الجاهل بالتحريم » نص عليه في الحجامة ؛ لأنه 8# مرّ برجل يحجم 
رجلا فّال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وكالجهل بالوقت » والنسيان يكثر. هام 

© قوله: (ويخالف ذلك في التحريم) عبارة المغني: (ويخالفهما في ايسان 
التحريم)”"» إل آخره . 

© قوله: (ولا أظن من قال يفطر به) أي بالفكر. 

© قوله: (وابن عقيل يسلم ذلك) أي يسلم عدم تحريم الفكر إذا تعلق 
بأجنبية » وعدم كراهته إذا تعلق بزوجة » حال الصوم . 

© قوله: (لا ينبغي فعله) الضمير في فعله راجع إلئ الفكر . 

0 
ا 00 
وإنما يفطر بجميع ما سبق 

© قوله: (والمراد من مقدمات الجماع)7) أي إن أنزل أو مذي . 

© قوله: (ويفطر الجاهل بالتحريم) أي الجاهل بأن هذه الأشياء تفطره ) 
وقوله: (بالتحريم)»؛ فيه نظرء لجواز كون صومه لا يحرم فطره فيه» كصوم 
النفل . 

© قوله: (وكالجاهل” بالوقت) هذا قياس الجهل بالحكم علئ الجهل 
)١(‏ انظر (854/8). 
(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 


4 لم أجده في الفروع المطبوع . 
(:) في المطبوع: (وكالجهل). انظر (17/0). 


احجال 


الفروع 


خاي 


© ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب» وهو ناس أو جاهل» فهل يجب إعلامه؟ 
فيه وجهان . ويتوجه ثالث: إعلام جاهل لا ناس . ١١/5‏ 

© وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم , وذكر ابن الزاغوني علئ رواية 
الحجامة » كما ذكره ابن البنا ؛ لأنه أتىن بمحظور الصوم » كالجماع . ٠١14/5‏ 
بالوقت » فيحتاج إلىن وصف جامع , وهو أن الوقت حكم وضعي يجب الإمساك 
فيه » فقاس الحكم علئ الحكم» لكن يشكل علئ هذا أن نسيان الوقت يفطر 
معه» فلا يصح التفريق بين الجهل بالحكم ونسيانه . 

© قوله: (فيتوجه ثالث إعلام جاهل لاناس) لأن الجاهل بالحكم يجب 
تبليغه”'" إياه» والناسي معذور» لعموم البلوئ به» ورفع القلم عنه» فلا يجب 
إعلامه » لآن الحكم غير لازم له في تلك الحالة . 

0 
+ | هوه م(؟) 
ولا كفارة بغير جماع ومباشرة 


© قوله: (و: الحلواني7" رواية الححامة بالمحجوم) لآنه المذكور في 
رواية ابن عدل”؟؟؛ دون الحاجم*. 


.)١5/05( انظر الإنصاف (7076/7)» تصحيح الفروع‎ )١( 

(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(6) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان» أبو الفتح» الفقيه الزاهد» كان من فقهاء الحنابلة 
ببغداد وكان مشهورا بالورع والدين وكثرة العبادة» من مصنفاته» كفاية المبتدي في الفقه, 
ومصنف في أصول الفقه في مجلدين » توفي سنة ه٠‏ ده. انظر طبقات الحنابلة (؟//701)) 
المقصد الأرشد (47//7 )» ذيل طبقات الحنابلة .)٠١5/1(‏ 

(:) لعله (ابن عبدك)» وهو محمد بن عبدك القزاز» صاحب الإمام أحمد» قال في المقصد 
الأرشد: (نقل عن إمامنا أشياء)» توفي سنة 1/5٠ه.‏ انظر طبقات الحنابلة (819/1)) 
المقصد الأرشد (؟7/٠55).‏ 

(5) انظر الفروع (51/7) ط. دار الكتب» الإنصاف (7170/8). 


6م 


© وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطاء ثم أعاده» فإن كان ما عليه كثيرا الفروع 
فبلعه» أفطر» وإِن قل » لم يفطر» في الأصح ؛ لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه, 
كالمضمضة. ولو كان لسانه» لم يفطر. أطلقه الأصحاب» لأن الريق لم يفارق 
محلهع) وقال ابن عقيل : يفطر . 1/6 

© ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء , وفي «المقنع»: إلا أن يبلع ريقه, 
وفرض بعضهم المسألة في ذوقه» وإن وجد طعمه في حلقه» أفطر. ١‏ 
أيقبل الصائم؟ فقال له: (سل هذه) لأم سلمة» فأخبرته أنه يفعل ذلك » فقال: يا 
رسولء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال: (أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له). رواه مسلم. ونهى النبي كياد شاباء ورحص لشيخ . ١٠/٠‏ 

071 حاشسة 
فصّل ابن تصير الله 
يكره للصائم ان يجمع ريقه ويبلعه 

© قوله: (ولو كان لسانه) أي المخرج . 

©؛ قوله: (وبحرم مضغ العلك الذي يتحلل7) منه أجزاء ع) في المقنع0" , 
والكافي”" . 

و 

© قوله: (وتكره القبلة لمن تحرك شهوته) يحتمل الكلام في القبلة مع الشهوة 
وغيرها إذا كانت فيمن هو محل شهوة» جعلا للمظنة كالحقيقة!؟2 » ويحتمل 
تحفوصن: ‏ للقدين انتيوه لآن القلة لااتكون غالنا الا عا بوساض ان النضا: 
)١(‏ في المطبوع: (تتحلل). انظر (5/0؟). 
(؟) قال في المقنع: (ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء, إلا أن لا يبتلع ريقه). انظر .)55/١(‏ 
6 قال في الكافي: (فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه) . انظر  )571//1(‏ 


قال في الإنصاف: (وهذا مما لا نزاع في الجملة » بل هو إجماع) . انظر (75965/1) . 
(:) انظر الإنصاف (/595). 


570١ 


الفروع 


تفطر» ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ ؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع . وظاهره: صحته إلا ما خصه دليل ذكره صاحب المحرر. 
وقال عما رواه الامام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة: (من لم يدع قول الزور 
والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) . ١/5‏ 


8 قال الأصحاب: ويسن لمن شتم أن يقول: إني صائم . قال في الرعاية: يقوله 


مع نفسه » يعني: يزجر نفسه . ولا يطلع الناس عليه ؛ للرياء. واختاره صاحب المحرر 


أن 
ابن نصر الله 


لمن يقير شوو لا رك" + كقوز وخر القلة قوع سدع اختضاضي 


القبلة بالتسوية بين الحالتين7" فى الكراهة . 


فصل 
قال أحمد ‏ رهق - ينبغي للصائم أن يتعاهد ويه وو الب 10 
© قوله: (وظاهره صحته) أي تركهما . 
© قوله: (فليس لله2*0 حاجة) الحاجة هنا مؤولة بالإرادة والطلى . 


8 قوله: (ويسن لمن شتم أن يقول إني صائم) قال النووي في الأذكار: 


(يقول ذلك مرتين أو أكثر)”"؛ لأن في البخاري فليقل: إني صائم » إني صائم » 


مرثين 


١ (070 


انظر (7/06؟). 
أي بالشهوة وبدونها. 
لم يذكر أول الفصل في الحاشية . انظر (71//0). 


(:) انظر قول الإمام أحمد في المغني (51//5 5). 


في النسخ: (فليس ذلك). 
انظر (ص737١).‏ 
نص الحديث هو ما رواه أبو هريرة وه أن النبى كله قال: (الصيام جنة» فلا يرفث» ولا 


يجهل وإن امرؤ قاتله» أو شاتمه فليقل: إني صائم» مرتين). رواه البخاري» في كتاب 
الصوم» باب فضل الصوم (حه794١1).‏ 


5370 


إن كان في غير رمضان. وإلا جهر به ؛ للآمن من الرياء » وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه 
على حرمة الوقت المائعة من ذلك. وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه: هذين» والغالث: 
وهو اختياره: يجهر به مطلقا؛ لأن القول المطلق باللسان» والله سبحانه أعلم. ه/و؟ 

© وأن يدعو عند فطره» روى ابن ماجة» والترمذي » وحسنه » من حديث أبي 
هريرة: (ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل, والصائم حتول يفطر» ودعوة 
المظلوم). 1/5" 


© قوله: (لأن القول المطلق باللسان) سلمناء لكن لا يلزم من قوله بلسانه 


جهره به . 
1 
يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمسر(© 
© قوله: (أجف الباب)7" أجف بالجيم» أمر من أجاف الباب» إذا رده 
أطبقه7”) 
١ 5-9‏ 


© قوله: (وأن بدعو عند فطره) روئ ابن السنى7؟؟ من حديث ابن عباس «(أنه 
عليه الصلاة السلام كان إذا أفطر قال: اللهم [لك”*2] صمنا وعلئ رزقك أفطرنا 
فتقبل منا انك أنت السميع العليم)7' وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله : 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(0) لم لجل في الفروع المطبوع . 

(0) انظر لسان العرب (5/9"). 

(:) هو الإمام الحافظ أبو بكرء أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهاشمي» الجعفري» 
مولاهم المشهور بابن السني » سمع من أبي خليفة الجمحي » ومن أبي عبد الرحمن النسائي ) 
وغيرهماء اختصر سنن النسائي وسماه: المجتبئ » توفي سنة 85 77ه. انظر سير أعلام النبلاء 
(66/11؟)» طبقات الحفاظ للسيوطي (ص١28).‏ 

(5) غير موجود في النسخ . 

() رواه الدار قطني في كتاب الصيام» باب القبلة للصائم (ح؟) »)١186/7(‏ وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد: (فيه عبد الملك بن هارون» وهو ضعيف). انظر .)١76/7(‏ 


01م 


الفروع 


خافية 


الفروع 


1 بن نصر الله 


© فصل: من أكل شاكا في غروب الشمسم ودام شكه» أو أكل يظن بقاء النهار, 
قضئ » وإن بان ليلا » لم يقض . وعبارة بعضهم: صح صومه "7/٠ ٠‏ 


ماتر 


حاشية وقول المصنف عند فطره يحتملهماء وكذلك قوله ع#ة ا : (للصائم عند فطره دعوة 
)20 , 


ا 3 
ومن أ كل شاكا في غروب ا 00 


© قوله: (وأن بان ليلا لم يقض) قد تقدم في التلخيص ما يقتضي أنه يقضي 
فأنه قال: (ولو أكل ولم يتيقن لزمه في الآخرء ولم يلزمه في الأول(" فقوله: 
(ولم يتيقن) » يدخل فيه أكله ظاناً دخول الليل » أو شاكاً فى خروج النهار» وأما 
مع ظن بقاء النهار فبطريق الأولئ » وأما إذا أكل شاكاً في دخول الليل ولم يتبين ؛ 
فظاهر المحرر أيضا أنه يفطر» وكذا ظاهره أنه يفطر ولو تبين أنه كان ليلا » لآنه 
قال: (وأن أكل معتقدا بقاء الليل أو دخوله » فبان بخلافه » أو أكل شاكاً في دخوله 
أفطر)!؟" » فلم يشترط في فطره بالشك في دخوله أن يتبين الحال بل أطلق , 
فظاهره شموله جميع الحالات » حتئ ولو تبين أنه ليل/* . 


(010) 
(00 
00 
(00 


(0) 


رواه ابن ماجة في كتاب الصيام» باب الصائم لا ترد له دعوته (ح0/5١)‏ (061//1). 

لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

انظر الفروع (75/60). 

انظر (777/1)» وقال في المغني: (ولنا أنه أكل مختاراً» ذاكراً للصوم » فأفطرء كما لو أكل 


يوم الشك 2 ولانة جهل لوقت الصيام ) فلم يعذر به» كالجهل بأول رمضان 2 ولآنه يمك 


التحرز منه» فأشبه أكل العامد). انظر (8945/5). 

المذهب: أنه لا يفطر إذا شك في طلوع الفجر ولم يتبين» لأن الأصل بقاء الليل» على 
قاعدة: استصحاب الحال؛ وهي: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)» بخلاف ما إذا شك في 
غروب الشمس وأكل فإنه يفطر» علئ القاعدة نفسها. انظر الإقناع )7١7/١(‏ » شرح منتهئ 
الإرادات :87/١(‏ » 585). 


7” 0 : 


© وإن أكل يظن» أو يعتقد أنه ليل . فبان نهارا فى أوله أو أواخره» فعليه الفروع 
القضاء ؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام» ولم يتمه» وقالت أسماء: أفطرنا على عهد 
رسول الله يَلةٌ في يوم غيم » ثم طلعت الشمس ٠.‏ قيل لهشام بن عروة ‏ وهو راوي 
الخبر -: أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. رواه أحمد والبخاري » ولأنه جهل 
وقت الصوم كالجهل بأول رمضان. ٠/ر‏ وم 

© من جامع فى صوم رمضان بلا عذر». لزمه القضاء والكفارة. ومرادهم: ما 

00 و ع ع ع 

صرح به غير واحد بذكر أصلي » في قبل أصلىي »ء أنزل أم لا :.١/5 ٠.‏ 


© قوله: (ولأنه جهل وقت الصوم) كذا في النسخ » ولعله ولأن20. 0 
1 
: 205 
من جامع في صوم رمضان”' 


© قوله: (بذكر أصلي) ظاهره إيلاج جميع الذكر» وليس بمراد» بل إيلاج 
الحشفة » أو قدرها من مجبوب كاف فى ثبوت أحكام الفطر والكفارة » كالغسل 
فان الأحكام المنوطة بالوطء كلها تحصل بإيلاج الحشفة » أو قدرها » ولو قالت 
امرأة أن جنيا يغشاها فقد تقدم في موجبات الغسل عدم وجوب الغسل7"©, 
ويتوجه هنا مثله» فلا يفسد بذلك صومهاء وكذا لو قال رجل أن جنية تغشاه» 
ويجيء هنا الكلام فيما إذا أولج ذكره بحائل » أو في فرج ميتة » ما تقدم في وجوب 
الت 
)١(‏ وهو الموجود في المطبوع . انظر (79/6). 
(؟) لم يذكر أو ل الفصل في الحاشية. 
(9) انظر .)568/١1(‏ 


(4:) قال في باب الغسل: (وكل ما أوجب غسلاً كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءاً). انظر 
(١/167)ط.دار‏ الكتب. 


هه © 


الفروع © وللشافعي قول: لا يقضي من جامع كجماع زائد» أو به بلا إنزال. 4١ :0/٠‏ 
© وإن طاوعته أم ولده؛ صامت » وقيل: يكفر عنها. ويفسد صوم المكرهة على 
الوطء. نص عليه ٠‏ ه/*؛ 
© كل موضع قضي فيه بتداخل الأسباب في الكفارة» إذا نوى التكفير عن 
بعضهاء فإنه يقع عن جميعهاء مثل من قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي » ثم وطيء 
واحدة» وكفر عنهاء أجزأه عن الكل ونحو ذلك . ووجدت أنا في كلام الحنفية: لو 
أطعم إلا فقيراء فوطيء , أطعمه فقط عنهماء كحد القذف عندهم. ه/.5 


حاشبة ١‏ © قوله: (كجماع زائد) أي كجماع فرج زائد» أو جماع بذكر زائد. 


ا 

© قوله: (وان طاوعته أم ولده صامت) أي تكفر بالصوه”" . 

8 قوله: (أو أطعم إلا فقيرا”") فوطئي , أطعمه فقط عنهما) وقياس مذهبنا أنه 
يلزمه كفارة ثانية للوطء الثاني » ويدخل فيها بقية الكفارة الأول » ويحتمل أن 
أصل ذلك أن حكمة الكفارة في محو الذنب والزجر عنه هل تتبعض أولا » فان 
قبل تتبعض لزم التكفير من الثانية ودخلت فيها بقية الأولئ » كما قال الحنفية" . 


هلام 6365 


)١(‏ لأنها لا مال لهاء فلا يجب عليها عتق رقبة. 
(؟) في النسخ: (إلا قفيزاً). 
() انظر الهداية شرح البداية (؟7579/5)» البحر الرائق (186/5). 


01 


8 قال في شرح مسلم»: الصحيح عند محققي الفقهاء وأهل الأصول فيه » وفي كل 
واجب موسع » إنما يجوز تأخيره بشرط العزم علئ فعله. وعن على » وابن عمرء 
وعروة ) والحسن» والشعبي » والنخعي: يجب التتابع ) وكذا قال داودى والظاهرية: 
يجب ء ولا نث شترط للصحة ‏ » كأدائه » وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين . .وام 

دون قاف رما نارقانا أو تاقفياةة تعدو أ قورهه فضي عدد | بام هالا اناده 
جماعة منهم: صاحب المحرر» و«المغنى»» و«المستوعب»» كأعداد الصلوات 
وعند القاضي: إن قضئ شهرا هلاليا» أجزأه مطلقاء وإلا تمم ثلاثين يوما. وهو ظاهر 
«الخرقي») ٠‏ وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام حون وقاله الحسن , بن صالح , 
وبعض الشافعية» وحكي عن مالك . فعلى الأولى : : من صام من أول شهر كامل ع 
أو من أثناء شهر ) تسعة وعشرين يوماء وكان رمضان الفائت ناقصاء أجرا عله »2 


وعلئ الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال» أو العدد ثلاثين يوما. ه/50- 4+ 
حكم فضاء الصوم وغيره. وما يتعلق بذلك 
© قوله: (ولا ه يشترط للصحة كأداته)(" فأنه لو أفطر في رمضان يوماًء ثم 
صام ما بعده» صح صومه مع انقطاع التتابع . 
© قوله: : (وإلا تمم ثلاثين) أي ولو كان الشهر الفائت تسعة تسعة وعشرين » كما 
أت 00( 
وني ٠.‏ 
8 قوله: (وهو ظاهر الخرقي) أي في مسألة اشتباه الأشهر علئ الأسير7) 
8 قوله: (وعلئ الثاني: بقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال. أو بالعدد ثلاثين) 
)١(‏ في السخ: (كأذانه) . 
(؟) انظر (/58) ط. دار الكتب. 


() فقال: (وإذا اشتبهت الأشهر علئ الأسيرء فإن صام شهراً يريد به شهر رمضان فوافقه أو ما 
بعده أجزأه» وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه). انظر المغني (577/5). 


7 01/ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الفروع 


حاشية 


© ويحرم تأخير قضاء رمضان إلئ رمضان آخر بلا عذر. نص عليه . واحتج بقول 
عائشة 68: ما كنت أقضي ما على من رمضان إلا في شعبان ؛ لمكان رسول الله كه . 
وكما لا تؤخر الصلاة الأولئ إلئ الثانية » فإن فعل » أطعم عن كل يوم مسكيئًا . 5/:+ 

© وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر» لم يلزمه لكل سنة فدية ؛ لأنه إنما لزمه 
لتأخيره عن وقته ؛ وقول الصحابة . وللشافعية وجهان. ه/ه+ 
لو قال: يلزمه صيام الشهر كله » كان أولئ من قوله: يقضي يوماء لأنه قريب الشهر 
الذي يقضيه كاملا . 

© قوله: (فأن فعل أطعم عن كل يوم مسكينا) هذا إذا كان حرا » فإن كان عبدا 
فما حكمه ؟ إذ لا مال له يكفر منه ؛ ولم يذكر الأصحاب حكمه » فيحتمل أنه في 
ذمته» إذ لا يقوم الصيام مقامه حتئ نلزمه به» ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام : 
وهذا الاحتمال يخالف القولين المنقولين عن الصحابة» فإن المنقول عنهم 
إطعام مع القضاءء أو إطعام بلا قضاءء أما قضاء بلا إطعام فخلاف القولين» 
تتويحة وفه لداتعدها القق عليه ال لان 


© قوله: (لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته) ظاهر هذا يجوز تأخيره بعد رمضان 
ثان ما لم يأت ثالث » وليس بمراد» بل المراد لزوم فدية بتأخيره عن رمضان 
نالك "وال ظيو أنه لآ دوق ذا جره اومظن 31310 حب لقف ا متها 
جاز تأخيره ما لم يأت شعبان لحديث عائشة”" » فبعد ذلك يكون القضاء علئ 
الفور» كبقية الواجبات» فإن الأصل فى المأمور به وجوبه علئ الفورء كققضاء 
(0) فالقول بأنا نلزمه فى ذمته أقرب» ولا يخالف القولين. 
(؟) لعل العبارة: (عن رمضان ثان). 
(7) هو قولها #5: (كان يكون علي الصوم من رمضانء» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» 


الشغل من رسول الله وليه » أو برسول الله يَكهِّ) . رواه البخاري فى كتاب الصوم» باب مت يقضى 
قضاء رمضان (ح94 185) » ومسلم في كتاب الصيام » باب قضاء رمضان في شعبان (حد:١١).‏ 


57 


©؛ وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر » أجزأه إطعام مسكين لكل يوم. نص 
عليه . وقيل: لكل يوم فقيران؛ لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط . 7/5 

©؛ وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد» ويجزيء عن عدتهم من الأيام؟ 
نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في الخلاف: فمنع الاشتراك, كالحجة المنذورة ع 
تصح النيابة فيها من واحد لا من جماعة. وحكيئ أحمد عن طاووس الجواز. وحكاه 
البخاري عن الحسن» وهو أظهر. واختاره صاحب شرح المهذب من الشافعية» 


وقال: لم يذكر المسألة أصحابهم. واختاره صاحب المحرر. وحمل ما سبق 


الصلوات وغيره(" . 

© قوله: (وان مات بعد أن أدركه رمضان آخر) أي مع عدم العذر. 

© قوله: (قال في الخلاف فمنع من الاشتراك)'' مقتضئ منع الاشتراك انه 
لو صام أحد بنية السبت » والآخر الأحد مثلا » لم يجزئه صومهما عن يومين ) 
لتعدد الصائمين » ولا أظن أحدا يقول ذلك » ويجاب بأن الاشتراك هنا ليبس في 
يوم واحد”"ا وهو الممنوع . 

© قوله: (لا من جماعة) أي يفعل كل واحد منهم فعلا من أفعال الحجّة, 
فتكون الحجة ملفقة من أفعالهم » وقد يفرق بأن الحجّة عبادة واحدة » وصيام كل 
يوم عبادة مفردة . 

© قوله: (وهو أظهر) في كونه أظهر نظرء لأن المنوي عنه لا يتصور صومه 


)١(‏ لقوله يَكةِ: (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها). رواه مسلم في 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة (ح5/86). 

(؟) في المطبوع: (فمنع الاشتراك). انظر (77/0) . 

(0) لأن أحدهما صام بنية السبت» والآخر بنية الأحد» وهذا ليس بممنوع. 


57084 


الفروع 


حاشية 


اقرح 


ع1 


على صوم شرطه التتابع » وتعليل القاضي يدل عليه. فإن ما جاز تفريقه» كل يوم 
كحجة مفردة» فدل ذلك أن من أو صى بثلاث حجج»ء جاز صرفها إلى ثلاثة 
يحجون عنه في سنة واحدة» وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز ؛ لأن نائبه مثله » وليس 
له أن يحج ثلاث حجات في عام واحد. وفنا 
في كلام ابن عقيل في ثلاث حجات في عام نظير هذا التعليل('" » ولآن العبادة 
المعلقة بالأوقات قد يكون للوقت فيها تأثير » فلا يقوم غيره مقامه » كما لو جمع 
الصلوات الخمس في وقت إحداها فإنه لا يصح », مراعاة للوقت» فكذلك هذا 
لأن (الوقت7"' عدة الأيام, ولم يحصل ذلك» فإن قيل: إنما لم يصح لآن 
الوقت سبب وجوبهاء قيل7" وقضاء صوم أيام في يوم لا يصح ء لأنه لا يحكي 
الأداء» والقضاء يجب أن يحكي الأداء» ولآن أيام القضاء إن لم تكن سببا 
للوجوب فهو ظرف له» وفي هذا نظر ثم علئ قول الحسن » وقد قيل أنه 
0000-7 

© قوله: (بصوم علئ صوم شرطه التتابع)”*" لفواته بذلك » وقد يقال القصد 
من التتابع صيام الأيام » وعلئ هذا فتقارن صيامها أولئ بالأجزاء . 


© قوله (لآن نائبه مثله ممنوع)(") فأن نائبه هنا متعدد» وهو غير متعدد بل 


٠. متحل‎ 


(0) قال: (فدل ذلك من أوصئ بثلاث حجج جاز صرفها إلئ ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة» 


وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز لأن نائبه مثله). انظر (1/5/60). 
(؟) في هامش (أ): (كذا صورته» ولعله: لأن المطلوب أو الواجب). 
(9) في النسخ: (قبل). 
(5) الكلام هنا غير واضح » فكلمة يختص هل يختص بالحج» أو بقضاء الصوم» أو الصلاة. 
(5) في النسخ: (بصوم لا يشترط فيه التتابع) . 
(5) في الفروع المطبوع: (لأن نائبه مثله) . انظر (70/60) . 


8 


© فلذلك استحب أحمد» والأحصاب رحمهم الله؛ لمن صام رمضان أن يتبعه 
بصوم ستة أيام من شوال. قال جماعة منهم صاحب «المغني» » و«المحرر»: وإنما 
كره صوم الدهر ؛ لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل» ولولا ذلك لكان فيه فضل 
عظيم ؛ لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة. والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول 
العبادة به على وجه لا مشقة فيه» كما قال عه في أيام البيض وهي مستحبة قال في 
١المغني»‏ بغير خلاف . قال: وكذا نهي عبد الله بن عمرو عن قراءة القرآن في أقل من 
ثلاث . وقال: من قرأ: ##دُلَ هُوَأَييّهُ أَحَرُ * فكأنما قرأ ثلث القرآن) أراد التشبيه بغلث 
القرآن في الفضل لا في كراهة الزيادة عليه. وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة » ذكره 
جماعة » وهو ظاهر كلام أحمد» وقال: في أول الشهر وآخره» واستحب بعضهم 
تتباعها » وهو ظاهر «الخرقي) وغيره. 5/5م 

© ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها شوال» وفاقا لبعض العلماء» ذكره 
القرطبي ؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها ء كما في خبر ثوبان» ويكون تقيبده 
بشوال لسهوله الصوم لاعتباره رخصة» والرخصة أولى ٠‏ 1/5م 


صوم التطوع.؛ وذكر ليلة القدرء وما يتعلق بذلك 
© قوله: (قال فى المغنى بغير خلاف)7' قد تقدم عن مالك: يكره صومها(" . 
© قوله: (واستحب بعضهم تتابعها)(" لا أظن أحداً يخالف في استحباب 
تتابعها والمبادرة بها. 
8 قوله: (لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها) وزعم بعضهم أن صومها 


.)555/5( انظر‎ )١( 

(؟) انظر (79/7)» وانظر التاج والإكليل »)5١5/7(‏ مواهب الجليل »)5١5/7(‏ قالوا: (مخافة 
اعتقاد وجوبهاء وفرارا من التحديد) . 

(*) انظر الإنصاف (/709)» شرح منتهئ الإرادات 547/١(‏ » 597). 


ان 


الفروع 


باه 


الفزوع 


حاشية 


© ويستحب صوم عشر ذي الحجة , وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا. ه مام 


© ولا ستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة» وفطره أفضل ع وكرهه جماعة ؛ 
لفطره ع بعرفة » وهو يخطب الناس . متفق عليه . هإام8 


© وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم ؛ أن الأفضل للحاج الفطر يوم التروية , 
ويوم عرفة بهما. ١5/5‏ 

© وأفضله عاشوراء» وهو العاشر» وفاقا لأكثر العلماء » ثم تاسوعاء » وهو التاسع 
- ممدودان » وحكئا قصرهما وعن ابن عمر: يكره صوم عاشوراء . 5000000 
في شوال يختص بكون ثوابه عليها ثواب الفرض ٠"‏ » بخلاف صومها في غيره » 
وهو مجرد دعوئ . 

© قوله: (يستجب صوم عشر ذي الحجة) أي أيام عشرة ذي الحجة» لأن 
لياليه عشر آآخرها ليلة النحرء أي الأيام المتخللة بين العشر”"". 

© قوله: (وفطره أفضل) مقتضئ فطره أفضل أن يكون فطره كفارة أكثر من 
سنتين » ولا أظن ذلك مرادهم» فلو قيل: وفطره أولئ » كان أحسن . 

© قوله: (وكره) أي صومه. 


© قوله: (وجزم في الرعاية بما ذكره بعضهم: أن الأفضل للحاج الفطر يوم 
التروية)” " وقد يتوجه بأنه يوم سفر من مكة إلئ منئ » والفطر في السفر أفضل 
من صوم الفرض”*» فصوم التطوع أولئ » ويجاب بأن أفضلية الفطر في السفر 
الطويل » وهذا سفر قصير . 

© قوله: (وعن ابن عمر: يكره صوم عاشوراء)”*' لعل ابن عمر كره أفراد 
)١(‏ ذكر ذلك في الإنصاف. انظر 81١/8‏ . 
(*) انظر الإنصاف (/811). 


() في النسخ: (والفطر من صوم الفرض أفضل في السفر أفضل منه) . 
(0) انظر فتح الباري (7577/5)» نيل الأوطار (7/8/5*). 


بحن 


وعن بعذ اسل : فرض » وهما آكده » ثم العشر . هم ٠١و‏ الفروع 
ا عن ابن عباس مرفوعا: (لئن بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع والعاشر) 
إسئاده جيل . 11 


حا 


العاقير بالضوة !11 أو "كن ضوفة لقزلةة رلكن عفيك: ال قابل, ١‏ صومق ين 
التاسع )"© » رأئ أنه عليه الصلاة السلام أراد الاقتصار علئ التاسع . 


© قوله: (وعن بعض السلف فرض) لأنه كان فرضا قبل رمضان(2 , والأصل 
بقاء ذلك 2 ولآمره عليه الصلاة السلام بصومه» كما يأتي قريبا من حديث ابن 


0( 
عباس!؟. 


8 قوله (وعن ابن عباس مرفوعا: «لكن بقيت إلى قابل لآأصومن التاسع 
والعاشر)) » وفى لفظ لأحمد من رواية ابن عباس: (صوموا يوم عاشورا وخالفوا 
اليهود» صوموا قبله يوماء وبعده يوما)220» ذكره فى المنتق. :207 . 


لمق رهه 


.)91/0( قال في الفروع: (وهو قول ابن عباس). انظر‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب الصيام» باب أي يوم صيام عاشوراء (ح117). 

() لقول عائشة 5: (كان رسول الله يك يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان 
كان من شاء صام يوم عاشوراء» ومن شاء أفطر). رواه مسلم في كتاب الصيام» باب صوم 
يوم عاشوراء» (ح5؟١1١).‏ 

(:) أنه قال: (أمر رسول الله يَكْةٌ بصوم عاشوراء» يوم العاشر) رواه الترمذي في كتاب الصوم, 
باب ما جاء في عاشوراء أي يوم وهو (حه 70) ؛ وقال حديث حسن صحيح . انظر (17//15) . 

(0) رواه أحمد في المسند بلفظ: (أو بعده يوماً)ء (ح5١5).‏ انظر (١/919؟).‏ 

(+) انظر نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار (70:0/5)» هو كتاب المنتقئ في أخبار المصطفئ 
لمجد الدين بن تيمية ت 07"ه. 


رون 


افروع ١‏ © فصل: يكره صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين» وأيام التشريق ذكره 
القاضي وأصحابه» والكراهة كراهة تحريم ذكره صاحب المغني» والمحرر 
وغيرهماء وهو واضح . 5/"؟ 
© نقل حنبل: إذا أفطر أيام النهى فليس ذلك صوم الدهر . 4/5 
8 فنقل حنبل أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام ما رآه طَّعِم فيهاء ولا شرب حتئ 
كلمه في ذلك فشرب سويقا. 1/5و 


حاشية فصّل 
ابن نصر الله 1 
اي الدهرء إذا حي العيدء اي لتثريق - 
بيجيب يي سو و 
تقلة . 
© قوله: (فليس ذلك صوم الدهر) أي فلا يكون مكروهاء بل يستحب لأنه 
فصل 
بيكره الوصالء وهو أن لا يفطر بين اليومين”) 
© قوله: (فنقل حنبل أنه واصل) أي أحمد واصل”” . 


صرق (©-»ه- 


)١(‏ لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 
(؟) لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
(6) لم أجد من ذكر ذلك عن الإمام أحمد. 
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© وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود وغيره: أنه إذا لم يحل 
دونه سحاب أو فترء يوم شك» ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغى أن يصوم 
إذا لم يحل دون الهلال شيء من سحاب ولا غيره: فهذا من أحمد للتحريم .٠ ٠‏ 
ولم أجد عن أحمد خلافه» إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل 
العلم ‏ منهم أحمد ‏ الكراهة. والأظهر أنه لا تعارض» وأن قوله في رواية أبي 
داود يوم شك فيه نظر إلا أن يكون المراد لم يحل دونه شىء »2 وتقاعدوا عن 
الرؤية » وفيه نظر. فإن كان أراده» فيوم الشك محرم عنده ؛ لقول عمار: (من صام 
اليوم الذي يشك فيه» فقد عصئ أبا القاسم). ه//ه 
ْ 1 
71 زاءء ( )0 
يكره استقبال رمضان بيوم او يومين' 
© قوله: (أي بأن يصوم ذلك)7" بنية الرمضانية احتياطاً» كما أشار إليه 
المصنف في فصل يوم الشك الآتي7". 
© قوله: (فيوم الشك محرم عنده) فى هذا نظرء إذ أكثر الأصحاب علئ أن 
يوم الشك مكروه؛ لا محرم”؟'» وقول عمار: (فقد عصئ أبا القاسم)0* لا يتعين 
التحريم» لأن المعصية مخالفة الأمر أو النهي» والمنهي عنه يصلح أن يكون 
النهى عنه للكراهة والتحريم » فلم يتعين أحدهماء بل المتيقن الكراهة» والتحريم 
ث7 ك فه2502, 
)01 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 
68 سقط من الحاشية عبارة الفروع » ولعلها: (فإن كان أراده» فيوم الشك محرم عنده) . انظر (41//0 ) . 
(*) انظر (/97) ط. دار الكتب. 
620 قال في الكافي: (وقال أصحابنا: يكره صوم يوم الشك) ثم قال: (ويحتمل أنه محرم). انظر 
الكافي )519/١(‏ الإقناع »)719/١(‏ الإنصاف )9"١5/8(‏ . 
6 رواه الترمذي في كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم بوم الشك (ح-580)» وقال: 
(حديث حسن صحيح). انظر 76 والبيهقى في كتاب الصيام ‏ باب النهى عن استقبال 
شهر رمضان بيوم أو يومين. انظر .)5١//5(‏ 
(1) لكن المعروف في الأصول أن الأمر للوجوب, ولا يخرج عنه إلا بدليل» والنهي للتحريم» 
ولا يخرج عن إلا بدليل. 


0 


الفروع 


اع 


الفروع 


خا 
ابن نصر الله 


© ووجه تحريم يوم الشك فقط أن قول عمار صريح » والنهي يحتمل الكراهة ‏ 
ووجه تحريم استقباله فقط النهى » وفيه زيادة على المشروع » وصوم الشك احتياط 
للعبادة ٠‏ ه//او - مو 

© وقيل: يكره بعد نصف شعبان» وحرمه الشافعية ؛ لحديث أبي هريرة: (إذا 
التضدلتة شفان )فل تضوموا).وواه الخمسة و.وفيعفة: حمق وغيره هن الآنيةة 


وصححه الشيخ » وحمله علئ نفى الفضيلة » وحمل غيره على الجواز . ه11 


© قوله: (أن قول عمار"؟ صريح) أي في التحريم» لقوله: (فقد عصئ أبا 


القاسم) » وفي كونه صريحا نظر» فإن المعصية مخالفة » والأمر قد يكون للندب . 

© قوله: (وصححه الشيخ) وانفرد الشيخ بتصحيحه تبعا للترمذي » فإنه قال 
فيه 5 : 6 

© قوله: (وحمل غيره علئ الجواز) وهو مفهوم قوله: (يوم أو يومين)» قال 
في المغني: (ويمكن حمل هذا الحديث علئ نفي استحباب الصيام في حق من لم 
يصم قبل : نصف الشهر . وحديث عائشة في صلة شعبان برمضان”" في حق من 
صام الشهر كله » فأنه قد جاء ذلك في سياق الخبر» فلا تعارض بين الخبرين إذاً 
وهذا أولئ من حملهما علئ التعارض ورد أحدهما بصاحبه , والله أعلم)”؟) انتهئ . 


) هو عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس العنسي» ثم المذحجي » الصحابي الجليل‎ )١( 
وام سمية ننت: باط 6 كان وآمه :مث 1 في سبيل الله ؛ فأعطاهم ما أرادوا بلسانه‎ 
* واطمأن قلبه بالإيمان» فنزل فيه قول الله تعالىل: إلا من أ كرة وليه لهم مُظمَيتٌ بالإيتن‎ 
هاعر إن تسق ركان من المي ترد الأليلك. هاف يدر والمشاهد كلها من‎ ]1< ٠5 [النحل:‎ 
,)1170/7( الرسول يِه » قتل في صفين » في قتاله مع علي رَِيُهُ سنة/اه. انظر الاستيعاب‎ 

سير أعلام النبلاء (805/1). 

(؟) الذي صححه الشيخ هو حديث عمار السابق » قال ذ في المغني بعد أن ذكر حديث عمار: 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). ٠‏ انظر (8/54). 

69 والحديث هو أن عائشة :8 قالت: (كان يصوم شعبان كله). رواه البخاري في كتاب الصوم , 
باب صوم شعبان (ح1879١)»‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب صيام النبي كَل (حه١١).‏ 

(:) انظر (771//5). 


57115 


© وعن ابن عباس أن النبي يد نهى عن صيام رجب . رواه ابن ماجة» وأبو 


بكر من أصحابنا من رواية داود بن عطاف :فكفة لحيل وغيره ؛ ولآن فيه إحباء 
لشعار الجاهلية بتعظيمه ؛ ولهذا صح عن عمر أن كان يضرب فيه ويقول: كلوا فإنما 
هو شهر كانت تعظمه الجاهلية . وتزول الكراهة بالفطر أو بصوم شهر آخر من السنة . 
قال صاحب المحرر: وإن لم يله. ه/وو 

© ولا يكره إفراد شهر غير رجب. قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا ؛ 
للآخبار» منها أنه كان علا يصوم شعبان. ورمضان وأن معناه: أحياناء ولم يداوم 
كاملا على غير رمضان ٠.‏ ٠/وو‏ 


فصل 
يكره إفراد رجب بالصوم'" 
© قوله: (ولأن فيه أحياء لشعار الجاهلية بتعظيمه) إن كانت الجاهلية تعظمه 
وتصومه» وإلا لا دليل فيه » فإن الإسلام ما زاده إلا تعظيما”'". 


© قوله: (أو بصوم شهر آخر من السنة) هل معنئ زوال الكراهة استحباب 
صومه حينئذ» أو جوازه بغير ثواب , الأظهر الأول وأن كان ظاهر كلامهم 
الثانى . 


© قوله: (لا نعلم فيه خلافاء للأخبار) ومنها قوله عليه الصلاة السلام: 
(أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)”". 


(0) لم يذكر أو ل الفصل في الحاشية. 

(6) روي أن عمر يه كان يضرب أكف الناس في رجب حتئ يضعوها في الجفان» ويقول: رجب 
وما رجبء كلواء فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية). رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
في كتاب الصيام» باب في صوم رجب ما جاء فيه (<8ه/91) (45/7") وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: (فيه الحسن بن جبلة» ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله ثقات). انظر 
.)١91/(‏ 

(*) رواه مسلم في كتاب الصيام » باب فضل صوم المحرم (ح57١١).‏ 


7 1/ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 2 © وفيه أنه كان يصوم الأشهر الحرمء فقال له: (صم شوالا) فتركه ؛ ولم يزل 
بصومه حتوا مات . ٠١١/5‏ 
© فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم . نص عليه ؛ لحديث أبي هريرة : 
(لا تصوموا يوم الجمعة» إلا وقبله يوم » أو بعده يوم). ٠١١/5‏ 
© وحجة أبى عبد الله في الرخصة فى صوم يوم السبت» أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبد الله بن بشر » منها: حيث أم سلمة » يعنى أن النبى كَكلَةٌ كان يصوم 
السبت والأحد» ويقول: (هما عيدان للمشركين » فأنا أحب أن أخالفهما). ٠١١/5‏ 
0 © قوله: (وقال له صم شوال7' فتركهاء ولم يزل يصومه حتئ مات)7 كذا 
في النسخ . 
ا 
يكره أن يتعمد أفراد يوم الجمعة بصوم 
نقل الأثره”": إن صام مفردا فهذا لم يعتمد صومه خاصة » إنما كره أن يتعمد 
إفراد يوم الجمعة بصوم » قال: ونقل أبو طالب يصومه)”؟ . 
0 
اذ ' 0 امه 
وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا 


© قوله: (فأنا أحب أن أخالفهما) كذا في النسخ » وصوابه أن أخالفهم!" . 


.)1١1/0( في المطبوع: (فقال له صم شوالاً). انظر‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الصيام» باب صيام أشهر الحرم» (ح: 15١)؛ .)005/١(‏ 

(*) هو الإمام المحدث أحمد بن محمد بن هانئء الطائي » ويقال الكلبي» الأثرم» أبو بكرء كان 
إماماً جليلاً» حافظاًء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة؛ وصنفهاء ورتبهاء توفي بعد سنة 
٠ه‏ انظر المقصد الأرشد »)١71/١(‏ طبقات الحنابلة .)55/١(‏ 

(:) انظر (6/ه76). 

(5) لم يذكر أول الفصل في الحاشية. 

(5) وهو بهذا اللفظ في حديث أم سلمة أنها قالت: (كان رسول الله كَل يصوم السبت والأحد- 
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© فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز» والمهرجان» بالصوم ثم أصحابنا؛ لما 
فيه من موافقة الكفارة في تعظيمهما. ٠١١/5‏ 

© فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة؛ ولم يتراءى الناس الهلال» 
قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد الحاكم شهادته» قال: أو كان في السماء علة 
وقلنا: لا يجب صومه, فإن صامه بنية الرمضانية احتياطا » كره على ما سبق ٠١١/5.‏ 


© ولا يكره مع عادة, 1 م ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


0 
ا قوله: (وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان7)2"7 يؤخذ من كراهة 
الأفراد انه لو صام قبله أو بعده يوما زالت الكراهة » كالجمعة والسبت.. 
002 
يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة 
© قوله: (وقلنا لا يجب صومه) ينبغى أن يقال: (وقلنا لا يصام) , ليدخل 
فى ذلك ما إذا قلنا يصام وجوباً» أو استحباباً» أو إباحة» فإنه حينئذ لا يكون 
يوم شك» لأن يوم الشك صيامه إما محرم أو مكروه7" . 
© قوله: (كره علئ ما سبق) أي فى فصل: استقبال رمضان » من أنهما كراهة 
تنزيه أو تحريه227. 
© قوله: (ولا يكره مع عادة) أي بل يستحب مع العادة. 
أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن أخالفهم). رواه 
النسائي في السنن الكبرئ (-7177/5). »)١57/7(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: (رجاله 
ثقات) انظر .)١9/8/7(‏ 
)١(‏ يوم النيروز والمهرجان عيدان للكفار» والنيروز هو اليوم الرابع من شهر الربيع » والمهرجان 
اليوم التناسع عشر من الخريف. انظر كشاف القناع )م المبدع ١/مهة).‏ 
(6) قال في الإنصاف: (وهو من مفردات المذهب). انظر (/7”160) . 
(*) انظر الإنصاف ,١5/7(‏ 16"). 
(:) انظر (810//8). 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاقة 


أو صلته بما قبل النصف . وبعده الخلاف السابق» ولا يكره عن واجب؛ لجواز 
النفل المعتاد فيه كغيره. والشك مع البناء علئ الأصل لا يمنع سقوط الفرض » وعنه: 
يكره صومه قضاء» جزم به في الإيضاح » والوسيلة » والوإفصاح » فيتوجه طرده في 
كل واجب ؛ للشك في براءة الذمة » ولهذا قال بعض الحنفية: لاا يجزئه عنه » كما لو 
بان من رمضان عندهم . ٠١١7/٠‏ 

© قوله: (أو وصله بما قبل7' النصف وبعده) ينبغي أن لا تنتفي الكراهة إذا 
جاز وصله بما بعد النصفف, إلا إذا وصله بأكثر من يوم » فإن وصله بيوم واحد 
لم تنتفي الكراهة » لآنه يكون متقدما علئ رمضان بيومين » والأول منهما يكون 
يوم شك مع كوه مقدماء وقوله: (ووصله بما قبل النصف) لا يمكن إلا بصيام 
ما بعده» وصيام ما بعده فيه الخلاف السابق » سواء وصله بما قبله أولا » ولكن 
كأن المصنف جنح إلى ما ذكره الشيخ في المغني أن كراهة الصيام بعد النصف 
إنما هي في حق من لم يصله بما قبله'"'» فبنئ كلامه عليه» وفي ذلك نظرء إذ 
قوله 2©ة: «فامسكوا عن الصيام) 7" ظاهر» أنه نهي أن كان في صيام قبل 
النصف » فأن الأمر بالإمساك عن الشيء إنما يكون لمن كان مباشراً له . 


© قوله: (والشك مع البناء علئ الأصل لا يمنع سقوط الفرض) ليس 
الخلاف من سقوط الفرض» بل في الكراهة» فكان مقتضئ ذلك أن يقال: 
والشك مع البناء علئ الأصل لا يقتضي الكراهة » كمن شك في طهارته . 
© قوله: (كما لو بان من رمضان عندهم)”*' مفهوم قوله: (عندهم) أنه يجزي 
)١(‏ في المطبوع: (أو صلته وبما قبله). انظر .)1١1//6(‏ 
)١(‏ انظر (8510//5). 
(*) نص الحديث هو ما رواه أبو هريرة وَِيْهُ قال: قال رسول الله كلةِ: (إذا مضئ النصف من 
شعبان فأمسكوا عن الصيام حتئ يدخل رمضان). رواه البيهقي في كتاب الصيام » باب الخبر 
الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان» .)5١9/5(‏ 
(4) انظر بدائع الصنائع (118/5). 


ذلا 


عمر وأبي هريرة. ولا يصح فرضا ولا نقلا . ٠١7/٠‏ 
© فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوزء ولا يصح ؛ لحديث أبي هريرة: (من ادرك رمضان » وعليه من 
رمضان شيء لم يقضه» لم يتقبل منه.؛ ومن صام تطوعا» وعليه من رمضان شيء 
نان م 007 اف 1 
لا تعر الله 
3 
45 
بحرم صوم يوني العيد إجماعا 


© قوله: (من حديثي عمر”"» وأبي هريرة)!؟) لعله!*؟ من حديثي عمر » وأبي 
ر30), 


ا 
وهل يجوزلمن عليه صوم فرض ان يتطوع 
© قوله: (لم يتقبل الله منه)7"" لم يتعين كون ذلك متروكا» بل يصح القول 


.)707/1( فإنه لا يجزئه. انظر المغني (799/5)» الإقناع‎ )١( 

6 لم يذكر أول الفصل في الحاشية . 

(0) وهو أنه ويه خطب الناس فقال: (إن هذين يومان نهئ رسول الله وَلْْكٌ عن صيامهماء يوم 
فطركم من صيامكم » والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم). رواه البخاري في كتاب الصوم. 
باب صوم يوم الفطر (ح1889١)»‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر 
ويوم الأضحئ (ح710١11).‏ 

(:) وهو أنه كَكَْ (نهئ عن صوم يومين» يوم الفطرء ويوم الأضحئ). رواه البخاري في كتاب 
الصوم» باب صوم يوم النحر »)١1891١<(‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب النهى عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحئ (ح8١1).‏ 

(0) وهو مروي عن عمر وأبي هريرة» كما هو مروي عن عمرء وأبي سعيد» و . 

() وهو أنه يَكْةٌ (نهئ عن صوم يومين» يوم الفطرء ويوم النحر). رواه البخاري في كتاب 
الصوم» باب الصوم يوم الفطر (ح٠1894١)»‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب النهيى عن صوم 
يوم الفطر ويوم الأضحئ (ح/ا87). 


(0») في المطبوع: (لم يتقبل منه). انظر .)١11/0(‏ 
7/١‏ 


الفروع 


عا 


لم يقضهء لم يتقبل منه حتئ يصومه) . رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. قال صاحب 
المحرر: ثم يحمل على ما إذا ضاق وقت القضاء عنه. وقال في «المغني): في 
سياقه ما هو متروك » يعني : (من أدرك رمضان » وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه) 
وكالحج . والثانية: يجوز. للعموم ‏ وكالتطوع بصلاة في وقت فرض متسع قبل 
فعله» وكذا يخرّج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاءء واختار جماعة منهم 
صاحب المغني» والمحرر عدم الصحة؛ لوجوبها علئ الفور» وسبق في قضاء 
الفوائت » ويبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخاف فوته. ١١ -1١١/5‏ 

©؛ وقضاء رمضان موسع الوقت » كمن نذر ركعتين عقب الزوال» يبدأ بهما قبل 
الظهر ؛ لسعة وقتها » وتعيين النذر بذلك الوق ت. ١١/5‏ 


به» ولا يلزم من عدم قبوله عدم الصحة ع فيجوز أن يقال يصح صوم رمضان 


الثانى ولا يقبل منه » بمعنل أن ذمته تبرأ» ولا يحصل به ثواب » وإنما صححناه 
© قوله: (وكالحج) لو صح قياسه علئ الحج لوجب أن ينقلب تطوعه عن 
فرضه» كالحج أيضاً» وظاهر كلامهم أنه علئ هذه الرواية يبطل» كما صرح 
8 قوله: (لوجوبها علئ الفور) لا يلزم من وجوبها علئ الفور عدم صحة 
غيرهاء فإن الزكاة تجب علئ الفور » ولو تصدق تطوعاً بما قبلها صه("). 
© قوله: (وقضاء رمضان موسع الوقت) فلو ضاق في وقت النذر» ووجب 
القضاء كمن نذر صوم شعبان(" وأخر القضاء إليه» فبأيهما يبدأ يُنظر وإذا كان 
)١(‏ انظر (/>1) ط. دار الكتب. 


682 انظر الإقناع ١1//اتك)‏ شرح منتهىا الإرادات "8/١١‏ ). 
(6) أي لنفس السنة التي فيها القضاءء لأنه لو نذر شعبان مطلقاً جاز له صيام شعبان آخر. 
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© فإن قلنا بالرواية الأولئ: إنه لا يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه» لم يكره قضاء 9 الفروع 
رمضان في عشر ذي الحجة» بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله ٠‏ وإن قلنا بالجوازء 
فعنه يكره » كقول الحسن » والزهري » وروي عن على » ولا يصح عنه لينال فضيلتها ‏ 
وعنه: لا يكره» روي عن عمر؛ لظاهر الاية» وكعشر المحرم» والمبادرة إلئ إبراء 
الذمة من أكبر العمل الصالح » وقيل: يكره القضاء علئ الثانية » ولا يكره علئ الأولئ 
بل يستحب » والطريقة الأولئ أصح ؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلغ من 
الكراهة » فلا يصح تفريعها عليه , والله أعلم. ١١١ -1١١/5‏ 

© فصل: من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه » ولم يجب . ١١4/5‏ 

© وذكر ابن عبد البر: لا يقضي معذور إجماعا. ولعل مراده عذر لا صنع له 
فيه كالحيض » ونحوه؛ فإن غيره حكاه إجماعا. وعلى المذهب: هل يكره خروجه ؟ 
بتوجه: لا يكره لعذر» وإلا كره في الأصح. ١١١/5‏ 
عليه صوم كفارة وقضاءء بأيهما يبدأ » يتوجه هنا البداءة بالقضاء ء لتأكده . 

8 قوله: (وقيل يكره القضاء على الثانية) الثانية من الروايتين في جواز تطوع 
من عليه قضاء رمضان » وهو جواز ذلك7" . 


ساف 


© قوله: (فلا يصح تفريعها عليه) وليس في هذه الطريقة تفريع الكراهة على 
التحريم » فليتأمل » ولعل صوابه: (وقيل يكره القضاء علئ الأولئ”"» ولا يكره 
على الثانية ) بل يستحب)"". 
0 
© قوله: (بتوجه لا يكره لعذرء وإلا كره في الأصح) كيف يقول في اللأصح 
)١(‏ انظر الإنصاف (/1"). 


800 نيك الروائسين ل متو ارصنياء التطرج قزل الفرقري: 
(0) لأآن قضاء رمضان موسع » ولكن المبادرة إلئ قضاء رمضان أفضل ؛ لوبراء الذمة. 


تفن 


العروخ 


حاشية 
أبن نصر الله 


© وصلاة التطوع كصوم التطوع » وعنه: يلزم بخلاف الصوم. قال في الكافي: 
ومال إليه أبو اسحاق الجوزجاني » وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال » كالحج . قال 
صاحب المحرر: والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل علئ عكس هذا القول ؛ 
لأنه خصّه» وعلل رواية لزومه: بأنه عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمئ كالحج, 
والمذهب التسوية بينهماء ولم يذكر أكثر الأصحاب سوئ الصلاة والصوم. ١١/5‏ 


© وقال في «المغني» ؛ و«الكافي»: تطلب في جميع رمضان. قال في الكافي: 
وأرجاه الوتر من ليالى العشر الآخير» كذا قال. قال: وتنتقل فيها. ١١١/٠‏ 
مع قوله: (يتوجه) » فان قوله: (يتوجه) » يقتضي أنه من عنده » وقوله: (في الأصح) 
يقتضي أن فيه وجهين2(7 , وإذا كان فيه وجهان لم يكن من عنده» ووقع له نظير 
ذلك في آخر صلاة التطوع حيث قال: (يتوجه لا يقنت لرفع الوباء » في الأأظهر)(” . 


© قوله: (ولم بذكو أكثر الأصحاب سوئ الصلاة والصوم) أي لم يذكروا 
وجوب عبادة بالشروع غير الحج سوئ الصلاة والصوه'" . 


0 
© قوله: (وقال في المغني”؟2 والكافي تطلب في جميع رمضان) لم أجد في 
الكافي أنها تطلب في جميع رمضان0" . 
)١(‏ وذكر في الإنصاف أنها علئ روايتين» الأولئ: أنه يكره بلا عذر قال: علئ الصحيح من 
المذهب» والثانية: لا يكره. (/19") . 
(١؟)‏ انظر (517//9"). 
(0) انظر الإنصاف (719/7)» الكافي .)5171/١(‏ 


(:) انظر (559/5). 
(6) قال فى الكافى: (وهي في رمضان » لأن الله تعالىل أخبر أنه أنزل فيها القرآن» وأنه أنزله في - 
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© وظاهر رواية حنبل: أنها ليلة متعينة» ذكره صاحب المحرر. وقاله أبو 
يوسف » ومحمد» والشافعية . فعلئ هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل مضي ليلة 
العشر ‏ وقع في الليلة الأخيرة. ١١5/5‏ 

© فإذا كان الشهر ثلاثين » يكون ذلك ليالي الأشفاع » فليلة الثانية تاسعة تبقى , 
وليلة أربع سابعة تبقى» كما فسره أبو سعيد الخدري» وإن كان تسعا وعشرين» 
كان التاريخ بالباقى كالتاريخ بالماضي . ١#‏ 

© وقال رسول الله َكِة: (إن أمارة ليلة القدر» أنها صافية بلجة » كأن فيها قمرا 
ساطعا ساكنة » ساجية لا برد فيها ولا حر» ولا يحل لكوكب أن يرمىا به منها» حت 

© قوله: (قبل مضي ليلة العشر) أي من العشر""". 

© قوله: (كالتاريخ بالماضي) هذا فيه نظرء لأن التاريخ بالباقى إنما مبناه 
علئ تمام الشهر » مع احتمال النقص » ولهذا يقول بخمس إن بقين» فتدخل إن 
للتنبيه علئ الشك في بقائهاء لاحتمال كون الشهر'" ناقصاًء وحديث أبي 
سعيد”' يدل علئ ذلك » لأنه لم يفرق بين تمام الشهر ونقصه. 

© قوله: (ساجية) ساجية من قوله تعالئ: #وَأَلضح © وَأليلٍ إدَا سَجن #'ذا 
قيل سكن » وقيل اظلم » وقيل ذهب" . 


- شهر رمضانء فيدل علئ أنها في رمضان» وأرجاها الوتر من الليالي العشر) . فيفهم من قوله: 
(فيدل علئ أنها في رمضان) » أنها تطلب في جميعه» لكن الأرجئ في الوتر من الليالي العشر . 
انظر .)81/1/١(‏ 

.)176/6( وذكر ذلك في تصحيح الفروع . انظر‎ )١( 

() في النسخ: (الشك). 

() وهو أن النبي يلد قال: (اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في تسع يبقين وسبع 
يبقين وخمس يبقين وثلاث يبقين). رواه الإمام أحمد (حه5١١).‏ (89/9). 

(5) سنورة الفحنة آرةة ىن 

(5) قال القرطبي: (والقول الأول أشهر في اللغة» سجا سكن» أي سكن الناس فيه). انظر- 
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الفروع 


بحاش 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


تصبح » وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع » مثل القمر 


ليلة البدرء لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ) . ه/8-17؟١‏ 

© فصل: وليلة القدر أفضل الليالي» وهي أفضل من ليلة الجمعة» للاية. 
وذكره الخطابي إجماعا. وذكر ابن عقيل روايتين: إحداهما هذاء والثانية: ليلة 
الجمعة أفضل » وعلله بأنها تابعة لما هو أفضل الأيام وهو يوم الجمعة. قال صاحب 
المحرر: وهي اختيار ابن بطة: وأبي الحسن الخزري, وأبي حفص البرمكي . 
واحتجوا بأن الليلة تابعة ليومهاء وفيه ما لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر» ولبقاء 
فضلها في الجنة ؛ لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلئ الحق سبحانه » كما رواه الترمذي 
وابن ماجة » من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن . 6 ١١9-‏ 


(ليس فيها شعاع) » يصلح بياناً لمعنئ استوائها» وقد اشتمل هذا الحديث(© 
على عشر علامات أو أكثر» فليتأمل . 
© قوله: (كما رواه الترمذي», وابن ماجه من حديث أبي هريرة وإسناده 
حسن ) وروئ مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كيد قال: (خير يوم 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)7". 
د (47891/50860)» وانظر تفسير الطبري 571١/١7(‏ 2 577)» تفسير أبن كثير (03717//5). 
)١(‏ وهو قوله كَكِِ: (أن أمارة ليلة القدر أنها صافية » كأن فيها قمراً ساطعاً» ساكنة» ساجية» لا 
برد فيهاء ولا حرء ولا يحل لكوكب أن يرمي فيها حتئ يصبح» وإن إمارتها أن الشمس 
صبيحتها تخر ج مستوية» ليس فيها شعاع» مثل القمر ليلة البدر» لا يحل لشيطان أن يخرج 
معها يومئذ). رواه أحمد (ح/ا1١4/؟2)77‏ (775/0). 
(؟) رواه مسلم في كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة (ح؛ 86). 


7/5 


© وظاهر ما ذكره أبو حكيم: أن يوم عرفة أفضل » وهذا أظهر, وقاله أكثر الفروع 
الشافعية ) وبعضهم يوم الجمعة. ه/؟؟١١‏ 

© قوله: (وظاهر ما ذكره أبو حكيو7" أن يوم عرفه أفضل » وهذا أظهر) كون ابن نصران 
هذا أظهر فيه نظر» وكيف يصح ذلك مع قوله ع©ةِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة). ومع قوله #: «سيد الأيام يوم الجمعة» وأعظمها عند الله 

: : 3 اه 
وأعظم من يوم الفطر واللأضحيئ»”' : 


هلام 5هةه 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري» الشافعي» تفقه على 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي » وبرع في الفرائض والحساب, وكان عارفا بالعربية » توفي سنة 
57ه. انظر طبقات الشافعية (51//7 ؟)) سير أعلام النبلاء (06//1). 

() رواه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات » باب فصل الجمعة (ح85١٠)» .)75415/١(‏ 


سل 


افديخ <١‏ © وهل يلزم بالشروعء أو بالنية ؟ سبق آخر الباب قبله. ١١/5‏ 
© فصل : ولا بحوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده » ولا المرأة بلا إذن زوجها ؛ 
لتفويت منافعهما المملوكة لهما. ٠١6/5‏ 


ف كيم 
0" سات 
الاعتكاف 
©: قوله: (وهل يلزم بالشروع'" أو بالنية) سبق آخر الباب الذي ذكره هناك 
أنه لا يلزم بالنية دون الدخول فيه إلا عند بعض العلماء» ولم يذكر عندنا فيه 
خلا ف7") . 
5 
© قوله: (ولا يجوز أن بعتكف العبد إلا بإذن سيده ) ولا المرأة بلا إذن 
زوجها) ولم يذكر هنا غير الزوجة والعبد» وقاس الشيخ في الإحرام المدينة 
يحرم علئ وجه يمنع إيفاء دين غريمها به بلا إذن(" » ويقاس عليهم الأجير أيضاً 
المغنى في باب الكفارة » في فصل ليس للسيد منع عبده من التكفير بالصيام أن 
العبد إذا كان في تطوعه بالصوم ضرر علئ سيده فله منعه» لأنه يعبد ربه بما لا 
يضره فيه » فأشبه ذكر الله تعالئ » وصلاة النافلة في غير وقت خدمته» قال: وللزوج 


منع زوجته منه في كل حال » لأنه يفوت حقه من الاستمتاع » ويمنعه منه(؟) . 


.)1737/0( في النسخ: (بالشرع)» والتصحيح من المطبوع . انظر‎ )١( 
(؟) قال: (يعنى أنه إذا دخل فى الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيهاء وذكر ابن عبد البر‎ 
.)118/5( إجماعاً» لا بالنية» وإن لم يدخل خلافاً لبعض العلماء). انظر‎ 


(0) انظر المغني (5171/0). 
(:) انظر (مل/لمم 5مه). 


دنا 


© قال: ويتخرج وجه رابع: منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح 
والملك » كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما . ١1/5‏ - م١‏ 

© وإن أذنا لهماء ثم أراد تحليلهماء فلهما ذلك إن كان تطوعاء وإلا فلا ؛ لآنه 
كه أذن لعائشة » وحفصة» وزينب في الاعتكاف » ثم منعهن منه بعد أن دخلن 5 
ولأن حقهما واجب » والتطوع لا يلزم بالشروع » علئ ما سبق » فهي هبة منافع تتجدد » 
ولا يلزم منها ما لم يقبض » علئ ما يأتي في العارية ١١/5 ٠‏ 


© ومذهب (ه) له تحليل العبد فيهما ؛ لآنه لا يملك بالتمليك » ويكره لإخلافه 


الوعد» ولا يملك تحليل الزوجة فيهما ؛ لملكها بالتمليك . 00000000 


(8ا قوله: (كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهما) في سقوط نفقة العبد نظر. 

8 قوله: (ثم منعهن'' بعد أن دخلن) كون المنع بعد دخولهن فيه نظرا" . 

© قوله: (ولا بلزم منها ما لم يقبض) إذا كان ذلك هبة منافع تتجدد كان 
كالعارية » ويخرج لنا وجه بمنع تحليل الزوجة من التطوع بعد الأذن فيه » ووجه 
جر ادلي “هن الوا بي الماذون 3 

© قوله: (ومذهب (ه)”" له تحليل العبد فيهما)”'' يعني التطوع والواجب . 
6)١(‏ في الفروع المطبوع: (ثم منعهن منه) . انظر (170/0). 


(؟) وجه النظر أن الحديث ليس فيه ما يدل علئ دخولهن 285 في الاعتكاف . 
والحديث رواه البخاري » في كتاب الاعتكاف » باب الاعتكاف في شوال (-59؟1١).‏ 
(*) في النسخ: (تحليلهما). 
(4:) انظر الفروع )١71/7(‏ ط. دار الكتب. 
(4) غير موجودة في النسخ. 
(5) انظر بدائع الصنائع »)١75/17(‏ البحر الرائق (81/7). 


الفروع 


حاشية 


إسقاط لأمر مضي لا بتجدد . م 
© ونقل الميموني: له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه. ١١١/5‏ 
عاش © قوله: (ولو رجعا بعد الأذن قبل الشروع جاز) ويتخرج علئ قولنا بلزوم 


ابن نصر الله 


العارية المؤقتة أن لا يجوز الرجوع » بناء علئ أنها هبة منفعة » أو إباحة » وفيه 
وجهان”'" » وعليهما خرج جواز إعارة المستعير » كما يأتى في العارية”"). 


© قوله: (ونقل الميموني'": له الحج من المال الذي جمعه, ما لم يأت 
نجمه!1)14*' ويخرج علئ قولنا للغريم منع المدين من السفر وإن لم يحل دينه 
في مدة سفره”"» أن لسيده منعه من السفر للحج وغيره» وإن لم يحل نجم في 
مدة سفره . 


. فإذا قلنا أنها هبة منفعة لا يجوز له الرجوع » لأن الهبة تمليك » وإذا قلنا أنها أباحه جاز له الرجوع‎ )١1( 

(؟) قال: (وفي جواز إعارة المستعير وجهان: أصلهما هل هي هبة منفعة أو إباحة)» وقال في 
تصحيح الفروع: (فنقول: نفس الإعارة هل هي هبة منفعة» أو إباحة منفعة» فيه وجهان: 
أحدهما: هي إباحة منفعة » وهو الصحيح » والثاني: هي هبة منفعة)» ثم قال: (فمن قال هي 
إباحة منفعة لم يجوّز له الإعارة» وهذا هو الصحيح كما تقدم» ومن قال هي هبة منفعة أجاز 
للمستعير أن بعير » والله أعلم) . انظر .)7١285/1/(‏ 

(6) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني» الرقي» أبو الحسن» صاحب الإمام 
أحمد» قال الخلال: (الإمام في أصحاب أحمد» جليل القدرء كان سنّه يوم مات دون 
المائة» كان أحمد يكرمه ويفعل معه ما لا يفعله مع غيره). انظر طبقات الحنابلة ))7١17/1١(‏ 
سير أعلام النبلاء (89/1). 

(:) نجمه من النجم» بفتح النون» وهي في الأصل اسم لكل واحد من كواكب السماء» وهو 
بالثريا أخص » ثم جعلت العرب مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونهاء ثم 
غلب حتئ صار عبارة عن الوقت. انظر المطلع .)9١11/١(‏ 

(0) انظر الإنصاف (859/7). 

(1) انظر (117/7) ط. دار الكتب» وانظر الإنصاف (77//7). 
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© فصل : ولا يبصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد الفروع 
تقام فيه الجماعة » ولو من رجلين معتكفين . اا 

© ووحه المذهب ما رواه سعيد: حدثنا سفيان ) عن جامع بن أبي راشد» عن 
شقيق بن سلمة» عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله عَلِلٍ 
قال: (لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة) أو قال: (فى مسجد جماعة) حديث 


١١//5 ٠ صحيح‎ 


فصّل حاشية . 
ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه 


© قوله: (ووجه المذهب ما رواه في ب الحديث) هذا الحديث يصلح 
دليلاً لما فى الانتصار» لا للمذهب7" . 


هرهم (©)>- 


)١(‏ حدثنا سفيان» عن جامع بن أبي راشد». عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة أنه قال لابن 
مسعود: لقد علمت أن رسول الله كك قال: (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)» أو قال: 
(في مسجد جماعة). رواه البيهقي في كتاب الصيام» باب الاعتكاف في المسجد )*١6/5(‏ , 
والدار قطني في كتاب الصيام» باب الاعتكاف (ح١١)ء‏ (7001/7)» والطبراني في المعجم 
الكبير (حة »)46٠‏ (701/9)» وابن أبي شيبة في كتاب الصيام » باب من قال: لا اعتكاف 
إلا في مسجد يجمع فيه (ح97177) 2 (7707/7)»؛ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: (رجاله 
رجال الصحيح). انظر (5/1 ٠‏ 5). 

(؟) قال في الانتصار: (لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقاً إلا في مسجد تقام فيه الجماعة)» 
وقال في الإنصاف: (علئ الصحيح من المذهب)» وقال: (وهذا مبني علئ وجوب صلاة 
الجماعة» أو شرطيتهاء أما إذا قلنا أنها سنة فيصح في أي مسجد كان). انظر (99/8"). 


سن 


الفروع <١‏ © وأقوال الصحابة مختلفة فعلئن هذا أقله تطوعا أو نذر اعتكافا أو أطلق ما يسما 

به معتكفا. ه/": ١‏ 

© وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته» لزمه شهر غيره. خلافا لأبي يوسف 
وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته» كنذر صلاة في يوم معين» أو 
الصدقة » وكنذر اعتكاف مدة معينة غير رمضان . ١:5/0‏ 

© فصل: من قال: لله علي أن أعتكف صائماء. أو بصوم, لزماه معا. فلو 
فرقهماء أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوهء لم يجزئه؛ لظاهر قوله 245: 
(ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه) . 5/:؛١‏ 


حاشية بت 
ابن نصر الله 
ويصح بغير صوم 
© قوله: (فعلئ هذا أقله تطوعاً» أو نذر اعتكافاً وأطلق) أي وأن نذر اعتكافاً 
وأطلق . 
© قوله: (لآن كل قربة متعلقة لا تسقط) كذا في النسخ » ولعله متعلقة بزمن 
للا جلة 200 , 
ل 
من قال للّه على اعتكف صائماء أو بصوم 
© قوله: (لظاهر قوله عليه الصلاة السلام: ليس علئ المعتكف صيام إلا أن 
يجعله على نفسه) . رواه الدارقطني7" . 
)١(‏ وهو الموجود في المطبوع. انظر .)١47/0(‏ 
(؟) في كتاب الصيام» باب الاعتكاف (ح"), »)١494/7(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ» في 
كتاب الصيام ‏ باب من رأ الاعتكاف بغير صوم ) (:/مدم) والحاكم في المستدركء 
في كتاب الصوم (ح”١7١)»‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد). انظر .)505/1١(‏ 


نكل 


©؛ وإن نذر أن يصوم معتكفاء فله وجهان: أحدهما: لا يلزمه سوى الصوم, 
كما سدق » بوالغات:* رلوفة الاعتكاف؟ لآنة ليس .غنادة سنتقلة + فجاز عله شركا 
2 العبادة الع جعلت شرطا له ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك 
كله ؛ لأنه التزمه كذلك » فيدخل في عموم قوله يَلِْهُ: (من نذر نذرا أطاقه فليف به) . 
ولأنه طاعة ؛ لاستباقه إلى الخيرات ؛ لكونه أشق . قال: وما علل به المخالف بيبطل 
بالتتابع في الصومء يلزم بالنذر» وكل يوم عبادة مستقلة » والله أعلم ٠‏ ه/1ه١‏ 

© وذكر الشبخ زين الدين في (شرح المقنع»): يكره إلئ القبور» والمشاهد؛ وهي 
المهدا لق ند قاذ 

© فإن خرج ليلة العيد بنية » فسد اعتكافه . ١٠١/5‏ 

©؛ قوله: (قال وما علل به المخالف يبطل بالتتابع) التتابع ليس عبادة مستقلة , 
فلا يبطل به مذهب المخالف, لأنه شرط أن يكون الحال التي لا تلزم عبادة 
مستقلة » ولزوم عدد الايام ليس من التتابع » إنما هو من قوله: عشر أيام مثلا» 
وتتابعها هو المستفاد من قوله: متتابعة » لا نفس صيام كل يوم منها . 

0 
من نذر الاعتكاف اوالصلاة فى احد المساجد 
© قوله: (وذكر الشيخ زين الدين في شرح المقنع)٠'‏ الشيخ زين الدين هو 
ابن المكيها" : 
ا 
من نذر اعتكافاء معيناء متتابعا 
© قوله: (فإن خرج ليلة العيد بنية) كذا في النسخ » ولعله إلى بيته'" . 


60 واسم الكتاب: (الممتع شرح المقنع) لمنجا بن عثمان التنوخي » توفي سنة 1460ه.» اقتصر 
فيه على المذهب وتحقيق الروايات فيه. انظر المدخل المفصل (6/7؟/1). 

(؟) سبقت ترجمته (ص .)760١0‏ 

() قال في تصحيح الفروع بعد أن نقل كلام ابن نصر الله هنا: (يحتمل أن يكون هنا نقص.- 


لذثنا 


افرع 


حاشية 


الفروع © ولا يجوز خروجه لأكله وشربه فى بيته» فى ظاهر كلامه » واختاره جماعة: 
القاضي أنه يتوجه الجواز. واختاره أبو حكيم» وحمل كلام أبي الخطاب عليه » لما 
فيه من ترك المروءة » ويستحيي أن يأكل وحده» ويريد أن يخفي جنس قوته. ١٠١5/5‏ 
8 وبقية الأعذار» إن لم تطل» فذكر الشيخ: لا يقضي الوقت الفائت بذلك ؛ 
لكونه يسيرا مباحاء أو واجباء كحاجة الإنسان. ويوافقه كلام القاضي في الناسي » 
في الفصل قبله. وعلئ هذا يتوجه: لو خرج بنفسه مكرهاء أن يخرّج بطلانه 
علئ الصوم. وإنما منعه صاحب المحرر؛ لقضاء زمن الخروج فيه بالإكراه. 
حاشية ل 
ابن نصر الله 
© قوله: (وحمل كلام أبي الخطاب عليه» لما فيه) أي في الأكل في 
المسجد. 
10 
والمعتاد من هذه الاعذار 
© قوله: (وإنما منعه صاحب المحرر) أي منع تخريج الإكراه علئ الخروج 
من الاعتكاف , علئ الإكراه في الفطر”" . 
© قوله: (لقضاء زمن الخروج فيه) أي في الاعتكاف إذا خرج منه مكرها . 
© قوله: (وفي الصوم يعتد بزمن الإكراه) لآنه إذا اكره علئ فطره لم يحكم 
بفطره» فيكون زمن الإكراه معتداً به . 
-2 وتقديره: بنية إقامته» أو بنية قطعه» ونحوهما مما يصح به الحكم على مذهب من قال 
بالوجوب » فإنه مبني عليه) . انظر .)١750/0(‏ 
)١(‏ انظر الإنصاف (//7) . 


0 


وفي الصوم يعتد بزمن الوكراه . وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي . ١ل‏ 
وذكر في «الرعاية»: يبني » وفي الكفارة الخلاف » وقيل: أو يستأنف إن شاء , 
كذا قال. ١,7١5‏ 
© واختار الشيخ: تجب الكفارة إلا لعذر حيض ونفاس ؛ لأنه معتاد» كحاجة 
الإنسان. وضعفهما صاحب المحرر بأنا سينا في نذر الصوم بين الأعذار» وبأن 
زمن الحيض يجب قضاؤه» لا زمن حاجة الإنسان» كذا قال. وظاهر كلام الشيخ: 
لا يقضي » ولعله أظهر . ري 


© قوله: (وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه يقضي) أي يقضي زمن الأعذار غير ب ينبن 


المعتادة » وإن كان يسيراً» كما يقضي إذا طال7". 

© قوله: (وقيل: أو يستأنفه إن شاء » كذا قال) الأشكال المشار إليه بقوله: 
(كذ قال )اهو اقولة: زوفيل" أن مستابقه ) والاماف يق "2 [ عدر ] نهو قول 
الأصحاب قاطبة » وأما الخلاف في الكفارة فلا أشكال فيه» لما يأتيى من قول 
القاضي أن كل خروج لواجب لا كفارة فيه”" وفي الكافي عن أبي الخطاب: من 
ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه » قياساً على خروج الحائض من الاعتكاف!؟". 


© قوله: (وظاهر كلام الشيخ لا يقضي) صرح الشيخ في المغني (بأن الحائض 
إذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها » وقضت ما فاتها ولا كفارة عليها » نص عليه 
جين" "هذا افظلة يرنه تكن تقول ظاهر كلام الشيخ لا يقضي”". 


(0) فقال: (وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع » أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت 
ولم تغب فعليه القضاء). انظر المغني (785/7). 

(؟) في هامش (أ): (كذا ولعل فيه سقطأً)» قلت ولعل الكلمة الساقطة هي: (عذر). 

(9) انظر (7/ه1) ط. دار الكتب. 

(:) انظر (11/9/1). 

(5) انظر (/2178) 

030 نقل في تصحيح الفروع كلام ابن نصر الله هنا. انظر .)١17/7/60(‏ 


0 


الفروع 


حاشة 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قال: فيتخرج جميع الأعذار في الاعتكاف على روايتين» عدم وجوب 
الكفارة » كرمضان . ١7/5‏ 
قربة لا تتعين » كعيادة مريض » وزيارة ) وشهود جنازة» وتحمل شهادة ) وأدائها, 
وتغسيل ميت وغيره. ١7١/5‏ 
متعينة » علا ما سبق . ١/3‏ 
© فصل : لا ستحب للمعتكف إقراء القرآن, والعلم والمناظرة فيه ونحوه » 
ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا . نقل المروذي: لا يُقرئ فى المسجد وهو معتكف » 
ونقل المروذي أيضا: يقرئ أعجب إلىّ من أن يعتكف ؛ لأنه له ولغيره. ١41/5‏ 
© فعلئى الأول: فعله لذلك أفضل من الاعتكاف ؛ لتعدي نفعه» كما سبق . 
© قوله: (قال: ويخرج جميع الأعذار في الاعتكاف علئ روايتين عدم 
وجوب الكفارة) كذاء ولعله علئ روايتي عده'" 
1 
قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لابد منه 
© قوله: (فكشهادة متعينة على ما سبق )0 أي أنه يخرج » ولا يبطل اعتكافه . 
1 
لا ميستحب للمعتكف إقراء القرآن 
© قوله: (فعلئ الأولئ7" فعله لذلك”؟' أفضل من الاعتكاف » لتعدي نفعه) 


. )177/0( وذكر ذلك في تصحيح الفروع » ولم ينسبه إلئ ابن نصر الله. انظر‎ )١( 
.)175/0( (؟) قال: (فلا يخرج لكل قربة لا تتعين). انظر‎ 

(0) في النسخ: (الأول). 

(:) وهو إقراء القرآن. 


اكلا 


قال صاحب المحرر: ويتخرج في كراهة القضاء وجهان ؛ بناء علئ الإقراء » فإنه في الفروع 
معناه. وقال مالك: لا يقضى إلا فيما خف . ١١7/0‏ 

© فصل: قال صاحب المحرر: قال أصحابنا: يستحب له ترك لبس رفيع الثياب , 
والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف . ١57/5‏ 
ويتوجه أن الاعتكاف فى العشر الآخير أفضل » اقتداء به يَكِلْهِ » بخلاف غيره. ‏ حائية 
1 5 ابن نصر الله 

© قوله: (ويتخرج في كراهة القضاء) أي الحكم بين الناس حالة الاعتكاف . 

0 
قال صاحب المحرر: فال اصحاينا 


هلام 36ج 


. )١917/5( في المطبوع (بما). انظر‎ )١( 


ا 


اق كاير رسع سعد 7 ساي ني 


د 3 


. 10 ا اا 0 2 
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5 
0 
1 
١ 
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- لا 


2 
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ك3 
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حاار 


© والحج فرض علئ كل مسلم مكلف حر مستطيع » في العمر مرة واحدة. 
1 

© والعمرة فرضصٌ كالحج. ذكره الأصحاب. قال القاضي وغيره: أطلق أحمد 
وجوبها في مواضع » فيدخلّ فيه المكي وغيره. قال: وهو قول شيخناء فدل على أن 
أحمد لم يصرح بوجوبها على المكي ؛ وصرح بأنها لا تجب عليه وتجب على 
غيره. ٠.١/5‏ 

© فصل: ولا يجب على مجنون... ٠١7/٠‏ 


لتاب امنا مك000 


الحرية . 
© قوله: (قال: وهو قول شيخنا) شيخ القاضي: ابن حامد . 
3 
ولا يحب عل يجنون 
فائدة: لو جن بعد وجوب الحج عليه لم يستنب عنه ؛ لان الجنون قد يزول 
فليس معضوباء فلو وجب الحج عليه ثم عضب ثم جن » أو وجب عليه ثم جن 
ثم عضب فجوز شيخنا شيخ الإسلام البلقينى الاستنابة عنه لعضبه وكان 
عشرة النساء. 
62 النون والسين والكاف أصل صحيح يدل علئ عبادة وتقرب إلئ الله تعالئ . والمَنْسَك والمَنْسِكُ: 
شرعة النسك. ومنه قوله تعالئ: #وأَرًِا مَنَاك) وَبْبَ عَبَينَا كَ أنَتَ أَلترَآاب يجي *. الآية )١7(‏ 
من سورة البقرة. أي: متعبدنا. إلا أنه إذا أطلق انصرف إلئ أفعال الحج والعمرة خصوصا . انظر: 
مقاييس اللغة 470/0 ؛ لسان العرب 494/٠١‏ ؛ المصباح المنير ص١١8؟؛‏ تفسير القرآن لأبي 
المظفر السمعاني ١4٠/١‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن ؟//810. 
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الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© فصل: ولا يجب علئ عبد كالجهاد» وفيه نظر لآن القصد منه الشهادة» 
وللخبر الآتى في الأمر بإعادته إذا عتق» ولأنه لم يملك» ويصح منه. وكذاامكاتنية 
مجنوناً» ولم نجد ذلك في كلام أصحابنا ولا كلام الشافعية » وهو قول متجه ؛ 
لأن استطاعته لم تزل بجنونه » ووجوب الحج باق والعضب كالموت(2©. 


0 


© قوله: (وكذا مكاتب) قال فى الرعائة7): (وللمكاتب أن يحج بلا إذن 
موا لابين رطسا “© فى غيبته)2*0. فقوله: (ولا 


يجوز أن يحرم إلا بإذن سيده). ربما تناولت عبارته المكاتب » وليس بمراد» 


وكذلك المبعض إذا هاي" سيده له أن يحج أيضاً في نوبته . 


. هذايؤيد أن العضب الشلل‎ )١( 

(6) الرعاية الكبرئ » والرعاية الصغرئ كلاهما من كتب الفقه الحنبلي لأبي عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حمدان الحراني الحنبلي المتوفئ سنة 540 ه. وهي علئ ثمانية أجزاء في مجلدء ولا 
تزالان مخطوطتين . قال ابن بدران: (وبالجملة هذان الكتابان غير محررين). انظر: المدخل 
لابن بدران ص١5‏ 7 ؛ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 745/7. 

(9) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف //89. 

(5) النجم: الكوكب» وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم» لأنهم كانوا لا يعرفون الحساب »ء وكانوا 
يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء (نجما) ؛ لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم . والمعنئ هنا: 
قسط من أقساط الكتابة. انظر: الصحاح ٠١79/0‏ ؛ لسان العرب 47٠٠١ » 51/0/1١‏ المصباح 
المنير ص5 ١7؛‏ المطلع ص5١7.‏ 

(5) انظر: الإنصاف 7//8م - 2119 نقلا عن الرعاية : 

(+) تهاوٌوا على كذا: تمالؤُوا. والجُهاباة: الأمر المتهاباً عليه . والجُهاباًة 
به . 
والمراد بمهايأة العبد: أن يتفق العبد المبعض مع سيده علئ العمل عنده يوما ويقعد يوما » وتسمئ 
مياومة » أو شهرا وشهرا » وتسميا مشاهرة» أو عاما وعاما» وتسمىا معاومة . انظر: لسان العرب 
0١‏ ؛ القاموس المحيط ص١7‏ ؛ المصباح المنير ص 777 ؛ طلبة الطلبة ص75 . 


: آمك 


مت يتهااً القوم فيتراضون 


6ل 


ومدبّد» وأمٌ ولد ومعتقٌ بعضه : ولا يجوز أن يُحْرمَ إلا بإذن سيّده ؛ لتفويت حقه ‏ 
فإن فعل انقعدء خلافا لداود» كصلاة وصومء كذا ذكر اللأصحاب. وقال ابن 
عقيل: ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه» فيكون قد حج في بدن غصب فهو 
آكد من الحج بمال غصبء, وهذا متوجه ليس بينهما فرق مؤثر» فيكون هو 
الايد ونم علدت الاستكاقتم عن عله اقدل علي أنه الا بجح زالةاقع ا سنادة 
تواتق حيس التمين الأ باذقة بابسا 

© وقد ذكر ابن عقيل قول أحمد: لا يعجبني منع السيد عبدّه من المضي في 
الإحرام زمن الإحرام» والصلاة والصيام» وقال: إن لم يحرج منه وجوب النوافل 
بالشروع » كان بلاهة. ٠١5-5١/5‏ 

8 وإن أعتقٌ قبل أن يأتيَ بما لزمه من ذلك» لزمه أن يبدأ بحجة الإسلام» فإن 
خالف فحكمه كافر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام ‏ 0000000 

© قوله: (ومعتق بعضه) يتوجه في المعتق بعضه.ء إذا كان بينه وبين سيده 
مهايأة بالسنين» أي: يجب عليه الحج في نوبته» كما هو قولٌ في لزوم الجمعة 
في نوبته » كما تقدم . 

© قوله: (فدل [علىئ |7" أنه لا يجوز له الحج) 7" أمّا عدم الجواز فليس 
محل النزاع ؛ إنما النزاع في انعقاد العبادة بذلك . 

© قوله: (وقال: إن لم بخرج منه وجوب النوافل بالشروع) إذا قيل: إِنَ 
قول الإمام: (لا يعجبني) لا يدل علئ التحريم » لم يكن ذلك دليلا عل وجوب 
النوافل بالشروع » وعنه: له تحليله7” وهو مذهب أبي . 
)١(‏ ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 
(؟) كذافي النسخ » وفي الفروع: (فدل علئ أنه لا يجوز له فعل عبادة قد تفوت حق السيد إلا بإذنه) . 


(0) وهو الصواب. انظر: المغني 49/0 . 
(:) انظر: شرح فتح القدير ٠177/7‏ 


50١ 
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الفروع 


حاشية 


وإن أعتق فى الحجة الفاسدة فى حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة » 
فإنه يمضى فيهاء ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء . ١١ -51١١/0‏ 


© قوله: (وإِنْ أعتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلكء لزمه أن يبدا بحجة 
الإسلام) ويجيء مثل ذلك في الصبي إذا أفسد حجه ثم بلغ قبل قضائه » كما 
سيأتي آخر فصل الصبي الأكنارة الو 

© قوله: (وإن أعتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن الفرض”" لو 
كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء) . 


قال في الرعاية: (فصل : ومن وطئ في نسك وهو عبد أو حر صغير فسد حيث 
يفسد به نسك الحر المكلف ويتمانه”" إذا!؟ ثم يقضيانه إذا زال الصغر والرق » 
فإن زالا في فاسده بحيث لو صح كفاهما تقرناةة فثيها ولا فلا )00 , انتهىا . 


فقول المصنف: (ويحزثته ذلك عن ححة الرسلام والقضاء) . هو برفع 
القضاء » عطفاً على (ذلك) لا علئ حجة الإسلام . ويتفرع من هذه مسألة يجزئ 
فيها القضاء عن ثلاث حجج ؛ وذلك إذا أحرم الصبي أو العبد ثم أفسد إحرامه , 
ثم بلغ وأحصر قبل الوقوف فحل الإحصارء ثم زال الإحصار» والوقت متسع » 
أو قضئ من قابل أجزأه قضاؤه عما أفسده وعن تحلله وعن حجة فرضه ؛ فإنْ هنا 
قد صرح بأنه يكفى حجة القضاء عن التحلل للإحصار وعن حجة فاسدة» وعن 
الإفساد. 
(0) بعد ثمانية اسطر . 
(0) في الفروع: (عن حجة الفرض) . 
69 في النسخ: (وبتمامه) . وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله يتمانه) . 
62 في النسخ: (إذن) . 
6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


0 


© ولايجب على صبىي » ويصح منه» فإن كان مميزا أحرم بنفسه, وإلا أحرم الفروع 
وليه عنه ١١١/5 ٠.‏ 
© ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمئ عن نفسه , كالنيابة في الحج . ١١7/5‏ 
© ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرمٌ طاف عن نفسه أو لا. ه/دهء 
© فصل: لا يجوز لوالدٍ منع ولده من حجٌ واجب» ولا تحليله منه» ولا يجوز 
للولد طاعته فيه . ١١/٠5‏ 
© وقول أحمدٌ فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبّني » هو يقدِرٌ 
بَرُ أباه بغير هذا . ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى » كلام أحمد فيمن يأمره أحد 
أبوبه بالطلاق. 6/١م"م‏ 


ا و و حاشية 
فصَل ابن نصر الله 
ولا يجب على صبي 
:8 قوله: (ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمئ عن نفسه) أي: إذا كان محرماً . 


0 
ولا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب 
© قوله: (ويأتى فى7' الطلاق كلام أحمد فيمن يأمره أبويه)27 لعله: أحد 


. في الفروع: (ويأتي أول الطلاق)‎ )١( 
ط. دار الكتب.‎ 7١/0 الفروع‎ )0( 
. في الفروع: (أحد أبويه)‎ )0( 


خا 


لفروع< © فصل: الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة: ملك الزادٍ والراحلة» نص 
عليه ١1١/5 ٠‏ 


يما 


© واحتجوا بما رواه سعيل : حدثنا خالد بن عبدالله ؛ عن يونس » عن الحسن 
موساكء قذل نبا وميوك :النهما الب 1 قال لزاه ع رابكل المرمدووواة الترم 
من حديث ابن عمر» قال: والعمل عليه عند أهل العلم. وحسّنه الترمذي . وليس 
بحسن » فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي » وهو متروك . 70/5 ١‏ 

© ويعتبر الزاد» قربت المسافة أو بعدت» والمراد إن احتاج إليه» ولهذا قال 

4 ًِ يد‎ 2 5 7 ٠ 7 

ابن عقيل 2 «الفنون»): الحج بدنى محض] ) ولا بحوز دعوئا أن المال شرط فى 
وجوبه؛ لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه» وهوا حُحَ للمشروط » ومعلوم 
أن المكي بلزمه» ولا مال له. ه/غعمم 


© قوله: (رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي)'' بخاء معجمة مضمومة وسكون 


© قوله: (ولا يجوز دعوئ أن المال شرط في وجوبه) والحق أنه شرط 
للوجوب خاصة”" ؛ إلا في حق الغريب وليس شرطأ للأداء . 
هرق (©).ه- 


. في النسخ: (إبراهيم بن زيد الخوزي)» وفي الفروع: (إبراهيم بن يزيد الجوزي)‎ )١( 
هو: إبراهيم بن يزيد الخوزي» أبو إسماعيل المكي » مولئ بني أمية » متروك الحديث » وكان‎ 
ه.‎ 0١ يسكن شعب الخوز بمكة » مات سنة‎ 
. 40 ؛ تقريب التهذيب ص‎ ٠١ 5/١ انظر: ميزان الاعتدال‎ 

(0) أي: لا يجب إلا إذا حصل علئ المال. 


50 


© فصل: ويشترط أن يجدّ طريقاً آمناً ولو كان غير الطريق المعتاد» ويمكن 
سلوكه برًا أو بحرًا. ه/رمم 

© ويعتبرٌ أن لا يكون في الطريق خفارة؛ لأنها رشوةٌ» ولا يتحققٌ الأمنٌ ببذلها . 
رف 

8 ويشترط كون الوقت متّسعاًء يمكنه الخروج إليه فيه» والسيرٌ حسب ما جرت 
به العادة ؛ واختلفت الرواية في أمن الطريق » وسعة الوقت» بحسب العادة» فعنه: 
هما من شرائط الوجوب. وقاله أبو الخطاب وغيره» لعدم الاستطاعة» ولتعذر 
فعل الحج معه» كعدم الزاد والراحلة» فلو حج وقت وجوبه فمات في الطريق 
تبينا عدمه» وعنه: من شرائط لزوم الأداء» اختاره أكثر أصحابناء وهو الأصح 
لجا لكنةو: :وقاله يوك احتف و لاأنه رهد 23 البب[ بالراقتوالزاحلة»ولأنه تعدو 
الآداء دون القضاء » كالمرض المرجوٌ برؤه. 5/وم  ١:١‏ 

فصل 
ويشترط أن يجد طريقاً آمنا 

© قوله: (لأنّها رشوة) ليست هذه الرشوة من قبيل ما نهي عنه(" ؛ لأنّ باذلها 
يتوصل بها إلى واجب » فهي جائزة اتفاقاً» وإذا جازت وتوقف الواجب عليها 
وجت» كلين الراد» لأنها هما للأنكم الراجي و71 


وله ا(ولآه معدو الأداة دون القعياء) المراف رالا داه هفاك لسر 
وبالقضاء: فعل أفعال الحج » لا الآداء والقضاء الاصطلاحيان فى الأصول . 


© قوله: (المرجو برؤه) قيد زاده المصنف علئ الكافى7” , والظاهر أَنَّه لا 
يحتاج إليه ؛ لأن المرض لا 0 الوجوب سواء كان يرجئ برؤه أو لا ؛ وقد 
)١(‏ في (ب): (مانهي عنها). 


(؟١)‏ هذه قاعدة أصولية انظر: المستصفئن ص7 6 . 
() انظر: الكافى .7/8٠/1١‏ 


م 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © فصل : ويشترط للمرأة مَحْرَمٌ نقله الجماعة» وأنه قال: المحرم من السبيل . 


1" 
فصل: والمحرم: زوجهاء أو من تحرم عليه علئ التأبيد» بنسب أو سبب 
مباح ١17/5 ٠‏ 
© ويشترط كون المحرم ذكراً مكلفاً مسلماً. 5/م؛؛ 
© وقال صاحب «الرعاية»: يحتمل أن الذميّ الكتابىَ محرمٌ لابنته المسلمة ؛ إن 
قلنا: يلي نكاحها كالمُسلم . ١‏ 
شيقال: لا يلزم من كونه بهذين الشرطين الأداء دون القضاء إلا أن يكونا شرطين 
للوجوب ؛ فإن الاستطاعة يتعذر معها الأداء الذي هو السير دون القضاء الذي 
هو أفعال الحج ومع ذلك هو" شرط للوجوب . 
0 
وظاهر كلامهم أن الخنثئ كالرجل . 
0 
والمخُرّم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد 
(8؛ قوله: (ويشترط كون المحرم ذكراً مكلفاً مسلماً) زاد في الرعاية: (اشتراط 
حرية المحرم)7'. وتخصيصهم عبدها بالخلاف دليل علئ عدم اشتراط الحرية . 
© قوله: (إن قلنا يلي نكاحها كالمسلم) ذكر المصنف في النكاح: (ولا كافر 
نكاح مسلمة(" إلا نحو أم ولده وذكر ابن عقيل وبنيه في ولاية فاسق » وذكره 
010( أي: الاستطاعة . 


)٠(‏ انظر: الإنصاف 7317/5/7» نقلا عن الرعاية. 
(6) أي: لا يلي كافر نكاح مسلمة 


لحان 


© ونفقة المحرم عليها. نص عليه ؛ لأنه من سبيلها. وذكره القدوري الحنفي» 9 الفروع 
فيعتيرٌ أن تملك زاداً وراحلةً لهما. ه/,؛؛ 

© وإن بذلت النفقة» لم يلزم المَحْرَمَ ‏ غير عبدها ‏ السفر بهاء على الأصح . 
للمشقة) كحجه عن مريضه ٠.‏ ووجه الثانية : أمره كَكْةٌ للزوج في خبر ابن عباس . 
آنه : 0000 حاشية 
تن ررين 1 ابن نصر الله 

8 قوله: (كالمسلم) في الرعاية: (كمسلم)7” . 

قوله: (وذكره القدوري)47) وذكره في الكافي/* وغيره”'. 

© قوله: (فيعتبر أن يملك”(" زاداً وراحلة لهما) ظاهر كلام الأصحاب لا 
يلزم المرأة نفقة عيال المَّحْرّم كزوجة وأولاد» فلو كان المحرم زوجها كانت نفقة 
الزوجية علئ الزوج ونفقة سفر الزوج عليها. 


© قوله: (وإن بذلت النفقة لم يلزم المَحْرّم غير عبدها السفر بها علئ الأصح) 
فلو كان محرمها حاجاً أيضاً فهل بلزمه صحبتها ؟ ظاهر كلامه هنا لزومه ؛ لأَنَه 
إنما منع لزوم السفر وهذا سفره حاصل » فلم يبق إلا الصحبة وليس فيه مشقة غالباً. 


(1) هوعبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن علي بن أبي الجيش الغساني الحوراني 
ثم الدمشقي » الفقيه سيف الدين أبو الفرج . من مصنفاته: التهذيب ؛ واختصار المغني ؛ واختصار 
الهداية» ذهب إلا بغداد سنة 505هء فقتله التتار. انظر: الذيل علئ طبقات الحنابلة 71/5 . 
انظر قول ابن عقيل وابن رزين في: الإنصاف ///11. 

(؟) الفروع .7١9/4‏ 

() لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(4) هوشيخ الحنفية » أبو الحسين» أحمد بن محمد بن أحمد» البغدادي القدوري » صاحب المختصر» 
انتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة » توفي سنة47/8ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
7 - هلاه ؛ طبقات الحنفية 9/١‏ . 

(5) انظر: الكافي ./5/1١‏ 

(1) انظر: الإنصاف /19/4*. 

(0) في الفروع: (تَمْلِكُ) . 


١ 1/ 


الفروع وجوابه: أنه أم بعد حظر , أو أمر الخيين) وعلم مَلْةٌ من حاله أنه يعجبه أن سافر . 
6ه ١1:4‏ 


© فصل: فإن حجّت المرأة بلا مَحرم حرم وأجزاأ. ه/؛؛ 
© وسبق في سّتر العورة الحج بمالٍ مغصوب . ١٠١0/٠‏ 
8ه فصل: من لزمه الحج أو العمرة» لم يجز له تأخيره. بل يأتى به على الفور, 
نص عليه . 1 
5 سا و أ ع 
© وقيل: إن النبي كلك لم يؤخره» فإنه فرض سنة عشر» والآشهر سنة تسع » فقيل : 
أخره لعدم استطاعته , وقيل : لأنه كره رؤية المشركين عراة حول البيت» وقيل: 
بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التى استدار فيها الزمان» وتتعلم منه 
أمته المناسك التى استقر أمره عليها. ١5١/5‏ 
ّنه 4 . :. 92 ٠ 1 1 7 5 60 ٠‏ 68 
0 © قوله: (وجوابه أنه أمر بعد حظر)"' لكونه كان ممنوعا من السفر معها"' 
| لا كسأه فى العدد |0 5 
ل 
فإن حجت المراة بلا حرم 
© قوله: (وسبق في ستر العورة الحج بمالٍ مغصوب)!؛ أنه كصلاة في ثوب 
مخط ري 
3 
من لزمه احج أو العمرة لم يجز تأخيره 
© قوله: (فقيل: أخره لعدم استطاعته)(*) ويحتمل أنه إنما أخره لأنه قد حج 
)١(‏ كقوله تعالئ: #إوَلدا حَآسْرَ تَأَدَطَادُو. الآية (؟) من سورة المائدة. فيكون الأمر بالصيد بعد 
التحلل للإباحة . هذه قاعدة أصولية . انظر شرح الكوكب المنير 05/7 . 
68 بسبب اكتتابه في الجهاد . 
١‏ في هامش (أ) ما نصه: (كذا رسمها في الأصل) ٠‏ 


(:) انظر: الفروع 5/7 . 
(0) انظر: المبدع مه . 


لال 


© فصل : ومن عجز عن ذلك لكبرء أو مرض لا يرجى برؤه» زاد الشيخ وغيره: 
أو كان نِضْرٌ الْخَلْقٍ ؛ لا يقدر علئ الثبوت علئ الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملة» أو 
كانت المرأة ثقيلة لا بقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة » وأطلق أو الخطاب 
وغيره عدم القدرة, ويسمى المعضوب »2 ووحجد ادا وراحلة, جاز وصح أن 
يستنيب من يأتي به عنه» ويلزمه أيضاً ؛ لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: 
با رسول الله إن أبي أدركنّه فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً؛ لا يستطيع أن يستوي 
على ظهر بعيره» أفأححٌ عنه؟ قال: «فحجي عنه). متفق عليه. وسبق خبرٌ 
قبل الب 7 فاكتفىا به فى حقه عليه | الصلاة و]السلام خاصة ؛ لااختصاصه 
بالدين الحنيفى » فكملت أركانه بالنسبة إليه» ولم يعتبر ذلك بالنسبة إلى غيره ؛ 
لعدم حج غيره بعد إسلامه قبل فرضه”"). 

اق 
٠ ٠ ٠‏ / ا( 7 عٍِ 
ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 
وسيأتي بعد خمس ورقات فصل في ذلك7". 

© قوله: (لقول ابن عباس: أن امرأة من خثعم'؟©... إلئ: وسبق'*' خبر 

)010( عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي » فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله كك واقفا 
مع الناس بعرفة » فقلت: والله إن هذا لمن الحَمْس » فما شأنه ؟ وكانت قريش تعد من الحمس . 
أخرجه مسلم » )١5(‏ كتاب الحج » )7١(‏ باب في قوله تعالى: #ثُيَّ أُفِيصُوأ من حَيتْ أقَاضٌٌ 
آَليَّاسٌ4» [الآية )١94(‏ من سورة البقرة] » برقم .)١07(‏ قال النووي في شرح هذا الحديث: 
(قال القاضي عياض: كان هذا في حجة قبل الهجرة..). شرح صحيح مسلم 58/8 4 . 

00( نقل صاحب تصحيح الفروع كلام المحشي بنصه» 57/0 7. 

(9) انظر: الفروع ١949/7‏ ط. دار الكتب . 

(:) أخرجه البخاري» )١5(‏ كتاب الحج » )١(‏ باب وجوب الحج وفضله» برقم )١60١17(‏ ؛ مسلم » 
)١15(‏ كتاب الحج » )1/١(‏ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء برقم .)5٠1/(‏ 

(5) انظر: الفروع ١57/7‏ ط. دار الكتب . 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع أبي رزين في العمرة. ه6/- هه؟ 
© وإن لم يستنب » فلهم في الحاكم وجهان» وهي محتملة » وعندهم: إن طلب 
الأجير أكثر من أجرة مثله لم يلزم الاستئجار » ويلزم إن رضي بأقل . 16 
© وإن عوفي قبل فراغه» أجزأه» في الآصح ؛ لأن الشروع هنا ملزمٌ» وإن بر 
قبل إحرام النائب ) لم يجزئه . 0 
© فصل : ولا يصيرٌ مستطيعاً ببذلٍ غيره» لما سبق فى الاستطاعة ‏ كال 
الزكاة» وكذا الكفارة» بلا خلاف » للمنة » وهى هنا. ه/وه١‏ 


حاشية 


استنابة المعضوب » إنما يدلان علئ جواز الحج عنه؛ لأن الأمر فيهما لغير 
المففوت :ولا ريب أن الامر يز للك نات 
© قوله: (فلهم في الحاكم) أي: في استنابة الحاكم عنه . 


© قوله: (وإن برئ قبل إحرام النائب لم يجزئه) لكن إذا لم يعلم النائب 
حتئ أحرم ) فهل يقع حجه عن نفسه أو عن مستنيبه ؟ وهل نفقته علئ مستنيبه أو 

في ماله ؟ وهل ثواب حجه لنفسه أو لمن استنابه ؟ لم أجد من تكلم في'" ذلك » 

ويتوجه وفوع حجه عن مستنيبه ) ولروم نفقته له أيضاً : وثبوت ثوابه له أيضاء 

والله أعلم ؛ لأنه إن فات إِجْرَّاءٌ ذلك عنه» لم يفت وقوعها عنه نفلا ؛ لوقوعها 

عن إذنه . 

)١(‏ ونصه: عن أبي رزين العقيلي أنه أتئ النبي يَكْةٌ فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع 
الحج ولا العمرة ولا الظعن ع قال: احج عن أبيك واعتمر). أخر جه الترمذي » (/1) كتاب 
الحج ‏ (86) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت» برقم (9720) ؛ النسائي» (5 ؟) 
كتاب مناسك الحج » )٠١(‏ باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع » برقم )7١8(‏ ؛ ابن 
ماجه» (75) كتاب المناسك » )٠١(‏ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع » برقم .)79٠5(‏ 


والحديث صحيح انظر: نصب الراية 41//7١؛‏ صحيح سنن الترمذي .717/5/١‏ 
(؟) في (ب): (من تكلم علئ ذلك). 


5٠ و‎ 


ومذهب الشافعي: يلزمٌ هذا المعضوب ببذل ولده أن يحم عنه» إذا كان 
الول يجدٌ زاداً وراحلة » وقد أدَّى عن نفسه فرض الحج » ويلزمه أن يأمرّه به. 
ولأصحابه ‏ فيما إذا كان الباذل فقيراًء يمكثّه المشر» أو أجنبياً» أو بِذَّلَ المالّ - 
وجهان ,2 والأصح عندهم جواز الرجوع للباذل ما لم يحرم. ١1/5‏ 

© فصل: ومن لزمه حجٌ أو عمرةٌ فتوفي وجب قضاؤه» فرط أو لاء من رأس 
ماله» كالزكاة والدين» ولو لم يوص به. 571/50- ١57‏ 


© ويستنابٌ من أقرب وَطنيه » لتخيير المنوب عنه. وقيل: من لزمّه بخراسان 
كا 
ولا يصير مستطيعا يبذل غيره 
© قوله : (ولأصحابه فيما إذا كان الباذل فقيراً يمكنه المشي أو أجنبياً أو بذل 
المال) أي: بذل حجه عنه بنفسه » أو بُذِلَ له مال يحج به. 


در 

© قوله: (ويستنات من أقرب وطنيه) ا المنوب عنه كان 
مخيراً أن ينشىئ سفر الحج من أقربهما ؛ لأنهما كوطن واحد بالنسبة إليه » وفيه 

وفي الرعاية: (وإن كان له وطنان في كل وطن أهل فمات في غير وطنه ؛ أحج 
عنه من أقرب الوطنين إليه » نص عليه)777". 


)١(‏ في الفروع: (ومن). 
(؟) لم أجده بعد البحث في مظانه. 
() انظرتفصيل المسألة في: الإنصاف 879/7. 


مك7 


6٠١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


فمات ببغداد, أحِجّ منها. نضّ عليه » كحياته . وقيل: هذا هو الأول» لكن احتّسب 
له بسفره من بلده. وفيه نظر؛ لأنه متجةٌ لو سافر للحج ١/5 ٠‏ 

© ويُجزئ دون الواجب » دون مسافةٍ قصر ؛ لأنه كحاضر » 000 

© قوله: (فمات ببغداد) أي: وليس وطنه. 

© قوله: (لأنه يتجه''' لو سافر للحج) أي : أن لانت سار انه 
عن سفر الحج الواجب متجه لو كان سفره من بلده للحج » أمّا إذا كان سفره من 
لاذه لكين الحم #التجازة وفحوها ل يترجه احعينابه اله وهو تقار مشحة ولاآن 
الأول كان التخيير بينهما لكونهما وطنيه» وهنا لم تكن بغداد وطناً له» فليس 
مخيراً في حياته في إنشاء حجته من بغداد ومن خراسان» بخلاف ما لو كانا 
وطنيه » وهذا القول الذي حكاه المصنف هو في المغني ؛ فإنه قال: (فإن كان له 
وطنان» استنيب من أقربهماء فإن وجب عليه الحج بخراسان » ومات ببغداد, 
أو وجب عليه ببغداد» ومات بخراسان» فقال أحمد: يُحَجّ عنه من حيث وجب 
عليه ؛ لا من حيث موته» ويحتمل أن بُحَجّ عنه من أقرب المكانين ؛ لأنه لو كان 
حياً في أقرب المكانين » لم يجب عليه الحج من أبعد منه» فكذلك نائبه)(2. 
انتهئ . والنص الذي في المغني يخالف ما ذكره المصنف فليتأمل7". 

© قوله: (ويجزئ دون الواجب دون مسافة قصر؛ لأنه كحاضر) ويجزئ 
السقر :غير الواجني إذا كان .ذو فمنافة قضير + لآده كيحافير» فدوق بجعن :عبد 
والمراد بالواجب سفر الحج الواجب عليه » والمراد بسفر القصر أي: ولو كان 
عن مكة دون مسافة كما يجزئ حج النفل لمن كان بمكة . 
() المغني 0ه/9". 


و 
في المغني عن الإمام أنه يُحَحْ عنه من حيث وجبت عليه . 


الل 


رالا الويوره العا كال لواحي . وجرّم به في «الرعاية) ؛ أنه لا يصح دون 
٠ 0‏ وقيل: يجزئه » كمن أحرّمٌ دون ميقات . ٠‏ وقيل : : يُجزئ أن بحجّ عنه من 
ميقاته لا من حيث وجب ؛» ويقع الحجح عن المحجوج عنه. 5777/5- 77 

ا وعندهم: يجبٌُ أن يحجّ عنه من ثلئه من بلده راكباً» ولا يجزئه ماشياً إلا أن 
لا يبلغ منه إلا ماشياً» فعن أبي حنيفة: يخير راكب من حيث بلغ وماشيا من 
بلده» وعن محمد: راكبًا. ه/6بم 

دن ا 4 3 

© ومن ضاق ماله» أو لزمّه دين» أخذ للحجّ بحصته » وحجّ به من حيث يبلغ . 
05 ع وو و2 ع 
نص عليه لقدرته علئ بعض المأمور به. وعنه: يسقط الحج » عينَ فاعله أم لا. 
وعنه: يِقَدَمٌ الدَينُ ؛ لتأكله . 0-16 ؟ 


© وقوله: (وإلا لم يجزئه) أي : وإن كان واجباً لم يجزئه دون مسافة قصر(" 
© قوله: (وجزم'" في الرعاية أنه لا يصح دون محل وجوبه'؟' وقيل: يجزئ 
© قوله: (وعنه: يقدم الدين)00) الرواية بتقديم الدين في مقابلة الرواية 


.779/ هذاهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) لأنما دون مسافة القصر كمحلة واحدة» فيحرم من أيها شاء. 

(9) في الروع: (وجزم به) . 

(4:) لم أجده بعد البحث في مظانه. 

)0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والثانية: يقدم دين الآدمي ؛ قال عبد الله في المناسك: سألت أبي 
عن رجل مات وترك ألفي درهم وعليه دين ألف درهم ولم يحج وعليه زكاة فرط فيها. قال: 
يبدأ بالدين فيقضي » والحج والزكاة: فيهما اختلاف ؛ من الناس من يقول: إن لم يوص فهو 
ميراث » وإن أوصئ فهو من ثلثه » ونحن نقول: يحج عنه» ويزكئ من جميع المال» وما بقى- 


ل 


الفروع 


حاشية 


0 ابن نصر الله 


الفروع © فصل: من ناب بلا إجارة ولا جعل » جار . نصّ عليه . 0/5+, 
© والنائبٌ أميرٌ » يركبٌ وينفقٌ بالمعروف منه» أو مما اقترضه» أو استدانه لعذر 
على ربه» أو ينفق من نفسه وينوي رجوعه به» وعند أكثر الحنفية: يرجع إن أنفق 
بحاكم » وكذا ينبغي عند الشافعية » ويتوجه لنا الخلاف فيمن أدى عن غيره واجبّا» 
بسن الأولئ بمحاصة"" الحج له» ففيه روايتان”'"': هل يتحاصان7" ؟ أو يقدم الدين ؟ 
و 
وإذا تحاصا فأخذت حصة الحج» أو قدم الدين وفَضلَ عنه فضلة للحج» فهل 
بحج بذلك من حيث يبلغ ؟ أو يسقط الحج ؟ فيه روايتان أيض"؛؟» لكن علئ 
رواية سقوطه لا يبقئ للمحاصة فائدة » فينبغى صرف تركته كلها فى الدين » فإن 


1 
من ناب بلا إجارة*؟ ولا جعل جاز» نص عليه 
© قوله: (وينفق بالمعروف منه) أ : فز هال المسكنس »لما بأتى و : 


- > فهو ميراث). شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة »77/١‏ وانظر هذه الرواية في: 
مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 770. وجاء في شرح الزركشي 87/7: (قيل: أنه 
يقدم دين الآدمي لِشْحّهِ) . 

)١(‏ الحصة بمعنئ: النصيب» يقال: تحاص القوم. أي: اقتسموا المال بينهم حصصاء فأخذ كل 
واحد منهم حصته . انظر: الصحاح ٠١70/7‏ ؛ لسان العرب ١5/17‏ المصباح المنير ص 1/0. 

(؟) انظر: المغنى ٠/0‏ ؛ ؛ الإنصاف .1/٠١/#‏ 

(*) المذهب أنهما يتحاصان. انظر: الإنصاف .71/٠١/7‏ 

(:) انظر: المغني 5٠0/0‏ ؛ الإنصاف .717١/7‏ 

(5) في هامش (أ) ما نصه: (هكذا بالراء المهملة. وفي الفروع بالزاي المعجمة) . 

69 وهو قوله: (أو مما اقترضه أو استدانه لعذر علئ ربه..) الفروع 7760/0. 


لك 


© قال الشافعية: إجارة العين: استأجرتك لتخجّ عنّى » أو عن ميّتى » فإن قال: 

© ولا يستنيب في إجارة العين» ويجوزٌ في الذمة» فإن قال فيها: بنفسك» لم 
يَجَزء فى وجه. وفي آخر: تبطل الإجارة» لتناقض الذمية مع الربط بمعين» كمن 
أسلم في ثمرة بستأن بعينه . ه/١/07”‏ 

© قال الآجري: وإن استأجره» فقال: يحُجّ عنه من بلدٍ كذا. لم يجز حتئ يقول: 
يحرم عنه من ميقات كذا. وإلا فمجهولة, فإذا وقت مكاناً يُحرمٌ منه» فأحرمٌ قبله» 

و 1 

فماتٌ» فلا أجرّةً والأجرة من الدراندهما عمنه الروقراعه: 2 


حاشية 


قوله: (ولو"" تركه) أي: ترك مال المستنيب . ب 
© قوله: (وظاهر”" كلام أصحابنا يضمن) ينظر في معنئ الضمان هنا”" . 
© قوله: (والذمةٍ: ألزمت ذِمّتك تحصيلٌ الحج) . 
© قوله: (والذمة)”؟2 أي: وإجارة الذمة . 
© قوله: (لتناقض الذمية)2*7 أي: إجارة الذمة . 
© قوله: (مما عينه) أي: عينه من الأجرة المسماة. 
)١(‏ في الفروع: (لو). 
(؟) في الفروع: (فظاهر) . 
() الضمان هنا ضمان المال» لأنه لما ترك مال المستنيب وأنفق من ماله فالظاهر أنه متبرع » فيرد مال 


14 «الكتبر ططلتك جام قرهة (إارة اله )فالأ عارة توعان انار ةمي و]عها ره انلة: 
60 ف الفروع : (الذمة). 


الفروع © فصل : وإن أحرَ َم من عليه حِّة الإسلام بنذرٍ أو نفلٍ ٠‏ لم جر ويقع عنها, 
هذا المذهب نص عليه . 1 


© ومذهب (م): إن نواهما » فعن المنذور. ه/- 
(8؛ فصل: تصح الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل ٠‏ 5/م:؛ 
4 فصل : من أراد الحجع فلباذ + وستخير: هل بححّ العام أو غيرّه ؟ 
وإن كان الحج نفلا أو لا يحج . 5 -44 ١‏ 
حاشية 0 
ابن نصر الله 
وإن احرم من عليه حجة الإسلام بنذرأونفل لم يجزا" 
ويقع عنها 
© قوله: (ومذهب مالك إن نواهما)7؟ أي : الحج الفرض والمنذور. 
فصل 
تصح الاستنابة عن المعضوب والميت 
©؛ قوله: (ويستخير ؛ هل بحج العام » أو غيره؟ إن” كان الحج )217 كذا 
في النسخ: وإن كان الحج نفلا 
)١(‏ كذافي الفروع » وفي النسخ: (لم يحرم) » وهو خطأ. 
6 كذا في الفروع » وفي النسخ: (نوئ بهما) . 
انظر: حاشية العدوي 40/7 . 
(0) في النسخ: (وإن). والصحيح بدون واو؛ لأن الاستخارة إنما تكون في النفل لا في الواجب من 
العبادات ؛ لأن النفل محل الاختيار ولا اختيار في الواجب إذا توفرت شروطه علئ القول بالفور 
لا بالتراخي . 


(8) هذا النص موجود في الفروع "١‏ في : فصل من أراد الحج فليبادر . وليس كما ذكر في 
الحاشية . 


6٠5 


© فإنْ قوله : هلا في خبر ابن عباس: (هنّ لهنَ ولمن أتئ عليهن من غير أهلهن الفروع 
ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» حتى أهل مكة من 
مكة) متفق عليه» يعم من ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مر بها ومن لا . 
ممم 
© ميقات من حج من مكة ‏ مكي أو لا منها. وظاهره: لا ترجيح » وأظهرٌ 
قولي الشافعي: من باب داره» ويأتي المسجدّ مُحرماً» والثاني: منه. كالحنفية » نقله 
حرب عن أحمد» ولم أجد عنه خلافه» ولم يذكره الأصحاب إلا في «الإيضاح», 
قال: يحرم به من الميزاب. ويجوز من الحرم والحل » نقله الأثرمٌ» وابن منصور» 


جنال د ا 
الموافيت 
© قوله: (فإِنَ20 قوله عليه [الصلاة و]السلاه(": «هنَّ لهنَ0©, ولمن أتى 
عليهنٌ ؛ من غير أهلهنٌ))7*' وتعيين المواقيت لأهل هذه البلاد» يقتضي أن لا 
معو النترا عبيز قراط تزايع انز موسق ليوا تسد 
بمواقيت يقتضي ذلك » كما لو وصئ لزيد بشيء وللفقراء بشيء » وزيد فقير» لم 
يدخل في وصيتهم » لتخصيصه » فيكون قوله: (ولمن أتئ عليهن من غير أهلهن) 
أي: من غير البلاد المذكورة . 
© قوله: (والثاني: منه)”*2 أي: من المسجد من تحت الميزاب . 
)00( في الفروع: (فإنه) . 
(؟) في الفروع: (فإن قوله عليه [الصلاة و] السلام في خبر ابن عباس) . 
(9) قوله: (لهن). ساقط من الفروع . 
630 أخرجه البخاري » )١5(‏ كتاب الحج » (4) باب مهل أهل الشام » برقم )١575(‏ ؛ مسلم » )1١5(‏ 


كتاب الحج » (؟) باب مواقيت الحج» برقم .)1١(‏ 
(0) والمذهب عند الحنابلة يحرم من مكة سواء كان مكيا أو غير مكي . انظر: الإنصاف /15/. 


0 / 


لفروع ونصرّه القاضي وأصحابه كما لو خرجٌ إلئ الميقات الشرعي » وكالعمرة» ومنعوا 
وجوب إحرامه من الحرم ومكة. 0/٠‏ 
© وعنه: من اعتمر في أشهر الحج » أطلقه ابن عقيل . وزاد غير واحد: من أهل 
مكة» أهل بالحج من الميقات» وإلا لزمه دم, وهي ضعيفة عند الأصحاب . ه/64.م 
© فصل: إذا أراد حدّ مسلمٌ مكلفٌ نسكاً أو مكة ‏ نص عليه أو الحرمً» لزمّه 
إحرام من ميقاته . .م 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قوله: (ومنعوا وجوب إحرامه من الحرم) في الكافي في أول باب صفة 
الحج: (ومن حيث أحرم من الحرم جاز)"'". 


وظاهره أنه لا 010 من الحره”"2, ومنع الشافية97) جوازه من خارج : 
لقوله عليه |[ الصلاة و]السلام: «حتئ أهل مكة من مكة”؟') . 


© قوله: (وزاد غير واحد: من أهل مكة أهل بالحج من الميقات)2*0 إذا كان 
أفقياً خرج إلئ ميقات بلده» وإن كان مكياً فإلئ أي ميقات يخرج ‏ علئ هذه 
الرواية - يتوجه» أي: يخرج إلئ أيّ المواقيت شاء. 

0 
إذا أراد حر 

مفهوم تقييده بالحر؛ أن العبد لو فعل ذلك لم يلزمه دم ؛ وليس كذلك ؛ بل 
يلزمه دم » لكنه لا يملك شيئاً فيصوم عنه عشرة أيام » كدم المتعة ؛ لأنه دم وجب 
لترك واجب فيصوم كدم المتعة . 


.550/١ الكافي‎ )١( 

(؟) قال في الإنصاف /5/: (يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل » ولا دم عليهم » علئ الصحيح 
من المذهب). 

() انظر: مغني المحتاج .58//١‏ 

(:) المتقدم تخريجه. 

(0) انظر: الإنصاف 85/7"؛ المبدع .٠١9/«‏ 


٠ 


© قال في «الانتصار) ‏ ومعناه في «الخلاف) -: الإحرام شرط إباحة دخوله» الفروع 
ولا توجيه لدخوله ؛ لئلا يقال: لا ينوب عنه إحرامٌ بحجةٍ أو عمرة» كما لم ينب عن 
منذورة. "٠١/5‏ 

© ومن جاورّه مريداً للنسكِ أو كان فرضّه ‏ لزمه أن يرجم فيحرمٌ منه إن لم يخف 
فوت الحج أو غيره» وأطلق في «الرعاية») وجهين» وظاهر «المستوعب) أنهما 
بعد إحرامه » وكل منهما ضعيف » فإن رجع فأحرم منه فلا دم » وحكي فيه وجه. 


ملام _ ملم 


كذلك مفهوم قوله: (مكلف)؛ ان الصبي إذا فعل ذلك لا دم عليه » وليمس 0 
كذلك7"'» بل يلزمه دم» لكن هل يكون فى مال الولى؟ أو فى ماله؟ على 
روايتين”"'» والمصنف تابع المحرر”" في هذه العبارة» ولا أظنّ أحداً من 
الأصحاب قَبّلّهما عبر بذلك » ولعل المحرر إنما احترز عنهما ؛ لأن دم الصبي 
يلزم وليه » والعبد لا دم عليه إنما عليه صيام» لكن يفوت التصريح بوجوب 
رجوعهما إلئ الميقات . 

© قوله: (لثلا يقال: لا ينوب عنه إحرام بحجة أو عمرة لئلا يفوت) ليست 

© قوله: (ظاه (4) المستوعب أنهما بعد إحرامه)(0) أ أن الوجهين بعد 
إخرافية. 

010( تقدم في الهامش السابق قول الإنصاف في بيان الصحيح من المذهب . 
() انظر: المقنع وشرحه المبدع 88/1 . 

(*) انظر: المحرر 75/١‏ . 

0 في الفروع: (وظاهر) . 

6 انظر: المستوعب .0١9/١‏ 


لفروع © فصل: يُكرّه الإحرامٌ قبل الميقات, ويصحّ 714/٠ ٠‏ 
4 لخبر أم حكيم عن أم سلمة مرفوعاً: «من أهلّ بعمرةٍ من بيت المقدس» غَفْرٌ 
لذي وزواة اتن عه نوو 3 ادر | يخا ف ولد لم ده 1 
© فصل: أشهر الحج شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة. ومنه يوم النحر» 
وهو يوم الحج الأكبر» نص على ذلك أحمد. ه/ام 
© وحجة أبي بكر لما بعّه النبي كَلهِ كانت في ذي الحجة» عند أحمد. 6 


0 فصضَل 
بيكره الإحرام قبل الميقات ويصح 
© قوله: (من رواية ابن إسحاق"" يدلس)7 كذا في النسخ » ولعله سقط: 
وابن إسحاق يدلس . 
0 
أشهر الحج 
© قوله: (وحجة أبي بكر لما بعثه النبي مَلَيْةٌ كانت في ذي الحجة عند 
أحمد)”" زمن حجة أبي بكر في السنة التاسعة 1 


هللمهء 63605 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » أبو بكر المطلبي مولاهم » المدني » نزيل العراق » إمام 
المغازي » صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر» توفي سنة ” أو 7١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 
178-65-6 ؛ تقريب التهذيب ص//5 5 . 

(0) في الفروع: (مدلس). 

6 عزاه ذ في الفروع لكتاب مناقب أحمد للبيهقي . 
لم يطبع منه إلا جزء ضمن كتاب البداية والنهاية لابن كثير كثير . انظر : تاريح خ التراث العربي » المجلد 
الأول» الجزء الغالث ص١7‏ . 

00( انظر: البخاري » (54) كتاب المغازي ؛ (717) باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع . 


6٠ 


© باب الإحرام: وهو نية النسك» لا ينعقد إلا بنية ٠‏ وللشافعي قول ضعيف: الفروع 
ينعقد بالتلبية , ونية النسك كافية» نص عليه » وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية أو 
سوق هدي » اختارها شيخناء وقال جماعة من المالكية» وحكي قولا للشافعي, 
وبعضهم حكى قولاً: يجب » وحكي عن مالك وجماعة من الشافعية» وابن حبيب 
المالكي اعتبر مع النية التلبية. وجه الأوّل: عبادةٌ بدنية» ليس في آخرها نطق 
واجبٌ» فكذا أولهاء كصومء بخلاف الصلاة. 5/م 


2 ورفع الصوت بها لا يجبٌ. وم 


يات 3 
الإحرام 


:8 قوله: (ووجه الأولئ'" عبادة”'' ليس في آخرها نطق واجبء وكذا”" 


إيما 


أولها كصوم) ينبغي أن يزاد: بغير مال. احتراز”؟' عن النذر7*. 
قوله: (بخلاف الصلاة) أي: عكس الصلاة7''؛ وهذا من قياس العكسر7"©. 
© قوله: (ورفع الصوت بها) أي: بالتلبية7". 


)١(‏ في الفروع: (وجه الأول). وهو الصواب ؛ لأنه وصف للقول لا للرواية. 

(؟) في الفروع: (عبادة بدنية)٠‏ زيادة (بدنية) تغني عن زيادة المحشي: (بغير مال) بل هي أولئ » 
وعلئ (الفروع) لا داعي لتعقيب المحشي . 

6 في الفروع: (فكذا) . 

(:) في (ب): (احترز). 

6 ينبغي أن يقيد (النذر) ب(المالي) لأنه ليس كل نذر هو مالي . 

() حيث أن في آخرها نطق واجب وهو (التسليم) ففي أولها نطق واجب وهو (التكبير) . 

(60 (قياس العكس في الاصطلاح: تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره» لافتراقهما في علة 
الحكم) . شرح الكوكب المنير 4 /8. ْ 

(8) وصفته: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك.- 


6١١ 


الفروع 


حاشية 


© والمذهب: يكره تطييب ثوبه» وحرمه الأجري» وقيل: هو كبدنه» وهو أصح 
قولي الشافعي . وإن نقله من بدنه من مكان إلئ آخرء أو نقله عنه ثم ردّه؛ أو مسّه 
بيده » أو نزعه ثم لبسه» فدى . ه/٠/م‏ 

© ويستحب لبسه إزاراً ورداء أبيضين نظيفين » ونعلين» بعد تجرد الرجل عن 
المخيط ؛ لفعله علية. 5/م 


© قوله: (أو مسه ببده) أ لان دين ما لو لم يعلق بيده فلا فدية : قال 


في (غ): (وإن مس مالا يعلق بيده ؛ كالمسك غير المسحوق » وأقطاع” الكافور» 
والعنبر فلا فدية ؛ لأنه غير مستعمل للطيب » وإن شمه فعليه الفدية)2"0. 


© قوله: (ويستحب لبسه إزاراً إلى (4) ورداء أبيضين نظيفين » ونعلين بعد 
تجرد الرجل من" المخيط ؛ لفعله عليه [الصلاة و]السلام) لم يذكر 
التلبيد0) ولا الضف 0"), لاحق دض لاعف و اماو الاو “ول نف م 6 لاج وح ال ها لو لحم نه له ل 1 06 


 -‏ لا شريك لك). أخرجه البخاري» (5؟١)‏ كتاب الحج » (55) باب التلبية» برقم )١559(‏ ؛ 
مسلم» )١5(‏ كتاب الحجج » (7) باب التلبية وصفتها ووقتهاء برقم (5/11). 
والزيادة عليها جائزة. انظر بعض صيغ التلبية والزيادة عليها في: شرح العمدة 5857/١‏ 08/8 . 

)١(‏ في (ب): (تعلق). 

(0) في المغني: (وقطع). 

.١57/0 المغني‎ )*( 

(:) كذافي النسخ » و(إلئ) زائدة والكلام متصل بدونها كما في الفروع . 

60 في الفروع: (عن) . 

() (اللام والباء والدال كلمة صحيحة تدل علئ تكرس الشيء بعضه فوق بعض .. ومنه قوله تعالئ: 
«(وَأك لما 5م عبد لله يطو كاثوأ ه يَوْوْنَ عَكِ يدا | الجن: ] ٠‏ مقاييس اللغة اولض" 
لالز ( كن شرو ألزقه قه بشيء لَزْج أو صمغ ومع مناق كالبيدء ٠‏ وهو: : شيء كان يفعله أهل 
الجاهلية إذا لم يريدوا أن يخلقوا رؤوسهم في الحج) . ٠‏ لسان العرب 5/7/. 

“© (الضاد والفاء والراء أصل صحيح » وهو ضم الشيء إلئ الشيء ء نسجا) . مقاييس اللغة 85/7. 
(الصَْفْرٌ: نسج الشعر وغيره عريضاً» والتضفير مثله: والضفيرة: العقيصّة ؛ وقد ضفر الشعر- 


6١7 


© فصل: ثم يُحرم عقب مكتوبةٍ أو نفل . نص عليه . الف الفروع 
:وسْشيحنٌ قوله: : اللهم إني أريد نسكَ كذاء فيسَّرْهُ لي ١‏ وتقبّله مني ٠‏ و/ بم 
ول العقص 7(" , من سنن الإحرام ‏ ولا يخفيا ثبوت التلبيد عن النبي يليه 170 0 
فكيف يهمل ذلك . 
فصَل 
5 وى 9 م 
ثم يخْرم عقيب”" مكتوبة أو نفل نص عليه 
© قوله: (ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي » وتقبله) في 
صحيح البخاري باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ذكر فيه من حديث 
أنس «أنّه عليه [الصلاة و]السلام صلئ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً» والعصر 
بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتئ أصبح » »ثم ركب حتئ استوت به راحلته 
علئ البيداء» حمد الله وسبح وكبر» ؛ فم آم مسق17 
يذكره الأصحاب فليتنبه له . 
- 2 ونحوه يضفره ضفراً: نسج بعضه علئ بعض . والضفر: الفتل » وانضفر الحبلان إذا التويا معاً) . 
لسان العرب 89/15 . 
)١(‏ (العين والقاف والصاد عا ضح لظا الراءاي الشيء) . مقاييس اللغة 0113/1 
وي التواء القرن علئ الأذنين إلى المؤخر وانعطاته ‏ عَقِصٌ عَقّصا . وكشسرث أَعْقَص » والأنن 
مو أل كنع “الله وإدبخال أطراف الشعر:فى أصوله) لمان العرفب 688/7 
(٠ 0 60‏ باب من أهل ملبداء برقم (0٠55١)؛‏ مسلم )١6(‏ 
كتاب الحج ؛ ("7) باب التلبية وصفتهاء ووقتهاء برقم (١؟).‏ 
(4:) أخرجه البخاري » (5؟) كتاب الحج» (717) باب التحميد» والتسبيح » والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب علئ الدابة» برقم .)١551١(‏ 


اديه 


الفروع 


حاشية 


©؛ بخيّرٌ بين التمتع والإفراد والقران» ذكره جماعة إجماعا. /.مم 
© وأفضل الأنساك: التمثّمُء ثم الإفراد» ثم القران... فإن قيل: قال أبو ذر: 
كانت متعةً الحجٌ لأصحاب محمد يللد خاصة . نسم .عم 
لل التمتع أن بحرم بالعمرة, أطلقه جماعة ) وجزم آخرون من الميقات» أ 
ميقات بلدذهع أطلقه جماعة منهم «الكافى) , ومرادهم ما جزم به آخرون فو اهن 
الحج» وهو نص أحمد؛ لأن العمرة عنده في الشهر الذي يهل بها فيه» وروي 
معناه بإسناد جيد عن جابر» لا الشهر الذي يحل منها فيه» قال الأصحاب: ويفرغ 
منهاء قال في «المستوعب»: ويتحلل » قالوا: ثم يحرم بالحج من عامه. (الكياف : 
من مكة . زاد بعضهم: أو قربها. ري 
0 
يخير بين التمتع والإفراد والقران 
© قوله: (فإن قيل: قال أبو ذر: «كانت متعة الحج. لأصحاب رسول'" الله 
00 قد تناول حديث أبى ذر أن المراد بأصحابه : أمته» يعنى أنها لمن قبل 
هذه الآية20 8 ظؤ بيئه وبين قوله عليه | الصلاة و |السلام: «بل للأبد7؟») 
والجمع بين النصوص اولئ من نسح بعضها ببعض ٠.‏ 
0 
5 ابي 
© قوله : (زاد بعضهم ٠‏ او قربها) 00 ولابد من زيادة: (ويحج من عامه) ‏ فلو 
)١(‏ في الفروع: (أصحاب محمد) كما في صحيح مسلم. انظر الإحالة التالية . 
00( أخرجه مسلم » )١6(‏ كتاب الحج » (*77) باب جواز التمتع » برقم (956؟). 
(0) وهي قوله تعالئ: ليما لَدَعَ وَألَْمَرة يو الآية (147) من سورة البقرة . 
62 أخرجه البخاري » )١7(‏ كتاب العمرة» (5) باب عمرة التنعيم» برقم (117/86) ؛ مسلم» )١0(‏ 
كتاب الحج » (17) باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز 


إدخال الحج علئ العمرة ومتئ يحل القارن من نسكه» برقم .)١51١(‏ 
(5) انظر: الإنصاف 5/8 84. 


1 


© والإفراد؛ أن يحجّ ثم يعتمرٌ... في ظاهر ما نقله ابن هانئ: ليس علئ مُعتمر الفروع 


بعد الحجٌ هدي ؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره ؛ بدليل فوت الحج فيه. . وكذا في 
(مفردات ابن عقيل» . فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول » صم . وعم 

لو ةوكر ا ا ا وسبق في أفضلية 
الجمه حبانا رمب باري : امات سي 00 0 


تي في إحرم الح إلى سنة ثانية لم يكن متمتا ولا يمه دم كما ني ف 
شروط الده(" . 

© قوله: (فدل أنه لو أحرم بعد تحلله من الأول) لعله: تحلله الآول ليلا . 

فصَل 
وام 

فلو كان قد ساق هدياً تطوعاً من قبل ميقاته » فهل يجزئه عن ذلك ؟ أم لابد 
من دم آخر؟ لم أجد من صرح بذلك » وظاهر الأحاديث يجزئه» وظاهر كلامهم 
بلزمه دم غيره . 

© قوله: (الرابع: أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج . تحلل أولا) 
أي: سواء تحلل من إحرامه بتحلله من إحرام العمرة » وذلك بأن لا يكون معه 
هدي أو لم يتحلل من إحرامه بتحلله من العمرة ؛ بأن يكون معه هدي ويفرغ من 
أفعالهاء فيلزمه أن يبقئ علئ إحرامه ويحرم بالحج » فيكون متمتعاً حينئذٍ» وأمًا 
إذا لم يكن معه ؛ فبتحلله منها يتحلل من إحر امه . 


© قوله: (فإن أحرم( قبل حله منها صار قارناً) ظاهر هذا أنه لا يصير قارناً 


(1) انظر: الفروع 777-5751 ط. دار الكتب. 
(؟) في الفروع: (فإن أحرم به) . 
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حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع حاضري المسجد الحرام... ومَنْ منزله قريتٌ وبعيدٌ» لم يلزمه دمٌّ؛ لأن بعض 
أهلة من بحا ترس : المسححة اقل يوحن الشترط وله أن ودر من القريي مو اغقية 
في «المجرد» و(الفصول) إقامته أكثر بنفسه, ثم بماله» ثم بنيّته» ثم الذي أحرمَ 
منه. وإن دخل أفقيئٌ مكةّ متمتعاً ناوياً للإقامة بها بعد فراغ نسكه» أو نواها بعدَ 
ززاغة هه تقلية الدع 4 ومتكى وا وذ امخوطلة 'أنتر .مك بحاي وان 
استوطنّ مكية بالشام » ثم عاد مقيماً متمتعاً لزمه الدم. وفي «المجرد) و«الفصول»): 


0 0 
مه ال-2 


بين إلا إذا أحرم بالحج قبل طوافهاء اللهم إلا أ 


بعد طوافها ويصير قارنا . 


٠ 


ن يكون معه هدي فيصح إحرامه به 


© قوله: (ومن منزله قريب وبعيد. ٠.‏ ) إلئ قوله: (ثم عاد مقيما) ينبغي أن 
يحقق الفرق بين الإقامة وبين الاستيطان » ويحقق حد الاستيطان » هل له مدة 


وما المراد بالأهل فى الآية الكريمة7'؟» ومن هو مستوطن بها ولا أهل له 


(1) الآية هي: قوله تعالئ: لدَلِكَ لِم لَرَيَكنٌ مه حَاضري الْمَسَحدِ لَفْرَا) . الآية (117) من سورة 
البقرة. ذكر ابن حزم أن المراد بالأهل في الآية هم العيال خاصة» وعلل ذلك بأن كل من حج 
مع رسول الله وه من قريش فإن له أقارب في مكة » فلم يسقط هذا عنهم حكم الهدي أو الصوم 
الذي علئ المتمتع » وقال: بأن من كان مكياً» لا أهل له أصلاء أو له أهل لكن خارج الحرم» 
فتمتع » فعليه الهدي أو الصوم ؛ لأنه ليس ممن أهله حاضري المسجد الحرام. ولم أجد من تكلم 
عن المقصود بالأهل في قوله تعالى: #وَلِكَ لِم لَرَيكيّ َم حَاضِتٍ الْمَسدِ لَفَْا 4 . سوئ ابن 
حزم » ولعلها خرجت مخرج الغالب» فغالباً أن المرء لا يسكن إلا مع أهله » سواء كانوا آباء أو أبناء 
أو غيرهم » وكل من تطرق للآية تكلم عن المراد بحاضري المسجد الحرام» ولعله هو المراد» 
فمن كان من أهل مكة دخل في الآية إجماعاً » سواء كان له أهل فيها أو لا. والله تعالئ أعلم . 
انظر: الجامع لأحكام القرآن ١58/7‏ ؛ معالم التنزيل ١/7715؛‏ فتح القدير ١//191؛‏ المغني 
7/06 حاشية رد المحتار ١1/١‏ - 187 ؛ المحلئ بالآثار ١51/4‏ ؛ المسائل المشكلة من 
مناسك الحج والعمرة ص7١١-5١1.‏ 


61١ 


ل ؛ كسفر غيرٍ مكي ثم عاد. و/نبع_ .وم الفروع 
© يلزم دم التمبّع والقرانٍ دم » نص عليه. ه/«هم 
© وقال القاضي أيضاً: لا خلاف أن الصو يتعين قبلَ يوم النحر بحيث لا يجوز 
تأخيره إليها. . . وذكر القاضي وأصحابه » و«المستوعب» » وغيرهم: أنه إن أخرها إلى 
يوم النحر , فقضاء » ولعله مبني على منع صيام أيام التشريق» وإلا كان أداء ٠‏ ه/ددم 
8 وإن دمَ القران يجبٌ بإحرامه . كذا قال. وقول أبي حنيفة كقولناء إلا أن يجده 


: 4 شية 
فبها ما حكمه ؟ِ 0 
[فصتل)202 
©) (لاء كسفر مكي غير ثم عاد)7" كذا في النسخ ولعله: غير مستوطن . 
اق 


30 1 0 
الرمي إذا آخره أو حصاة منه؛ او ال 
يصير به قضاء؟ أو لا يصير قضاء إلا إذا أخره عن أيام التشويق ؟ لمن قضاء؟ 
لأنه من أيام الحج » وأنَّ تأخيره عنها لغير عذر يجب به دم ؛ لأنه من المناسك ؛ 
إلا علئ قول من يرئ أنه جبران”'' فلا يلزم بتأخيره دم ؛ لأنَ الجبران لا يُجتر. 
قوله: (فإنٌ دم القران يجب بإحرامه)”" أي: ببخلاف دم المتمتع فإنه يجب 

60 تقدم بيانه . 
69 غير موجود في الفروع . 
(9) كذافي التْسّخ » والصواب: (لا كسفر غير مكي ثم عاد). كما في الفروع . وفي الفروع هي في: 
(فصل يلزم المتمتع دم) . وليست في فصل جديد. 
(4) وهوقول صاحبي المبهج وعيون المسائل . انظر: الإنصاف 47/7 ؛ المبدع 5/7 ١17‏ » نقلا عنهما . 
60 في الفروع: (وأن دم القران) . 
7و 


الفروع 


حاشية 


في صوم الثلاثة» أو بعدها وقبلَ حله» فلا يجزته إلا الهديُ. وجهُ الأول: أن السبعة 
ندل أنضا: ا 

© وفرّق القاضي بينه وبين المتيمم يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل: بأن 
ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله» ويبطل ما مضى من الصلاة» وهنا 
صومه صحيح يثاب عليه ..١‏ وفرّق بينه وبين حيضها في عدتها بالأشهرء بأنه يجوز 
تركه للمشقة ؛ بأن يجده ببلده» ولا يبيع مسكنه لأجله» والمرأة إذا حاضت لم 
تعتد إلا به ما لم تيأس ٠‏ ه/و+م 

© وإن وجدّه قبل شروعهء فعنه: لا يلزمه ؛ لآنه استقرّ . وعنه: يلزمه » كالمتيمم 
يجد الماء. 5/وم 
يوم النحر(©. 

:8 قوله: (وجه”" الأول ؛ أن السبعة بدل أيضاً)7" أي: ولو وجده بعد شروعه 
فيها لم يلزمه » فكذلك بعد شروعه في التلبية . 

© قوله: (بأنه يجوز تركه للمشقة) أي: ترك الهدي لمشقته عليه » والعدول 
عنه إل الصوم» بخلاف الحيض فإنّه لا يجوز العدول عن الاعتداد به40) بحالٍ . 


© قوله: (بأن بجده ببلده) فإن الاقتراض علئ ما في بلده فيه مشقة7* . 


© قوله: (وإن وجده قبل شروعه فعنه: لا بلزمه ؛ لأنّه استقر . وعنه: يلزمه)(©) 
فاته أنه لم يذكر إذا لم يلزمه العود إلئ الهدي , هل يجوز له العود إليه ؟ وفي 


600 لآنه بيوم النحر كمل حجه. 

(0) في النسخ: (ووجه)» وفي الفروع: (وجه) . وهو أصح. 

(0) أي: عن الهدي . 

(+) أي: أن الطواف يجب الاعتداد به » فلا يجوز لها الطواف وهي حائض ولو كان هناك مشقة في تأخيره. 

0( أي: أن المتمتع يجوز له الصوم ولو وجد من يقرضه عائ أن يؤديه في بلده؛ لآن في هذا مشقة 
عليه وتحمل منة . 

(+) انظر: المغني ”. 


له 


© فصل: جزم جماعة: منهم الشيخ » وصاحب «المستوعب»» و«الرعاية): 
بالاستحباب... قال ابن عقيل: وهو مستحبٌ عند أصحابنا للمفردٍ والقارن أن يفسخا 
نيتهما بالحج. زاد الشيخ: إذا طافا وسعياء فينويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة» فإذا 
فرّغاها وحلًا منهاء أحرما بالحجٌ» ليصيرا مُتمتعين. وقال (ه م ش) وداود: لا 
يجوز. ولنا ولهم ما سبق في أفضل الأنساك . قالوا: #ولَا يطو عملي © [محمد: 
مم] . رد ب الفسخ نقلهُ إلى غيره» لا إبطاله من أصله . زاد القاضي: علئ أنه محمول 


على غير مسألتنا. قالوا: #وأيِمُوأ ل # [البقرة: +194]. رُدّ: الآبة اختصت الابتداء 


الكافي '١'‏ وغيره”" له ذلك ؛ لأنه اللأصل وهو أكمل”". ‏ 
00 
فصْل) 


جزم ماعة منهم الشيخ* وصاحب ا لوعي 
والرعاية'' بالاستحباب 


© قوله: (لا إبطاله من أصله) وفيه نظر إِذْ لم يذكر له نظيراًء ولا يخفئ أنَّ 
نتقاله إلئ العمرة إبطال للحج» كمن نوئ ظهراً ثم نقلها عصراً أو عشاءء 
والأولئ أن يجاب بأنْ النص دل علئ جواز الإبطال إن كان إبطالاً» فتكون 
الآية'"' مخصوصة به» ولعل هذا مراد القاضي بقوله: (إنه محمول على غير 


مسألتنا) . 

.849/١ انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف 557/17 . 

(*) وهو الصحيح من المذهب . انظر: الإنصاف 57/7 . 

62 انظر: المغني 8/1/6 . 

)0( انظرة المستوض 0/١‏ 

(5) انظر: الإنصاف 7 ٠‏ » نقلا عن الرعاية . 

69 وهي قوله تعالئ: #وَلَا ياوا أَعَمْلَكر 4 . الآية (0) من سورة محمد . 


4 


الفروع 


حاشية 


الفروع بهماء لا البئاء. قالوا: أحدٌ النسكين كالعمرة. رُدّ: فاسدٌ الاعتبار. ه/و+م ديم 
© ولا يصمٌ الفسخ إلا قبل وقوفه بعرفة ؛ لعدم جوازه في وقت النبي كَكة ولا 
يستفيد به فضيلة التمتع » ولا د يصح الفسخ ممن معه هدي منهما. ه/4/م 
© فصل: وإن أحرمَ بحجّتين» أو عُمرتين» انعقد بواحدة؛ لأن الزّمان يصلح 
لواحدة» فيصح به» كتفريق الصفقة . فدلٌ عل خلاف هناء كأصله ؛ وهو متوجّه : 


© قوله: (رُدَّ: فاسد الاعتبار) فساد الاعتبار: هو القياس في معارضة 


ال 


© قوله: (لعدم جوازه في) هنا فى بعض النسخ بياض . 


نص 
وإن احرم بحجتين او عمرتين 


© قوله: (فدل علئ خلاف هناء كأصله) ونع ها الشوف مانا فن 
آخر باب الفوات”" والإحصار”” » أن أبا طالب تقل فيمن أتئ بحجتين لا يكون 


حاشية 
ابن نصر الله 
)010( 
00( 
ف 


مثل قياس الكافر علئ المسلم في صحة الظهار. انظر: الإحكام في أصول الأحكام 5 /5؛ 


إرشاد الفحول ص 7 . 

(الفاء والواو والتاء أصل صحيح يدل علئ خلاف إدراك الشيء والوصول إليه) . مقاييس اللغة 
4 6١(المَوْتٌ:‏ المَواتٌ . فاتتي كذا أي سَبَقّي وفت أنا. .. وفاتّني الأمر قَوْتاً وقّواتاً: ذهب 
عني). لسان العرب 54/7 . وانظر: المصباح المنير ص4 5 7 . 

وفي الاصطلاح: طلوع فجر يوم النحر لمن أحرم بالحج ولم يقف بعرفة . انظر التوضيح 070/7 . 
في (ب): (الوبصار) . 

(الحاء والصاد والراء أصل واحد» وهو الجمع والحبس والمنع). مقاييس اللغة 77/7. 
(والإخصار: المع والحبس . يقال: أَحْصّره المرض أو السّلطان إذا منعه عن مقصده» فهو 
مُحْصَر » وحَصّره إذا حبسه فهو مَخْصور) . النهاية في غريب الحديث »7940/١‏ وانظر: الغريبين 
ذ في القرآن والحديث 4507/7 . 

وفي الاصطلاح: (المنع من إتمام أركان الحج» أو العمرة» أو هما). حاشية الروض المربع 
4 . 


مره 


ولا ينعقد بهماء كبقية أفعالهماء وكنذرهما في عام واحد. تجبٌ إحداهماء ولم الفروع 
تجب الأخرئ ؛ لأن الوقت لا يصلح لهماء قاله القاضي وغيره» ويتوجه الخلاف : 
وكتعويس ى ور ان الجر اا قي أن ساسا قاله في «الخلاف) 
و«الانتصار) ويتوجه وكة: مظلةا اعفد بالنافلةٌ ؛ لعدم اعتبار التعيين ٠‏ 784/5 5م 

© وكذا إن أحرمَ عن أحدهما لا بعينه ؛ لأمره بالتعيين. واختار القاضي» وأبو 
لقعلاف 1 لاله لا تنه شاي الشححه يمتجي ول :ا 


د 01 ٠‏ 1 0 20 ا 0 56 شَة 
إهلالا بشيئين" ٠‏ » وهذا صريح في أنه لا ينعقد بواحدة أيضا فهو موافق لإحدئ 0ك 


00 الصفقة 
الي ا ا ب 

© قوله: (وكنذرهما في عام) بتوجه في النذر أن يلزماه فى عامين ويلغو”” 
قوله (في عام) . 

وسيأتي في الفوات إمكان في عام علئ صورة ما ء فيصح إذا9©) . 

© قوله: (أو إحداهما)(0(0) أي : نفلا . 

© قوله: (لصحته بمحهول) أ 9 00 

انظر ما نقله أبا طالب في: الفروع 84/5 . 

6 انظر: تصحيح الفروع ١/7‏ . وسيأتي معنئ تفريق الصفقة . 
() يريد: أن من نذر الإحرام بحجتين في عام » يلزمه أن يأتى بحجتين في عامين ويلغو في نذره. 
(:) انظر: الفروع 97/7 ط. دار الكتب . 
(5) في النسخ: (أحدهما). والتصويب من الفروع . 


(7) كمن أحرم بصلاة الظهر وسنتها الراتبة. 
(0) وذلك كمن أحرم ولبئ ولم يحدد حجا من عمرة فيصح » ثم عليه تعيينه بعد ذلك » أو قال:- 


67١ 


تفرع ..#وقال#الحفة من اهل بسحة تومه دراه أن هافن الحلهيناة لان 
حجّ عن غيره بغير بغير أمره» فإنما يجعل ثواب حجة له» وذلك بعد أداء الحج فلغت نيته 
قبل أدائهع وصمّ جعله ثوابه لأحدهما بعد الآداء ببيخلااف المامون: كذا قالوا. 
امم 
"تفل 7 التلنيةامينة با 
شع د بعت تدده أدمتصدا» )ع تت خظ ا ك1 
ابن نصر الله 
اميا ب 
مض 
التلبية سنة 
© قوله: (ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة) ونقل 


هلام 68605 


-2 أحرمت إحرام فلان. وهو لا يعلم به فيصح , ثم يحرم كما أحرم . فقد روئ جابر بن عبدالله 85 : 
أن النبي يَلِْدِ قال لعلى 5ه: «بم أهللت ياعلي ؟2. قال: بما أهل به النبي كد . أخرجه البخاري ‏ 
)7١5(‏ كتاب الحج» (77) باب من أهل في زمن النبي يله كإهلال النبي كله ؛ برقم )١55/(‏ ؛ 
مسلم كتاب الحج ء (٠‏ باب بيان وجوه الإحرام ٠‏ برقم (594217). 

.١57// انظر: المجموع‎ )١( 


77 


© وله تقديمٌ الكفارة علئ الحلتي » ككفارة اليمين . وفي كل شعرة إطعامٌ مسكين » 
نص عليه » وهو المذهب عند الااصحاب . 6.0/0 

8 وشعر الرأس والبدن واحد. 0غ 

8 وإن حلقٌ محرمٌ» أو حلال» رأسّ مُحرم بإذنه» فالفدية على المحلوق رأسه ‏ 
ولا شيء علئ الحالق ؛ لأن الله تعالئ أوجب الفدية مع علمه أن غيرّه يحلقه . وعند 


أبي حنيفة اليد . وفي «الفصول) : احتمال الضمان عليه كشعر الصيد . ه/؟ ٠غ‏ 


محظورات الإحرام وكفاراتها وما يتعلق بذلك 
© قوله: (وله تقديم الكفارة) المراد بالكفارة هنا الفدية» وبالحنث 
موجبها7" ؛ وهو قطع الشعور» لعله سبق قلم » وصوابه علئ الحلق أو النتف . 
© قوله: (وفي كل شعرة إطعام مسكين) وعبارة الخرقي وغيره: (في كل 
شعرة 17 من طعام)2007 . فيفهم منه أن يجرى المد ولو أعطاه موده أو 
أكثر ) كزكاة الفطرى ويقوي ذلك أن الروايات الأخرع وهي وجوب فبضة أو 
درهم أو نصفه لا يجب تخصيص مسكين واحد به. 
© قوله: (وفي الفصول”؛؟: احتمال الضمان عليه كشعر الصيد)”* هذا يتضح 
)١(‏ هذا للقاعدة وهي: ما كان ماليا» ووجب بسببين » جاز تقديمه علئ أحدهما لا عليهما. فإن كان 
لعذر جاز تقديمهاء فله أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يكفر بعد أن يحنث . انظر: الأشباه والنظائر 
--04ه. 
(؟) وفي النسخ: (مد بر أو مد طعام) . 
() انظر: مختصر الخرقي مع شرحه المغني 0 //71. 
620 كتاب الفصول ويسمئ أيضا: كفاية المفتي ؛ لأبي الوفاء بن عقيل » يقع فى عشرة أجزاء, ولا 


يزال مخطوطا. انظر: المدخل المفصل .81١١/7‏ 
(0) انظر: الإنصاف ١7/7‏ ؛ المبدع //10» نقلا عن الفصول . 


ردح 


الفروع 


حاشية 


الفروع 2 ©) وإن حلقّ مُحرمٌ حلالاً فهدّرٌ. نصّ عليه ؛ لإباحة إتلافه . وفى «الفصول): 
0 1 , . 
احتمال ؛ لان الإحرام للادمئّ كالحرم للصيد. ٠/8.؛‏ 
© وإن نزلَ شعرٌه» فغطئ عينيه» أزالَ ما نزلَ» أو خرج فيهاء أزاله» ولا شيء 
عليه » كقتل صيدٍ صائل . :.7/٠‏ 
© فصل: وحكم الأظفار كالشعر ؛ لأن المنعَ منه» للترفه» وذكرّه ابن المنذر 
إجماعاً. .. وقال الشيخ: وفيه روابةٌ أخرئ: لا فديةً عليه ؛ لأن الشرع لم يرد به. ه/٠.؛‏ 
,شين بما يأتي بعد خمسة أسطر”2 » أن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد» لكنه دعوئ 
2# قوله: (وفى الفصول احتمال)0) ا يلزم الفدية0) 1 


© قوله: (لأن الإحرام للآدمي كالحرم للصيد) وعلئ تسليم ذلك» فكيف 
بقتضي ذلك تحريم حلق المحرم رأس الحلال ؟47 . 

© قوله: (كقتل صيد صائل) خالف أبو بكر”*" في قتل صيد صائل » فأوجب 
انه" ع فعلر: قولة ضع قدرة هذا الشتعر أيضا : 

0 

ا قوله: (قال/"" الشيخ: وفيه رواية أخرئ: لا فدية عليه) عبارة الشيخ 
6 انظر: الفروع 5٠7/0‏ . 
(؟) انظر: الإنصاف 17/7 » نقلا عن الفصول . 
(0) أي: علئ الحالق . 
(:) هذا علئ الاحتمال الذي في الفصولء وإلا فقد تقدم أنه إن حَلقّ محرم رأس حلال فهدر. 
(0) هو: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. سبقت ترجمته ص44 . 


() انظر: شرح الزركشي علئ متن الخرقي 777/7. 
(0) في الفروع: (وقال). 


2 


© فصل: الرابع: لبس المخيط فى بدنه أو بعضه بما عمل على قدره إجماعاء 
ولو ذوعا متووح ا أو ليذ محقود 21 أن قدو :1 [اكن.: 0 
4 فإن أحرءً في قميص ونحوه» خلعه ولم يشقه, ولا فلية ؛ لأن يعلئ بن أمية 


برق المعار ”1+ العين أل الدلم مان أن العيدوم قيرع عرق أعة اطنا !"روصل 
الفدية بأخذها في قول أكثرهم » وهو قول حماد/”ا ومالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عطاء. وعنه: لا فدية عليه ؛ لأنَّ الشرع لم يرد 
فيه بفدئة)47؟ . انتهئن كلامه بحروفه . والظاهر أن قوله: (وعنه: لا فدية عليه)( . 
يريد عن عطاء؛ لأنه لم يتقدم له ذكرء ثم إِنْ عبارته مباينة لفظه الذي نقله 
المصنف فيعجب”" من ذلك » والظاهر أن ذلك الذي حكيناه عن الشيخ كله مما 
حكاه الشيخ عن قول ابن المنذر . 
فصل 
الرابع: لبس المخيط 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » شيخ الحرم» ولد سنة 47 ١هء‏ كان 
مجتهدا لا يقلد أحدا ء من مؤلفاته الإجماع ؛ والمبسوط ؛ والأوسط ؛ والإشراف » وغيرها. توفي 
سنة 714ه. انظر: شذرات الذهب 89/5 1١‏ ؛ تذكرة الحفاظ /1/87- 7/87 ؛ وطبقات 
الشافعية الكبرئ للسبكي .1١-51١7/*‏ 

() إلئ هنا كلام ابن المنذر » والباقي من كلام صاحب المغني . انظر: الإجماع ص5 ” . 

(*) هو أبو إسماعيل حماد بن مسلم بن أبي سليمان الكوفي » أحد الأئمة الفقهاء؛ مولئ أبو موسئ 
الأشعري » شيخ أبي حنيفة» توفي سنة ١١١ه.‏ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
5 سير أعلام النبلاء 71/84 779. 

6 المغني 0 //78. 

(0) معلوم أن فقهاء الحنابلة إذا قالوا: (وعنه) أي: الإمام أحمد تّ. وهذا ما جرئ عليه صاحب 
الفروع تبعا لابن قدامة » وما استظهره صاحب الحاشية من أن الضمير عائد إلئ عطاء ليس بظاهر . 

() في (ب): (فتعجب). 

(60 هو الصحابي الجليل يعلئ بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي , أسلم يوم الفتح » شهد الطائف- 


ع 


الفروع 


حاشية 


الفروع أحرمً في جَبّةِ . فأمره النبي كَلكِةُ بخلعها. متفق عليه ولأبي داود: فخلعها من رأسه. 
ولم يأمره بشق ولا فلية. 45١ - 45١/5‏ 
© فصل: الخامس: الطيب بالإجماع ؛ لأنه كك أمرّ يعلئ بن أمية بغسل الطيب . 
ه/؟,؛ 
© وقال أبو حنيفة: إن طيِّب أقلّ من عضوء فعليه صدقةٌ. قال: وإن كان رطباً 
يلي بدنه » أو يابساً يُنفض عليه » فدئ» وإلا فلا . 5/.م؛ 


حاشية أحرم فى جبة) 17 المعروف أن يعلى راوي الحديث لا صاحب لقص 1 


ون (| 


© قوله: (لأنه عليه [الصلاة و]السلام أمر يعلئ بن أمية بغسل الطيب)”" 
الحديث من رواية يعلئ بن أمية » والأمر للرجل المتضمخ » لا يعلئ . 


© قوله: (وإن كان رطباً يلي) كذا في النسخ ولعله بلّ. 


2 وحنينا وتبوك مع رسول الله » ولي اليمن لعثمان» بقي إلئ قريب الستين . انظر تهذيب الكمال 
؟ 8" ؛ سير أعلام النبلاء .٠١ ٠١/87‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري » )١5(‏ كتاب الحج» (177) باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » برقم 
)١16(‏ ؛ مسلم» )١6(‏ كتاب الحج» )١(‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه» وما لا 
يباح » وبيان تحريم الطيب عليه » برقم (5). 

)١(‏ قال في تصحيح الفروع :57١/5‏ (قال ابن نصر الله: المعروف أن يعلئ راوي الحديث», 
وصاحب القصة غيره. انتهئ . قلت: ليس كما قال » بل الصواب أنه يعلئ راوي القصةء قاله أئمة 
أهل الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهماء وقد يرد معنا بهما وهو راوي 
القصة » كأبي سعيد الخدري في حديث الرقية بفاتحة الكتاب . نبهت علئ ذلك لاغترار بعضهم 
بما قال) . 

(0) الحديث السابق. 


2 فصل : السادس: النكاح , فإن ع أو رج محرمة ) أو كان ول أو وكيلا الفروع 


لم يصح . ا 
© فإن وكّل محرمٌ حلالاً فيه؛ فعمّده بعد حله, صم في الأشهر» والعكس 
بالعكس . ه]٠::‏ 


© وإن وكله في تزويج معتدة ففرغت » فعقده له » فيتوجه أن يصح . ا 


سد شية 
فصل ا 
© قوله: (فإن وكل محرم حلالا فيه فعقد(" بعد حله صح) يؤخذ من هذا 
(لا يصح أن يوكل فاسق في نكاح ولا يتوكل فيه» ولا مُحره' بنسك» ولا 
افرأة )20 . انتهىا . فظاهره خلااف هذا المفهوم ولكنه صر فوخ محظورات 
الإحراء؛”؟؟ بالصحة في الأشهر كما هنا فقال: (ولو وكل محرم محلا في نكاح 
يعقده إذا حل صح في الأشهر)!2 . 
ا قوله: (والعكس بالعكس) هذا يقتضي أن في العكس وجهين» وذلك أن 
يوكله وهو مُحل فيعقده في حالة إحرام الموكل”"" . 
©؛ قوله: (وإن وكله في تزويج معتدة ففرغت فعقده'" فيتوجه أن يصح) وكذا 


)١(‏ في الفروع: (فعقده). 

(؟) في النسخ: (ولا يحرم) » وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله ولا مُحرم). وهو الصواب . 
فر لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(:) في النسخ: (الإحرام) ساقطة والتصويب من هامش (أ) . 

(0) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 4/7 4 4 . 

(1) الصحيح من المذهب أنه لا يصح » وقيل: يصح. انظر: الإنصاف 5/7 4 4 . 

69 في الفروع : (فعقده له) . 


37 / 


الفروة 


خاقية 
ابن نصر الله 


©» ولو قال: تزوجثت »: وقد حلت . قالت: بل مُحرمةً : مدق وتصدق هي في 
نظيرها في العدة. ه/.:: 

© وعن أحمد: إن زوّج المحرمٌ غيرّه» صمح . لآنة.سين لإنائحة ميخظوى دلول 
لووكله في تزويج موليته المتزوجة ففارقت الزوج وحلت فزوجهاء وكذا لو وكله 
في تزويجها وهي محرمة فأحلت فزوجها الوكيل » فيتوجه فيهما الصحة كما ذكره 
المصنف ؛ لأن غايته أنه تعليق للتصرف بالوكالة من أهله مع مانع في المحل » 
أشبه ما لو وكله في بيع عين له مرهونة ؛ إن انفكت من الرهن وليس كما لو وكله 
في طلاق فلانة إن تزوجها ؛ لأنه ليس أهلا7" أشبه ما لو وكله الأَبْعَد في النكاح 
مع وجود الأقرب» ومما يلتحق بالمسائل السابقة لو وكله فى المطالبة بدينه 
المؤجل عند محله توجه د17 

© قوله: (ولو قال : تزوجت وقد حللت ع قالت: بل محرمة . صدق) لعل 


وجهه أن الظاهر وقوع العقد علئ وجه الصحة إذ يبعد على المسلمين إيقاعه على 
غير وجه الصحة » فدعواها بعد العقد بخلاف الظاهر7" ؛ وذلك هو القياس فى 


بف 


المسألة الأخرئ ؛ إلا أنها لمحل ائتمانها علئ عدتها وجب قبول قولها فيها(©» . 


© قوله: (وعن أحمد: إن زوج المحرم غيره صح) الذي في (غ) عن أحمد: 
(إذا زوج المحرم غيره"؛ لم أفسخ النكاح)”". ثم قال: (عقيبه” قال بعض 


(1) لأنه لا يملك النكاح فلا يملك التطليق» وكذا لا يملك التوكيل فيه. 

(؟) لأنه مالك للدين الآن. 

() أي: وترجيحه يحتاج إلئ بينة.. 

(4) أي: يصدق هوء إلا أن العدة لمّا كانت لا تعلم إلا من جهتها فلذا صَدِقت هي . 
(0) هذه اللفظة (غيره) ليست في المغني . 

(1) المغني 155/0. 

(0) في (ب): (عقبه). 


فلم يمنعه الإحرام» كحلقهِ رأس حلالٍ » والمذهب الأول» وهو نكاح فاسد. 0/5غ؛ 


5:21 

© وإن أحرمٌ الإمامٌء ففي «التعليق): لم يجز أن يزوج » ويزوج لا ثم 
ملكدع لان ولا الحكم ما لا يجوز بولاية التنسسياء 5:16 

© وفي إباحة الرجعة فيه وصحّتهاء روايتان: المنعٌ ‏ نقله الجماعة » ونصره 
القاضى وأصحابه» كالنكاح - والإباحة؛ اختاره الخرقى وجماعةٌ؛ لأنها إمسالٌ 
ولأنها مباحةٌ» فلا إحلال» ولو حرّمت» فلا مانع » كالتكفير للمظاهر» وأجاب 
القاضى بأنها أباحت الوطء بعد مضي مُدة العدّة: 5000 
أصحابنا: هذا يدل علئ أنه إذا كان المولئ بمفرده أو الوكيل محرماً لم يفسد 
التكاح » وحمله الشيخ علئ أنه لم يفسخه للاختلاف فيه. قال القاضي: ويُفرّق 
بينهما بطلقة وهكذا كل نكاح مختلف فيه)2"7. 

© قوله: (كحلقه رأس حلال) لم يظهر التساوي في العلة7"). 

© قوله: (ثم سلمه) أي: سلم أن الإمام إذا أحرم له أن يزوج غيره”. 

© قوله: (وأجاب القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة) !0024 
أي: فهي بالنسبة إلئ ذلك كعقد مستأنف ؛ إذ لولاها لم تبح بعد العدة إلا بالنكاح 
فهى قائمة مقامه فتعطئ حكمه » وهذا جواب عن قولهم هي مباحة فلا إحلال 
فإن إباحتها مقيدة بمدة العقد» وبعدها تكون مُحرمة فالرجعة أحلتها بعدمدة 


1ع 


)١(‏ الإحالة السابقة. 

620 انظر: شرح العمدة .7١//7‏ 

6 لأن تزويجه بالولاية العامة لا بالولاية الخاصة ؛ وهو الذي ذكره في الفروع . 

(8) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .7/7/١‏ 

(5) هذه المسألة ذكرها في منتهئ الإرادات » حيث قال: (فلا تكره رجعته؛ أي: المحرم لمطلقته 
الرجعية ؛ لأنها إمساك) . المنتهئ مع شرحه معونة أولي النهئ 797/7 . 
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الفروع 


حاف 


الفروع 


9 صر الله 


1 1 5 و 0 5 سَ 4 3 ِ 
والتكفير ليس بعقد. وليس القصدٌ بالكفارة حل الوطء ؛ لأنه لو وطئ» ثم وطىئ أو 
ماتت » كفّر . والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقدٌ النكاح » كتكفير من ظاهَرٌ 


من إحدئ نسائه الأربع 0( ف ا و ا لد لفل و مأ فار ا ل أو 4 لو “ور 6 119 أ فى ف قن نه لقا عه هه لعف يمه ماله مهد هد اوتاه ديد أ ها :واسة*ة 
العدة ؛ فقد حصل بها إحلال فى الحو فخ المال9) ؛ وإن لم يحصل فى 
الحال0") . 


© قوله: (والتكفير ليس بعقد) أي: ولا يَرِدُ تكفير المُظَاهِر» ؛ فإنه يتوصل 
به إل استباحة زوجية ؛ لكنه ليس بعقد ؛ بخلاف الرجعة:فإنها عقد ؛ وهو جواب 
عن قولهم: ولو حرمت فلا مانع كالتكفير للمظاهر ففرق بينهما ؛ أن الرجعة عقد 
والتكفير ليس بعقد. 


:4 قوله: (لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر) كذاء ولعله لوعزم”* أو وطئ 
© قوله: (كتكفير من ظاهر من [إحدئ ]7 نسائه الأربع)!7) وكذلك 
الرجعية7؟؟ يجوز فى مثل هذه الحالة . 


6 قوله: (في الجملة). هناك فرق بين قوله في الجملة وبالجملة ؛ وهو أن بالجملة يعم ذلك المذكور 
وفي الجملة يكون مختصاً بشيء منه لا في كل صورة. انظر: حاشية الروض المربع 58/١‏ . 

(؟) قوله: (في الجملة في المآل). أي: إذا أحل حلت له. 

(0) قوله: (وإن لم يحصل في الحال) . أي: حال إحرامه لا يحل له الوطء . 

(4:) يعني أنه يجوز للمظاهر أن يكفر وهو محرم. فكذا تجوز الرجعة . 

(5) يشير إلئ قوله تعالى: #إُمَ يَمُودونَ لِمَا َالوأ4. الآية (7) من سورة المجادلة . أي: عزموا علئ 
العودة . انظر: الجامع لأحكام القرآن ١187/11‏ 

() ونقل صاحب تصحيح الفروع هذا التعليق عن المحشي» 57/0 : . 

(0) زيادة من الفروع . 

(م) لأن هذا إباحة للنكاح وليس عقداء ولو كان عقدا لما جاز ؛ لأنه حينئذ يكون عقدا علئ خامسة 
مع وجود الأربع عنده. 


(9) في النسخ: (الرجيعة) . 
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أو زوجته الموطوءة بشبهة. ::١/5‏ - ١:؛‏ الفروع 
© وتُكره خطبة المحرم» كخطبة العقد وشهوده, وحرّمها ابن عقيل ؛ لتحريم 
دواعي النكاح . 6 - "51 
© فصل : السابع : الوطء في قبل يفسّدٌ به النسكُ في الجملة إجماعاً. ؛ 
فواقاتى رالجادل والتكره ونيد فر قله الجطاعة )لها سيق عن الفسنا ب 
وفيه نظر. 07/5؛ 
© قوله: (أو زوجته الموطوءة بشبهة) فإِنَ له أن يكفر عن ظهاره من زوجته اه 
الموطوءة بشبهة » ولو أراد أن يعقد نكاحه علئ موطوءة بشبهة لم يجز له ؛ وهذا 
صحيح » لكن الرجعة كذلك أيضاً ؛ فإن له أن يرتجع زوجته الموطوءة بشبهة في 
مدة اعتدادها لوطئ الشبهة » وغايته أن الرجعة والكفارة أعم من عقد النكاح . 
© قوله: (وحرمها ابن عقيل)7١'‏ قد يؤخذ من تحريم الخطبة جواز الخطبة 
عل خطبته ؛ لأنها خطبة غير معتبرة شرعاً لتحريمهاء وتحريمها أظهر؛ لأَنَ 
النهي عنها كالنهي عن النكاح والإنكاح وهو معطوف عليها فيكون مشاركاً لهما 
في مقتضئ النهي . 
سال 
السابع: الوطء 


© قوله: (لما سبق عن الصحابة» وفيه نظر) كأن وجه النظر؛ أنَّ أقوال 
الصحابة خرجت علئ الغالب في الوطء؛ إن الغالب فيه العمد » وتَطَدٌقُ النسيان 
إليه نادر » وستأتي الإشارة إلى ذلك في آخر الكلام علئ | الما 
)١(‏ انظر: الإنصاف 57/7 : » نقلا عن ابن عقيل . 


(؟) ساقطة من النسخ . والتصويب من الفروع 47/0 4 . 
(*) كلمة غير مفهومة في الأصل . 
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الفروع 2 #8 وإن أعتقٌ قبل القضاء , فنواه؛ انصرف إلئ حجة الإسلام» على المذهب. 
ع 
© فهذا المذهبٌ ؛ أنه يفسد الإحرامٌ بالوطء بعد رمي جمرة العقبة. ويلزمه أن 
يحرم من الحل ؛ ليجمع بين الحل والحرم» ليطوف في إحرام صحيح ٠.‏ ٠/مه؛‏ 
© فصل: الثامن: المباشرة بلمس أو نظر لشهوة. 1/5+: 
© وذكر القاضي روايةَ: يفدي بمجرد النظرء أنزلَ أو لاء ومراده: إن كرّره. 
وأخذها من نقل الأثرم» فيمن جرّد امرأته» ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة. 
وحمله الشبخ وغيرٌه على لمس أو مذي . ]6 
شد © قوله: (وإن أعتق قبل القضاء فنواه انصرف إلى حجة الإسلام) قوله: 
(انصرف إلئ حجة الإسلام) يُشعِر أنّه لا يجزئه عن القضاء ؛ كما لو كانت عليه 


حَجَة منذورة وسيأتي خلافه!" . 


© قوله: (ويلزمه أن يحرم من الحل) لكن هذا الإحرام الذي يحرمه من الحل 
هل هو إحرام كامل يَحْرّمُ به جميع محظورات الإحرام ؟ أو لا يَحْرّمٌ به إلا ما كان 
مُحَرَّماً عليه بعد التحلل الأول خاصة وهو النساء؟ ظاهر إطلاقهم الأول(" ؛ 
والثاني يتجه أيضاً . 

غصَل) 
الغامن: المباشرة 

© قوله: (وحمله الشيخ وغيره علئ لمس أو مذي(" والأولئ حمله على 
تكرير النظر ؛ لأن التجريد يستلزم ذلك غالبا . 
)١(‏ بعد ثلاثة أسطر في الفروع . وتقدم تفصيل المسألة في: الفروع ١99/7‏ ط . دار الكتب. 


. 51/7 انظر: الإنصاف‎ )٠( 
. 1 انظر: المغني‎ )( 


ره 


© فصل: التاسع: قتل صيد البر المأكول» واصطياده» بالإجماع . ٠/7+؛‏ الفروع 


© يحرم ويفدي ما تولّدَ منه مع أهليرٌ أو غير مأكول . ا 

© وإن نصب شبكة ثم أحرمَ» أو أحرم ثم حفرٌ براً بحقّ» كدارو» أو للمسلمين 
في طريق واسع, لم يضمن وإلاا ضمن» كالادمي فيهاء وأطلق في «الانتصار) 
ضمانه» وأنه لا تجب به كفارة قتل . ومراذه من أطلقٌ من أصحابنا ‏ والله أعلم - 
إذا لم يتحيّل» فالمذهبء روايةً واحدة» وإذا تحيّل» فالخلاف», وعدمُّه أشهر 
وأظهر. وفي «الفصول» في أواخر الحجّ» في دَبْت: قبلّ إحرامه لا يضمن بهء 


0 شية 
فصل 3 
التاسع: قتل صيد”" المأ كول 
اياي برااي لابلا نير علي وير ترام يز ينبغي أن يضاف إلى 
والذئب ؛ أمه ضبع وأبوه ذئب » والعسبار ولد الذئة من الضيفان. 


© قوله: (إذا لم يتحيل فالمذهب رواية واحدة)”؟2 أي: إذا تحيل أنه يضمن . 
© قوله: (وعدمه أشهر) أي: عدم الضمان مع عدم التحيل . 


)0 في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل ولعله صيد البر المأكول ؛ كما في الفروع) . 
وهذا صحيح », لكن لما كان من المعلوم أن صيد البحر لا شيء فيه» فلا لبس إذا حذفنا كلمة 
(البر) . 

(0) في النسخ: (ما تود). وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا وصوابه ما تولد منه). وهو الصواب. وفي 
الفروع : (ما يولد) . 

انظر: شرح الزركشي علئ متن الخرقي 7717/7 . والضبعان ذكر الضباع . انظر: المصباح المنير 
ص 1860. 

(:) انظر: الإنصاف /78: . 


رخردة: 


الفروع 


حاشية 


بل بعدّه » كنصب أحبولة » وحفر بئرٍ » ورمي ؛ اعتباراً بحال النصب والرمي » ويحتمل 
الخيفان؛ اعتباراً بحال الإصابة » كرميه عبداً فأصابّه حرًا. :0/٠5‏ - 7؛ 

4 ومن نفرٌ صيداً » فتلفٌ أو نقّصّ في حال نفوره» صَدِنَ » وإن كان مكانه بعدَ 
أمنه من نفوره» فلا» وقيل: بلى 57١/5 ٠‏ 

© وإن أكلّ ما صيدَ لأجله» فعليه الجزاءٌ. خلافاً لأصمّ قول الشافعي ٠.‏ لنا: أنه 
إتلاف مُنِعَ منه للإحرام لت الي لد 
سبق » يضمنه . وفي «الخلاف): لأكدرت الروانة ف . ولو سلمناء ام رسع يوه 
وكالطيب لو أتلفه» لم يضمنه» ولو تطيب» ضمنه» ويضمن بعضه بمثله لحم 
لضمان أصله بمثله من النعم» ولا مشقة فيه» لجواز عدوله إلى عدله من طعام 


أو صوم. وفي «(الخلاف) : لا يعرف فيما دون النفس » لك بتع د باح 1 1 ا ل 1 


© قوله: (كرميه عبد( فأصابه حراً) اختار الخرقي أنه لا قود؛ واختار أبو 
بكر وجوب القود""". 

© قوله: (و إن كان مكانه بعد أمنه) أي: وإن كان تلفه مكانه بعد أمنه . 

© قوله: (ولهذا يباح لغيره) أي: لغير المحرم الذي صيد له . 

© قوله: (ولو سليما”” فلم ينتفع به) الصيد لا يشترط في ضمانه أكله ولا 
الانتفاع به ؛ فإنه لو قتله ولم يأكل منه شيئاً ضمنه فليس كالطيب . 

© قوله: (ويضمن بعضه بمثله لحماً) أي: بعض الصيد إذا أتلفه بمثله لحماً ؛ 
والظاهر أن المراد من لتحم ما تفذي به من الأتعام: 

© قوله: (لا يعرف فيما دون النفس) أي: ضمان . 
)١(‏ في الفروع: (عيدا). وهو خطأ. 


(0) انظر: شرح الزركشي علئ متن الخرقي ”4/7 5 20 5515 
فر في الفروع: (ولو سلمنا) . 
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فلو قلنا بهء لم يمتنع » وإن سلمناء وهو الأشبه بأصوله ؛ لأنه لم يُوجب في شعره الفروع 
ثلث دم ؛ لأن النقص فيما يُضْمَنُ بالمثل لا يضمن به » كطعام سوّسٌ في يد الغاصب » 
ولأنه يشقٌ فلم يجبٌ» كما في الزكاة» وأطلق غيره وجهين :0/٠ ٠‏ -١1/؛‏ 
© وإن قتله لصياله عليه» لم يضمَنْ فى ظاهر كلام أحمد وقياس قوله» قاله 
القاضى ) وعليه الأضحاتب لآنه 1 لدفع شره ) كاآدمى وجمل صائل . وسلمه 
الحنفية ؛ لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد» وهنا أذن الشارع لإذنه في الفواسق 
لدفع أذى متوهم ) فالمتحقق اولي هت 
: ا 
© قوله: (ولو(" قلنا به) أي: بالضمان . م ل 


© قوله: (ولأنه يشق فلم يجب كما في الزكاة)7 قوله: ومراده بقوله: في 


الزكاة 0" 
© قوله: (وسلم!* الحنفية)27 أي: سلموا أنه يضمن الجمل الصائل ؛ لعدم 
إذن مالكه فى قتله . 


والمراد بالعبد صاحب الجمل ؛ لأنه عبد الله تعالى . 


)١(‏ في الفروع: (فلو). 

629 في الفروع: (وإن سلمتا) » وهو خطأ. 

69 قوله: (ولأنه يشق) . أي: يشق معرفة مقدار التالف من الصيد خاصة بعد فراره. 

() بياض فى الأصل ؛ ولعل ما فى البياض: فمن وجبت عليه شاة لملكه أربعين شاة لا يشق عليه 
إخراج الشاة» ومن ملك عشرين ومائة شاة فعليه واحدة أيضاء فيشق حساب من ملك ثمانين 
شاة كم يُخرج ؛ فلذلك أوجب الشارع حيواناً كاملا ولم يوجب بعضه. 

(0) في الفروع: (وسلمه) . 

() انظر: بدائع الصنائع 7957/5 . 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وإن أحرم وفي ملكه صيد» لم يرل ملكه عنه ولا يده الحكمية» كبيته ونائبه 
فى غير مكانه» ولا يضمنه» وله نقل الملك فيه » ومن غصبه لزمه رده» وإن كان 
بيده المشاهدة كرحله وخيمته وقفصه لزمه إرساله» وملكه باق» فيرده من أخذه. 
ويضمنه من قلته » وإن لم يرسله » فقيل: يضمنه . وجزم به الشيخ » وقدمه في «الفصول): 
إن أمكنه» وإلا فلا ؛ لعدم تفريطه نصّ أحمد علئ التفرقة بين اليدين. 84/0 

© ولنا علئ أنه لا يلزمه إزالة يده الحكمية: أنه إنما نهِيَ عن فعله في الصيد» ولم 
يفعل؛ ولهذا لو جرحه حلالاً» فماتٌ بعد إحرامه» لم يلزمه شي 2 ) بخلاف بده 
المشاهدة » فإنه فعَلَ الإمساكً » واستدامته كابتدائه» ولهذا لو حلف لا يمسك شيئًا 
باستدامته » فهو كالليس ٠.‏ 486/5 - 6485 

© وإن ملك صيدًا في الحلّ» فأدخله الحرمً» لزمه رفعٌ يده عنه وإرساله» فإن 
أتلفه أو تلف » ضمنه » كصيد الحل في حقٌّ المحرم » نقله الجماعة » وعليه الأصحاب . 
ويتوجه: لا يلزمه إرساله » ولو ذبحه ونقل الملك فيه ؛ لأن الشارع إنما نهى عن تنفير 
صيد مكة» ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه» والصحابة مختلفون 
فيه » وقياسّه علئ الإحرام فيه نظر ؛ لأنه آكد ؛ لتحريمه ما لا يحرّمّه ٠‏ ٠/.م؛‏ 

:ا قوله: (وإن أحرم وفي ملكه صيد لم يزل ملكه) أي: حكم ملكه السابق . 

© قوله: (ونص أحمد عائ تفرقة بين اليدين)217 المشاهدة والحكمية("). 

© قوله: (واستدامته كابتداته) فيلزم أنه لو حلف لا يصيد » لزمه إرسال صيد 
في يده ولا قائل به7". 


. 2" 5/# انظر: الإنصاف‎ )١( 
(؟) من:.ملك صيدا وهو محل ثم أحرم فإما أن يجلبه معه ؛ فيده عليه مشاهدة » وإما أن يجعله في بيته ؛‎ 
. هذا رد عل قوله: (واستدامته كابتدائه)‎ )+( 
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© ون قطي رهن قطليه عد اوه فقظ + وضلية 11/0055 

© ويملكه بإرث ؛ لأنه لا فعل منه. ويملك به الكافر» فجرئ مجرّئ الاستدامة: 
وق : لك كتير لنكون اح يف فيطلكة إذا د وار 

© قال فى «المستوعب) وغيره: ولو قتله لصوله؛ لأنه مُحرَّمٌ عليه لمعنئ فيه 
اليد اللو تيمم اللمخوم + اناو ا هاه و[ ختالقلة قن تيمرو أنه لا بيذ لله 
فلم يحل لغيره. 5/.م؛ 

© وإن كسر محرم بيض صيد » حل لمحل » ككسر مجوسي . ه/5؛ 
يقال: الحرم آكد لتحريم صيده علئ المحل والمحرم . 

© قوله: (وإن قبضه رهنا ؛ فعليه جزاؤه فقط) أي: إذا تلف بغير تفريط . 

© قوله: (وعليه رده) أي: إن كان باقياً» والظاهر صحة الرهن وجوازه؛ إذ 
ليس القبض شرطا للصحة(2" . 

© قوله: (وقيل: لا كغيره. فيكون أحق به » فيملكه إذا حل)2'7 فيكون قبل 
إخاذ لهال" امالك لقوهاا ولك 00 

© قوله: (ولأنه لا يحل له فلم بحل لغيره) ينتقض هذا بما إذا دل عليه ؛ فإنه 
لا يحل له ويحل لغيره. 

© قوله: (وإن كسر محرمٌ بيض صيد حل لمحل ككسر مجوسي) أي: فهو 
ككسر مجوسى ؛ وهو أنه حلال . 
)١(‏ وإنما القبض شرط للزوم. انظر: المغني 57/5 4 ٠‏ 
(؟) الصحيح من المذهب أنه يملكه به. انظر: المقنع وشرحه المبدع ١50/7“‏ ؛ الإنصاف 77/8 . 
(9) المقصود هنا أن المسألة يلغز بها لغرابتها. فيقال: ما هو الحيوان الذي لا مالك له» وإذا أحل 

المحرم ملكه ؟ 

فض 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع ١١‏ © وعن طارق بن شهابء أن أربَدٌ أوطأ ضبّاء فَمَّر ظهرّه... 44١/0‏ 

© قال الحنفية: : وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجل » يضمن متلفة قيمئه 
جرداكه نويه أخرئ لمالكه » كصيد حرمي . ومعناه كلام غيرهم: إن ملك 
ووو ا و موي 0 
على ما حكم الصحابة. زاد أبو نصر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرئ ؛ 
لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب . . واحتج الشيخ وغيره بقوله كَلكةّ: «اقتدوا بالذين 
من بعدي»)» و«أصحابي كالنجوم). وعند مالك: يستأنف الحكم» ولا يكتفي به ؛ 
لقوله: : يك بوه دوا عَدَلٍ قنك # [المائدة: ه4] ٠‏ واحتج به القاضي لناء وقال لخصمه: 


حائية 2 © قوله: (وعن طارق بن شهاس(" أن أربد(2 أوطأ ظبيا" ففزر ظهره)7؟) 


ابن نصر الله 


وعلا الهامش (ففقر ظهره) ؛ نسخة ) قال المحشي طلم : (الصواب ففزر ظهره 
كما في الأصل » وهذه النسخة ففقر خطأ)(2 . 


5 


© قوله: (ومعناه كلام غيرهم: أن يملك” الأرض بما ينبت7"" فيها)!" . 


00 (طارق بن شهاب بن عبد شمس الْبَجَلِى الأَحْمّسي » أبو عبد الله الكوفي» قال أبو داود: رأئ 
النبي وَلكِْةٌ ولم يسمع منه » مات سنة اثنتين ‏ أو ثلاث وثمانين .ع) . تقريب التهذيب ص 7/١‏ . 

(؟) (أربد بن عبد الله البجلي » أدرك الجاهلية » وحكمه عمر في قضية) . الإصابة .1910/١‏ 

(0) الظبي هو الغزال. انظر: لسان العرب 717/١0‏ . 

(:) أخرجه الشافعي في: الأم 5907/7؛ البيهقي » كتاب الحج » جامع أبواب الصيد» (059؟) باب 
جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين» برقم (2»)98515 5945/60. 
وفيهما: ففزر ظهره. قال في تلخيص الحبير 97*0/7: (بسند صحيح إلى طارق..) . 

() ليس هناك خطأ في اللغة ؛ لأن فزر وفقر بمعنئ كسر. انظر: المصباح المنير ص؟ 5 7 ؛ ص8 ” » 
مادة (فزر) و(فقر). لكن الحديث ففزر ظهره» فمن هنا قال: (ففقر خطأ) . 

() في الفروع: (إن ملك) . 

(0) في الفروع: (نبت) . 

(4) لم يعلق عليها المحشي . 


ا 


لا يقتضي تكرارٌ الحكم, كقوله: لا تضرب زيداًء ومن ضربه فعليه دينارٌ» لا يتكررٌ 9 الفروع 
الدينارٌ بضرب واحد. كذا مَثّلَء وقاس المسألة على ما حَكَم فيه مثله صحابيان في 
وقتهما. ويتوجه: أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين ؛ إن كان بناء علئ أن 
قول الصحابي حجة» قلنا: فيه روايتان. وإن كان لسَبْق الحُكم فيه. فحكم غير 
الصحابي مثله في هذا » للآية » وقد احتج بها القاضي . 14/5؛ ‏ 45؛ 

©) وقد رجع الأصحاب في بعض المثل إلئ غير الصحابي » كما يأتى » فإن عدم » 
فقول عدلين ) ولا يكفى واحد. 5/0و؛ 

شومر اذيكون أعدهها القائز قطن بعليدووهها نضا #القلاغن اله ولقض: 
أربد السابقة » ولأنه حقٌّ لله يتعلقٌ به حقٌ آدميّ » كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها. قال 
عقيل إذا قا كينا لآن العمد ينافي العدالة ؛ وإلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه . 
ه],؛ 

ا ويجوز فداءٌ ذكر بأنئئ. قال جماعة: بل أفضل ؛ لأنها أطيبُ وأرطبُ. وفي 
أل وتكرءريجهانة الجر 4 لاز لحت اأوذتي والمعي) لأن«زيادن: سيت عن يتس 
زبادتها » وكالزكاة . وإحءهة ؟مه 

© قوله: (فحكم غير الصحابي مثله) قد يقال: هو من قبيل تفسير الصحابي ؛ ابن نصران 
لأنْ المثل في الآية'') مبهم وهم أعلم بتفسيره» وتفسيرهم من الموقوف؛ وهو 
ترا العسعابى: 

© قوله: (ولا يكفي واحد) ينبغي أن يخص ذلك أن يقال: ألا يكون النبي 
ل » فقوله ماض'" لا يحتاج معه إلئ اجتهاد آخر . 

© قوله: (لأنّ العمد ينافي العدالة) قد يمنع منافاته العدالة ؛ لأنه صغيرة. 


© قوله: (والمنع #الأن زبادته لسك :من حتسن:زرادتها)"' لكق هذا يقتضى 


4 هي : قوله تعالئ: فَجَرَة مَمْلُ مَا قَتَلَ مِنَ نح . الآية (40) من سورة المائدة . 
(؟) أي: قوله حكم لا يحتاج معه إلئ غيره. 
() في الأنثئ طيب اللحم ورطوبته » وفي الذكر وفرته . انظر: تصحيح الفروع 1177/7 ط . دار الكتب. 


8 


الفروع 


حاشية 


8 وكفارة جزاءٍ الصيد علئ التخيير. نصّ عليه» وعليه الأصحاب وعنه: يلزم 
المثل» فإن لم يجدء أطعمَء فإن لم يجد» صامَّ... ونقل الأثرم: لا إطاعم فيهاء 
وإنما ذكرّهُ في الآبة لِيعدِلٌ به الصيام؛ لأن من قدرٌ على الإطعام قدر علئ الذبح . 
هه مضه 7 

© عن رجل من الأنصار: أن رجلا أوطأ بعيره أدحيً نعام فكسر بيضها ... ه/-.5 

48 فصل: والمرأة إحرامها في وجههاء حرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو 
غيره. ه//ااه 

© ولها لَبْسٌ الحلي» في ظاهر المذهب» نقله جماعة ؛ لخبر ابن عمرٌ السابقٌ في 
المعصفر . وقالته عائشة. رواه الشافعي . ولا دليل للمنع . وعنه: يحرّم. وهو ظاهرٌ كلام 


الخرقيٌّ» وحملها الشيخ على الكراهة ؛ لأنه من الزينة كالكحل» ولا فدية. 5/١مه‏ 


المثل» وعليها النسخ » أي: كذا”". 
© قوله: (علئ أدحي7(" نعام) وهو مكان بيضها لأنها يي 
من قوله تعالىل موا 0 كم للد . أي: بسطها 
000 
والمراة إحرامها في وجهها 
© قوله: (ولها لبس الحلي ... إلى قوله . . . وهو ظاهر كلام الخرقي)''' ليس 
)١(‏ ذ فى العرى راو عام" 


ف والمعنئ واحد ؛ لأن من قدر علئ المثل سيذبحه : 
0 2 النعام: (المكان الذي يُفَرُحْ فيه) . مقاييس اللغة */#ام". 


(:) في النسخ: : (تدعوه) » وفي هامش (أ) ما نضه: : (كذا ولعله تدحوه). وهو الصواب. 

(0) الآبة (0") من سورة النازعات. 

() قال الخرقي: (ولا تلبس القفازين ولا الخلخال » وما أشبهه). شرح الزركشي علئ متن الخرقي 
بذكي 


م 


© ويستحب خضابها بحناء للإحرام ؛ لقول ابن عمر: من السَّنَّةَ أن تدلك المرأة 
بشيء من حناء عشية الإحرام» وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب» ولا تحرم 
عطلاء رواه الدارقطني وغيره٠‏ 1/5 

© فأما الخضاب للرجل » فذكر الشيخ: أنه لا بأس به فيما لا تشيّه فيه بالنساء ؛ 
لأن الأصلّ الإباحة» ولا دليل للمنع . وأطلقّ 5 ا له الخضات 
بالحنّاء . وقال في مكان آخرٌ: كرهه أحمد» قال أحمد: لأنّه من الزّينة . وقال شيخنا: 


هو يل يذالعة مشت بالسناء. + ولاه بها ذكرة القاقى» أنه كالمرأة فى الجناء؛ 


ظاهر كلام الخرقى تحريم جميع الحلى ؛ إنما ظاهر كلامه تحريم الخلخال 
وشبهه . ويشبه الخلخال ما كان معمولاً من الحلي علئ قدر عضو ء أو ما كان منه 
محيطاً بعضوه» كالخاتم والسوار والدملج 7( والقلادة ونحو ذلك » وأمّا ما كان 
غير محيط بعضو منه فليس في كلامه ما يقتضي تحريمه كتحليله ثوب ونحوه. 


عا ام ا 1 : 8م 01 

© قوله: (وتغلف راأسها بغسله) الجوهري ويقال: (غِسْلة”'" مُطرّاة» وهي7" 
ل 2 ع 7 01" 
انق تر عن بافازنية"؟؟ الطنت واتششقط بهو لقوق )111 عورخ وقال 


غك سر 


نكا : : (عَطِلَتٍ المرأة وتعطلت » إذا خلا جيذها من القلائد » فهي عُطل بالضم . 
وعَاطِلُ » ومِمْطَالٌ7". وقد يستعمل العَطَلْ في الخلو من الشيء وإن كان أصله في 
الحلى » يقال: عن الرعايهمن العانبوالاذي كيو عم .وعط + ؛ مثل عشرلةا 


010( الدملج: (المِعْضصَدٌ من الحلي). لسان العرب 7177/7 . 

(؟) في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولم يظهر الكلام) . 

6 كذا في الصحاح » وفي النسخ: (وهو) . 

(:) في النسخ: (مطري ناقاوية) » وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا ولم يظهر الكلام) » والتصويب من 
الصحاح . 

() كذا في الصحاح» وفي النسخ: (ولا يقل) . 

.1787/6 الصحاح‎ )١( 

(0) كذافي الصحاحء وفي النسخ: (معطل) . 

(4) كذافي الصحاحء وفي النسخ: (كعسر) . 


١ 


الفروع 
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الفروع لأنه ذكر المسألة واحدة» وأنه لا فدية. ير 


مل الخنثى المُشكل إن لفن المخيطم أو غَطئ وجهّه وجسدّه» لم تلزنه 
فدية؛ لكك 4 وإن قطن وحدهة ورأسّه أو لبس المخيط » فدئ ؛ لأنه إما رجل و 
امرأة . - 

© فصل: كل هدي أو إطعام متعلقٌ بالإحرام أو الحرم» فهو لمساكين الحرم» إن 
قدر يوصله إليهم. 5/ه4ه ْ 


حاشية و عسْرِ)7) 
ابن نصر الله ل ١‏ 


© قوله: (لأنه ذكر المسألة رواية7' واحدة) النسخ: المسألة واحدة. 
ا 
المددة المى* م 
© قوله: (وإن غطئ وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدئ) أي: إِمّا أن يجمع 
بين تغطية وجهه ورأسه ء أو بين تغطية وجهه ولبس المخيط7" . 
0 
كل هدي أو إطعام يتعلق”'' بالإحرام أو الحرم فهو لمسا كين الحرم 
© قوله: (فإن لم يكن بالحرم مساكين)2*0 احتمل تفريقه بغيره» كما إذا مُنِعَ 
من إيصاله إليهم » في إحدئ الروايتين كما يأتى في آخر الصفحة”'2» واحتمل 
نقله إلى أقرب النواحى إليه » واحتمل أن يفرد7"؟ حتئ يجد بالحرم من يجوز 
دنقه اله ذبن تدان للك 
(1) الصحاح 117/510/0. 
6 في الفروع: (المسألة واحدة) . 
() ونقل صاحب تصحيح الفروع هذا التعليق عن المحشي 5/0" . 
(:) في الفروع: (متعلق). 
6 هذه العبارة ليست في المطبوع . 


() انظر: الفروع 51/0 5. 
© أي: يعزله عن ماله ليعلم أنه ممنوع من التصرف فيه . 


7ع 


© فصل : يحرم قلع شجر الحرم , ونياته» حتى الشوك والورق» إلا اليابس؟0 الفروع 
لآنه كمي وده احتمال لظاهر الخبر . 0/1 
© ولا يحرم ما أنبته آدميٌ من شجر . ٠١/+‏ 
© واختارٌ في «المغني) أن ما أنبته الآدميّ من جنس شجرهم لا يحرم» كجوز 
ونخل . ١١/١‏ 
© وفى «تعليق القاضى) الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه » وإن أدخلها لحاجة 
لم يضمنه» كما لو أدخل كلبه فأخذ صيداء لم يضمنه» ولو أرسله عليه وأغراه 
ضمنه » كذا الحشيش » قال: ولآنه يضمنه بقطعه » كذا برعيه » وذكر فى (المستوعب): 
إن احتشه لها فكرعيه. ١١/1‏ 


حاشية 


صَارتة) ابن نصر الله 
صيد الحرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك 
0 
يحرم قلع شجر الحرم 
© قوله: (ولا بحرم ما أنبته آدمي'١‏ من شجر) ظاهره ولو أنه من غير جدنس 
ما بنبته الآدمى . 
© قوله: (واختار في المغني أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم)(" أي : 
© قوله: (وفي تعليق القاضى الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه)7" أي : ضمنه . 
)١(‏ في النسخ: (أو شيء). 


(؟) انظر: المغني 2187/6 
(9) انظر: الإنصاف 07/7 » نقلا عن القاضي . 


1ح 


الفروع 


حاكن 


© فصل: توائر عن النبي كه تسميةٌ بلده بالمدينة. ,٠/+‏ 

© ويحرمٌ صِيدٌ المدينة» نقله الجماعة» وشجرُها وحشيشها... ومن أدخلها 
فنيدا ) قله إسا كددوذ مش نص عليه . +/١7-؟‏ 

© ولا يلزم من الحرمة الضمان» ولا من عدمها عدمُّه » ونقل الأثرم » والميموني» 
وحنبل: فيه الجزاء ؛ انه المرة وس فإن لم يسابْهُ أحدٌّء تاب فقط . وللشافعي 
قولٌ قديمٌ: فيه الجزاء» وهل هو ما قلناء أو يتصدق به لمساكين المدينة ؟ فيه قولان. 


5ه" 


ا 
تواتر عن الى كله تسمية بلده بالمدينة 

© قوله: (ومن أدخلها صيداً فله إمساكه وذبحه) زاد فى الرعابة: (دون 
عله )327 , 

© قوله: (وهل هو ما قلنا أو [يتصدق به]”"' لمساكين المدينة ؟ فيه قولان) 
وحكئ النووي في شرح مسلم”" تفريعاً علئ قول الشافعي القديم ‏ بعد أن ذكر 
أنه المختار ‏ فى الجزاء وجهين: فى 247 أحدهما ثيابه » والثانى كجزاء صيد مكة ‏ 
وفى مستحقه أقوال السالب أو مساكين المدينة أو بيت المال» قال: وقال 
أصحابنا: ويسلب””' بمجرد الاصطياد سواء تلف الصيد أم لا . 
)000 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(1) قوله: (أو يتصدق به) . زيادة من الفروع . 
ف انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١57/94‏ وما بعدها. 
(41) في (ب) بدون: (في) . 


(5) فمن وجد قاتل صيد المدينة أو آخذه» أو قاطع شجرهاء فله سلبه » وهو: أخذ ثيابه حتئ سراويله. 
ولا يأخذ دابته فهى ليست من السلب . انظر: المغنى ١97/0‏ . ودليل ذلك ما رواه سليمان بن- 


04 


© قال جماعة: وإن بدأ ب: بغير الحجر » احتسبّ من الحجر ٠‏ ويقول: : بسم الله » والله الفروع 
أكبر » وإيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيك محمد 
كلد ... وذكر جماعة: وقال ما تقدَّمَ: وبين الركنين. وفي «(المحرر): آخر طوافه 
بينهما. #8 رَبَتَآءَإتكَا فى آنا حْسَكةٌ وَفي ألكِخِرَةَ حَسَدَةٌ وَقِمَا عَدَابَ أَلكََارٍ # [البقرة: 


١‏ "بم 
بات 000 
صفة الحج والعمرة 

© قوله: (وقال ما تقدم) أي: عند استلام الحجرء وهو بسم الله والله أكبر 
إلئ آخره'" . 

© قوله: (وفي المحرر”": آخر طوافه بينهما) يحتمل أَنَّ مراد المحرر بقوله 
آخر طوافه ؛ آخر كل طوفة » ويسمئ كل طوفة طوافاً ؛ لأنها طواف لغة ؛ فلا يكون 
نول مكالنا لما سيق 


- عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله 
يك » فسلبه ثيابه » فجاء مواليه وكلموه فيه » فقال: إن رسول الله كك حرم هذا الحرم وقال: امن 
وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه) . ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله يَكِْةِ » ولكن إن 
شئُتم دفعت إليكم ثمنه . أخر جه أب داود» )١١(‏ كتاب المناسك » (96) باب في تحريم 
المدينة » برقم (7717). وهو حديث صحيح . انظر: خلاصة البدر المنير 79/5 ؛ صحيح سئن 
أبي داود .77*/١‏ 

)١(‏ بسم الله والله أكبرء إيمانا بك » وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة نبيك محمد 
كهُ. أخرجه عبد الرزاق في: المصنف» كتاب المناسك» باب القول عند استلامه» برقم 
(88)» 0" ؛ والبيهقي في: السئن الكبرئ » كتاب الحج » (/1717) باب ما يقال عند استلام 
الركن » برقم (؟9755)» ١7/05‏ . وهذا الحديث لا يصح رفعه إلئ النبي يك » والصواب وقفه 
علئ ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما. انظر: خلاصة البدر المنير 8/5 ؛ مجمع الزوائد 71٠/7‏ ؛ 
تلخيص الحبير 877/7 . 

(؟) في المحرر 55/١‏ 1: (آخر طوافه بين الركنين) . 


ه* 


الفروع 


حاشية 


© ولا يسن رملٌ واضطباعٌ لامرأة» أو مُحرم من مك أو حامل معذور. نص 
عليه » ولا في غيره . من 

© وإن طاف علئ جدار الحجر» أو جعل البيت عن يمينه » أو ترك شيئًا منه ولو 
الأقل » ورجع إلى أهله» نص على الكل » أو لم ينوه» أو وراء حائل » وقيل: ولو في 
المسجد. جزم به في «المستوعب» » لم يجزئه » وكذا طوافه على الشاذروان ٠‏ 0/1«-م؟ 

© وتشترط الطهارة من حدثٍ. قال القاضي وغيرُه: الطواف كالصلاة في جميع 
الأحكام؛ إلا في إباحة النطق » وعنه: يجبرٌه بدم» وعنه: إن لم يكن بمكة » وعنه: 
بصحّ من ناس ومعذور فقط » وعنه: اويجبره بلام » وعنه: اوجدا اك برخ سار 
كلام القاضي وجماعة؛ واختارّه شيحْناء وأنه لا دم لعذر» وقال: هل هي واجبة أو 


سئة ليا؟ فيه قولان في مذهب جيك وغيرة. :١٠/5‏ 
© قوله : (ولا في غيره) أي: غير هذا الطواف . 


© قوله: (وإن طاف علئ جدار الحجر) صرح في مسلم"" وغيره: أنه عليه 
[الصلاة و]السلام كان يود أن يدخل في الكعبة ست أذرع من الحجر» وفي 
رواية خمس أذرع» فلهذا قالت الشافعية”": لو طاف في الحجر وبينة وبين 
الكعبة ستة أذرع هل يصح طوافه ؟ فيه وجهان لهم » مختلف في صحة كال منهما. 


© قوله: (و7”"'هل هي واجبة أو سنة ؟) ع1 في طواف » في ذلك قولان!*). 

)١(‏ ونصه:.... وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي كَكةِ قال: «لولا أن الناس حديتٌ 
عهدهم بكفر » وليس عندي من النفقة ما يقويني علئ بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحِجْر خمسة 
أذرع : ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه, وبابا يخرجون منه). أخرجه مسلم » )١6(‏ كتاب 
الحج ؛ (18) باب نقض الكعبة وبنائها » برقم (7: 4 ). 

(0) انظر: المجموع //717-50. 

() في الفروع بدون (الواو) . 

(:) الصحيح من المذهب أنه إذا طاف محدثا فلا يجزئه. وانظر تفصيل الأقوال ومن قال بها في: 
الإنصاف .١06/5‏ 


6515 


ا ويجوز جممٌ أسابيعَ بركعتين لكل منهما. نص عليه كفصله بين السنة والفرض » 
بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض » وسجدة تلاوة عنهاء فإنه يكره» للا تؤدي 
إلى إسقاطه؛ ذكره القاضي وغيره. +/:؛ 

© فصل: ثم يخرج للسعي من باب الصفاء فيرقاه لِيّرى البِيتَ » ويكبر ثلاثاً 
ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له الملك», وله الحمد» وهو علئ كل 
شيء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجرٌ وعدّه» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» 


.. 8 . : 7 8 0م 
ويدعو. قال بعضهم: ويرفع بديه ثم يمشي إلى العلم . 5/1 


© قوله: (ويجوز جمع أسابيع7'' بركعتين) (غ): (ولا بأس أن يجمع بين 
أسابيع » فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين)(" . 

© قوله: (كفصله بين السنة والفرض) أي: بين السنة الراتبة وبين الفرض » 
فإنه يجوز الفصل بينهما بصلاة وغيرهاء بخلاف الفصل بين التكبير في أيام 
التشريق بعد الفريضة وبينهما ؛ فإنه يكره» وكذلك الفصل بين سجدة التلاوة 
وبين التلاوة فإنه يكره ؛ لثلا يؤدي إلئ إسقاطه بمشروعية الفور فيه(" 

ا 
ثم يخرج للسعي من باب الصفا 
© قوله: (ثم يمشي إلى العلم) كذا في النسخ » ولعله سقط فإذا بلغ . 


00 قال في لسان العرب 47/4 ١‏ : (قال الليث : ومن العرب من يقول: يُوعٌ في الأيام والطواف بلا 
ووم عرق ون غود كم ااام اسيم لانتو 5 ومسانمت ار ل 
سبع مرات) . 

(؟) المغني 77/0 . 

() فإذا فصل زالت الفورية. 

(:) ويرفع يديه؛ ثم يمشي» فإذا بلغ العلم رمل. ونقل صاحب تصحيح الفروع 57/7 هذا التعليق 
عن ابن نصر الله . 


ا 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


عافد 
ابن نصر الله 


© ويحلٌ يوم النحر منهما. نص عليه» واحتجّ به القاضي وغيرُه» علئ أنه لا 
يجوز نحرّه قبل يوم النحر» وإلا لنحره؛ وصارٌ كمن لا هدي معهء وقيل: يحل » 
كمّن لم هد . وهو مقتضئ ما نقلّه يوسف أبن موسئ » قاله القاضي » وعنه: إن قدم 
قبل العشرء فينحره قبله . >/1: 


© قوله: (وعنه: إن قدم قبل العشرة فينحره قبله)"2 في الكافي رواية لم 
يذكرها المصنف هناء وهي أنه يبقصر من شعره خاصة ولا يمس شاربه ولا 
أظفاره("©» لما روئ معاوية قال: («قصرت من رأس رسول الله يكهٌ بمشقص 7(" 
عفق المروة ااءمتقى عل 


وقد أجيب عن ذلك بجواب لم أجده لأحد من اللأصحاب» وهو أنه عليه 
[الصلاة و]السلام يحتمل أنْ ذلك خاص به ؛ لأن ذلك فعل » وقوله للصحابة: 


١لا‏ يحل شيء حرم منه حتئل يقضي حجه)0*). قول» وقوله إلينا مقدم على 
0 ويحتمل أنه آذاه طول الشعر فقصره وفدىئ 2 والقول باه كح كمن ا 
هدي معه؛ ضعيف جداً؛ لمصادمته لصريح النص”"'» وقد يوجه بأن الصحابة 


.7١/5 ؛ الإنصاف‎ 59/١ انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي 49/١‏ . 

0 المشُقصٌ: (نصلٌ السهم إذا كان طويلاً غيرٌ عريض). لسان العرب 48/17 . 

(5:) أخرجه البخاري» (56) كتاب الحجء (17) باب الحلق والتقصير عند الإحلال» برقم 
(17) ؛ مسلم » )١5(‏ كتاب الحج » (70) باب جواز تقصير المعتمر من شعره» وأنه لا يجب 
حلقه » وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة» برقم .)7١١(‏ 

6 أخرجه البخاري » (76) كتاب الحج » (5 )٠١‏ باب من ساق البدن معه» برقم )١591(‏ ؛ مسلم» 
(15) كتاب الحج» )١5(‏ باب وجوب الدم علئ المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام 
في الحج » وسبعة إذا رجع إلئ أهله» برقم (59/5). 

69 انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١ 47/١‏ وما بعدها. 

(0) حديث ابن عمر السابق » ومنه قوله كَكِْهّ: «من كان منكم أهدئ فإنه لا يحل من شيءٍ حَرّمَ منه- 


2 


5 يسا ا كت ولد الإحرام يوم التروية. نص عليهما. 7/١‏ الفروع 
من النحر والتحلل لأتهم لم يكونوا متمتعين بل مفردين » بدليل قول ابننس إن 
عائشة : 0 أنه ا مفردين للحج فلم يتم 
نسكهم » والنحر إنما يكون لمن هو في نسك وقد ساق هدياً إذا تم نسكه» ولهذا 
لم يؤمروا بالنحر والتحلل » وأمّا المعتمر إذا ساق هدياً ولو كان متمتعاً فنسكه 
وهو العمرة قد تم طوافه وسعيه فينحر ويتحلل ؛ لقوله تعالئ: لت رما إل ليت 
لحيِيقٍ 74" . وهذا تعليل لطيف لم أجد من نبه عليه » والرواية بالتفريق بين قدومه 
في العشر وقبله" فيها جمع بين الآية والحديث » فالاية قوله تعالى: إن ليآ 
ِلَّ أَليتِ الْعَتِيقِ4. وهذا عام فيمن دخل قبل العشر وبعده» خرج منه من قدم 
في العشر للحديث فيبقئ فيما عداه علئ أصله » وأمًا إيجاب هدي آخر فهو هدي 
التمتع بناء علئ أنه إنما يجب بالإحرام بالحج . 


6 دواو وا بار 0 يوم التروية) “ 
لمن سكم كلك ف امضسهاب رميوع التروية بالنسد وسرس قن الرضاية 


د حتئ يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدئ فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج . فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلئ أهله) . 

 ملسم باب كيف كان بدء الحيض » برقم (795) ؛‎ )١( » أخرجه البخاري» (5) كتاب الحيض‎ )١( 
كتاب الحج» (17) باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران»‎ )15( 
.)١١9( وجواز إدخال الحج علئ العمرة » ومتئ يحل القارن من نسكه, برقم‎ 

(0) الآبة () من سورة الحج . 

() انظر: الكافي 489/١‏ . 

(:) في الفروع: (لمحل) . 

(0) (سمي بذلك لأن الناس كانوا يرتوون فيه الماء لما بعد. وقيل: لأن إبراهيم ع يتروئ في أمر 
الرؤيا) . المطلع ص5 .١94‏ 
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الفروع ١‏ © قال القاضي: فنص علئ أنه يهل قبل يوم التروية. وفي «الترغيب): يحرم 
متمتع يوم التروية , فلو جاوزه» لزمّه دم الإساءة مع دم ال: : ؛ علئ الأصح . وفي 
«الرعاية»): يحرم يوم تروية أو عرفة » فإن عبره» فدمٌ. ولا يطوف بعده قبلَ خروجه , 


و بان سكي كوالك ألم «وتفاشم ترنا أن المتمتع إذا ساق هدياً يحرم بالحج 
بعد طوافه وسعيه » وذلك لأنّ حكم الإحرام باق في حقه فلا فائدة في استحباب 
تأخير إحرامه بالحج إلى يوم التروية» إذ لا يستفيد بتأخير ذلك فائدة» ببخلاف 
من كان محلا ؛ لأنه يستفيد بذلك الاستمتاع بحله» فأمّا من كان محلاً وليبس 
بمكة وأحرم من منزله أو من ميقاته ولم ير دخول مكة قبل عرفة » بل المسير إلئ 


عرفة فأيّ وقت يتوجه إلى عرفة7(" . 


قوله: (ومكي) (غ): (وقال عمر لأهل مكة: ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاً 
إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج . وهذا مذهب ابن الزبير » وقال مالك: من كان 
بمكة فأحب أن يهل من المسجد لهلال ذي الحجة)”" . 


© قوله: (وفي الترغيب47): بحرم متمتع )07 اي فاقتصر علا المتمتع . 
© قوله: (ولا يطوف بعده قبل خروجه)'"2 وهو قول ابن عباس . 


. انظر: الإنصاف 77/8 » نقلا عن الرعاية‎ )١( 

(؟) أي: لا يستحب له الإحرام يوم التروية بل يتوجه إلى عرفة في أي وقت شاء. 

(0) المغني 0ه/0٠757.‏ 
أي: لا يننظر إلئ يوم التروية . 

6 كتاب الترغيب لإبراهيم بن محمد المعروف بابن الصقال الأزجي » توفي سنة 049 ه. انظر: 
المدخل المفصل ./١5/7”‏ 

(65) انظر: الإنصاف 778/5 » نقلا عن الترغيب . 

0) فالمتمتع إذا أحرم بالحج يوم.التروية فإنه يسير إلى منئ ولا يطوف بعد إحرامه. 


لحل 


نقله الأثرم» اختارّه الأكثر. ونقل ابن منصورء وأبو داود: لا يخرج حتئ يودعه. 
1 0 5 ع 72 و 

وطوافه بعد رجوعه من منئ للحج » جزم به في «الواضح) » وأطلقٌ جماعة روايتين . 

فعلئ الأول: لو أتئ بهء وسعئ بعدّه لم يجزئه . 7ع 


(# قوله: (ونقل ابن منصور وأبو داود0): ولا بيخرج حتىا بودعه)() 
يحتمل أن يريد: يودعه بالنظر إليه لا بطواف7؟) . 


© قوله: (فعلئ الأول لو أتئ به وسعئ بعده لم يجزئه) وهو قول مالك . وقال 
الشافعي : 0 وفعله ابن الزبير» وأجازه القاسم بن فوفر كم وابن 
الل 


(010 


00( 
فر 


00 


(2 
(030 


07 


هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء أبو داود الأزدي السجستاني» صاحب 
السنن محدث البصرة » ولد سنة ٠7‏ 'ه» روئ عن الإمام أحمد » وروئ عنه الإمام أحمد حديثا 
واحدا ‏ توفى سنة 0 ه. 

انظر: طبقات الفقهاء ص ١/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 78/18 7717. 

في الفروع بدون (الواو): (لا يخرج) . 

انظر رواية ابن منصور وأبي داود في: الإنصاف 7٠/4‏ . 

أخرج مسلم فى صحيحه: عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه» فقال رسول الله 
يككِ: «لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده بالبيت». )١5(‏ كتاب الحج» (717) باب وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » برقم (71/9) . 

أراد المحشي أنه يحتمل أن المقصود بآخر عهده؛ أي: الطواف » كما يحتمل أن يكون النظر إلى 
البيت كافي . 

انظر: الم /مم. 

هو: (القاسم بن محمد أبي بكر الصديق التيمي » ثقة» أحد الفقهاء بالمديئة ... مات سنة ٠١5‏ ه 
علئ الصحيح). تقريب التهذيب ص١0‏ . 

هذا الكلام منقول بنصه من المغني 771/60. 


0١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © ثم يأتى عرفةً » وكلها موقفٌ إلا بطن عُرنةً . ويستحبٌ وقوفه عند الصخرات» 
ب 8 
وجبل الرحمة ‏ واسمه إلال» بوزن هلال ولا يشرع صعوده قاله شيخنا. ويقف قبل 
القبلة راكباء وقيل: راجلاً» واختاره ابن عقيل وغيره» كجميع المناسك والعبادات . 
3/5 
© وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخناء أو يقدم الصلاة؟ أو 
بؤخرها إلى أمنه ؟ فيه أوجه. +/.ه 
© فصل: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة . +/.5 
8 فإذا صلئ الصبح بغلس » رقئ المشعر الحرامً» أو وقفّ عندّه» يحمد الله تعالى 
2 1 ع الجااسر اعنم سد و 0 أن أ 000 6 
ويهلل ويكبّرٌ »ودعو , ويقرأً: #فَادآ حمسن عَرَفَاتٍ فَأَدْحكُرُوا أيه #الآبتين . 5ه 
,يتنر © قوله: (ويقف قبل القبلة) وقوفه مستقبل القبلة مصرح به في حديث 
جابر”'" » وقد ذكره فى الكافى بعد أن قال: (ويفعل فى إقامته بمنئ ورواحه منها 
ووقوفه مثل ما فعل رسول الله يَكِهِ)1"' . ثم ذكر حديث جابر بذلك . 
© قوله: (و هل لخائف فوتها) أي: وقوف عرفة. 
0 
ثم يدفع بعد'" الغروب إلى مزدلفة 
ا قوله: (وبق رأ ليها مَبَتِيٌ ينرسك 4 . الآبتين)؟2 الصواب: أنه إنما 


مت 
ع 
2< ور 

55ظ 


يقرأ قوله #فَإِدا متم من عََرَقَاتِ 04 . الآيتين . 


)١(‏ ومنه «... حتئ أتئ الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلئن الصخرات » وجعل حَبْلَ الْمْشَاةٍ 
بين يديه » واستقبل القبلة ٠٠.‏ . أخرجه مسلم » )١6(‏ كتاب الحج » )١9(‏ باب حجة النبي كله 
برقم .)١51/(‏ 

.541/١ الكافي‎ )6( 

(00) في الفروع: (قبل) . 

(5:) الآبة )5٠6١(‏ من سورة البقرة. 

)0( الآيتان (/1» )١44‏ وهذا حسب نسخة المحشيء وإلا في الفروع: (ويقرأ: #فَإدًا أَفيْسّم 
قن عَرَفِلتَ فَأَدَحكَروأ أده # الآبتين) : 


اذك 2 


42 وراد هصن الجمان شيعيو كتحصرة الخد ف من ادن شاء » قَاله أحيق: 
70 
واستحبه جماعة قبل وصوله من . ويكره من الحرم. 3ه 


استحباب التقاط أكثر من سبع حصيات في طريقه نظر؛ لأن ابن عباس أخبر أنه 
التقط للنبي يَلِةٌ سبع حصيات7؛ ولآن المعنئ في ذلك أنه إذا وصل إلى منئ 
يبدأ بشيء قبل الرمي ؛ لأنه تحية منئ . 

© قوله: (واستحبه جماعة قبل وصوله منئ)”2 في حديث الفضل في 
مسله”": (حتئ دخل [؛) - وهو من منئ ‏ قال: عليكم بحصئ الخذف 
الذي ترمى”*' به الجمرة» . 


فظاهره أنه أَمَرَ بأخذه من محسرء ونصه:٠‏ أن متكمر ا من ره كينا 'قالة 
الجوهري7) وقال لكر م ا ا 


000 انظر: سئن ابن ماجه » (780) أبواب المناسك » (71) باب قدر حصئ الرمي» برقم (079) . 
وهو حديث صحيح . انظر: صحيح سنن ابن ماجه 11///7. 

(؟) انظر: الإنصاف .7٠0/8‏ 

)١15١( )(‏ كتاب المناسك» (50) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حت يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر» برقم (714). 

(4:) مُحَسر: واد بين منئ والمزدلفة » وليس من منئ ولا المزدلفة» بل هو وادٍ برأسه» سمي بذلك 
لأن أصحاب الفيل حسروا فيه ؛ وقيل: لأنه يحسر سالكه. انظر: معجم البلدان 57/0 ؛ المطلع 
ص1 ٠.١9‏ 

(0) في النسخ: (يرمئ) ؛ والتصويب من صحيح مسلم. انظر هامش (0). 

(1) انظر: الصحاح .517٠0/7‏ 

)7( انظر: معجم ما استعجم 77/5 . 
والبكري هو: أبو عبيد» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري » نزيل قرطبة » من مؤلفاته معجم 
ما استعجم ؛ اشتقاق الأسماء ؛ كتاب النبات » توفي سنة /4/1ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
0 8. 


لاع 2 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


2 ثم حلّ له كل شيء إلا النساء . 216 

© والحلق والتقصير نسكٌ فيه دمٌ. 21 

© وفي «منسك ابن الزاغوني): إن كان ساق هدياً واجباً» لم يحلّ هذا التحلل 
الأول إلا بعد رمي » وحلق » ونحر وطواف . فيحلّ الكل » وهو التحلل الثاني. +/ 


00 (هو واد بجمع)27. 
بن نصر الله 


1 


© قوله: (ثم حل له كل شيء إلا النساء) لو قيل بدل إلا النساء» لا يشمل 
المرأة . 

وفى قولنا: ومقدماته. شمول للمباشرة دول الفرج ‏ وللعقد لفيا : كما هو 
|| : 7" كما جزم به فى || 0 00 

© قوله: (والحلق والتقصير نسك فيه دم) أي: إن أخره عن أيام النحر » قاله 
الشيخ7؟) وسيأتي بعد أيام منئن!* . 


© قوله: (وهو التحلل الثاني) وفي سئن أبي داود حديث فيه زيادة حكم في 
أمر التحلل الأول» قال البيهقي: (لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به)27. انتهئ . 
والحديث المشار إليه من رواية أم سلمة قالت: (كانت ليلتى [التى] يصير إلى 


6 جمع أي: مزدلفة . انظر: معجم البلدان .١171/0‏ ولا تعارض بين القولين ؛ لأن محسرا بين منى 
والمزدلفة » فهو ليس منهما ؛ لكن ينسب إلئ أحدهما للقرب منه. 

(0) قال في الإنصاف 1/5": (وهو المذهب بلا ريب). أشار في تصحيح الفروع إلئ ترجيح 
المحشي 7/٠"؛‏ وكذا في الإنصاف 5 //71؛ والتوضيح 079/7 . 

4 المغني 01//6 0/827 . 

(4) انظر: المغني 1١5/6‏ 8060. 

(4) انظر: الفروع 788/7 ط. دار الكتب. 

(1) السنئن الكبرئ » كتاب الحج » باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 777/0 . 


4 


© ثم يطوف الفرض ء وهو الإفاضة والزيارة. /.ه الفروع 
فيها رسول الله يله مساء يوم النحر فصار إلى » فدخل علي وهب بن زمعة ومعه بى مين 
رجل من آل أبي أمية متقمصين » فقال رسول الله كله لوهب: «هل أفضت أبا 
عبد الله). قال: لا والله يا رسول الله» قال 5فة: «انزع عنك القميص» . قال: 
فنزعه من''! رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسهء ثم قال: وَلِمَ يا رسول الله ؟ 
قال: "إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة ة أن تحلوا [يعني] من كل 
ما حرمتم منه إلا النساء» فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا [هذا البيت صرتم حرما 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتئ تطوفوا] به))0". 


مده المنذر: (في إسناده محمد بن إسحاق)7" . انتهئ . ذكره أبو داود في 
© قوله: (وهو الإفاضة والزيارة) زاد فى الرعاية فى أسمائه طواف 
الصد (00)4 , 


60 فى النسخ: : (عن)» والتصويب من سنن أبي داود . 

62 أخرجه أبو داود » )١1١(‏ كتاب المناسك » (87) باب الإفاضة في الحج» برقم .)١9199(‏ وهو 
حديث صحيح . انظر: صحيح ابن خزيمة » كتاب المناسك » (747) باب ذكر الدليل علئ أن 
التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء.... برقم 
(5150)» 5/4 ١"؛‏ نصب الراية 947/7 ؛ صحيح سنن أبي داود 1817/0/١‏ 1/5. 

69 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
طواف الزيارة وطواف الركن وطواف الحج » وطواف الفرض » وطواف يوم النحر . انظر: المغني 
6""؛ الإنصاف 0/5 ؛ المجموع ١7/8‏ ؛ مناسك ملا علي القاري ص42 ؛ أعمال الحاج 
بعد النفر من منئن ص١.‏ 

6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


أه 6 2 


لفروع © ثم يرجعٌ » فيصلي ظهر يوم النحر بمنئ » نقلّه أبو طالب ؛ للخبرء فيبيت بمنئئ 
ثلاث ليال» ويرمي في غد بعد الزوال. نص عليه . ويستحبٌ قبل الصلاة. وجوّرّه ابنَ 
الجوزي قبل الزوال. وفي «الواضح»: بطلوع الشمس» إلا ثالث يوم» وأطلق أيضاً 
في (منسكه): أن له الرميّ من أول , وأنه يرمي في الثالث كاليومين قبله» ثم ينفر ٠‏ 5/1 
8 فإن أقام بعد الوداع لغير شد رحل . نص عليه » وقال ابن عقيل وابن الجوزي: 
أو شراء حاجة بطريقة » وقال الشيخ: أو قضئ بها حاجة» أعادَ. وسأله صالح: إن 
وقفٌ وقفة » أو رج جاهلاً أو ناسياًقدر غلوّة؟ قال: أرجو» ونصه فيمن ودع وخرج 
ثم دخل لحاجة: يحرم» وإذا خرج ودع » كمن دخل مقيما. :/0+ 
(8ا وإن ودّع ثم أقام بمنئ ؛ ولم يدخل مكة » فيتوجّه : جوازه. وإن خرّجٌ غيرٌ حاجٌ ‏ 
فظاهرٌ كلام شيخنا: لا يودّع . 2/5 


حاشية فصَنَ| ( 


ثم يرجع فيصلى ظهر يوم النحر بمى 
م قوله: (وأطلق أيضاً في منسكه: أن له الرمي من أول» وأنه يرمي في 
الفاف )07 


© قوله: (قدر غلوة) الغلوة قدر رمية/"" . 


© قوله: (وظاهر”" كلام شيخنا: لا يودع) وظاهر تعليل الكافي7؛» وغيرء!ة» 
يودع » حيث عللوا رجوعه بعد مسافة قصر أنه لا يسقط به الدم؛ لأن طوافه 
لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول''" . 


. لميعلق علئ هذا النص‎ )١( 

.17/١6 انظر: لسان العرب‎ )٠6( 

() في الفروع: (فظاهر) . 

0( انظر: الكافي 550/١‏ . 

(5) انظر: المغني 8150/6. 

(7) وهو الصحيح من المذهب . انظر: الإنصاف 48/5 . 


505 


© وذكر جماعة: ثم يأتي الأبطح المحصب .ء فيصلي به الظهر والعصر والمغرب الفروع 
والعشاء» ويجمع به. 0/5> 
:2# وتسة: تستحب الصلاة على النبى كله وار قر فر صاحبيه . كه 


© قوله: (ثم يأتي الأبطح)7© ظاهر كلام المصنف أن نزول الأبطح إنما حاشة 


ابن :نضر الله 

يكون بعد طواف الوداع » وليس كذلك ؛ إنما هو بعد النفر من منئ قبل دخول 
مكة ؛ وللأبطح7' أسماء أخر: المحصب والحصبة والخيف والبطحاء» وأظنٌ 
من أسمائه ذا طوئ”" فإن في البخاري: «عن ابن عمر: أنه كان إذا أقبل بات 
بذي طوئ حتئ إذا أصبح دخل » وإذا نفر مرّ بذي طوئ وبات بها حتئ يصبح » 
وكان يذكر أن النبى كَكِلْدِ كان يفعل ذلك)247. 

© قوله: (وزيارة قبره) لازم استحباب زيارة قبره عليه | الصلاة و ]السلام 
استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا يمكن بدون شد 
الرحال» فهذا كالصريح باستحباب شد الرحل لزيارته عليه [الصلاة و ]السلام”"2. 


(1) (الأَبطّح بالفتح ثم السكون وفتح الطاء» والحاء مهملة.... والأبطح يضاف إلئ مكة وإلى منئ ؛ 
لأن المسافة بينه وبينهما واحدة» وربما كان إلئ منئ أقرب » وهو المحصب) . معجم البلدان 
.1١‏ 

(؟) في النسخ: (والأبطح)» وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله وللأبطح) . 

() جاء في معجم البلدان :1/5/١‏ (وقد قيل: إنه ذو طوئ وليس به) . 

(:) البخاري» (5؟) كتاب الحج» )١594(‏ باب من نزل بذي طوئ إذا رجع من مكة» برقم 
(1759). 

(5) يشير المحشي إلى حديث أبي هريرة و#ة عن النبي كَةٌ قال: «لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة 
مساجد» المسجد الحرام ومسجد الرسول يَكلَةٌ ومسجد الأقصئ»). أخرجه البخاري» )٠١(‏ 
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » )١(‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ؛ 
برقم (189١)؛‏ مسلم » )١5(‏ كتاب الحج » (15) باب فضل المساجد الثلاثة » برقم .)51١(‏ 
فمعنئ ذلك أن شد الرحال لزيارة قبر النبي يكل غير مستحب ؛ إلا أن يقصد المسجد فتكون تبعاً. 


/ا0 


الفروع © وفي «الفصول): نقل صالحٌ وأبو طالب: إذا حجّ للفرض » لم يمرّ بالمدينة ؛ لأنه 
إن حدّث به حدّث الموت » كان في سبيل الح ؛ وإن كان تطوعاً» بِدَأ بالمدينة. +/1+ 
© قال شيخُنا: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاً» قال: واتفقوا أنه لا يقبّله ؛ 
ولا يتمسّح به فإنه من الشرك» والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر١‏ 0/1 
© فصل: أركان الحج: اقرف يع د ف وطرات الزيارة» ولو تركه» رجمَّ 
معتمراً» نقله جماعة . ونقل يعقوبُ: فيمّن طاف في الحجْر ورجعٌ بغدادً: يرجمٌ ؛ 
لاذه / بقية إحرامه . >/+> 


© وهل الإحرام النية ركنٌ أو شرط ؟ فيه روايتان. /,: 
عن © قوله: (وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة) في هذا أن الزيارة أفضل من حج 
التطوع ؛ وأن حج الفرض أفضل منها . 
© قوله: (ولا يتمسح به فإنه من الشرك) كونه من الشرك ممنوع . 
8 
اركان احج 
8 قوله: (فلو("© تركه رجع معتمراً) فيه إشكال ؛ لأنه إذا أحرم بعمرة مع أنه 
في بقية إحرام الحج يكون قد أدخل عمرة علئ حجة » والصحيح عدم جوازه. 
© قوله: (لأنه علئ نية'" إحرامه) وهو مشكل؛ لأنه يحتاج أن يجاوز 
© قوله: (وهل الإحرام ‏ النية/' - ركن أو شرط ؟ فيه روايتان)”؟' ينبغي أن 


)١(‏ في الفروع: (ولو). 

() في الفروع: (علئ بقية إحرامه) » وكلاهما صحيح . 
(0) في الفروع: (للنية) . 

(5) انظر الروايتين في: تصحيح الفروع 5//5. 


5: 


© وواجباته: الإحرام من ميقاته » والوقوف إلئ الغروب » والميت بمزدلفة » على الفروع 
الأصح» ولو غلبه نوم بعرفة» نقله المروذي . وفي «الواضح) فيه وفي مبيت منى: 
ولا عذر إلى بعد نصف الليل. والرمى ي » وكذا ترتيبّه» علئ الأصح . :/1+ 

© ولا بكره الاعتمار في السنةٍ أكثر من مرة ويكرّمٍ الإكثار والموالاة بينها باتفاق 
السلف » اختارّه الشيح وغيره. + قال أحود: إن شاء كل شهر. وقال: لأث بعلن أو 
يقصّرٌ » وفي عشرة أيام يُمكنٌ . واستحبّه جماعة ؛ ومن كره أطلق . // 


يعد من الأركان ترتيب الأركان » كما فعل المصنف وغيره ذلك في أركان الصلاة . 


1 1 
© قوله: (والمسيت بمزدلفة) وانفرد الخرفى باستثناء الرعاة والسقاة ممن 
يجب عليه دم بدفعه من مزدلفة قبل نصف الليل217. وأما الدفع من عرفة قبل 
الإمام فقد ذكر الخرقى: أن فيه دم'"2. وقيل: فيه روايتان» والمشهور عدم 

ا 
وجب قضاوه, والظاهر وجوب ترتيبه في القضاء أنضاً 01 يوم 
الأداء'*'2 وأمّا ترتيبه في الزمان بأن ينوي برميه اليوم الأول : ثم اليوم الثاني 
فالقلاهد ويحوية انض كالضاة:: 

© قوله: (واستحبه جماعة) أي: استحب الإكثار منها . 

© قوله: (ومن كره أطلق) أي: من كره الموالاة بين العمرتين أطلق ولم يقيد 
بعشرة أيام بل بسنة 0" 
)١1(‏ انظر: المغني 941/0. 
6 انظر: المغني 97/0. 
6 انظر: المغني 95/60. 
620 بمعنئ أنه يجب أن يشابه الأداء في الترتيب » فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد» ثم يرمي 


(5) في النسخ: (بستة) » والتصويب من الفروع. أي: يعتمر ما شاء في السنة كما سيأتي في الفروع . 


4 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


4 باب الفوات والإحصار: من فاته الوقوف لعذر حصر أو غيره أو لاع انقلب 
إحرامه عمرة» اختاره الأكثرء قارناً وغيره؛ لأن عمرته لا تلزمه أفعالها» وإنما يمنع 
من عمرة علئ عمرة» إذا لزمه المضي في كل منهما. ولا تجزئه عن عمرة الإسلام , 
٠‏ 2 و 
في المنصوص ؛ لوجوبهاء كمنذورة» وعنه: لا ينقلبٌ » ويتحلل بعمرة. اختاره ابن 
حامدٍ» ذكرّه القاضي. فيدخل إحرام الحج علئ الأولة فقط. وقال أبو الخطاب: 
وعلئ الثانية ؛ يدخل إحرام العمرة ويصير قارناً» احتج القاضي بعدم الصحة علئ أنه 
لم يبق إحرام الحج» وإلا لصح وصار قارناً» واحتج به ابن عقيل» وبأنه لو جاز 
بقاؤه؛ لجاز أداء أفعال الحج به في السنة المستقبلة » وبأن الإحرام إما أن يؤدى به 


حجة أو عمرة» فأما عمل عمرة فلا. +/7“ 
الفوات والإحصار 

© قوله: (ولأنه لو جاز بقاؤها لجاز أداء أفعال الحج به في السنة 
الحج عبادة لا تتكرر في سنة واحدة فلم يجز تقديم بعض شروطها علئ سببه ؛ 
كالصوم لما كان عبادة لا تتكرر في يوم وليلة لم يجز تقديم نيته عليه إلا بليلته 
خاصة » ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أن يحرم في عام ليحج به في عام بعده. 
وأنه إن فعل ذلك انعقد إحرامه ولزمه الحج به في عامه» فَإِنْ لم يفعل صار كمن 
فاته الحج . 
قابل» فله ذلك. رُويَ ذلك عن مالك ؛ لأن تطاول المدة بين الإحرام وفعل 
النسك لا يمنع إتمامه » كالعمرة» والمحرم بالحج في غير أشهره. ويحتمل أنه 
6 في الفروع: (وبأنه) . 


61 


ا وصرّح جماعة: إن أخطؤوا لغلط في العددء أو : في الرؤية» أو الاجتهاد مع 
الإغماء أجزأ. وهو ظاهر كلام الإمام وغيره: وإن 557 ا 
عددٌ يسير» وفي «التعليق»» فيما إذا أخطؤوا القبلة» قال: العدد الواحد والاثنان» 
وفي «الكافي») و«المحرر): نفر. قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بين الثلاثة إلى 
العشرة. وقيل في قوله تعالئ: وذ صَرَئَْآ إَِكَ ما مِنَ ألَحِنّ4 [الأحقاف: :] ) 
قيل: سبعة » وقيل: تسعة » وقيل: اثنا عشر ألفاً. قال ابن الجوزي: ولا يصحٌ ؛ لأن 
النفر لا بطلق علا الكثير ‏ فاته . ,٠١/‏ 
© ومن مُنِمّ لبيك انعا أو الكلّ بالبلك أن الطريق. ظلما : وفى «الإرشاد) 
و«المبهج) و«الفصول): في غير عمرة؛ لأنها لا تفوث» ولو خاف في ذهابه 
ليس له ذلك . وهو قول الشافعي » وأصحاب الرأي » وابن نغ المنذر » ورواية عن 
واللقي لطافر لخر "وقول التحابة ورولان ارام الح يمير فى قير أشيهره 
كالمحره7' بالعبادة قبل وقتها)7©. 
© قوله: (قال ابن الجوزي: ولا يصح ؛ لأن النفر لا يطلق علئ الكثير ‏ فاته) 
© قوله: (وفي الإرشاد'؛! والمبهج”* والفصول: في غير عمرة ؛ لأنها لا 
تفوت) هذا عجب» فإنْ النبي فَللِ إدما حصر عن البيت وتحلل في عمرة 
)١(‏ وهومارواه الترمذي () كتاب الحج » (/01) باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج » برقم :)84٠0(‏ أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه أن 
جاء بعد طلوع الفجر » ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل . 

(؟) في المغني: (فصار كالمحرم) . 

6 المغني 7//0 . 

(:) انظر: الإرشاد ص7١‏ - 2.17/5 


6 كتاب المبهج . لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي » شيخ 
الشام فى وقته» توفى سنة 5/5ه. انظر: طبقات الحنابلة /,/ - 177. 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع ورجوعهء وفيه الخلاف منع وتسليم» قال في «الانتصار»: وأمكتّه التخلص إلئ 
جووافن الوتوف أو يقد مدن عله وذكر القت انبل :قبل يحلل الأر لمعو لمبيقة 
طريقاً آمنة » ولو عدت » وفاتٌ الحج ء فله التحلل ؛ بأن ينحرٌ هديا بنية التحلل به» 
وجوبًا مكانه» كالحلق يجوز له فقط في الحل» قاله في «الانتصار) . +/0/-١1م‏ 
© والتحلل مباحٌ لحاجته في الدفع إلئ قتال أو بذل مال» فإن كان يسيراً والعدوٌ 
مسلماً؛ ففي وجوب البذل وجهان. ومع كفر العدرٌ يستحبٌ قتاله» إن قوي 
المسلمون» وإلا فتركه أولى. /١/+‏ 
حش الحديبية ولم يكن حاجأا بغير خلاف"". 
© قوله: (وفات الحج) أي: بسلوك الطريق الآمنة . 
© قوله: (بأن ينحر هدياً بنية التحلل) ظاهره ولو كان قد ساق هدياً أجزأه 


نحره بنية التحلل » وهو ظاهر كلام الخرقي7' والكافي”" » وقصة الحديبية تدل 
1 


© قوله: ( ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي المسلمون) كون ذلك 
مستحباً فقط غير واجب مع قوة المسلمين فيه نظر ؛ لأنْ الجهاد من أصله فرض 
كفاية » وفي هذه الحالة قد حضر العدو» وهم كفار فلم لم يجب قتالهم ؟ 
هلزمهء 65ة3هج 

)١(‏ بيان ذلك في البخاري: «عن قتادة: سألت أنسا وَلكه: كم اعتمر النبي كَل ؟ قال: أربعاء عمرة 
الحديبية في ذي القعدة حيث صلده المشركون كاكتتاب العمرة» (7) باب كم 
اعتمر النبي كك ؟ برقم (//11/1). 

(؟) انظر: المغني -١915/0‏ 2.190 

(6) انظر: الكافي 551/١‏ 457 . 

(:) انظر: قصة إحصار النبي كَكْةٌ في الحديبية في: البخاري » (717) كتاب المحصرء )١(‏ باب إذا 
احص سعد درق 1110 


17 


8 باب الهدي والأضحية: تجوز الأضحية من الغنم » ومن الإبل والبقرء لا من الفروع 
عيرهن من طائر وغيره) وكذا الهدي ع وأفضلها: اديزرمة ثم البقرع ثم الغنم ) 
والأسمن» والأملح أفضل ٠.‏ :/0 

© والذكر كأنث . وقيل: هو أفضل ٠‏ /5/ 


ُ 5 | 006 
الهدي”'" والاضحية 


© قوله: (ومن الإبل والبقر) مفهوم كلامه أن في إجزاء غير الضأن في 
الأضعدة لان نولم يذكره فى العف يتوق الفشلى الاين سوم عن يذل أنه 
كان يضحي بديك أو معنيم ذلك(" . 

© قوله: (وكذا الهدي) هذا يقتضي أن الهدي لا يجوز إِلّا من بهيمة الأنعاء 
#الاأقببرلاء انين ا#للاضده با يدرة اليد بو بوي الأتباء ارين اقرة 
عليه [الصلاة و]السلام: «من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة وفي 
الخاسية فكانها ويف . 


© قوله: (وقيل: هو أفضل) لحديث ابن عباس"!؟". 


© [قوله: وذكر الأصحاب في الزكاة في تعليل منع أخذ التيس» هل هو 
لفضيلته لكونه يضرب الغنم ؟ أو لدناءته لنقصه وفساد لحمه كتيس لا يضرب؟ 


(1) الهدي: ما يهدئ إلى الحرم من نعم وغيرها. انظر: لسان العرب "59/١5‏ المطلع ص ٠١‏ ؛ 
التوضيح 071//7 . 

(9): "انظ المحلة ‏ 3 : 

(9) أخرجه البخاري» )١١(‏ كتاب الجمعة» (4) باب فضل الجمعة» يرقم )88١1(‏ ؛ مسلم» (017) 
كتاب الجمعة » (؟) باب الطيب والسواك يوم الجمعة» برقم .)1٠١(‏ 

(4:) أخرجه البيهقى » كتاب الحج » (7071) باب ما جاء في بدء الرمي» برقم (2)97957 701/0. 
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5 هه اس ساة 
الفروع ١‏ #» وجذع افضل من ثني معرز. +/7/ 
واس 
ها وبدنة وبقرةٌ عن سبعة» ويعتبرٌ ذبحُها عنهم . . نص عليه » وسواة أرادوا قربة أو 


بعضهم ؛ ويعضهم لحماً. نص عليه . 51/١م‏ 
فا ويتَوجه ااحتمال ايجرا امي القزة ولا معنا لأن في صِحَّة الخبر نظراً. 


1/5 
شية .| قولان] 010 وهذا يقوى قول أبن عقيل في الفصول7: من تقديم الأنثى 
والأحاديث”' تقتضي تفضيل الذكر من الغنم . 


© قوله: (وجذع أفضل من ثني معز) أي: جذع من الضأن . 


8 قوله: (وسواء أرادوا قربة » أو بعضهم وبعضهم لحما) كما لوذبح شخص 
بقرة أو بدنه» وقصد أن سبعها أضحية وباقيها لحم» فمقتضئ إطلاقه جواز 
ذلك » وفيه نظر. 


ا قوله : (لأن في صحة الخبر نظراً) الخبر بذلك قد صححه الترمذي7؛ 


. هذا الكلام غير موجود في الفروع‎ )1١( 
ولم أجد من بحث المسألة في هذا الموضع » وإنما بحثوها في زكاة بهيمة الأنعام. انظر: المغني‎ 
؛الإنصاف /8/ه.‎ 

(؟٠)‏ انظر: الإنصاف 58/5 » نقلا عن الفصول. 

(*) لفعله كك ؛ ويدل عليه حديث أنس رضي الله تعالئ عنه قال: «ونحر النبي يَلكِةٌ بيده سبع بدن 
قياماء وضحئ بالمدينة كبشين أملحين أقرنين» . أخرجه البخاري » (76) كتاب الحج » (111) 
باب من نحر هديه بيده برقم (11/17) ؛ مسلم » (0) كتاب الأضاحي » (7) باب استحباب 
استحسان الضحية » وذبحها مباشرة بلا توكيل » والتسمية والتكبير» برقم .)١1/(‏ 

(:) ونصه: «عن علي قال: البقرة عن سبعة» قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت 
فالعرجاء. قال: إذا بلغت المنسك . قلت: فمكسورة القرن. قال #لقراسء اءنكا أو أمرنا سيرك 
الله يله أن نستشرف العينين والآأذنين». قال لوي هذا حديث حسن صحيح . جامع 
الترمذي » (17) أبواب الأضاحي عن رسول الله يك » (9) باب في الضحية بعضباء القرن 
والأذن» برقم .)١٠6١ ٠7(‏ 
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© وإن فاتّ العيدٌ بالزوال» ضكَّئى إذن. وقال ابن عقيل: يتبع الصلاة قضاءً كما 9 الفروع 
يتبع أداء» ما لم يؤخر عن أيام الذبح» فيتبع الوقت ضرورة. +/01 

فروومدة للك موف لقان الخادلو ويروا الجناعته 
والخرقى وغيرهما. 1/١‏ 

8 فصل: من نذرٌ هديا فكأضحية؛ وهو للحرم. :/؟ 

© وإن عيّن شيئاً لغير الحرّم» ولا معصيةً فيه » تعيّنَ به ذبحاً» وتفريقاً لفقرائه ‏ 
ويبعث ثمن غير المنقول. /+: 

© وفى «التعليق») و«المفردات) » وظاهر «الرعاية»): له أن ببعث ثمن المنقول . 
وقال ابن عد أو يقومُه وفعت القيمة . /*و ‏ عو 

افا روتقل يستويوى الندة جد علي تلسيه نيقي كر عام يشاتيه فاراذهاماً 
أن يضح بواحدة: إن كان نذراً فيوفي به ء وإلا كفارةٌ يمين. +/6: 


7 : 5 لت )١(‏ > .يمه شلة 
© قوله: (وقال ابن عقيل: يتبع) اي: الذبح . 0 


© قوله: (اختاره الخلال ؛ وأنه رواه7" الجماعة) لعله: وقال رواه الجماعة . 


ان 
من نذر هديا فكأضحية 

© قوله: (يبعث7" ثمن”؟' غير المنقول) أي: بأن يبيعه ويبعث ثمنه . 

© قوله: (يبعث”*' القيمة)"'' أي: من غير بيع . 

© قوله: (إن كان نذرا فيوفي به ؛ وإلا فكفارة7"' يمين) أي: وإن لم يوف به 
)١(‏ انظر: الإنصاف 7294/5» نقلا عن ابن عقيل . 
62 في الفروع: (وأنه رواية الجماعة) . 
(*) في الفروع: (ويبعث). 
(:) في النسخ: (من غير المنقول)» والتصويب من الفروع . 
000( في الفروع: (ويبعث) . 
(1) الفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هى المساوية لمقدار السلعة ؛ والغمن يختلف باختلاف الرغبة 

والقلة والكثرة. انظر: الفروق اللغوية ص9/8١.‏ 
0170( في الفروع: (وإلا كفارة يمين) . 
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الفروع 


حاشية 


© وإن قال: إن لبستٌ ثوباً من غزلك: فهو هدي . فلبسه» أهداه أو ثمنه» على 
الخلاف . 1/5 

© ويسن سوق الهدي من الحل » ووقوفه بعرفة » وتقليده بنعل أو عروة ؛ وإشعارٌ 
البدن معه. +/04 


كر كقار ا بع 

© قوله: (وإن قال: إن لبست ثوباً من غَزْلك فهو هدي. ولبسه(2 أهداه أو 
ثمنه) فيه دليل علئ صحة تعليق إيجاب الهدي علئ شرط . 

© قوله: (وإشعار”" البدن معه) لم يذكر المصنف إرسال الهدي في حق من 
لم يحج ع وقد ثبت أنه عليه |[الصلاة و ]السلام أرسل الهدي من الغنم والبدن 
وآقاه بالمدية حلؤله1"7ه,والمميحي» أ انفلك عند إزسالها من يله العرسيل 
وتشعر منه » كما فعل النبي يلا ؛. بخلاف من أهدئ وهو حاج فإنه لا يقلد 
هديه ويشعره حتئ يحرم » كما فعل النبي كَلِ1*. وكذلك نص عليه الشافعية!") 
والمالكية9" » ولم أجد ذلك مبيناً في كلام أصحابناء» وحَمْلُ كلام الأصحاب 


. في الفروع: (فلبسه)‎ )١( 

. الإشعار: الإعلام. وهنا بمعنئ أن تجرح البدن في سنامها حتئ يسيل الدم ؛ ليعلم أنها هدي‎ )١( 
فتسمئ شعيرة» وسميت بذلك لأنها علامة علئ أنها هدي. انظر: لسان العرب 21/5 ؛‎ 
٠.١560 -١575ص المصباح المنير‎ 

(*) انظر: البخاري » (5؟) كتاب الحج » )١١/(‏ باب إشعار البدن » برقم (599١)؛‏ مسلم» )١9(‏ 
كتاب الحج» (15) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» 
واستحباب تقليده وفتل القلائد» وأن باعثه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء بسبب ذلك » 
برقم (709). 

620 المرجع السابق . 

40 انظر: البخاري » )١5(‏ كتاب الحج» )2٠١5(‏ باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم » برقم 
(596١)؛‏ مسلم» )١5(‏ كتاب الحج » (77) باب إشعار البدن عند الإحرام » برقم .)7٠05(‏ 

(5) انظر: المجموع //705.. 

(0) انظر: شرح الزرقاني 5/7 "57 . 
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© وبتعين بقوله: هذا هدئ, أو: أضحية,» أو لله ونحوه. هه 
©» وله ركوبه لحاجة» وعنه: مطلقاء قطع به في «(المستوعب» و«الترغيب») 
وغيرهماء بللا ضرر » ويضمن نقصه. >//و 


على سنة النبي ولد متعين . 

© قوله: (ويتعين بقوله: هذا هدي » أو أضحية) هذا يقتضي أن قوله: (هذا 
هدي أو أضحية).من ألفاظ النذرء وسيأتي في باب النذر”" ؛ أنَّ النذر هل له 
صيغة ؟ وأَنْ ظاهر كلام جماعة أو الأكثر يعتبر (لله علي أو عليّ كذا)27 . 

© قوله: (وله ركوبه لحاجة(” , وقيل”؟»: مطلقاً) فأمّا مع عدم الحاجة ففيه 
روايتان» قدم رواية المنع* ؛ واستدل للأخرئ بحديث أبي هريرة27 وأنس 7(" . 
ونعجب من المصنف » حيث جعل ذلك قولا0" » وهو في (غ)7" رواية . وحكئا 
القرطبي”' في تفسيره عن أحمد وإسحاق وأهل الظاهر وجوب ركوب الهدي , 


)١(‏ انظر: الفروع 017"/7” ط. دار الكتب. 

(؟) انظر الأقوال في هذه المسألة في: الإنصاف 4 /81. 

() هذا هو الصحيح من المذهب . وعنه: يجوز من غير ضرر بها . انظر: الإنصاف 5 /7/. 

(:) في الفروع: (و عنه) . 

)0( المقصود هنا صاحب المغنى » وليس صاحب الفروع . 

() ونصه: عن أبى هريرة و448: أن رسول الله يَكلْةِ رأئ رجلا بسوق بَدَنَةَ فقال: «اركبها» . فقال: إنها 
د فقال: «اركبها» . فقال: إنها بدنة » قال: «اركبها ويلك» في الثالئة أو في الثانية . أخر جه 
البخاري )١5(‏ كتاب الحج» )٠١7(‏ باب ركوب البدن» برقم (589١)؛‏ مسلم )١10(‏ كتاب 
الحج » (55) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء برقم )717/١(‏ . 

(0) حديث أنس ليس فيه: (ويلك)» أخرجه البخاري (5؟) كتاب الحج» )٠١(‏ باب ركوب 
البدن؛ برقم »)١15(‏ ومسلم )١5(‏ كتاب الحج » (10) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن 
احتاج إليهاء برقم (337/17) . 

0( كما سبق في الفروع أنه قال: (وعنه) » ولعله خطأ في نسخة المحشي . 

(9) انظر: المغنيى 447/0 "4 5 . 

.84/17 الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 


لا 


الفروع 


حاشية 


الفروع ١‏ © ولا ضمان علئ ربه قبل ذبحه وبعدّه» ما لم يفرّط . نص عليه . ولو فقأ عينه؛ 
تصدّق بأرشه. ولو مرض » فخاف عليه» فذبحه» فعليه » ولو تركه فمات» فلا . قاله 
أحمد. وإن فرّط » ضمنّ القيمة يوم التلف » يُصرف في مثله» كأجنبي . وقيل: أكثر 
القيمتين من الإيجاب إلى التلف . وفى «التبصرة): منه إلئ النحر . وقيل: من التلف 
إلى وجوب النحر. وجزم به الحلواني . فإن بقي من القيمة شيء؛ صرف أيضاً» فإن 
لم يكن تصدق به» وقيل: يلزمه شراء لحم يتصدق به. 51/١‏ 

© فصل : المضحّي: مسلمٌ تام ملكه . ٠66/1‏ 
©؛ وهي والعقيقة أفضل من الصدقة به. نص عليه- ٠١١/١‏ 


حاشيةٍ. لقوله عليه | الصلاة و]السلام: «أركبها» . وهو غريب27. 


ابن نصر الله 
© قوله: (فإن بقي من القيمة شيء صرف أيضاً) أي: في مثله . 
فصل 
المضحي مسلم تام ملكه 
8 قوله: (و هي والعقيقة) لو قال: والهدي أيضاً» كان مناسباً لمشاركته لهما 
في العلة("" ؛ لأنه عليه [الصلاة و]السلام أهدئ ولم يتصدق بالفمن7". وإنما 
اقتصر عليهما لورود النص فيهما خاصة!؟. 


© قوله: (أفضل من الصدقة به) أي: بالثمن. 


(1) لأنه معلوم أن الأمر بعد الحظر للإباحة» كقوله تعالئ: ادا حَآسْرَ َأَتَطَاُواً». الآية (؟) من 
سورة المائدة. انظر: شرح الكوكب المنير 05/7 . 

0( لعل العلة هي إراقة الدم في سبيل الله . والله أعلم . 

(6) انظر: البخاري » )١5(‏ كتاب الحج » (5 )٠١‏ باب من ساق البدن معه» برقم .)١591(‏ 

(5:) انظر: البخاري» )7١(‏ كتاب العقيقة» (؟) باب إماطة الأذئ عن الصبي في العقيقة» برقم 
(04177)؛ (77) كتاب الأضاحي» (7) باب أضحية النبي يله بكبشين أقرنين.٠.‏ برقم 
(000)؛ مسلم » (0) كتاب الأضاحي ؛ (7) باب استحباب استحسان الضحية » وذبحها 
مباشرة ٠.‏ » برقم .)0٠1/(‏ 
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© قال شيخنا: والتضحية عن الميتٍ أفضل » ويعمل بها كأضحية الحيءٌ » علئ ما الفروع 
با + واقالاكر بحي وكا يمستو هنا لعن اكه عا يتان 340 أعضعي ولاتيقال: 
هدي. 1/5 
© ويسنٌ أن يأكلّ» ويُّهدي » ويتصدّق أثلاثاً. نص عليه. وقال أبو بكر: يجبٌ. 
وعلئ الأول ؛ إن أكلهاء ضمِنَّ ما يقعٌ عليه الاسم بمثله لحماً. وقيل: العادة. وقيل: 
الثلث . وكذا الهديٌ المستحبٌ . وقيل: يأكل منه اليسير ٠١١/+ ١‏ 
8 ومن فرَّق نذراً بلا أمر» لم يضمن . وفي الثلثِ خلافٌ في «الانتصار) . ٠0١/+‏ 


حاشية 


© قوله: (ولا يقال هدي) لعله: ولا بقال هذا(©. 


قوله: (وعلئ الأول» إن أكلها صَمن) قد تقدم أنه يسن أن يتصدق بالثلث , 
فإذا كان سنة فكيف يضمن بعضه إذا أتلف ؟ وجوابه ؛ أن المسنون تعميم الغلث 
بالصدقة » وأن الواجب الصدقة بما يقع عليه الاسم . 


© قوله: (وكذا الهدي) أي: هدي التطوع يسن الأكل منه والتفريق والتصدق , 
كالأضحية » أما الهدي الواجب فسيأتى ما فيه فى أواخر هذا الفصل(" . 


© قوله: (وفي الثلث خلاف في الانتصار)7" في الذبح عنه بلا إذن7؟ . 


600 لم يبين الإشارة لمن. وكلام صاحب الفروع لا يحتاج لتصحيح . 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوئ 1717//77: (وليس بمنئ ما هو أضحية وليس 
بهدي كما في سائر الأمصار) . 

(؟) انظر: الفروع .1١7/5‏ 

(9) كتاب الانتصار في المسائل الكبار علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل . ويسمئ الخلاف الكبير. 
لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي ؛ المتوفئ سنة 01١‏ ه. 
وقد حقق من أول الكتاب إلئ مسائل الزكاة. انظر: المدخل المفصل 417/7 ؛ ومقدمة الجزء 


المحقق منه .55-1/١‏ 
(:) قوله: (في الذبح عنه بلا إذن). هو من تعليق المحشي» وقد أدرج في الفروع ووضع بين 
حاصرتين ٠‏ 
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لفروع ١‏ © ولا يعطي الجازرَ بأجرته منها. وينتفع بجلدها وجلهاء أو يتصدق به. ويحرم 
00 كلحم . وعنه: بجوز ) ويشتري اله الببة 2 لا كل . وفى (الترغيب) 
روابةٌ: يبيعغهما به. فيكون إبدالا ٠١١/+ ٠‏ 
© فصل: والعقيقة: سنةٌ مؤكدة على الأب » غنيا كان الوالد أو لا. ٠١/+‏ 


نت © قوله: (وفي الترغيب رواية: يبيعهما''' به) قوله: (به) . أي: بمأكول . 


0 
والعقيقة سنة [مؤكدة]”" على الأب 


ناد : (ولا دعق عير الأحوة نص عليه اقول اضر ع والرعاية 
لوو ل و ا )07 

© قوله: (عن الغلام شاتان) والبدنة كشاة هنا » ولا يجزي شرك فى إحداهما » 
ذكره المحرر7"» وصرح به في الرعاية!" . 


. في النسخ: (يتبعهما). والتصويب من الفروع‎ )١( 

فم ساقطة من النسخ » ووضعت في الفروع بين قوسين 5/5 .٠١‏ 

() هذاهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف .١١17/8‏ 

(:) انظر: المستوعب .577/١‏ 

(0) انظر: الإنصاف ٠١7/5‏ » نقلا عن الرعاية والروضة . 
كتاب روضة الفقه لم يعرف مؤلفه » وهو من مصادر المرداوي في الإنصاف » ونقل عنه الفتوحي 
في شرح الكوكب المنير . انظر: المدخل المفصل 777/١‏ . 

.11١1١/5 انظر: الفروع‎ )١( 

(0) انظر: المحرر .701١/١‏ 

6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


ع 


فاون االنها لاجو ادف لتقا ويس دففله فى أفحف وى إجزاء الأشيحة- التريه 
عنها روايتان. ١١١/١‏ 

© وطبخُها أفضل . نص عليه » وقيل له: يشتدٌ عليهم ؟ قال: يتحملون ذلك . ١١١/+‏ 

0 د ع 4 وو 3 

© ومن لقب بما يتصدقه فعله » جازٌ. ويحرم ما لم يق علئ مخرّج صحيح . على 
أن التأويل فى: كمال الدين ؛ وشرف الدين أن الدينَ كمّله وشرّفه » قاله ابن هبيرة. 
قا 

© قوله: (وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان)7" لو ولد له أولاد في يوم » ب ينين 
فهل يجزيه عقيقة واحدة عنهم ؟ أو لكل واحد عقيقة ؟ لم أر بذلك نقلاً» والظاهر 
التعدد » لكن علئ رواية إجزاء الأضحية عنها» يتوجه القول بعدم التعدد بطريق 
الأولئ . 

© قوله: (وقيل له: يشد عليهم) ليشد”" أي: يشق . 

ا قوله: (علئ أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين ؛ أن الدين كمله 
وشرفه) كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير» أي: مضروبه . 


هلام 6365 


.1١7/5 انظر الروايتين في: تصحيح الفروع‎ )١( 
. في الفروع: (يشد)‎ )6( 


ا 


ل 0 


ار ا 


0 

00 

53 فيد 0 1 7 
م 


ا 2 
4 يي 
ع لاص الجن مسلاا ور مل 250006 7 روه 1 الام ور 


1 


8 
00 


١0 
عم م‎ 


59 


ا اله 
لرث 


4 
م 


2 


١‏ ا 
0 


2 يي 
اسع لي “مس سه 2 انم ليوو جه سارل 0 


© فإن تقدم القبول الإيجاب بماض أو طلب ». صم » وعنه: بماض» وعنه: لا 

اختاره الأكثر» كنكاح » نص عليه وذكر ابن عقيل فيه رواية» اختاره بعضهم ) 

وإن تراخئ عنه فى مجلسه» صم إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفاً» وإلا فلا. وكذا 
ع 

نكاح » وعنه: لا يبطل بالتفرق » وعنه: مع غيبة الزوج ١7١/1 ٠‏ 

9 يعس بيع المعاط ا تعدو اعطنى يل رهى كتير أ و البعظليةة ونا در عنمي أ قر 

م ع عطي يتارم ١‏ 

هذا بدرهم » فياخذه» وعنه: في اليسير» اختاره القاضي » وعنه لا » ومثله وضع ثمنه 

عادة وأخذه» وكذا هب » فتجهيرٌ بنته بجهاز إلئ زوج تمليكٌ في الأصح . وذكر ابن 

عقيل وغيره صحة الهبة . +/؟١١1- ١١"‏ 


تاس ا ليع 
© قوله: (فإن تقدم القبول(' بماض أو طلب صح) لم يقدر الأصحاب تقدم 
القبول بمدة» كما قيدوا بآخره بالمجلس وعدم الاشتغال» ولعلهم اكتفوا بتقدير 
التأخير عن تقدير التقده/" . 
© قوله: (وعنه: لا يبطل بالتفرق)0" هل عدم بطلانه بشرط انتفاء التشاغل 
بما يقطعه أيضاً؟ أو مطلقاً ؟ . 


© قوله: (وذكر ابن عقيل وغيره: صحة الهبة)7؟' أي: بالمعاطاة! . 


() في الفروع: (فإن تقدم القبول الإيجاب) . وقد وَضِعَت الزيادة بين خاصرتين . 

(6) يرئ المحشي أن الأصحاب لم يقيدوا تقدم القبؤل بمدة كما قيدوا آخره بالمجلس . والصحيح 
أن تقدم القبول لا يحتاج إلئ تقييد بمدة ؛ لأنه متىن حصل صح » بخلاف القبول إذا تأخر عن 
الإيجاب وكان بعد المجلس أو اشتغل المتعاقدان عنه » فإنه يبطل . 

() والصحيح من المذهب أنه يبطل . انظر: الإنصاف 8/8؛ ؛ المقنع وشرحه المبدع .7١/1‏ 

(:) انظر: المغني 55/48 7 ؛ الإنصاف 757/5 » نقلا عن ابن عقيل . 

(5) لأن النبي يل كان يهدي ويهدئ إليه» وكذا الصحابة» ولم ينقل عنهم في ذلك لا إيجاب ولا 
قبول. انظر: المغني 57/8 7 ؛ الإنصاف 7657/4 - 707. ومنه ما رواه البخاري» (85)- 


لاع 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


اك 


© وله شروط: أحدها : الرضا. .. الثانى: الوقدة وعنه: بصح تصرف مميز ع 
وبقف على إجازة وليه . ١١ -1١١:/5‏ 
© الثالث: أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة... وفى منذور عتقة نظة . 


ا وما 


© قوله: (وعنه: يصح تصرف 00-7 الظاهر أن المميز الذي يعقل البيع 


كما هو في الطلاق حيث صححنا طلاقه؛ بخلاف العبد المبيع إذا كان به عيب 
سرقة أو بول في فراش ؛ فإن شرط جواز رده كونه مميزاً ابن عشرء كما يأتي , 
وأما المميز الذي تصح وصيته ؛ فهل هو من جاوز العشر؟ أو السبع ؟ علئ 
روايتين7". 


© قوله: (وفي منذور عتقه) أي : منذور عتقه تبرر”"» لا نذر غضب ولجاج!؟', 


كتاب البيوع» (/40) باب إذا اشترئ شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع علئ 


المشتري أو اشترئ عبدا فأعتقه » برقم »)7١15(‏ عن ابن عمر وَ#عْهُ قال: كنا مع النبي كله في 
سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده» ثم يتقدم 
فيزجره عمر ويرده» فقال النبى كَلكِلْدٌ لعمر: ((بعنيه) ) قال: هو لك با رسول الله . قال رسول الله 
كّ: (بعنيه) . فباعه من رسول الله كك . فقال النبي كَلك: «هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به 


ا يك ا 
00 والصحيح من المذهب أنه يصح بإذن وليه. انظر: الإنصاف 7065/84 ؛ا لممتع فى شرح المقنء 
ا" 


(؟) إذا جاوز الصبي العشر صحت وصيته علئ الصحيح من المذهب . والرواية الأخرئ: تصح إذا 
بلغ اثنتي عشرة سنة . ولا تصح ممن دون السبع . انظر: الإنصاف 107/0/0. 

() التبرر: هو التقرب إلئ الله بفعل الطاعة. انظر: المطلع ص97. 
نذر التبرر كالصلاة والصيام ونحوها من القرب منجزا أو معلقا بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة . 
نحو لله علي كذا أو إن شفئ الله مريضي لأتصدقن بكذا. انظر: التوضيح ١795/7‏ ؛ منار السبيل 
5 . 

(:) نذر اللجاج والغضب هو: أن يعلقه بشرط ؛ لقصد المنع من شيء. أو الحمل عليه. نحو إن 
كلمتك فعلى صوم سنة. انظر: التوضيح ١597/8‏ ؛ منار السبيل 00/17 . 


/ا 


© وفي جواز بيع المصحف. وكراهته» وتحريمه» روايات» فإن حرم». قطع 
بسرقته» ولا يباع في دين » ولو وصى ببيعه» لم يبح » نص عليهما. ١١-15/+‏ 

© ويصح بيع النحل بكوارته... ١/1‏ 

© الخامس: معرفته؛ فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على 
بقيته » نص عليه ٠‏ +/8؛١‏ 


ولعل وجه النذر انعقاد سبب حريته ؛ فأشبه المعلق عتقه بصفة» ولا تردد في 


0 


© قوله: (فإن حَرُمَ قَطِعَ بسرقته) قيل : : هذا سهو 7( وهييرانة: فإن جاز قطع 


بسرقته » وإن حرم لم بقطع بسرقته'". 


© قوله: (ويصح ببع النحل بكوارة)”؛' كذا في النسخ كوارة وصوابه 
دكر ارقة"' وويكون لفظه يكواو بالسكي.:. 

© قوله: (الخامس: معرفته) ظاهر كلامهم أن المتترط معرفة المشتري 
يدل عليه ؛ فإنه قال في الإجارة في آخر فصل أوله: (وإن استأجر راعيا مدة) , 
فقال في آخره: (وإن عجز عن معرفته وكل فيه من يعرفه)7". 


. ذكر ذلك في تصحيح الفروع 10/57 نقلا عن المحشي »؛ وقال: (والصحيح من المذهب المنع)‎ )١( 
وصاحب الفروع يريد بقوله: (فإن حَرّمَ قَطِمّ بسرقته) أي: مع صحة بيع المصحف . وبالتالي‎ 

() قوله: (فإن جاز قطع بسرقته... الخ). معنئ هذا: أننا إذا أجزنا بيعه فقد جعلناه مالا ؛ فسرقته 
الم عا ساو اانا كر يد ا عا وا ور د اد لع عار عار 

(:) الكوارة #(بيك تكدمن ميان قي الرأسن + لحل تسر فيه) . لسان العرب .١61//6‏ 

(ه) وهذا هو الموجود في الفروع (بكوارته) . 

.808/١ الكافي‎ )( 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© قال القاضي وغيره: وما عرفه بلمسه أو شمّه أو ذوقه» فكرؤيته » وعنه: ويعرف 


صفة المبيع تقريباً. ١‏ 
© وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين » اعتبارا بلفظه » والثانى: 
لا. ؟ل/هع١‏ 


© قوله: (وعنه: : ويعرف صفة المبيع ‏ ويا أي : كو العاقل بعرف 


صفة المبيع تقريباً. أي: من أهل الخبرة بالمبيع في الجملة ولو قَرِىَ: (وتعرف) , 
بضم العين » علئ أنه مصدر » كان أحسن » لتوافق المعطوف عليه وهو قوله في 
أول الفصل (برؤية) » وبدليل عطف المصدر عليه في قوله: (وبشمه وذوقه) . 


© قوله: (وبيع موصوف غير معين) يصح في أحد الوجهين”"؛ قال الإمام 
مالك يفتك في موطأه في البيع علئ البرنامج: (في رجل يقدّم له أصناف من البز» 
ويحضره السوام”" » ويقرأ عليهم برنامجد» ويقول: في كل يذل كذا وكذ 
ولكية20؟ وضرية10" وروكذا وكذا وتملة7 © سناررية '» ذرعها كذا وكذا» ويسمي 


.7/7/5 انظر: الإنصاف‎ )١( 

.7/5/5 والصحيح من المذهب صح البيع . انظر: المغني 2754/5 الإنصاف‎ )١( 

() السُومَةٌ: العلامة. يقال: سام البائع السلعة. أي: عرضها للبيع . وسامها المشتري طلب بيعها منه. 
والسّوّام جمع سائم. وهم الذين يسومون السلعة . 
انظر: الصحاح ١105/0‏ ؛ لسان العرب 7١1/١٠؛‏ المصباح المنير ص ١50‏ ؛ شرح الزرقاني 


+/ع ١٠غ.‏ 
مع ع ع 
(1:) العدذل: هو نصف الجمل يكون علئ أحد جنبي البعير ) والجمع أعدال وعدول. انظر: لسان 
العرب 577/١١‏ . 


6 (الملحنة: اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه؛ وكل 0 )0( 
اقخذت يه :واللحاف:"اسو ما ولحت اب)+ السان الغو 4 14م 

(5) فى الموطأً: (بصرية). 

(0) (الكيطةٌ: الحُلاءةٌ إذا كانت قَطْعَةَ واحدة ولم تكن لفَقَيْنِ».. .٠٠‏ وقيل: هو كلّ ثوب لين دقيق). 
نان الغرت :69/0 (لقفين أ تتلمكين )دشر الررقائي 88/1 ْ 

(4) نوع من الثياب رقيق» ينسب إلئ سابور من بلاد فارس » فيقال: سابري » وأصل كلمة سابور:- 


كلا 


© وذكر القاضي وأصحابه: لا يصح استصناع سلعة ؛ لأنه باع ما ليس عنده على 
غير وجه السلم. ١١/5‏ 


لهم أصنافاً من البز بأجناسهاء ويقول(": اشتروا مني علئ هذه الصفة» 


يشترون” الأعدال علئ ما وصف لهم(" إذا كان موافقاً للبرنامج الذي باعهم 
عليه » قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم » إذا 
كان المبتاع موافقاً للبرنامج)!*/ . ولم يكن مخالفاً له. 

© قوله: (وذكر القاضي وأصحابه: الو لا يصح استصناع سلعة ؛ لأنه باع 
ما ليس عنده علئ غير وجه السلم)”' ولو علل بأنه سلم في عمل صانع معين 
أشية المتلع :فى ثمرة بستان معين ” 55*00 


(0:70 


شاه بورء فقلبت الشين سيناء ومعنئ شاه أي: ملك » وبور: الابن» بلسان الفرس . انظر: لسان 
العرب ١//١/اء‏ 51/5". 

في الموطأ: (فيقول) . 

في الموطأ: (فيشترون). 

هنا أسقط المحشي: (ثم يفتحون الأعدال فيستغلونها ويندمون» إن ذلك لازم لهم) . 

الموطأ ؟/81/9. 

نصه: (قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا والذي لم يزل الناس يجيزونه بينهم ..) . 

في الفروع بدون: (أنه) . 

انظر: الإنصاف 7817/5 » نقلا عن القاضي . 

لأن من شروط السلم ؛ أن لا يكون معينا ولا من معين » وهذا من ثمرة بستان بعينه ؛ فلا يصح 
السلم فيه ؛ لأنه لا يؤمن تلفه . انظر: الممتع في شرح المقنع ١95/7‏ ؛ المغني ٠5/5‏ ؛ ولما 
روئ عبد الله بن سلام قال: جاء رجل إلئ النبي كه فقال: إن بني فلان أسلموا ‏ لقوم من اليهود - 
وإنهم فد جاعوا ء فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي يَكِْة: «من عنده ؟» . فقال رجل من اليهود: عندي 
كذا وكذا ‏ لشيءٍ قد سماه ‏ أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال 
رسول الله َلك ابسعر كذا وكذا إلئ أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني فلان». أخرجه ابن 
ماجه » (17) كتاب التجارات » (04) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلئ أجل معلوم . 
برقم (5). وهو ضعيف الإسناد؛ لعلتان: الآولئ: جهالة حمزة بن بوسف بن- 


6 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الفروع 


حاشية 


© ولا يصح بيع مجهولٍ مفردٍ » كحمل » وهو بيع المضامين » وهو المجر» قيل: 
بفتح الميم » وقيل: بكسرهاء ولبن في ضرع » وقال شيخنا: إن باعه لبناً موصوفاً في 
الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» جازء واحتجّ بما في «المسند): أن 
النبي يلد نهئ أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن يكون قد بدا صلاحه. +/2-140؛١‏ 

© وفي «مفردات أبي الوفاء»: يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيار» ولا هؤلاء 
العنيك إلآ واحدا مبهماً :ولا عطاء قبل قبضه» لأنه عرو ولا رقعة نه: ١١0/5‏ 

قال أحمد فيمن يتقبل الآجام أو الطَرّح لا يدري ما فيه أشر ما يكون» وأنه 
لا يصح . ١45/:‏ 

© ولا ملامسة ومنابذة » نحو: أي ثوب لمسته أو نبذته» أو إن لمست أو نبذت 
فهو بكذا... ولا ثوب مطوي. +/1؛١‏ 


كان 9 20 


8 قوله: (واحتج بما في المسند؛ أن النبي كله نهئ أن يُسْلَمِ في حائط 


بعينه)'' الحديث: حديث غريب”". 


© قوله: (ولا رقعة به) أي: بالعطا. 


© قوله : (فيمن يتقبل الآجام أو الطرح) الآجام جمع أجمة وهي : البركة فيها 
سمك أو نحوه» وأما الطرح ؛ فإن إطلاقه عند أهل بغداد: الرمايات التى يرميها 
السلطان: 


© قوله: (ولا ثوب مطوي) أي: من غير رؤية شيء منه يدل علئ بقيته ؛ فإن 


- عبد الله بن سلام. والأخرئ: عنعنة الوليد بن مسلم في إسناده. انظر: إرواء الغليل 71١9/0‏ ؛ 
ضعيف سنن ابن ماجه ص 175 . 

)١(‏ في النسخ: (متجا) » والتصويب من هامش (أ). 

(؟) لم أجده في المسند. 

(0) الحديث الغريب هو: (ما تفرد بروايته شخص واحد,» في أي موضع وقع التفرد به من السند) . 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص١7.‏ 


ل 


2# ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها . ١١/‏ الفروع 
الناس لم يزالوا في جميع الأعصار والأمصار يبيعون الثياب المطوية ويكتفون بن بس بن 
بتقليب أطرافها ولا ينشرونها من غير نكير في ذلك» ومثل هذا يتنزل منزلة 
الإجماع » فيجب تقييد كلام المصنف ومن سبقه كصاحب المستوعب" على 
ما قلناه وفي المغني في مسألة بيع ما مأكوله فى جوفه7". 

© قوله: (ولو اشترئ ثوباً فنشره فوجده معيباً)(" فإن كان مما لا ينقصه النشر 
رده » وإن كان ينقصه النشر كالهسحانى الذي يطوئ طاقين ملتصقين ؛ جرئ ذلك 
مجرئ جوز الهند علئ التفصيل المذكور إلىن آخره» فقوله: (ولو اشترئ ثوبا 
فنشره) دليل علئ أنه اشتراه مطوياً» فلو كان بَيْعُ ذلك باطلاً؛ لم يكن فيه رد 
بعيب7؟» فهذا يحقق ما قلناه والله أعلم . 

© قوله: (ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها)”*2 إنما يصح 
بيع ذلك إذا بيع مع أكمامه وقشره, أما لو بيع التمر والحب دون أكمامه وقشره 
والقشر» فإذا استثنئ ذلك من المبيع صار المبيع كله مستوراً فلا يصح, أما لو 
بيعت أكمامه المشاهدة دون الثمار التى فيها والقشور دون الحبوب التى فيها 
فالظاهر صحة البيع ؛ لأن المبيع يُرَى مشاهداً» والتسليم غير ممتنع » فلو بيع تبن 
الحبوب دونها بعد الحصاد أو قبله ؛ فالظاهر صحته إذا علم بالمشاهدة » وكذلك 


.١6/8 انظر: المستوعب‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 707/5. 

(6) غير موجود في الفروع . 

(4:) لأن الباطل يرد ولو بدون عيب . 

6 أكمام: جمع كم » والكم هو غطاء الشيء؛ ومنه أكمام الزرع أي: عُلْفُها التي يخرج منها. انظر: 
لسان العرب 577/17 ؛ المطلع ص؛ 5 7 . 


81 


الفروع © ويصح بيع قفيز من صبرة إن علما زيادتها عليه. ٠٠١/1‏ 

© وإن استثنئ من حيوان يؤكل رأسّه وجلدّه وأطرافه » صح في المنصوص ء وإن 
لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده» ولأن الاستثناء استبقاءٌ» وهو يخالف العقد 
المبتداً ؛ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد» وبقاء ملك النكاح 
علئ المعتدة من غيره» والمرتدة » ولصحة بيع الورثة أمةّ موصئ بحملهاء لا بيع 
الحمل . فإن أبئ ذبحه » لم يُجبر في المنصوص .ء وله قيمته» قاله أحمد» ونقل حنبل 
ءِ 
مثله . وللمشتري الفسح بعيب يختص هذا المستثنئ » ذكره في «الفنون) » ويتوجه: 
لاء وأنه إن لم يذبحه » للمشتري الفسخ » وإلا فقيمته . ١08/+‏ 

ومن جهالة الثمن: بعني هذا بمئة علئ أن أرهن بثمنه وبالمئة التي على هذا 
ولا بمئة ذهب وفضة. ١٠١١/+‏ 


ةر لو بيع قشور صبرة جوز أو لوز مرئية مشاهدة » وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت 


فيها بذلك » ويمكن قياساً على(" عليه . 

© قوله: (إن علما زيادتها عليه) تفسير: (من صبرة فاحتمالان. .. أظهرهما 
يصح) ٠‏ وإن باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم د بعين الانتهاء لم يصح نص عليه . 

© [قوله]/': (ولصحة بيع الورثة أمة موصئ بحملها) أي: واستثنئ حملها ؛ 
لأنه استبقاء » ولو بيع الحمل بمفرده لم يصح . 

© قوله: (وأنه إن لم يذبحه ؛ للمشتري الفسخ) لعله للبائع . 

© قوله: (وبالمائة التي علي) أي: قرضاً ؛ لأنه يصير قرضاً جر منفعة(" . 


(010 
(00 
49 


في هامش (أ) ما نصه: (بياض بالأصل). ولعله: ما تقدم الكلام. 


ساقطة من النسخ . 
فى (ب): (نفعاً) . 

هنع اقاغناة افذهية : انظر: قواعد الفقه للمجددي ص”7١٠‏ ؛ وأصلها ما روي عن بعض الصحابة 
أنهم نهوا عن قرض جر نفعا. أخرجه البيهقي 01/7/0 »2 برقم 477 .1١‏ وهو حديث لا يصح 
رفعه إلئ النبي كله والصواب وقفه. انظر: خلاصة البدر المنير 474/7 تلخيص الحبير- 


2 


© وإن اشترئ سمناً أو زيتاً في ظرف, فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه» الفرهع 
وله الخيارٌء ولم يلزمه بدل اليب .. +/وه٠‏ 
© وإن باعه بمئة ورطل خمر» فسد. وفي (الانتتصار): يتخرج صحة العقد فقط 
علئ رواية. وفي ١عيون‏ المسائل»: إن سلم أن العقد يفسد في الجميع ؛ فلأن الخمرٌ 
لا قيمةٌ لها في حمّنا بالاتفاق» وما لا قيمةً له لا ينقسم عليه البدل» بل يبقئ العقد 
بالمئة » ويبقى الرطل شرطًا فاسداء فيدخل في العقد» ودخل على الكل ففسد كله . 


حاشية 


© قوله: (وإن اشترئ سمناً أو زيتاً في ظرف فوجد فيه را( ؛ صح في الباقي ,شن 
بقسطه., وله الخيارء ولم بلزمه الرّبّ) ومن صور تفريق الصفقة7") التي لم 
يذكرها الأصحاب”"» أن يبيع العين الواحدة ممن يصح بيعها منه وممن لا يصح 
بيعها منه » ويشبه أن يكون حكمه حكم من باع عبداً بينه وبين غيره؛ كبيعها بعد 
نداء الجمعة لمن تلزمه ولمن لا تلزمه » أو بيع عبد مسلم من مسلم وذمي . 

© قوله: (بل يبقئ العقد بالألف)7؛؟ كأن صاحب عيون المسائل2*7 فرض 
المسألة في صورة عين فيها الألف ثمناً. 


4900/98 ؛ إزواء الغليل /4 7885-7 ؛ توضيح الأحكام ؛ /77. 

6 (الانقة لط الخاف وؤقيل هرونت كل ققد وهو شلاقة خا ونيا بع الاعتضان والمان.ءة 
ا ل ا 0 
وقال ابن دريد: رب السَمْنِ والزَّيتِ: تفل الأسود). لسان العرب 500/١‏ . 

(؟) تفريق الصفقة أي: جمع ما يصح بيعه وما لا يصح بعقد واحد. انظر: المطلع ص 777 ؛ التوضيح 
. 

(*) انظر: صور تفريق الصفقة في: التوضيح 09//7 . 

(:) في الفروع: (بالمئة) » ولا يضر لأنه مال . 

(5) كتاب عيون المسائل للقاضي أبي يعلئ المتوفئ سنة 8ه هه. انظر: المدخل المفصل 107/7 : 
د«/اة. 


0 


الفروع 


حاشية 


قال: ولا يلزم إذا اشترئى درهماً بدرهم وثوب» فإن العقد يفسد كله ؛ لأن الدرهم 
متئ قوبل بالدرهم» من حيث المقابلة» وزناً» يقدر شرعاً» فيبطل» فيبقئ الثوب 
وا للفنبتك العقاه ا 

© السابع: أن يكون مملوكاً له حتئ الأسير» أو مأذوناً فيه وقتّ إيجابه وقبوله, 
فلا يصح بيع معين لا يملكه» ليشتريه ويسلمه» وإن باع أو اشترئ بمال غيره» أو 
طلق زوجته» أو غير ذلك من التصرفات ‏ قاله شيخناء وهو ظاهرٌ كلام غيره» وصرح 
به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه ‏ لم يصح, اختاره الأكثر » وعنه: 
يصح ويقف علئ الإجازة. قال بعضهم في طريقته: ولو لم يكن له مجيرٌ في الحال» 
وعنه: صحةٌ تصرف غاصب » والروايات في عبادته . /1- ١١4‏ 

© ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيرٌه» ذكره القاضي » واختار الشيخ: 
وقوقة .على الاجازة > .ومعلة شراقاة لنشية يمال غنره وإن:ظية لغيرة»: فنان ارثا أو 
وكيلاً فروايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره. 11/5- ١١6‏ 


© قوله: (يتقدر"2 شرعاً فيبطل) كذا في النسخ » وفيه نظر" . 


© قوله: (والروايات فى عبادته) كإخراج زكاته » وذبح أضحيته » وحجه عن 


غيره . 
© قوله: (لا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره) أي: اشترئ زيد بمال 
نفسه عيناً من عمرو لبكر”” . 


© قوله: (فبان وارثا أو وكيلاً فروايتان)”؟2 وفي المحرر وجهان7* . 


)١(‏ في الفروع: (يقدر). 

(؟) وجه النظر هو أن الدرهم قوبل بالدرهم مماثلة يداً بيد » وبقي الثوب زيادة . 

(9) فمن كان عنده مال له لا يجوز أن يشتري عينا من غير مالكهاء فالعين في المثال السابق لبكر 
والبائع عمرو. 

(:) ويصح علئ الصحيح من المذهب . انظر: الإنصاف 7174/5 . 

(0) انظر: المحرر .8١١/١‏ 


7 


© ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم » كالشام والعراق ومصر 
وكحدوها 55-5 مره الحارعا لوعي لا بذك القافى وجنات + ند تك ان 
جماعة: أقر عمر الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ؛ 
ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها. وقال في «الخلاف) في مسألة اجتماع 
العشر والخراج: إن الخراج على أرض الصلحء إذا أسلم أهلها» سقط عنهم 
بالإسلام؛ لأنه في معنى الجزية عن رقابهم» ويجب العشرء كما فعل عمر ببني 
تغلب. وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض . فإن قيل: كيف 
يكون أجرة وهي إجارة إلئ مدة مجهولة؟ قيل: إنما لا يصلح ذلك في أملاك 
المسلمين» فأما في أملاك المشركين» أو في حكم أملاكهم» فجائز. وقيل له: لو 
كان الخراج أجرة » لم يكره أحمد الدخولٌ فيهاء وقد كره ذلك » قيل: إنما كره أحمد 
ذلك ؛ لما شاهده في وقته ؛ لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة عمر» ويضرب 
ويحبس » ويصرفه إلى غير مستحقه . ولا يجوز صرف كلامه إلئ الخراج الذي أمرت 
الفيهاء يم وكات فيه . وجوزها في «(الترغيب») مؤقتة ؛ لأن عمر لم يقدر المدة 
للمصلحة العامة » احتمل في واقعةٍ كليةٍ. ١١7/-15/+‏ 

قو ينم الفران مد حوراو جني والقاء و رقي بت لوت 

هنول يمرك افع كل وعدن جار ملك أرض قل جا زه اذل سحو بيع 
كأرض مباحة» فلا يدخل في بيع » بل مشتر أحقٌ به؛ وعنه: يملكه» فيجوز بيعه ؛ 


اك ا ١‏ 
لانه متولد من أرضه ء كالنتاج في أرض عادة ربها ينتفع بها . لا أرض بور » وجوزه 


© قوله: (احتمل فى واقعة كُلَيّة)(2 لعله فاحتمل . 
© قوله: (واللبس)7' صوابه: والليس7" . 


(1) أي: يقاس عليها غيرها. 
و 
(؟) وفي الفروع: (اليس). 
0 5 0 ع لد 
(0) كذافي النسخ » وصوابه: وأليس . (واليس: مصغر بوزن فليس » وقيل: اليس » بوزن سكيت »- 


0 


الفروع 


حاشية 


اين 'تضر :الله 


الفروع شيخنا في مُقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء» وإنما 
يجوز فى الكلاً ونحوه إذا نبت لا عامين » فعلئ الرواية الثانية: لا يدخل الظاهر منه 
في بيع إلا بشرطه ) قال: بحقوقها أولاء صرح به أصحابنا . ١4-5‏ 
١ 1‏ و 9 و 2 1 ا 
© فصل : ولا يصح بيع ما قصد به الحرام» كعصير لمتخذه خمرا قطعا. ولا بيع 
و 
من تلزمه الجمعة بلا حاجة, وعنه: وغيره ) وعنه: وفريصن ونحوه بندائها الثاني ) 


حائية ا قوله: (فعلئ الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه) إذا 
اشترئ سمكة فوجد في بطنها أخرئ » فهل تدخل في البيع » قيل: أن الأبهري'" 
من المالكية تردئ''' فيها ساعة ثم قال: (إن كان اشتراها بالميزان ملك ما في 
بطنهاء وإن كان اشتراها جزافا" لم يملكه). ويتوجه أنه يملكها مطلقاً؛ لأنها 
بيع للظاهر أشبه غيرها مما في بطنها ولهذا لا تشترط رؤيتها . 
0 
© قوله: (كعصير لمتخذه خمرا) يدخل في عموم كلامه لو كان المشتري 
ذمياً لم يجز بيعه له أيضاً؛ لأنهم مخاطبون بالفروع!؟ . 


الموضع الذي كانت فيه الواقعة بين المسلمين والفرس في أرض العراق من ناحية البادية) . 
معجم البلدان 5/١‏ 7. 

010( هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأبهري التميمي» ولد سنة /1/1هاء شيخ 
المالكية في العراق » وسكن بغداد» سمع الكثير بالشام والعراق والجزيرة وسُئل أن يلي القضاء 
فامتنع » وتوفي سنة 0/اه . انظر: شذرات الذهب 5٠07/5‏ . 

68 في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله تردد) . 

ف (جزافا أي: بيع الشيء أو اشتراؤه بلا كيل ولا وزن). المطلع ص٠‏ 71 . 

(4) هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 
المذهب أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالإيمان. 
وفائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام هو: كثرة عقابهم في الآخرة» لا المطالبة بفعل- 


0 


وعنه: الأول» وعنه: أو الوقت» قدمه في «المنتخب» » وهي في «عيون ا الفروع 
و«الروايتين») و«الترغيب»): بالزوال » وقيل: وبنداء صلاة غيرها » وإن 5خ تضِبَنٌ وفتهاء 
فوجهان وقيل: إن لم تلزم أحدّهماء لم تحرم عليه . ار ك0 
من تجب عليه» ويأثم فقط . ٠‏ كالمحرم د يشتري صيداً من محل ؛ صن 
والصيدٌ حرام علئ المُحرم» كذا قال. ٠‏ وقيل: يصح في الكلّ» ويحرم» وأحد شقيه شقيه 
كهو. ١7 -1١9/5‏ 

© ولا د بيع عبد مسلم لكافر» نص عليه ؛ لأنه محرم » كنكاح واسترقاق » وعنده: 
يؤمر ببيعه أو كتابته» وذكره بعضهم في طريقته رواية » وله رده بعيب » كما يرثه ع 
زاد بعض أصحابنا في طريقته: ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء» وقال: ولهذا 
يبن حوله علىا حوله » ويرد بالعيب ١7١/5 ٠‏ 

© ويحرم سومّه علئ سوم أخيه مع الرضا صريحاً» وقيل: أو ظاهراًء وقيل: أو 
تساوئ الأمران» وقيل: لا يصح , كشرائه وبيعه عليه زمن خيار علئ الأصح» وإن 
ردّه أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراهاء فوجهان. ٠/+‏ 


© قوله: (وأحد شِقَيِْه) أي: شقي البيع » وهما الإيجاب والقبول. 3 


موروثه. 
© قوله: (وقيل: لاايصح كشرائه وبيعه... إلى فوجهان)”") هذا يحتاج إلئ 


- الفروع في الدنياء ولا قضاء ما فات منها . 
وقيل من الفوائد أيضا: تيسير الإسلام علئ الكافر» والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير 
وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها. 
انظر: شرح الكوكب المنير 5٠00/١‏ 505 ؛ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر 
.١154-0‏ 

() في الفروع: (يبني) . 

(؟) انظر: تصحيح الفروع ٠117/17/5‏ 


0 


الفروع ١‏ © وإن أشار حاضو علئ باد ولم يباشر له بيعاً» لم يكره» ويتوجه: إن استشاره» 
وهو جاهلٌ بالسعر» لزمه بياثه ؛ لوجوب النصح » وإن لم يستشره» ففي وجوب إعلامه 
إن اعتقد جهله به نظر ؛ بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح علئ استنصاحه ؟ 
ويتوجه وجوبه» وكلام الأصحاب لا يخالف هذا. +/ه١‏ 

4 


© قوله: (بناء علئ أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه ؟) وظاهر 
هذا ؛ أنه لا فرق بين كون البائع مسلماً أو لا » وفي النكاح: وقيل: تكره خطبته 
علئ خطبة مسلم لا كافر» كما لا ينصحه» نص عليهما”'". فمقتضئ هذا؛ أن 
الحكم هنا خاص بالمسلم لعدم وجوب نصح الكافر» بل في جوازه نظر . 


حاشية 


هلام 6365 


. 175/5 أشار في تصحيح الفروع إلئ تعليق المحشي . انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 
وقوله: (يحتاج إلئن تحرير) . ذلك لآن قول المصنف: (وإن رده) معناه أن البائع إذا رد المشتري‎ 
» فلم يبعه فوجهان. وهذا فيه نظر ؛ لأن رد البائع المشتري يبيح لكل إنسان بعد ذلك أن يشتري‎ 
. وليس هذا من سوم المسلم علئ سوم أخيه . والله أعلم‎ 

(؟) قال في المغني 3171/4 : (فإن كان الخاطب الأول ذمياء لم تحرم الخطبة علئ خطبته. نص عليه 
أحمد» فقال: لا يخطب علئ خطبة أخيه ؛ ولا يسوم علئ سوم أخيه » إنما هو خاص للمسلمين » 
ولو خطب علئ خطبة يهودي أو نصراني » أو استام علئ سومهم » لم يكن داخخلا في ذلك ؛ لأنهم 
ليسوا بإخوة للمسلمين) . 


5 


فاريقم قرم افونا اللسيع مد سعارة عار لصم غير الوطفويو ا 
في (التعليق) » و«الانتصار) » و«المفردات) » و«عيون المسائل) بشراء عثمان من 
صهيب أرضاً وشرط وقفها عليه وعلئ عقبه» وكحبسه علىثمنه والانتفاع به 
والأشهرٌ: لا ينتفع وقيل: يلزم تسليمه ثم يرذه لبائعه ليستوفي المنفعةً» ذكره 
شيخنا» قال: وإن شرط تأخيرٌ قبضه بلا غرض صحيح » لم يجزء وللبائع إجارثه 
وإعارته » كعين مؤجرة» وإن تلف » ضمنه مشتر» ويضمن النفعَ بأجرة مثله ‏ نقله 


الأثرم ‏ إن فرط » اختاره الشيخ » ا 


واد انو أت لي م و وفي المغني 
من دليل المخالف في صحة هذا الشرط: (ولأنه ينافي مقتضئ البيع(" 2 فأشبه 
ها اقوط أن ل مامه وذللك انفد يشترط تأخير تسليم المبيع إلئ أن يستوفي 
البائع منفعته)”". ثم رد ذلك ؛ بأن قياسهم ينتقض باشتراط الخيار والتأجيل في 
الفمن » يعني لأن الثمن أحد العوضين في البيع وقد جاز تأخير 

تسليمه بالشرط ؛ فكذلك العوض الآخر فيما نحن فيه » وهذا تسليم منه أنه لا 
يجب علئ البائع التسليم قبل استيفاء منفعته» فلفظة (لا). هنا زائدة!؟. والله 
أعلم . 
)١(‏ في الفروع: (يلزم). 
62 (أي: مطلوبه) . المطلع ص777 . 
(0) المغني .1717-١77/5‏ 
(:) نقل ذلك في تصحيح الفروع عن المحشي 188/5 . 


ا 


القروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


انق تضر الله 


واختار القاضي ضمانه مطلقاً بما نقصه البائع لأجل الشرط . ١88-100/:‏ 
0 1 ثُ ٠‏ 5 ع 

١85/5 ٠ ترهلليه بثمنه‎ 

© وقد نقل علي بن سعيد» فيمن باع شيئاً وشرط إن باعه» فهو أحقٌ به بالثمن, 
جوارٌ البيع والشرطين. 1٠١/1‏ 

© قال صاحب «الرعاية» فيما إذا أجره كلّ شهر بدرهم» إذا مضئ شهر» فقد 
فسختها: إنه يصح » كتعليق الخلع ‏ وهو فسخ على الأصح. ١4١-150‏ 

© قوله: (واختار القاضي ضمانه مطلقاً بما تَقَصّه البائع لأجل الشرط)0(" هذا 
اختيار القاضي » واختار في المغنى ضمانه بعوضه» وهو أجرة المثل''» وهو 
أظهر ؛ لأنه باق علئ ملك البائع فهو كما لو فوت نفع العين المستأجرة فاختار 
المستأجر بقاء العقد ومطالبته بالأجرة . 


© قوله: (علئ أن برهنه)7) لعله: يرهنيه » وفي نسخة: (يرهنه)!؟) . 


© قوله: (وقد نقل علي بن سعيد”*- فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق 
به بالثنمن ‏ جواز البيع والشرطين)”0' الشرطين هنا أنه أحق به وأنه بالثمن. 
وقوله: (بالغمن). هل المراد به الغمن الأول أو الثانى ؟ الظاهر أنه الثانى . 

©؛ قوله: (كتعليق الخلع) سيأتي في باب الخلع”"" الجزم بأنه لا يصح تعليقه 


. انظر: الإنصاف 277/5 نقلا عن القاضي‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 179/5. 

49 في الفروع: (علئ أن ترهننيه) . 

(4:) في النسخ بركزتين ولعل الصواب بثلاث كما في الفروع: (ترهننيه) . 

(5) هو علي بن سعيد بن جرير النسوي» أبو الحسن. قال أبو بكر الخلال: كان يناظر أبا عبد الله 
مناظرة شافية . روئ عن أبي عبد الله مسائل كثيرة. توفي سنة 01 ؟ه. انظر: طبقات الحنابلة 
0 ؛؛ المدخل المفصل ؟١//771.‏ 

00 انظر: المبدع 58/5 » نقلا عن علي بن سعيد. 

(60 انظر: الفروع 47/8/60 . 


0 


© وفي صحة شرط العتق روايتان» فإن صم فأبئى» أجبر؛ لأنه حق لله 
كالنذر» وقيل: هو حق للبائع » فيفسخ . نقل الأثرم: إن أبئ عتقه » فله أن يستردّه» 


ع ع ع و 
وإن أمضئ » فلا أرش في الأصح. وهل له المطالبةٌ به وإسقاطه؟ 550 


بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك(". ولم يذكر هناك قول صاحب الرعاية 
أصاك(" . 


© قوله: (وفي صحة شرط العتق روايتان)7" هنا ذكر المصنف في نكاح 
المحللة: (وإن نكحها بشرط أنه متئ أحلها للأول طلقهاء أو فلا نكاح بينهماء 
لم يصح”؛, كشرطه ) وعنه.٠‏ بلىل ء وكذا نيته أو اتفقا قبله علا الأصح)2*0. 
انتهىا . 

فمقتضئ ذلك أن الاتفاق قبل العقد علئ الشرط كالشرط فى صلب العقد» 
فيتوجه هنا مثله » وقد يقال: كلام أبي الخطاب لا ينافي ذلك ؛ لأن قوله يعتبر 
مقارنة الشرط يصدق علئ ما اتفق عليه قبله ؛ لأن الأصل استصحاب الاتفاق 
إل وقت العقد فَيَصَدق عليه أنه مقارن له» لا سيما إن علم أنهما لا يرضيان 
بالعقد إلا بالشرط المتفق عليه» كما إذا كان ذلك عرفاً» كاشتراط مستأجرين 
أراضي الأجناد أن الغرامة عليهم دون الجندي ونحو ذلك . 

© قوله: (وهل له المطالبة به؟) أي: بالعتق . 
)١(‏ أشار في تصحيح الفروع إلئ قول المحشي 571/8 . 
)٠(‏ قال في الرعاية ‏ فيما إذا أجره كل شهر بدرهم _: (إذا مضئ شهر فقد فسختها . أنه يصح » كتعليق 

الخلع » وهو فسخ » علئ الأصح) . انتهئ . انظر: تصحيح الفروع 771/5 » نقلا عن الرعاية. 


(1:) في الفروع: (لم يصح العقد) . 
(5) الفروع 771/8. 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر أللّه 


الفروع عل الخلاف . +/197-_م؟١‏ 

© وشرط البراءة من عيب كذا أو كلّ عيب» فاسدٌ لا يبطل العقدء ولا يبرأ به 
في ظاهر المذهب فيهن. قال أبو الخطاب وجماعة: لأنه خيارٌ يثبت بعد البيع » فلا 
يسقط قبله » كالشفعة » واعتمد عليه في «عيون المسائل» » وعنه: يبرأ إن لم يكتمه 
ونقل ابن هانىئ: إن عينه» صح ء ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا يبرأ إلا أن يخبرٌ 
بالحيوب ليا لأنه مرفقٌ في البيع » كالأجل والخيار. وفي «الانتصار»: الأشبه 
بأصولنا أن ننصرٌ الصحةً» كبراءة من مجهولٍ» وذكره أيضاً هو وغيره رواية» فهذه 
خمس روايات» وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان. ١8/+‏ 


حاشية | © قوله: (علئ الخلاف) أي: فى أن الحق هل هو لله أو له(" ؟ . 


ابن نصر الله 


© قوله: (فهذه خمس روايات) كذا في النسخ وصوابه أربع وواناك 37 : 


هلام 63605 


(0) أشار في تصحيح الفروع ١917/5‏ إلئ قول المحشي ثم قال: (وهو الظاهر) . 


هك 


© وقال في «المبهج» في بذر وزرع لم يبد صلاحُه قيل: يتبع الأرض» وقيل: الفروع 
لاء ويؤخذ البائمٌ بأخذه إن لم يستأجر الأرض» وإن ظنَّ المشتري دخوله أو ادع 
و و 
الجهل به» ومثله يجهل » فله الفسخ . وقصبٌ سكر كزرع » وقيل: كفارسي » فعروقه 
لمشتر » وهو كثمرة ) ويتوجه مثله جوز. ١/7‏ 
ا حاشية 
كات اقرخ تصير أنه 
٠‏ 1000 
© قوله: (وإن ظن المشتري دخوله) أي: في البيع . 


ا قوله: (وقصب سكر كزرع) أي: فلا يدخل في البيع إذا باع أرضه التي 


© قوله: (وقيل: كفارسي) أي: وقيل: قصب السكر كقصب فارسي » فإذا 
البيع القصب القائم ؛ لأنه كالثمرة البادية» بخلاف عروقه فإنه كأصل الشجرة» 
فإذا باع الأرض وفيها شجرة مثمرة ثمرة بادية دخلت الشجرة في البيع ولم تدخل 
ثمرتها » إلا أن يشترطها المشتري » ومقتضئ كلام المصنف أن عروق قصب السكر 
إذا قبل: أنه كزرع » لا يدخل في البيع إذا بيعت الأرض بحقوقها » كما لا يدخل 
الزرع إلا أنيقول: إن القصب كشجر » فتدخل عروقه في بيع الأرض بحقوقها ؛ كما 
تدخل الشجرء ولا يدخل القصب القائم ؛ لأنه كثمرة بدا صلاحها(" . 
(1) قال في التوضيح 74/7: (فالأصول هنا: أرض ودور وبساتين ونحوها. والثمار أعم مما 
يؤكل) . 
620 القصب نوعان: قصب سكر» وقصب فارسي » فالفارسي يعمل منه العصي » والآخر يعمل منه 
السكرء فالذي يعمل منه السكر جعله كالزرع ؛ لأنه غير ثابت في الأرض » بخلاف الفارسي 
فعروقه ثابتة . انظر: المغنيى 194/7 ؛ الإنصاف 0//! . 


ا 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وما بدا من ثمرة نوع - وقيل: وجنس قدمه في «التبصرة») ‏ من بستان لبا ( 
وما لم يبد لمشتر. نص عليه ٠‏ وفي «الانتصار) رواية: كله للبائع ) اختاره ابن حامد 


© ويجوز بيع الككّرء وهو الطلع » نص عليه. 0" 


ف قال اقيق :: لتقا 9 الأجارة أو فتوفافا بعر فله قئمة حر هه :م 
قوله: (ففي أبهما له )0 ا هى له. 


هو الجمار» لكن في الصحاح: (والكثر جَمَارٌ النخل » ويقال طلعهاء وقد أكثَرٌ 
النخل » أي: أطلع)”" » انتهئ . 


وهذا شاهد لما نص عليه أحمد وه » وجواز بيعه بعد قطعه ظاهرء وقبله 
يشرط" أرقا جاتر كقدره: 


©) قوله: (فله قيمة حرثه) علئ صاحب الأرض » ولو قيل: يكون شريكاً 
هاه توعوه7؟؟ :.:فأما لو اتقفضية:هذة الأجارة وقيها السعاحر حرف أو أثر 


رع(05), 


3 


)١(‏ في الفروع: (في). 

(؟) الصحاح ؟/7١8.‏ 

() لا يجوز بيع الثمرة قبل القطع إلا إن بدا صلاحهاء لما روئ ابن عمر ؛ أن النبي يَلَِةُ «نهئن عن 
بيع الشمار حتئ يبدو ضصلاحها » نهئ البائع والمبتاع») » أخرجه مسلم» )7١(‏ كتاب البيوع » (17) 
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع » برقم (59) . 
وإن باعها بشرط القطع في الحال» فيصح إجماعاء انظر: المغني ١١0١ - ١54/5‏ وزاد في 
التوضيح 557/7: (إن كان منتفعا به) . 

(4:) أي: له وجه من الصحة. 

(5) في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعل فيه سقطا). قلت: ليس هناك سقط » وإنما أراد المحشي أن 
المصنف لم يبحث الموضوع . 


ده 


© فصل : وإذاطاب أكل الثمر وظهر نضجه » جاز بيعه » بشرط التبقية ومطلقاً. ٠007/٠‏ الفروع 
©» وفى «الروضة) وغيرها: إن اشتراه بعد بدرٌ صلاحه ‏ وهو اشتداد حبّه ‏ فلو تركه 
إلن حين حصاده - وفي اعيون المسائل»: إذا أتلف الباقلاء والحنطة في سنبلها ‏ فلنا 
وجهان» الأقوئى: يرجع بذلك علئ البائع كمسألتناء ونقل حنبل: إنما الجوائح في النخل 
بأمرسماوي » وقيل: ولص ونحوه قبل قطعه » وعنه: قدرٌ الثلث » جزم به في (الروضة» , 
قيل: قيمةً » وقيل : ثمناً» وقيل : قدراً» بعد قبض المشتري وتسليمه » فمن ضمان البائع ؛ 
لأنه لم يحصل قبضصٌ تامٌ؛ لآن عليه المؤونة إلى تتمة صلاح » كمدة الإجارة. ١.:/+‏ 
© ومن باع عبداً» شمل لباسّه المعتادٌ فقط » إلا بشرط » وقياسٌ قول الشيخ في مزارع 
القربة أو قرينة » واختار في شراء أمة من غنيمة: يتبعها ما عليهاء مع علمهما به» ونقل 
الجماعة: لا . ١ ١/‏ 
فصَل 0 
وإذا طاب أكل الشمر وظهر نضجهء جاز بيع 
بشرط التبقية ومطلقا 
© قوله: (كمدة الإجارة) هنا حصول الجائحة 7 عيب محقق » إذا كان فى بعض 
ابره يشيع اللهب ايوص نيار السب انسار يرول بشن 11 


© قوله: (أو قرينة) عطف علا قوله: (إلا بشرط) . 
© قوله: (مع علمها به) كذا في النسخ » ولعله: مع علمهما7". 


6 الجائحة في اللغة: الآفة والنازلة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة . 
وفي الاصطلاح: هي الآفات السماوية التى لا يمكن معها تضمين أحد. مثل الريح والبرد والحر 
والمطر والجليد والصاعقة» ونحو ذلك. لكن إن كان المتلف آدميا لا يمكن تضمينه مثل 
اللصوص وغيرهم ففيها وجهان. انظر: لسان العرب 571/7 ؛ المصباح المنير ص77 ؛ المطلع 
ص ؛ 4 ” ؛ مجموع الفتاوئ 778/7 ؛ المبدع 5 .117/١/‏ 

(؟) بل قول المصنف: (كمدة الأجرة)» يدل عليه فإن من أجَر دارا فيها أربع غرف » فانهدمت 
واحدة أثناء مدة الإجارة » فالمستأجر بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء أمضئ العقد. 
وقال في التوضيح 4/7 14: (خيّر بين إمضاء مع أرش » وبين رد وأخذ الشمن كاملا) . 

(0) في الفروع: (علمهما). 


اداح 


الفروع ١‏ ©) باب الخيار: لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع غير كتابةٍ وصلح بمعناه 
وإجارة. ١١١/5‏ 

© وظاهر اللغة: أن البكرة كالغدوة» والآصال من العصر إلى الغروب» وذكر 

الآجري وغيره في الصلاة علئ الميت: إن صلئ من الفجر إلى الزوال» قال: أصبح 

عبدك فلان» ومن الزوال إلئ آخر النهار» قال: أمسئ عبدك فلان. 5000 


0 كارت 
الخيار 


© قوله: (وصلح)(" عطف علئ بيع لا علئ كتابة . 


© قوله: (وإن صائ.. . من الزوال إلى آخر النهار قال: أمسئ عبدك فلان) 
وفي الكافني ‏ في رمي الجمار_: (وإن أخره'' إلئ المساء رمئ ولا شيء عليه » 
لما روئ ابن عباس قال: كان رسول الله كك يُسأَلَ بمنى » قال رجل : رميت بعدما 
أفصيف: فقال: «لا حرج»). رواه اللا م وهذا يؤيد أن المساء من 
الزوال» كما قال الآجري/" . 


60 الصلح نوعان: صلح علئ مال بمال فهو بيع ؛ وصلح علئ مال بمنفعة فهو إجارة ؛ لآن القاعدة 
أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. انظر: مجلة الأحكام العدلية مع 
شرحها درر الحكام. المادة 27 .71/1١‏ 

6 في الكافي: (فإن أخر الرمي) . 

() رواه البخاري» )١5(‏ كتاب الحج » )١170(‏ بابٌ: إذا رمئ بعد ما أمسئ » أو حلق قبل أن يذبح 
ناسيا أو جاهلاً» برقم (170). 

. 455/١ الكافي‎ ):( 

(5) هو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الأجري» أبو بكرء شيخ الحرم الشريفف» الفقيه» 
المحدث » الحافظ . كان صاحب سنة واتباع ٠‏ من مؤلفاته كتاب الشريعة ؛ وآداب العلماء ؛ ومسائل 
الطائفين ؛ والنصيحة . مات بمكة سنة ٠ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء 17/1 -185. 


3 


وسبق الظرف في المواقيت » ويتوجه:: تقديم العرف في الأصح ١1/: ٠.‏ الفروع 
لع 55 المشتري 2 ووطوه. ولمسته بشهوة ) وسومه ع إمضاء . قال أحمد: 
وجب عليه حين عرضه . ١7١/1‏ 


© وإن علق عتقٌ عبده ببيعه » فباعه » عتق » نص عليه » كالتدبير » ولم ينتقل الملك . 
كن 
© قوله: (وسبق الظرف في المواقيت) كأنه يريد طرفي النهار في قوله تعالئ: ,نين 


0 20 


طرق لسَّهَارِ وَرماة ا 6014 
© قوله: (قال أحمد: وجب عليه حين عرضه)7) وعني ا سقط خياره. 


© قوله: (وإن علق عتق عبده ببيعه فباعه عَمَقّ) فلو كان المشتري أيضاً قد 
علق عتقه علئ ملكه فعلئ أيهما يعتق ؟ يحتمل أوجها تعرف من الطرق المذكورة 
في تعليق عتقه علئ البائع وقد ذكرها شييخنا!* في قواعده''' في القاعدة [/1ه ]”") 
فلينظر هناك » ثم وجدت المسألة في باب الخيار من الرعاية”"؟ وحكين فيها العتق 
علئ البائع من ماله قبل القبول7؟, يي 


)١(‏ الآية )١1١5(‏ من سورة هود. 
00( في النسخ: «طرفي الليل وزلفا من الليل» . 
(9) انظر: المغنى 19/5. 
00 معن وجب أي: ثبت ولزم. انظر: لسان العرب .17/47/١‏ فهنا ثبت البيع فسقط الخيار . 
(0) ابن رجب. 
(1) كتاب القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي » واسمه: تقرير القواعد وتحرير الفوائد. 
انظر: المدخل المفصل ”985/7 . 
(10) انظر: القواعد لابن رجب ص7 . 
49 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(9) ذكر في المغني 717/7: أنه علق حريته علئ فعله للبيع . والصادر منه في البيع إنما هو الإيجاب ,- 


هم 


حشيةى وعنه: بل علئ المشتري وذكر فيه" قولين مخرجين أنه يعتق علئ المشتري . 


ابن نصر الله 


هلامهء حمةايج 


3 فمتئ قال (| شتري: بعتك . فقد وجد شرط الحرية » فيعتق قبل قبول المشتري . 
)0 في هامش (أ) ما نصه: (كذا) . والكلمة غير مقروءة في الأصل ولعل الصواب ما أثبت . 


55 


© ومتئ علم التصرية» خيّر ثلاثة أيام منذ علم » وقيل: بعدها علئ الفور » وقيل : 
بخير مطلقاء ما لم نوض :6 كيفية: :لعل لين ؟ بين إمساكها ‏ وفي (التنبيه») ) 
و«المبهج»؛ و«الترغيب»» ومال إليه صاحب «الروضة): مع الأرش» ونقله ابن 
هانئ وغيره ‏ وردها مع صاع تمر سليم » ولو زادت قيمته. نص عليه » إن حلبها. 
وقيل: إن ردها بها. وقيل: أو قمح » فإن تعذر التمرٌء فقيمتُه موضعَ العقد. +//0, - 
51 


© ولا خيار إن زال العيبٌ أو صار لبها عادة. نص عليه في شراء أمة مزوجة 


خيار التدليس والغبن 
© قوله: (ومن'" علم التصرية'"' خير ثلاثة أيام'" منذ علم) وفي الكافي 
١‏ 0 ار 
عن ابن ابي موسئل: من حين البيع 1 
© قوله: (فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد) قوله: (موضع العقد). كذا 
قال غيره”* » وفيه نظر ؛ لأن البدل إنما يلزم حيث فات المبدل» وقد لا يحلبها 
موضع العقد» فالواجب أن يعتبر قيمة موضع الحلب أو حيث تعذر رده. 


© قوله: (ولا خيار إن زال العيب) ويحتمل البحث ؛ لآن الرد يستحق لفوات 


)00( في الفروع: (ومتئ) . 

() التصرية هي: ترك حلب الشاة أو غيرها حتئ يجتمع اللبن في ضرعها , فإذا حلبها المشتري ظنها 
غزيرة اللبن. انظر: الصحاح ١5٠٠/7‏ ؛ المصباح المنير ص17 ؛ الشرح الممتع //01. 

(*) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه قال: قال رسول الله يَكْة: «من اشترئ 
شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ؛ فإن ردها رد معها صاعا من طعام » لا سمراء». )7١(‏ كتاب 
البيوع » (/1) باب حكم بيع المصراة» برقم (7/15) . 

(:) الكافي ؟/80. 

(0) انظر: الإنصاف 8//85/". 
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الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


فطلقت. قال فى (القضيول): لأ رجفا وإن فى طلاق بائن فيه عدة» احتمالين. 


4 


كالزيادة7" فلا يبطل حقه من الجزء الذي لم يتسلمه من البائع » وإذا لم يسقط 


خياره مع هبة البائع الثمن له أو إبرائه منه ‏ كما يأتي في باب الرد بالعيب - 
فكيف يسقط هنا فإن في الإبراء والهبة لا ضرر به أيضاً» وقد يقال: فيهما ضرر ؛ 
لحصول المنة بهما. 

© قوله: (وإن في طلاق بائن فيه عدة”"'» احتمالين) وفي الكافي: (وإن قال 
البائع”": أنا أزيل العيب » مثل أن يشتري أرضاً فيها حجارة تضرها » فقال البائع : 
أنا أقلعها في مدة لا أجرة”' لها. أو اشترئ أرضاً فيها بذر للبائع » فقال: أنا 
أحوله » سقط [الرد]”*2؛ لأن الضرر يزول من غير ضرر)”'". انتهئ . 


© قوله: (ويحرم كتم العيب)'" هذا ظاهره المنع من كتمان العيب ولو كان 
المشتري ذمياء وقد استدلوا لذلك بما يقتنضى تخصيص ذلك بما إذا كان 
المشتري مسلماً(" » وذلك قوله عليه [الصلاة و]السلام: «المسلم أخو المسلم . 


)١(‏ أي: المنفصلة. 

(؟) كذافي الفروع والإنصاف 41/5*» نقلا عن ابن عقيل » وفي النسخ: (عندة) . 

(*) كذافي الكافي» وفي النسخ: (المشتري) . 

62 في الكافي: (لا أجر لها) . 

)0( زيادة من الكافي . 

() الكافي 17///-84. 

(6»10 الصحيح من المذهب أن كتمان العيب حرام » وعليه أكثر الأصحاب » وقد رؤي عن الإمام أحمد 
القول بالكراهة » وقال المرداوي: (الذي يظهر أن مراد الإمام أحمد وي بالكراهة: التحريم) . 
انظر: الإنصاف 8 /897. 

() نقل النووي في شرح حديث: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع علئ بيع أخيه» - 


0 


ومع علمهما يبصح . الم © يرق 
: و 5 5 5 
ولا سمى كيلا » فإن سماه» كال. ١./+‏ 
2 ويثبت علئ الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن . ١١ - 71١/+‏ 


لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً [فيه عيب ]”'' إلا بينه له) ٠‏ رواه ابن ماجه(") 
© قوله: (ومع علمهما يصح) ينظر فيه'" 
© قوله: (ونقل حنبل”؟' فيمن بينهما كر طعام) الكر بضم الكاف وتشديد 


الراء» ثلاثون كارة» والكارة مائتا رطل بالبغدادي » وأهل بغداد إنما يتبايعون 


القمح وغيره بالميزان . 


(010) 
(00 


هه 


6 


(0) 


© قوله: (ويثبت علئ الأصح لمسترسل”*' جاهل بالقيمة إذا غبن) فإن عاب 


ولا يخطب علئ خطبة أخيه حتئ يذر) . أخرجه مسلم» )١15(‏ كتاب النكاح » (5) باب تحريم 

الخطبة علي/ < 500 
ص2 3 

خرج مخرج الغالب فلا مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى: #وَلا تَصَمُلواً أوا ص 

ِمَكَقَ4. الآية )١15١(‏ من سورة الأنعام. وقوله تعالى: #وَرَ يتبكر ا ل 0 

الآية (7) من سورة النساء. فإذا كان الخاطب كافرا فتحرم الخطبة علئ خطبته. انظر: شرح 

صحيح مسلم .7١9/9‏ 

ساقطة من النسخ والتصويب من سنن ابن ماجه . 

سنن ابن ماجه » )١7(‏ أبواب التجارات » (5 4 ) باب من باع عيبا فليبينه » برقم (47 77). وهو 

حديث صحيح علئ شرط مسلم . انظر: تلخيص الحبير 1/8/7 ؛ إرواء الغليل ١60/60‏ ؛ صحيح 

شنتة اب مائحه 7 0 

وجه النظر: أن البائع لمّا دلس المبيع ولم يبينه للمشتري » فقد لا يعلم أن المشتري عالم بالعيب . 

والله أعلم . 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد » أبو علي الشيباني » ابن عم الإمام أحمد» وروئ 

عنه » قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية . وكان حنبل رجلا 

فقيرا. مات بواسط سنة #/ااه . انظر: طبقات الحنابلة ١ 50 - ١57/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ .5٠٠/١‏ 

المسترسل في اللغة: اسم فاعل من استرسل » وهو بمعنئ الاستئناس والطمأنينة والثقة بإنسان- 


4 


الفروع 


حاشة 


عنده قبل الفسخ » فهل هو كالمعيب إذا عاب ؟ والأظهر أن له الفسخ وللبائع 
أرش(2 العيب » ولا يقال هنا بالأرش » إذ لم يذكر في خيار الغبن أرش . 


والمصالحة علئ الغبن جائزة» إذ لا مانع منها؛ إذ ثبوت الغبن يُصَيّرٌ العقد 
غير لازم » وتجوز الزيادة في ثمن المبيع قبل لزومه » وإن كان المغبون وكيلاً في 
العقد فله الفسخ به قبل إعلام موكله بالغبن » كما لو كان المبيع معيباً فللوكيل في 
شرائه رد قبل إعلام موكله بالعيب » وهل يقبل قوله إن كان جاهلا بالقيمة مع 
يمينه ؟ أو لابد من بينة ؟ ويشبه هذه ما لو أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه غير 
بالغ » وقد ذكروا أن القول قوله بلا يمين» إلا أن يدعي ذلك بعد ثبوت بلوغه , 
فيحلف أنه حين الإقرار لم يكن بالغاً؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قله وكذلك 
هذا لا يعلم أنه جاهل بقيمة السلعة إلا من قبله » فإذا ادعئ ذلك بعد العقد وجب 
قبوله مع يمينه» ولآن الأصل عدم علمه » كما أن الأصل عدم البلوغ » والأظهر 
احتياجه إلئ بينة ؛ لأن علمه بقيمة السلع وجهله بها ليس مما يتعذر إقامة البينة 
به» فإن من يعرفه يعرف أنه ممن يعرف قيمة ما اشتراه أو لاء بخلاف البلوغ فإن 
معرفته لا تكون إلا من جهة الصبي علئ أن هذا يحتمل أن يراد به فيما إذا ادعئ 
البلوغ بالاحتلام » أما إذا ادعاه بالسن أو بالإنبات ؛ فقد يقال: لا يقبل منه قوله 
في ذلك لأنه ينحصر طريق العلم به في إخباره بخلاف الاحتلام . 

هللمه ١هةج‏ 

فيمايحدث به. 

وفي الاصطلاح: من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة . وهذا يشمل البائع والمشتري . 

انظر: الصحاح 9/5١17؛‏ لسان العرب ١١/787؛‏ الإنصاف 85/5"؛ الشرح الممتع 

001 
)١(‏ الأرش هو: قسط ما بين قيمة صحيح ومعيب من ثمن ما لم يفض إلئ ربا. التوضيح 515/7 . 


60 ٠ ه‎ 


© قال الأصحاب: والحمقٌ من الكبير» وهو ارتكابٌ الخطأ علئ بصيرة» وفي الفروع 
الثيوبة ومعرفة الغناء» والكفرء وجهان. +/5ه-+م"م 

8 وفي «الروضة) وغيرها: يسيرٌ عيب مبيع كالكثير» وهو نسبةٌ قدر النقص إلى 
قيمته صحيحاً » فيرجع من ثمنه بنسبته ) وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضا 
وحضور الآخر» وعليه مؤنته. +/ومم 


حاشية 


مارجا ابن نصر الله 
خيار العيب 


© قوله: (وقال الأصحاب: والحمق فى الكبير وهو ارتكاب الخطأ على 
بصيرة) وفي الكافي ‏ في كفارة الظهار_: (ويجزئ الأحمق » وهو الذي يخطئ 
ودعتقفل خطأه يوا 


© قوله: (والكفر) عطف عاءا معرفة لا علا الغناء » ومعناه إذا اشترئ عبد 
فبان كافراً فهل كفره عيب ؟ فيه وجهان7" . 


© قوله: (وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه) إذا اختار الآرش» هل له قبل 

أخذه ذلك ؟ كما إذا اختار الدية لم يكن له الرجوع إلئ اختيار القصاص » وعدم 
الجواز هو الظاهر ؛ أن اختياره الأرش يتضمن إمضاء البيع وإسقاط حفه من 
الفسخ » أما إذا اختار الفسخ فالظاهر أنه يسقط حقه من الأرش» ويحتمل أن 
)١(‏ الكافي */75. 
629 أحدهما: ليس بعيب» وجزم به في المغني 778/5 » فقال: (ولا نسلم أن الغناء محرم» وإن 

سلمناه» فالمحرم استعماله » لا معرفته... والكفر ليس بعيب). 

وقال في الكافي 40/17 - :4١‏ (ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب ؛ لأن النقص فعل ذلك لا 

العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب ؛ لأن الأصل في الرقيق الكفر» ولا يقصد فيهم 

النسب). وهذا هو الصحيح من المذهب . انظر: الإنصاف 5 //891. 

والوجه الثاني: أنه عيب » وصوبه في تصحيح الفروع 75/5 . 


6٠١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


يس اكرا كارن مسري ار إسارا راس كمره في رواية. /40؛ 

© وإن زال ملكه عنه غير عالم بعيبه» فله الأر شٌ» ويقبل قوله في قيمته » ذكره 
في «المنتخب) » وعنه: إن أعتقه في واجب - وحكئ مطلقا . 5/5 ” 

© ولو باعه مشتر لبائعه له فله ردّه علئ البائع الغاني » ثم للثاني رده عليه ٠‏ وفائدته 

اختلاف الثمئين » ويحتمل هنا لا رد وإن فعله عالماً بعيبه» أو تصرف فيه بما يدل 
علئ الرضئ » أو عرضه للبيع» أو استغله» فلاء ذكره ابن أبي موسئ والقاضي, 
واختلف كلام ابن عقيل » وعنه: له الأرش », وهو أظهر ؛ لآنه وإن دل على الرضا 
فمع الأرش كإمساكه» اختاره الشيخ . +/: 
يقال: إن كان الفسخ بيع7" لمجرد اختياره فكذلك» وإلا لم يسقط حقه من 
الرجوع إلئ الأرش حتئ يقول: قد فسخت البيع . 


© قوله: 00 ويتخرج من المهر رواية [أخرى]". له مع الإبراء دون 


© قوله: (وحكي مطلقاً) أى: وحكي جريان الوو انين فيما إذا أعتقه 
معللق/ 8ه والمعتعار أنهها نينا 


إذا أعتق عن واجب فقطء أما لو أعتقه تطوعاً فإنه يملك الأرش روابة 


0 00006 


© قوله: (وعنه: له الأرش وهو أظهر)”2 ويحتمل أن يقال: يملك الأرش إن 


)١(‏ لعله: بيعا. 

(؟) كلمة غير مقروءة في النسخ . 

(9) انظر: المحرر 8/7/"؛ الإنصاف 809/85. 

(8) وهوالمذهب. انظر: الإنصاف 64//ا٠: .:٠/-‏ 

(0) انظر: الإنصاف 5٠7/5‏ 

() انظر: المغنيى 774/7. قال في الإنصاف :5٠١/5‏ (وهو الصواب) . 


6٠ 


© وإن باع بعضهء فله أرشٌ الباقي» وعنه: وردّه بقسطه» اختاره الخرقي . وفي الفروع 
أرش المبيع الروايتان» ونص أحمد: لا شيء للبائع مع تدليسه. ١::/+ ٠‏ 

© وإن اشتريا شيئاً؛ فبان معيباً» فرضي أحدهماء فللآخر رد نصيبه » كشرطهما 
الخيارٌ» علئ الأصح » وكشراء واحد من اثنين» وعنه: لاء كما لو ورثاه» وقياس 
الأول: للحاضر منهما نقد نصف ثمنه وقبض نصفه » وإن نقد كله قبض نصفه » وفي 
رجوعه الروايتان. ١:4-7:48/5‏ 

أقنو ]نه سداد هود مح عوك الت © ووفسة قل فول البهد م ممه عن الك 
وعنه: البائع بيمينه بحسب جوابه » وعنه: علئ العلم . وفي «الإيضاح»): يتحالفان» وإن 
لم يحتمل إلا قول أحدهماء قبل » وقيل: بيمينه» وإن خرج من يده إلئ يد غيره» لم 
يجز أن برده. 5/١07-5701ه”‏ 
أشهر أنه مطالب به قبل التصرف . حاشية 


ابن نصر الله 
© قوله: (ونص أحمد: لاشيء للبائع مع تدليسه)7' تقدمت هذه الرواية7". 
© قوله: (وعنه: لاء كما لو ورثاه)7) أي: رد عليه المبيع فرضي أحدهما 
دون الآخر» ومقتضئ كلامه أنه لا يكون كمن لم يرض والرد و” “فيه بعد/”. 
إذا كان مما تجب قسمته . 
© قوله: (وإن خرج من يده إلئ يد غيره) أي: وغاب عنه ؛ لأنه إذا لم يغب 
عن عينه كأنه بيده » فينبغي تقييد المسألة بذلك . 
() انظر: المغني 775/5 ؛ الإنصاف 51١/5‏ . 
() انظر: الفروع ٠١/5‏ ط. دار الكتب. 
() انظر: الكافي 88/5 . 


(:) في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعل الواو زائدة) . 
(5) وفيه بعد؛ لآن فيه تفريق الصفقة علئ البائع . 


0. 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


© ويقبل قول البائع : إن المبيع ليس المردود. +/ه١‏ 
© ويقبل قول ا لمشتري في خيبار الشرط. +/. ١‏ 


ع ى ‏ 2ه ع و ع 
© ولبائع عبد بامة ردها بعيب وأخذ عبده أو قيمته لعتق مشتر ٠54/١ ٠‏ 


8 قوله: (ويقبل قول البائع: إن المبيع ليس المردود) لأن الأصل عدم 
بيع المردود . 


© قوله: (ويقبل قول المشتري في خيار الشرط) قال في (غ): (فأما إذا() 
جاء ليرد السلعةً بخيار » فأنكر البائع أنها سلعته» فحكئ ابن المنذِرٍ عن أحمد 
أن القولٌ قولٌ المشتري » وهو قول الثوري » وإسحاقٌ » وأصحاب الرأي ؛ لأنهما 
اتفقا علئ استحقاقي فسخ العقدٍ» والرد بالعيب بخلافه)20 . 


© قوله: (ولبائع [عبد بأمة ردها بعيب وأخذ عبده]'".. إلئ آخره) لكن 


هل يتعين الرد أو يخير بينه وبين الوك سحت ذلك47) , 


. في المغني: (فأما إن جاء)‎ )١( 

0( المغني 707/5 . 

(*) في النسخ غير مقروءة. وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا وعبارة الفروع: ولبائع عبد بأمة ردها 
بعيب... الخ). 

(:) في المسألة روايتان» والصحيح من المذهب: ليس له إلا الإمساك مجاناء أو الرد. انظر: شرح 
الزركشي 941/7؛ الإنصاف 2740/4 وجزم به في المحرر 277/١‏ وقال في المغني 
5 و(وإذا أراد إمساك المُدَلْس» وآخذ الأرش» لم يكن له أرشرٌ ؛ لأن النبي يكل لم يجعل 
لاق البيمي اذ أرشاء رجا سياف تكن قال" «(إن شاء أمسكٌ وإن شاء ردها وصاعا من 
تمر)). أخرجه البخاري » كتاب البيوع (75)» باب إن شاء رد المصراةً وفي حلبتها صاع من 
تمر (505)» برقم (01١7)؛‏ مسلمء كتاب البيوع »)7١(‏ باب حكم بيع المصراة (/17)) برقم 
(0)). 


0: 


8 والشركة ببع بعضه بقسطه » نحو: أشركتك في ثلثه ونحوه. وأشركتك ينصرف0 الفروع 
إل نصفهء وقيل: لا يصح ؛ فعلئ الأول: إن قاله الآخر عالماً بشركة الأول» فله 
نصيبه الربع » وإن لم يعلم» فالأصح يصح» فيأخذ نصيبه» وقيل: نصفه» وقيل: 
ونصف نصيب شريكه إن أجيز» ولو قال: أشركاني » فأشركاه معاً ففي أخذه نصفه 
أو ثلثه احتمالان. فلو شركه أحدهماء فنصف نصيبه أو ثلثه. +/مه؟ 


عابت ع 
البيع بتخيير الشمن'" 
© قوله: (والشركة بيع بعضه بقسطه نحو أشركتك في ثلثه) قوله: (أشركتك 
في ثلثه) . يقتضي أن يكون قد جعله شريكاً بالسدس ؛ لأنه إذا أشركه في الثغلث 
فقد جعل الثلث مشتركاً بينهما وظرفاً للشركة » بخلاف أشركتك بالثلث أو بثلثه , 
فإنه يكون قد جعله بالثلث . 


© قوله: (فعلئ الأول إن قاله الآخر عالماً بشركة الأول) صوابه لآخر 
عاله(". بيِّنَ ما صوبناه قول المغني: (وإن اشترئ عبداً فلقيه رجلٌ » فقال: 
أشركنى فى هذا العبد. [فقال: قد صَرَكْتَكَ . فله نصفه. فإن لقيه آخر فقال: 


امتركقي ان هذا الغيد |[الاييوكان غالما يقتركة الأول فله ربع العبد وهو نصف 


حصة الذي شركه)!؟ . 
© قوله: (ففى أخذه نصمّه أو ثلتّه احتمالان)(0) فى المغب الغلك() 
غولة ٠.‏ تي ه يصضعة أو ل صحح في لمغني 1 


. في الفروع 58/57 1: (باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة)‎ )١( 
.75//57 أشار إليه في تصحيح الفروع‎ (00 

() ساقطة من النسخ والتصويب من المغني 1957/5. 

(4) المغني 197/5. 

ره( انظر: تصحيح الفروع 75/1/57 . 

(5) انظر: المغنيى .١97/5‏ 


الفروخ 


حاشية 


ا ولو قال: الثمنٌ مئةء بعتك به» ووضيعة درهم من كل عشرة » حط من الثمن 
عشره» فيلزمه تسعون » وقيل: من أحد عشر » كعن كل » ولكل » وقيل: تسعون وتسعةٌ 
أعشار درهم . وحكاه الأزجي رواية . ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال» ومتئ بان 
الغمن أقل » حط الزيادة . وبحط في المرابحة قسطهاء وينقصه في المواضعة. . . وإن 
ادعيئ البائع الغلطٌ وأن الثمن أكثرٌ مما أخبر» فعنه: يقبل قوله» اختاره الخرقي 
والقاضي وأصحابه» فيخير مشتر» وله يمين بائع أنه لم يعلم وقتّ البيع أن شراءها 


أكثر » وعنه: قول معروفي بصدق » 000 ه95 


© قوله: (وحكاه الأزجي'" رواية)7'' وقال في الرعاية: (وهو سهو)”" . 
:8 قوله: (ويحط في المرابحة'*؟ قسطها) أي: من الربح . 
© قوله: (وينقصه في المواضعة)”* أي: من الوضيعة . 


© قوله: (وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر) قوله بعد 
ذلك: (وخرجه الأزجي عائ التي قبلها) . يقتضي ثبوت خلاف في لزوم البائع 
الثمن هنا . 


قوله: (وعنه: قول معروف)0" أي: قول بائع معروف بصدق » وليس مراده 


)١(‏ هو: يحيئ بن يحيئ الأزجي » الفقيه» من مؤلفاته: نهاية المطلب في علم المذهب » وهو كتاب 
كبير» حذا فيه حذو كتاب نهاية المطلب» لإمام الحرمين الجويني » وأكثره مستمد من كتاب 
الفصول لابن عقيل » والمجرد للقاضي »؛ وقال ابن رجب: (ويغلب علئ ظني أنه توفي بعد 
السدانة ادا درورا فقن كاك :انو اار ليك التعلك اناهن الأ بيني كان من كار سيسات 
جود و زهادف )4 ظظر الدرن على علقاك الككايلة :+3 ْ 

(؟) انظر: الإنصاف 578/5 ؛ المبدع 5/5 »٠١‏ نقلا عن الأزجي . 

(6) انظر: الإنصاف 57/8/85 » نقلا عن الرعاية. 

(4) المرابحة هي: البيع برأس المال وربح معلوم. انظر: المغني 757/7 ؛ التوضيح 570/7. 

(0) المواضعة هي: أن يخبر برأس المال ثم يقول: بعتك هذا به» وأضع عنك كذا. انظر: المغني 
5 ؛ التوضيح 570/7 ؛ المطلع ص78 . 

(5) انظر: شرح الزركشي 5٠١/7‏ ؛ الكافي 9/8/7 -14. 


00 


وعنه , سِنة ) وعنه. لا. ولا يحلف مشتر بدعوئ بائع عليه علم القلحة وخالف 
و 2 0 ع 
الشيخ » وإن باع بدون ثمنها عالما به» لزمه » وخرجه الازجي علئ التى قبلها. ١55/+‏ 
58” 
© وإن اشتراه ممن تُردٌ شهادته له» أو ممن حاباه» أو أراد بيع الصفقة بقسطها من 
الغمن قيمة» بِيّن في تخيير الثمن» فإن كتم» فللمشتري الخيارٌ» وعنه: يجوز بيع 
نيف مها كراد والنيجاة فرابحة وطلقا وغيه مكمه وروفل تخبر بارقن العسياةء 
أو يحطه من الثمن » ويخبر بالباقي ؟ فيه وجهان. ٠.‏ وإن اشتراه بعشرة وقصره ‏ لا 


بنفسه ‏ بعشرة » أخبر به» ولا يجوز تحصلٌ بعشرين في الأصح , ثافاةا ها ماما .ا مد مد مامه 


قول معروف بصدق من بائع ومشتر تر؛ لأن المشتري هنا لا دعوئ له فيقبل قوله 
فيها. 

© قوله: (وعنه: ببيئة)"' سقط" رواية عدم قبول قول البائع ولو أقام بيّة 
وهي الم ار 

© قوله: (وعنه: ولا؛ يحلف مشتر. .. إلى آخر)”*' يقتضي أن الصحيح فيه 


أنه يحلف » فقوله بعد ذلك: (وخالف الشيخ). هو موافق الصحيح المذكور 


فكان الآولئ أن يقول0" . 
© قوله: (ويخبر بالباقي فيه وجهان)7" أصحهما يخبر به80. 


01 المرجم السايق: 
(؟) لم تسقط هذه الرواية إلا من نسخة المحشي » وهي موجودة في الفروع . 
(6) في النسخ: (مشهورة) . 
(:) في الفروع: (وعنه لاء ولا يحلف) . 
)ه( المرجع السابق . 
6 في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولم يتم الكلام) . 
ولعل تمامه: فكان الأولئ أن يقول: وعنه لاء ويحلف مشتر علئ الصحيح » وقيل: لا . 
(10) انظر: الكافي 40/7 ؛ تصحيح الفروع 751/7 ؛ الإنصاف 71/5 4737 . 
00 نقل قل تفيحيي الفروع تدم المسن 11/0 


ه٠ا/‎ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


ومثله أجرة متاعه » وكيّله » ووزنه . قال الأزجي: وعلف الدابة» وذكر الشيخ: لا. قال 
احيةة إذايية فلا بأس» ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة) وبيع المساومة أسهل منه ؛ 
لأن عليه أن يبين» وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة أخبر 
بعشرة أو بالحال» ونصه: يحط الربح من الثمن الثاني » ويخبر أنه عليه بما بقي» 
فإن لم يبق شيء ») أخبر بالحال. +/5.0-؟ م 

© ولو اشترئ بثمن لرغبة تخصّه» كحاجة إلى إرضاع » لزمه أن يخبر بالحال» 
ويصير كالشراء بغمن غال ؛ لأجل الموسم الذي كان حال الشراء. :/1 

© والإقالة فسحٌ» فتجوز قبل القبض» ولا استبراء قبله» وبعد نداء الجمعة» 

8 قوله: (وبيع المساومة أسهل) أي: من البيع بتخيير الثمن. 


8 قوله: (وإن اشتراه بعشرة » ثم باعه بخمسة عشر ء ثم اشتراه بعشرة» أخبر 
بعشرة) كذا وقع: (أخبر بعشرة) وصوابه: بخمسة" كما في المستوعب”'" وغيره . 


© قوله: (كحاجة إلئ أرضا)'”" كذا ولعله إن ضاء!؟. 


© قوله: (ولا استبراء قبله) أي: قبل القبض » يعنى أنه إذا كانت الإقالة قبل 
القبض » فهل علئ البائع استبراءٌ؟ فيه طريقان » أحدهما: إن قلنا فسخ لم يلزمه , 
وإلا”* لزمه » والثاني: يلزمه بكل حال علئ كلتا الروايتين”'' . 


(1) لأنه لما ربح في البيع الأول خمسة فعليه أن يحطها من العشرة التي اشترئ بها في الشراء الثاني . 

(؟) انظر: المستوعب 1/9 -/77. 

(*) في هامش (أ) ما نصه: (كذاء وعبارة الفروع: ولو اشترئ بقمن لرغبة تخصه كحاجة إلئ أرض 
لزمه أن يخبر بالحال) . 
وفي الفروع: (إرضاع) . 

(:) لعله خطأ من الناسخ » وفي الفروع: (إرضاع) » ومعن هذه العبارة أن البائع إذا اشترئ أمة بثمن 
غال لرغبته في إرضاع ولده فلا بد أن يبين للمشتري ذلك. 

(5) قوله: (وإلا). أي: وإن قلنا أن الإقالة بيع فعلئ البائع أن يستبرأها ؛ لأنه اشتراها من جديد . 

)١(‏ والصحيح منها أنها فسخ وهو المذهب ؛ لأنها تخالف البيع في كثير من الأحكام» فالإقالة- 


65٠١ 


لاامن وارثه » ولا يلزمه إعادة كيل ووزن» ولا شفعة» ويعتبر مثل الثمن » وعنه: بيع » 
اختاره فى «التنبيه) فينعكس ذلك إلا مثل الثمن فى وجهء وفى «الانتصار»): وقبل 
فبضه » لعدم تعلق غيره به ١77/1 ١‏ 


© قوله: (لا من وارثه) أي: لا تجوز الإقالة مع إرث أحد المتعاقدين على 


القول بأنها فسخ » ويجوز علئ القول بأنها بيع7" . 
© قوله: (فينعكس ذلك إلى'" مثل الثمن » في وجه) صححه في الكافي'" . 
8 قوله: (وفي الانتصار: وقبل قبضه)!؛؟ وحكئ القاضي ‏ في الإجارات 
من المجردا*' - رواية بجواز بيع المبيع من بائعه قبل قبضه. فقول المصنف: 
(وقبل قبضه) » يعني إذا كان مما يشترط له القبض'" , وقلنا هي بيع لم تجز الإقالة 
قبل قبضه'" » وفي الانتصار: (ويجوز ولو قانا أنها بيع لعدم تعلق غيره به)/" . 


- في السَّلَّم تجوز إجماعاء وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه ؛ ولأنها تتقدر بالشمن الأول» ولو كان 
بيعا لم تتقدر به ؛ ولآن المبيع عاد إليه بلفظ لا ينعقد به البيع ؛ ولآنها تجوز بعد نداء الجمعة ؛ 
ولأنها لا خيار فيها ولا شفعة ‏ ولا يحنث بها من حلف لا يبيع . انظر: المغني 199/5- 7٠١‏ ؛ 
الكافيى ٠١1/7‏ ؛ الإنصاف 54/5: ؛ الأشباه والنظائر ١55/١‏ 50 7 ؛ القواعد لابن رجب 
القاعدة وه ص”١٠‏ ؛ التوضيح 779/7 . 

 ةمسقلا قوله: (لا من وارثه). المراد هنا أن من ورث مالا مع غيره» ثم اقتسم » ثم أراد إقالة هذه‎ )١( 
فهل هذه الإقالة فسخ أو بيع ؟.‎ 

(؟) في الفروع: (إلا). 

.٠١ ١1/17 انظر: الكافي‎ 6 

(:) انظر: الإنصاف 554/5 » نقلا عن الانتصار. 

(5) كتاب المجرد للقاضي أبي يعلئ» لم يطبع بعد» وقد نقل الشيخ بكر أبو زيد: أن طريقته في 
المجرد ضعيفة وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة. انظر: المدخل المفصل .17١8/7‏ 

(1) المبيع نوعان: منقول وغير منقول » فالذي يشترط له القبض هو المنقول . 

00 فلو اشترئ شخص من آخر سلعة» ثم طلب البائع الإقالة» وكان ذلك قبل قبض السلعة» فإن 
قلنا: إن هذه الإقالة بيع لم يجز قبل قبض المشتري السلعة » وإن قلنا أنها فسخ جاز . 

(8) بأن يبيع المشتري علئ البائع لا غيره. انظر: الإنصاف 514/8 » نقلا عن الانتصار. 


أل له 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© وفي «المستوعب») و«الرعاية») علئ أنها فسخ النماء بائع » مع ذكرهما أن 
نماء المعيب للمشتري ١5/5 ٠‏ 

© وإن قال: أقلني . ثم غاب» فأقاله لم يصح؛ لاعتبار رضاه» وقدم في 
«الانتصار): يصح علئ الفور . ”ا 

ا وقال ابن عقيل: وغيرٌه في عزل وكيل: الإقالة لما افتقرت إلى الرضاء وقفت 
علئ العلم ) ومؤنةٌ الردّ في «الانتصار» لا تلزم مشترياً: وققها جيلة أمانة + اكرويعة: 
ل ل ا 0 
ضمانه النقصّ خلاف » في «المغني) » وإن قيل: : الإقالة بِيعٌ » توجه علئ مشتر » والله 
أعلم ١/1 ٠‏ 


© قوله: (وفي المستوعب") 58 ية0" علئ أنها فسخ » النماء للبائع)7 


وفي القواعد: (قال القاضي: النماء للمشتري)7؟». ولم يحك فيها قول 
المستوعب » بل قال: (وينبغي تخريج وجهين كالرد بعيب والرجوع لفلس)0*. 
© قوله: (وقدم في الانتصار صح"' علئ الفور)”" وقال شيخنا في فوائد 
القواعد: (ذكره القاضى وأبو الخطاب فى تعليقهما)!2 . 
© قوله: (وإن قيل: الإقالة بيع توجه/"' علئ مشتر) إنما يتوجه إذا كان مما 
يتوقف انتقال الضمان فيه علئن قبضه('" . 


(1): “انظر: المستوعب 11/7 

00( انظر: الإنصاف 57/85 : » نقلا عن الرعاية . 
(*) لأن بالفسخ ينعدم البيع » فبقيت في ملك البائع . 
(4:) علئ القول بأنها بيع . 

(6) انظر: القواعد لابن رجب » القاعدة 87 » ص .١5١‏ 
() في الفروع: (يصح). 

(0) انظر: الإنصاف 550/5 » نقلا عن الانتصار. 
(8) انظر: قواعد ابن رجب .» القاعدة 09 ص .٠١‏ 
(9) في الفروع: (يتوجه) . 

. بأن يكون من المنقولات‎ )5١( 


آله 


© قال في ١عيون‏ المسائل»: ولا تسمع إلا بينة المدعي » باتفاقناء فيحلف البائعم 9 الفروع 
أنه ما باعه إلَّا بكذاء ثم المشتري أنه ما اشتراه إِلّا بكذاء والأشهرٌ يذكر كلّ منهما 
إثباتاً ونفياً ؛ يبدأ بالنفي » وعنه: الإثبات » ثم لكلّ منهما الفسحٌ » وقيل: يفسخه حاكمٌ 
ما لم يرض الآخر . 7 
© ومن نكل - قال بعضهم: أو نكل مشتر عن إثبات - قضئ عليه » وعنه: يقبل 
قول بائع مع يمينه» ذكره في «الترغيب» المنصوص» كاختلافهما بعد قبضهء 


جنابة] لشي 
٠ ٠‏ بن نصر لله 


© قوله: (وقيل: يفسخه حاكم ما لم يرض أحدهما بقول الآخر)”" 
الصواب”" أن يقال: يفسخه حاكم ما لم يرض أحدهما بقول الآخر”” . 


ف قزل رضن يعن قزل باتع عد يمي © :لي زإذا مايه اناه رم 
المشتري الثمن الذي حلف عليه البائع » ولم يكن له خيار في الفسخ بعد حلف 
البائع » وظاهر حديث ابن مسعود فيما رواه 


أحمد”* والنسائي”2 أن المشتري بعد يمين البائع يخير بين الأخذ بما قال 
البائع وبين الفسخ فإن في الحديث المشار إليه أنه عليه [الصلاة و ]السلام «أمر 


. :"1//8 انظر: الإنصاف‎ )١( 
. وفي الفروع: (مالم يرض الآخر)‎ 
. (؟) في هامش ()) ما نصه: (كذا فليحرر)‎ 
. لعل في العبارة خطأ من الناسخ ؛ لأن الكلام والتصويب سواء» وفي الفروع: (ما لم يرض آخر)‎ )( 
. 575/5 انظر: المغني 7794/7 ؛ الإنصاف‎ (00 
.)5 5 51( برقم‎ » 555/١ مسند الإمام أحمد‎ )0( 
.)55601( سنن النسائي » (5 5) كتاب البيوع » (87) باب خلاف المتبايعين في الثمن» برقم‎ )7( 


6١١ 


الفروع 


ان نض انه 


وفسخ العقد فى المنصوص » وعنه: مشتر» ونقل أبو داود: قول البائع أو بترادّان. 


3/5 
© وإن اختلفا في صفة الثمن » أخذ نقد البلد ثم غالبه » وعنه: الوسط ‏ اختاره 
أبو الخطاب » وعنه: الأقل, 0 00 525150710111110 


البائع أن يحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك)7. 


1 5 رم 
© قوله: (أو يتراذان) معناه: إن لم يتفقا علئ الفسخ أخذ بقول البائع مع 


٠ تمينك‎ 


© قوله: (ثم غالبه » وعنه: الوسط2'؟ , اختاره أب الخطاب27 , وعنه: 
الأقل)”؛' الصواب أن يقال: ثم غالبه» ثم الوسط”*؟» وعنه الأقل ٠‏ وقوله: (ثم 
غالبه» وعنه الوسط .... وعنه الأقل). فيه نظر» إذ ظاهره أن الروايات الغلاث 
فيما إذا اجتمعت النقود واختلفت قيمتهاء بأن كان بعضها أغلب رواجاً من 
بعض» وليس كذلك» بل متئ كان بعضها أغلب رواجا تعين» إذا لم نقل 
بالتاد لفو بوذ العوكة فى الرواع اعد ريو الى قزق القبية: 


وعنه: الأقل» أي: قيمة أيضاً. 


)١(‏ وأخرجه أبو داودء (؟١)‏ كتاب البيوع » (77) باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» برقم 
(١61”)؛‏ ابن ماجه» )١75(‏ كتاب التجارات» )١9(‏ باب البيعان يختلفان» برقم .)7١85(‏ 
وهو حديث صحيح. انظر: نصب الراية 4/5 77؛ تلخيص الحبير 9947/7 ؛ صحيح سئن 
النسائي 57/7 . 

(؟) انظر: المغنيى 786/5 . 

69 انظر: الإنصاف 57/5 ؛ » نقلا عن أبي الخطاب . 

620 المرجع السابق . 

(5) الصحيح من المذهب أنه يؤخذ بالأوسط إذا تساوت النقود ولم يكن فيها غالب . انظر: الإنصاف 
22. 

(5) انظر: المحرر "97/١‏ ؛ الإنصاف 5/5 5 . 


01 


قال القفاضى وغيره: وبتحالفان , ا عليه مرا ان ايا أو بق لا وا وا 7 ا جر قي ولس حل و واي عا و ل ا لي اول أ 


الفروع 


قال في المحرر: (وإن اختلفا في صفة الثمن» فظاهر كلامه أنه يرجع إلى و شين 


أغلب نقود البلد» فإن تساوت فأوسطها ء وقال القاضي: يتحالفان)7". انتهئ . 

فجعل الأوسط عند تساويهاء أي: في الرواج . 

وفي الوغانة: (اخل تقد الك إن كان نواتهدا معلوما + أو قالية إن عدت 
نقوده» نص عليه » فإن استوت نقوده فالوسط » ومن قُبِلَ قوله حلف » وقيل: بل 
بتحالفان)50. انتهىا . 

ولم يذكر الأغلب إلا المصنف والرعاية » وزاد فيها أنه نص عليه””"» وأكثر 
الأصحاب يطلقون الرجوع إلئ الوسط من غير ذكر الأغلب» وما ذكره في 
الرعاية أظهر ؛ والأغلب رواجاً ينصرف المطلق إليه غالباً» فهو أولئ من الوسط » 
فإذا تساوت النقود في الرواج » رجعنا إلئ الوسط قيمة حينئذ» أو إلئ الأقل 
قيمة ؛ لأنه المتيقن » ولابد أن يدعي الرجوع إليه أحدهما » فلو ادعيا غير الغالب 
أو غير الوسط » حيث تساوت » تعين التحالف » ولم يذكره الأصحاب» بخلاف 
الصَدَاق » إذا قلنا يرجع إلئ مهر المثل» رجع إليه » ولو ادعيا غيره ؛ بأن يدعي 
أحدهما أكثر منه » والآخر أقل منه ؛ لأنه؟ ليس ركناً في العقد. 

8 قوله: (قال القاضي وغيره: ويتحالفان)0*؟ ظاهر هذه العبارة أنهما 
بتحالفان مع الرجوع إلى الغالب أو الوسط أو الآقل» ولم أجد بذلك قائلاً» ولا 
(5)- الم د اعم 
(0) انظر: الإنصاف 57/5 » نقلا عن الرعاية. 
(*) لم أجده بعد البحث في مظانه . 


(1:) أي: الصداق. 
(5) انظر: الإنصاف 57/5 » نقلا عن القاضي . 


الذادك 


الفروع وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسدء أو قدر ذلك» فعنه: التحالف» وعنه: قول 
منكره» كمفسد للعقد. ”07/١-579/5‏ 


© وإن تشاحًا في التسليم » والثمنُ عين , جُعل بينهما عدلٌ يقبض منهماء ويسلم 
هو رك" العاصبىي ب الروااكل مر مووي بالركو إل نتتى اين الشود ديري 

التحالف » بل اليمين علئ من أخذ بقوله» والقاضي لا يرئ الرجوع إلئ شيء 
منهاء بل يرئ التحالف والفسخ » كما إذا اختلفا في قدر الثمن بالضمان » وقال 
القاضي وغيره: (يتحالفان). 

© قوله: (وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد)"" لعله: أو أجل”". 

© قوله: (وإن تشاحا في التسليم والثمن عَيْنُّ » نصب'" عدل يقبض منهما) 
وقبضه منهما هل هو معاً؟ أو يقبض من أحدهما قبل الآخر؟ وأيهما هو؟ 

وهو المراد بقوله: (وقيل: أيهما تلزمه البّداءة ؟ يحتمل وجهين » وعنه البائع) . 
أ يلزم البائع الببداءة بالتسليم . 


قال المصنف: (يحتمل وجهين) . انتهئ . فقد زاد هنا رواية» أن ذلك يلزم 


البائع » وهو القياس . 
قال في (غ): (وعن أحمد ما يدل علئ أن البائع يجبر علئ تسليم المبيع على 
الإطلاق)(240. 


. في النسخ جاءت هذه العبارة قبل قول القاضي‎ )١( 
(؟) قال في تصحيح الفروع 777/7: (قوله: أو قدر ذلك» لعل مراده قدر الأجل» لكنه لم يذكر‎ 
مسألة الأجل » ولم يذكر سوئ هذاء والذي يظهر لي أن لفظ: أو أجل » سقط من الكاتب بعد‎ 


(0) في الفروع: (جعل بينهما) . 
(5) المغني 7/85/5. 


المبيع » ثم الغمن » وقيل: معاً» ونقله ابن منصورء وقيل: أيهما تلزمه البداءة؟ يحتمل الفروع 
وبين » عه الزانوزرزة كإنادهيا »ققد الا جعي لديا عارخ فقن :نميه سن ل 

أن مع عالت سان اي عرضاً بعرض لا 
لجح ا ا د ل مسري ور مرحي كيف وها لأاشوطا . 

وفيه: مقن انعد وج جه ال إن دخل فى ضمان مشتر» والأصح المنخ» وإذا 

ظهر عسرٌ مشتر ‏ وقال شيخنا: أو مطله ‏ فله خيار الفسخ » كمفلس وكمبيع . ١/٠1:‏ 

517/1 


© قوله: (وقيل: أيهما تلزمه البداءة؟) أي: بالتسليم إلئ العدل . 0 


©؛ قوله: (واختار"'" في الانتصار وإن [كان]'' عرضا بعرض) أي: واختار 


0 


إن عرضا بعرض 
© قوله: (لا يجب تسليم البائع) أي: وكل منهما بائع » فلا يلزم التسليم 

ااا 

ال سا وعد ا 

أعلم : لمحي اا ني يبب 0 شرّطه لم 


© قوله: (وكمبيع) أي: وكما لو تعذر علئ البائع تسليم المبيع » فللمشتري 
الفسخ , كذلك إذا تعذر تسليم الثمن لإعسار المشتري أو مطله0". 


. في الفروع: (واختاره)‎ )١( 
. (؟) زيادة في الفروع وضعت بين خاصرتين‎ 
. انظر: الإنصاف 458/8 » نقلا عن الانتصار‎ )*( 


. هذا غير ظاهر » والظاهر أنها ترجع إلئ التسليم » لتقدمه قبل قليل‎ ):١ 


61 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© وفي «الروضة»: يلزم البيعٌ بكيله ووزنه» ولهذا نقول: لكل منهما الفسخ بغير 
اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزناء كذا قال» فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار» 
قال: ولا يُحَيلٌ به قبله ‏ وأن غير مكيل وموزون كهما في رواية٠ ١7/١‏ 

© ولا ينفسخ بتلفه قبل قبضه» وإن سلمناء فلآنه عقد معاوضة» تسليم بإزاء 
تسليم . ولو أفلس بالقمن» ثبت الفسخ . قال: والزوائد الحادثة قبل قبضه لا يتقسط 
الثمن عليها» وإن سلمناء فبقدر حدوثها قبل العقد» قال: ولا نسلم رده بتعييبه بعيب 
قبل قبضه » وإن سلمناء فلأنه مقابلة تسليم بتسليم » وفي «الترغيب) وغيره: لو تلف 
بعضه , لم ينفسخ في بقيته ) ولو ضمنه البائع ؛ لاستقراره» والثمن الذي ليس في 
الذمة كالمغمن» وإلا فله أخذ بدله لاستقراره. ١87/+‏ 


الت ف في المبيع'"' وتلفه”") 
© قوله: (قال: ولا يحل به)”" أي: لا يحل المبيع بالعقد للمشتري قبل 
قبضه » أي : لا يحل له أكله أو لبسه”؟' » وهو نوع من التصرف » فيدخل في قوله: 
(ولا يتصرف فيه) . ويدخل في التصرف تصرفه فيه بالإقالة ولو قيل أنها فسخ . 
(8ا قوله: (وفي الترغيب وغيره”*؟: لو تلف بعضه, لم ينفسخ في بقيته » ولو 
ضمنه البائع) لو' بذل البائع للمشتري » فامتنع من قبضه » فهل يبرأ من ضمانه ؟ 


لم أرَ بذلك نقلاً» وقد يقال: إنه كما لو أحضر الكفيل المكفولٌ فلم يتسلمه 


)١(‏ المراد بالتصرف هنا: هو التصرف في المبيع في مدة الخيارء تصرفا يختص بالملك » مثل الهبة 
أو البيع أو الوقف . انظر: المغني 1/5. 

(؟) المراد هنا: تلف المبيع في مدة الخيار. انظر: المغني 19/7 . 

(*) عبارة الفروع: (ولا يحيل). أي: لا تجوز فيه الحوالة . 

(:) هل يتصور أكله قبل قبضه ؟ نعم ؛ وإذا كان القبض بدون إذن البائع . 

(5) انظر: الإنصاف 7”//5. 

. في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله سقطت منه الواو)‎ )١( 


المادك 


© وقبض ما ينقل بنقله » وما يتناول بتناوله » والعقار ونحوه بتخليته . 2544/1 الفروع 


المكفول لهء وأنه يكفيه الإشهاد» أو لابد من دفعه إلئ حاكم ليلزمه » فإن تعذر ابن نص ان 
أشهد » وفي الإجارة» من الكافي: (وإن عرض عليه العين» ومضت مدة يمكن 
الاستيفاء فيهاء استقرت الأجرة ؛ لأنّْ المنافع (© تلفت باختياره» فأشبه تلف 
المبيع بعد عرضه علئ المشتري)”"". وهذا ظاهر في البراءة من الضمان . 

© قوله: (وقبض ما ينقل بنقله) فلو كان المبيع الذي قبضه بنقله في ملك 
المشتري » لم أجد به نقلاً» لكن يتخرج علئ مسألة الهبة » أنه يكفي مضي زمن 
يتأت فيه نقله» أو لا يحتاج إلئ ذلك أيضاًء ولم يذكرء وأما [ما]”" مُلِك 
بالإجارة أو جعالة أو مسابقة » فأما الإجارة فالظاهر أنها كالبيع 4 وام الجعالة 
وعوض السبق ينظر فيه*". 

ولم يذكر المصنف قبض المشاع”"» والظاهر أنه لا يحصل إلا بقبض ما هو 
مشاع فيه » وذكر المصنف في الهبة » عن المجرد: (أنه يعتبر في قبض المشاع إذن 
شريكه فيه)2"7. وحملناه علئل أنه يعتبر إذنه بجواز القبض »ء لا للزوم الهبة» وكذا 
هناء يتوجه مثله . وفي المغني : (فصل وإن رهنه ثمنها”” مشاعاً مما لا ينقل » خلئ 


. في النسخ: (المانع)» والتصويب من الكافي » وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا وصوابه المنافع)‎ )١( 

(؟) الكافي ؟/817. 

() ساقطة من النسخ والكلام يقتضيها. 

(4) لأنها مبادلة مال بمنفعة . 

(5) هل الجعالة معاوضة ؟ لأنه رد الضالة فاستحق العوض » أوهي هبة ؟ الظاهر الأول. وفي المسابقة 
الظاهر أنها هبة لعدم وجود معاوضة . 

69 مشاع أي: غير مقسوم. انظر: المطلع ص47 7. 

.541١/1 الفروع‎ )0( 

(4) في المغني: (وإن رهنه سهما مشاعا) . وهو الصواب. 


/اه6 


الفروع 


حاشية 


© ونص أحمد: صحةٌ قبض وكيل من نفسه لنفسه. +/0, 

© وفي (الترغيب») وغيره» وعليه الجمهور: ومتىل قبضه مشتر » فوجده زائداً ما 
ا 
وزنه » برئ عن عهدته » ولا يتصرف فيه لفساده» وفيه في قدر حقه فأقل وجهان . وإن 
لم يصدقه, قبل قوله في قدره» ومؤنة توفية العوضين علئ باذله: وفي «النهاية) : 
بينه [وبينه]27؛ سواءٌ حضر الشريك أو لم يحضر. وإن كان منقولاً كالجوهرة 
يرهن بعضهاء فقبضُها تناولّهاء ولا يمكن تناولّها إلا برضا(" الشريك - ثم 
قال ©7‏ فإن ناولها له بغير رضاه وقلنا استدامة القبض شرط”؟ لم يكفه ذلك 
العتاول وإ قلناة لبس يشرط حص 97 ال 0 


© قوله: (ونص أحمد: صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه)7" ولم يتعرضوا 
هنا لاعتبار إذن البائع في القبض”") كما اعتبروه في الهبة » فليحقق ذلك . 


© قوله: (ومؤنة توفية؟2 العوضين) أي: توفية كل من العوضين . 
© قوله: (وفي النهاية('2: ا 010 


. زيادة من المغنى‎ )١( 

62 في النسخ: (إلا برضئ) . 

() أي: المغني . 

60 في المغني: (وإن ناولها الراهنٌ للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها » فإن قلنا: استدامة القبض 
شرطً). 

6 في المغنيى: (فقد حصل القبض) . 

. 55١1/5 المغني‎ )1( 

(0) انظر: الإنصاف 55/85: » وقال في المغني :١195 - ١97/5‏ (ولناء أنه يجوز أن يشتري لنفسه 
من مال ولده » ويقبض لنفسه من نفسه) . 

(8) لا نحتاج إلئ إذن البائع هنا ؛ لآن إذن البائع للوكيل بالبيع إذن بالإقباض . 

(9) أي: تسليم. 


-.ه5٠05* النهاية فى شرح الهداية. لأسعد ابن المنجا التنوخي أبو المعالي» المتوفئ سنة‎ )0١( 


01 


أجرةٌ نقله بعد قبض البائع له عليه » ومؤنة المتعين على المشتري إذا قلنا كمقبوض . 


اال شييق 
20 ولا يضمن النقاد خطأ في المنصوص ١/7/1 ٠‏ 


1 50 ب ا 2 )0010( * ء (5) 
أجرة نقله بعد قبض البائع)”'' لعله بذل البائع”'". 


© قوله: (ولا يضمن النقاد"" خطأ) زاد في الرعاية» من قوله: إني أعلم 
حذقه”؟؟. ولم أجد نقلا بأجر النقاد» هل يلزم القابض أو المقبض”"'؟ والأظهر 
أنها إن كان النقد قبل تمام القبض فهى علئ المقبض » وبعده علئ القابض "9" . 


هلام 65ة3ج 


في بضعة عشر مجلدا. قال ابن رجب عن تصانيفه: (وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في 
المذهب » والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير اللأصحاب » ويخرجها علا ما يقتضيه عنده 
المذهب). انظر: ذيل طبقات الحنابلة 59/8 ٠ه‏ ؛ سير أعلام النبلاء 49/1١‏ - /21 ؛ 
المدخل المفصل ؟١/7١17.‏ 

)١(‏ انظر: تصحيح الفروع 2741/7 حيث قال: (المنقول في النهاية وتعليق القاضي: أجرة نقده 
بالدال ‏ فاختلطت مع الهاء » فظن الناسخ أنها لام » والصواب نقده؛ فإن عند القاضي وصاحب 
النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع » فهي علئ المشتري » وإن كان بعده فهي على 
البائع » وقد صرح بذلك في التعليق وعلله » وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم) . 

(؟) أشار في تصحيح الفروع 7/7/1 إلئ تعليق المحشي . 

(©) النقادهو: الذي يعرف الذهب جيده من رديئه . انظر: المصباح المنير ص98١".‏ 

6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 

() قلت: ذكرها القاضي في التعليق فقال: (وأجرة النقاد. فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن فهي 
علئ المشتري ؛ لأن عليه تسليم الشمن إليه صحيحاء وإن كان قد قبض فهي علئ البائع ؛ لأنه قد 
قبضه منه وملكه» فعليه أن يبين أن شيئا منه معيب يجب رده). الإنصاف 451/5 » نقلا عن 
القاضي . 

() انظر تفصيل المسألة في: الإنصاف 45١1/5‏ . 


01 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© باب الريا: وهو محرَّمٌ مطلقاً. 5/1 

© وعلئ المذهب: يجوز إسلامٌ النقدين في الموزون» وبه أبطلت العلة؛ لأن 
كلَّ شيئين شملهما إحدئ علتي ربا الفضل » يحرم النساءٌ فيهما. وفي طريقة بعض 
أصحابنا: يحرم سَلَمُهما فيه» فلا يصح» وإن صح ؛ فللحاجة » وأجاب القاضي 
وغيره بأن القياس المنع. وإنما جار للمشقة » ولها تأثير» ولاختلاف معانيها؛ لأن 
أحدهما ثمنٌّ والآخر مثمنٌ» ولاختلافهما في صفة الوزن ؛ لأنه يتسامح بهذا دون 
هذاء فحصلا في حكم الجنسين من هذا الوجه. وعنه: في النقدين والمطعوم 
للآدمي » وعنه: فيهما» ومطعومٌ مكيل أو موزون» اععار القية وشتيشا قذليهها: 
العلة في النقدين الثمنية » وهي علة قاصرةٌ لا يصلح التعليل بها في اختيار الأكثر» 
ونقضت طرداً بالفلوس ؛ لأنها أثمان » وعكساً بالحلى » وأجيب لعدم النقدية الغالبة . 


١45غ‎ 0/5 


حارثا 
الرّبا 
© قوله: (وهو محرم مطلقا) أي : في كل مكان من دار الإسلام والحرب » 
مع مكاتبه» لا عبده» علئ أن المصنف قد حكئ عن ابن عقيل في باب زكاة 
الذهب والفضة: عدم جريان الرنا فين العدد وسكي الخالته الرتقول :ديعا 
إذا لم يملكه وإلا جرئ بينهما كمكاتب وسيد:(2 . 


© قوله: (وأجيب7" لعدم النقدية الغالبة) أي : في الفلوس» أما في الحلي ؛ 


)١(‏ انظر: الفروع 55/7 55-7" ط. دار الكتب. 


6 في النسخ : (واجب) والتصويب من الفروع . 


0” 


© ونقل مهنا وغيره» أنه كره بيضة ببيضة » وقال: لا يصلح إلا وزناً بوزن؛ لأنه 
طعام ١54/٠ ٠‏ 

© ومرّدٌ الكيل عرف المدينة » والوزنٍ عرف مكة زمن النبي كك » فإن تعذر فعرفه 
بموضعه. 5/و؟؟ ١‏ 

© وفي «عيون المسائل»: لا يجوز بيع لحم بشحم متفاضلا؛ لأنه لا ينفك عنه ؛ 
ولهذا من حلف لا يأكل لحماً» فأكل شحماً: حنث . ١49/5‏ 


© قوله: (لا يصلح إلا وزناً بوزن) لأنه عليه [الصلاة و]السلام نهئ عن بيع 


عل يي (0) 
© قوله: (ومرد الكيل عرف المدينة » والوزن عرف مكة زمن النبي 55ةْ) فإن 
وجد جنسا يوزن بمكة » ويكال بالمدينة » فبأيهما يعتبر ؟ يحتمل التخيير بينهما » 
واعتبار الوزن ؛ لأنه أضبط » ولم أرَ فيه نقلة7"©. 
© قوله: (لا بنفك عنه) ع عن الشحم . 
© قوله: (ولهذا من حلف لا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث) المعروف كما 
في الخرقي وغيره: من حلف لا يأكل شحماً » فأكل لحماً» حنث ؛ لأن اللحه لا 
: د (29) 
يخلو من شحم " . 
6 ونصه: قال معمر بن عبد الله... كنت أسمع رسول الله يكِْةٌ يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل) 
الحديف ارده البخاري» (45) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» )7٠١(‏ باب إذا اجتهد 
العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسولٍ من غير علم » برقم )61١(‏ ؛ مسلم واللفظ له؛ (7؟) 
كتاب المساقاة والمزارعة» )١18(‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل» برقم (91) . 


(؟) كون الوزن أضبط هو الصحيح» ولذلك نجد أن ما يكال في السابق كالحنطة والشعير والتمر 
أصبح اليوم يوزن » ولآن الأشياء تختلف ثقلا وخفة » فالوزن أضبط . 


(*) انظر: المغني 501/11. 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


#كلني «السيع : لا فطيرا بخمير» ولحمٌ بمثله اصن موري ين حرق 
رطباً» ويعتبر نزع عظمه في الأصح » كتصفية عسل ؛ لأن الشمعَ مقصودٌ» وإلا فمدٌ 
عحوة. "07-8١١5‏ 

© وقبضُ مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق » وعنه: اوجبالسير يخ إن 
أكل الرطب . وقال في «التنبيه) و«المحرر» : أو أكل الثمرء وقيل : : وتعتبر حاجة بائع 


إلىن بيعها . ا 
©) وبيع ربوي بجنسه » ومعه أو معهما من غير جنسهما . عجوة ودرهم بمثلهما 


© قوله: (كتصفية عسل ؛ لأن الشمع مقصودء وإلا فمد عجوة) اع" كنما لا 
يشترط تصفية عسل من شمعه» إذا بيع بمثله ؛ لأن الشمع مقصود» فلو لم يصف 
لكان كمسألة مد عجوة(2 . 
العظم » فإنه غير مقصود » لكن مقتضئ ذلك أن يكون اللحم كالتمر» فلا يكون 
فى جوازه خلاف . 

©؛ قوله: (أو أكل التمر) أي: وشرائه بالرطب » كما في المحرر”" . 

:8 قوله: (وقيل: وتعتبر حاجة بائع إلئ بيعها) واشترط مالك شرطا » لم أجده 
في كلام الأصحاب » ولعله مرادهم » وهو أن شرط بيع يع العرية يه أن يكون بيعها عند 
قطعها7", فلو باعها قبل ذلك بشرط القطع لم يجز؛ لتعذر محل الرخصة» 
ويؤخذ هذا من كلام الأصحاب » حيث قالوا هي بيع الرطب . 

©؛ قوله: (ومعه أو معهما من غير جنسهما) إطلاقه يشمل الدكان الذي من 
60 وهي بيع مد عجوة ودرهم بمدين. انظر: المغني 88/57 ؛ الإنصاف 75/0 . 


(؟) انظر: المحرر .770/١‏ 
(9) انظر: كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 7/89/17. 


0757 


أو بدرهمين أو بمدين 2 فإن علم بعد العقد تساوي القيمةع أو معه ؛ لكونهما من 
شجرة ونفلك واحدع فاحتمالان. .م 

© ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل » ليس أحدهما نقداء 

1 7 0 8 و َ 
الحلول والقبضٌ فى المجلس . نص عليه » فيحرم مَل بر بمثله بجنسه » أو شعير ونحوه 
نسيئة » وكذا إن صرف الفلوس النافقةً بنقد» ونقل ابن منصور: لا اختاره ابن عقيل 
وشيخناء وذكره روأية٠‏ 08/1" 
5 0 2 

© قال بعض اصحابنا: الجنس شرط محض .ء فلم يؤثر قياسا علئ كل شرط » 
كالإحصان مع الزناء وعنه: يحرم» فعلة النَّسَاء المالية» وعنه: يحرم إن بيع بجنسه » 
فالجنس أحد وصفي العلة» فأثر. +/0٠م‏ 


غير جنسهما غير ربوي » كصورة القلادة من ذهب وخرز حين بيعت بذهب » 


فإن الخرز غير ربوي » اللهم إلا أن يكون موزوناً عندهم » فيكون ربوياً أيضاً. 

© قوله: (ونقل ابن منصور: لا" أي: في الفلوس خاصة . لا فيما عطفت 
ا 

© قوله: (وقال7" بعض أصحابنا: الجنس شرط) أي: هو شرط فى ربا 
الفضل » والعلة الكيل والوزن. 

© قوله: (فلم يؤثر) أي: في تحريم التساءء بخلاف الكيل أو الوزن» فإن 
كل مدهها علة بنفسه» لكن رشترط مغها الجن »فهو شرط لا غلة » كما أن" الدنا 
علة الحد» وال حصان شرط . 

©) قوله: (فالجنس أحد وصفى العلة) أي: علة التّساء . 


)١(‏ انظر: المبدع ١48/5‏ نقلا عن ابن منصور. 
(*) في الفروع (قال) بدون الواو. 


077 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 2 © فصل: وإن تصارفا ذهباً بفضة » عيناً بعين» ولو بوزن متقدم » أو خبر صاحبه » 
فوجد أحذهما عيباً من غير جنسه » بطل » قال الشيخ: كقوله: بعتك هذا البغل» فإذا 
هو حمار» وعنه: يصح لازماً» وعنه: له رده وأخذ البدل. وإن كان من جنسه » ففي 
(الواضح)»: وغيره: بطل . /١٠م‏ 

© ويجوز اقتضاء نقد من آخر علئ الأصح » إن حضر أحدهما ؛ والآخر في الذمة 
مستقر بسعر يومه » نص عليه 71١/1 ٠‏ 
حافة فصل 


ابن نصر الله ِ 
وإن تصارفا ذهبا بفضة 
© [قوله](©: (فوجد أحدهما عيبا من غير جنسه بطل) . 
من عوضه الآخر. 


© قوله: (ففي الواضح”'' وغيره: بطل) يتخرج فيه رواية باللزوم » من الرواية 
فيما إذا كان العيب من غير جنسه . 


© قوله: (والآخر في الذمة مستقر) قوله: (مستقر) احتراز مما لو لم يستقر» 
كثمن السلم في المجلس » إذا كان ديناً من غير النقدين » كالفلوس والعروض » 
فإنه لا يجوز بيعه ولا أخذ غير جنسه منه ؛ لعدم استقراره بكونه فى المجلس له 
فيه خيار المجلس » أما لو كان ثمن المثمن في الذمة أحد النقدين» جاز أخذ 
النقد الأحويدلا عه لخي انه عي كا 
6 ساقطة من النسخ . 
(؟) الواضح. لابن الزاغوني » المتوفئ سنة /071ه. انظر: المدخل المفصل .81١7/7‏ 


(9) ونصه: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» فأتيت النبي 


07: 


© ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع: أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ الفروع 
قال: لاء ولكن بأكثر لا بأس» ولو احتاج إلئ نقد» فاشترئ ما يساوي مئة بمئتين ) 
فلا بأس » نص عليه» وهي التورق» وعنه: يكره» وحرمه شيخنا. >/17م 


أيما 


حاشية 


© قوله: (مائة بثمانين)7 كذا في النسخ ولعله بمائتين. ابن نصر الله 


هلام .36ج 


- بالدنانير وآخذ الدراهم» قال: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». 
أخرجه أبو داودء (؟١)‏ كتاب البيوع » )١5(‏ باب في اقتضاء الذهب من الورق» برقم 
(:5”) ؛ الترمذي» )١1(‏ كتاب البيوع » (5؟١)‏ باب ما جاء في الصرف » برقم )١7157(‏ ؛ 
النسائي ) (+:) كتاب البيوع , (659) باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ‏ برقم 
(108). وهو حديث لا يصح رفعه إلى النبي كَكْةٌ » والصواب وقفه. انظر قول الإمام الترمذدي 
بعد أن ساق الحديث ؛ تلخيص الحبير 484/7 ؛ ضعيف سنن أبي داود ص/77” ؛ إرواء الغليل 
70. 

. في الفروع: (بمائتين)‎ )١( 


05 6 


الفروع 20 ويسلم في معدودٍ غير حيوان يتقارب عدداً: وعنه: اه طلقا : وعنه: 
عكسه . +/7-870م 
8 السادس: قبض الثمن قبل التفرق » نص عليه 7/١ ٠‏ 
© فصل : يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره » ففي رهنه عند مدين 
بحق له » روايتان في «الانتصار) » وعنه: يصح منهما. +/ اس 
© وإن أبرأ من دينه » أو أجله » أو أسقطه» أو تركه» أو وهبه» أو ملكه » أو تصدق 


حاشية . [صَارت) 
ابن نصر الله 5 9 
السلم والتصرف 6 الدين]7" 
©) قوله: (وتسلمه''" في معدود» غير حيوان... إلئ: عكسه) فإن جمع بين 
العدد والوزن فى المعدود» فالظاهر عدم الصحة ؛ لأن اتفاقهما بعيد جداً» كما 
لو جمع في الإجارة بين تقدير المنفعة بالزمن والعمل . 
© قوله: (السادس: قبض الثمن قبل التفرق) فلو كان الثمن ديناً فى الذمة : 
لم يجز جعله7" رأس مال السلم ؛ لأنه يصير بيع دين بدين . 
00 
يصح بيع الدين المستقر من الغريم؛ لا من غيره 
© قوله: (وعنه: يصح منهما)!*) أي: من الغريم و م ةا 
© قوله: (ولو أبرأ من دينه)2"7 هذا يشمل الدين المستقر وغير المستقر » مثل 
600 ما بين القوسين ساقط من النسخ . 
)٠(‏ في الفروع: (ويسلم). 
(*) في النسخ: (جعل) » والتصويب من هامش (أ) . 
(:) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 91/0 -8. 


(4). لى عانعن 1 ما بعنة رعو )درولل اللننائط 3 ررشيو): 
60 في الفروع: (وإن أبرأ من دينه) . 


0” 5 


به عليه » أو عفا عنه» برئ» ولو لم يقبله» في المنصوص , ولو رده المبرأء وعلله الفروع 
الأصحاب بأنه إسقاط حق. +/ومم 

© ولايصح تعليقه بشرط » نص عليه » فيمن.قال: إن مت فأنت في حل ٠‏ 410/1 
دين الكتابة » والصداق قبل الدخول» وكسوة الزوجة في أول السنة » فلو أبرآته ابن نس ان 
منها في أول السنة » صحت البراءة » فإن أبانها قبل مضي السنة » فهل يرجع بقسط 
ما بقي منها أو لا؟ يتخرج فيه وجهان» كما لو أبرأته من صداقهاء ثم سقط قبل 
الدخول » وفيه ان أصحهما عدم الرجوع ؛ لعدم زوال ملكه عنهء 
بخلاف الهبة . 

© قوله: (ولا يصح تعليقه بشرط » نص عليه) أما إن علقه على شرط يتوقف 
صحة الإبراء عليه » كقوله: إن كان لي عليك دين فأنت في حل منه» أو فقد 
أبرأتك منه » فالظاهر صحته » كما لو قال: بعتنك كذا إن شئت» في أحد القولين ؛ 
لأنه من موجب العقد» فإنه لا يقبل إلا إذا شاء» ذكره المصنف في الشروط 
الفاسدة في البيع”"" . 


هلام 35ج 


.77// انظر: الإنصاف‎ )١( 
. (؟) انظر: الفروع 51/5 ط. دار الكتب‎ 


657 


الفروع ١‏ 4 باب القرض: وهو مستحب . نص عليه » يصح فيما يصح السلم فيه ٠‏ وفي 
٠‏ و 6 ٠‏ .«ه . .«ه يمه 00 0 
غيره» من عين يصح بيعها. ورقيق » وجهان. وقيل: عبد لا جارية » وقيل : في غير 
مباحة للمقترض » وجهان . +/1:-07م 


حاشية . ارثا 
ابن نصر الله 00 
© قوله: (وهو مستحب) أى: الإقراض ء لا الاقتراض( . 
© قوله: (وقيل: في غير مباحة) مثل أن تكون محرمة عليه بنسب أو رضاع . 
© قوله: (ومن شأنه أن يصادف ذمة) أي: شرط القرض كونه فى ذمة معينة : 
فلا يصح قرض جهة كالمسجد والقنطرة''؟ ونحو ذلك مما لا.ذمة له7" . 
غيره من عين يصح بيعهاء لا علئ ما يحدث). أي : لا يصح قرض ما يتجدد 


4 
0 
0 


6 وأما الاقتراض فهو مباح » انظر: المغني 455/5 » لفعله ؛ فقد روئ أبو رافع ريه قال: 
استسلف رسول الله كَكِْةٌ بكراء فجاءته إبل الصدقة , فأمرني أن أقضي الرجل بكرة » فقلت: لم 
أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعياء فقال النبي 145 (أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم 
قضاء» . تقدم تخريجه في الهامش السابق . قال الإمام أحمد: (ليس القرض من المسألة) . مسائل 
الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص١١.‏ ولكن الأولئ تركه ؛ لما رواه مسلم في صحيحه (8:0) 
كتاب الأمارة» (”8) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه» إلا الدين» برقم (58/0) أن 
رجل قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خطاياي ؟... فقال رسول الله 
ككِدّ: (نعم . وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبر» إلا الدين...2». 

(؟) القنطرة: الجسر يعبر عليه . وجمعه قناطر. انظر: لسان العرب 118/65 ؛ المطلع ص 780 . 

(*) أما لو كان للمسجد والقنطرة شخصية حكمية بأن كان هناك من يمثلهما بالشراء والبيع وسد 
الحاجة كالناظر» فلا بأس لوجود الذمة في الشخصية الحكمية. انظر: كشاف القناع 57/0 ١5‏ 


0 


© وفي «الموجز): وو وي به نل ولآحاد المسلمين» الفروع 
وراتمه رد فيكف نا ا يغبت بدله في ذمته حال ولو أجله؛ وخالف شيخناء وذكره 
رااان اللي سا و ا يه 

© ويردٌ المثلّ في المثلي مطلقاً ؛ فإن أعوزه » فقيمتّه إذن . ويرد قيمةٌ جوهر ونحوه 
يوم قبضه» وفيما عداهما يان 01 1 

© ويحرم شرط وقرضمٌ جر نفعاً... وكذا غريمه» فلو استضافه» حسب له ما 
أكله. نص عليه » ويتوجه: لاء وظاهر كلامهم: أنه في الدعوات كغيره. +/؟0 هم 


ملكه فيه » قبل تجدده » كالمنافع . 0 
© قوله : (وفي المو: يصح فرض حيوان وثوب لبيت المال)7") أي 

فلا يصادف ذمة7" . 
© وقوله: (ولاحاد المسلمين) إن أراد به لواحد من المسلمين غير معين ففي 

صحته بعد . 


© قوله: (وخالف شيخنا) ا في التأجيل . 

© قوله: (وبحرم تأجيله في الأصح)”؛؟' في توجيه تحريمه نظر. 

8 قوله: (ويرد قيمة جوهر ونحوه) أي: مما لا يصح فيه السله”*". 
8ه قوله: (ويتوجه: لا) لوجوب الضيافة عليه حينئذ . 


. 477/7 كتاب الموجز للحلواني؛ ولم أجد من أشار إلئ ذلك سوئ ما جاء في الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإنصاف »١١١/0‏ نقلا عن الموجز. 

(6): “بيت الجال لدذمة» لآن لقعي حكمة: 

)00( (المذهب أنه لا يلزم تأجيل القرض » وإن اشتَرطً في العقد » وأن للمقرض أن يسترد ما قبضه قبل 
حلول الأجل . قال الإمام أحمد: ارق تال ديق أن يفي بوعده). الإنصاف 115/0. 
وانظر: المغني 571/57 477 . 

(5) لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها 
ظاهرا. انظر: المغني 7/05/5. 


ت5 2 


الفروع 


حاشية 


#» ولو جعل جُعلاً على اقتراضه له بجاهه » صح ء لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه 
فقطء لا كفالته عنه . ام 
© ولو اقترض ببلد» فطلب منه فى غيره بدله» لزمه إلا ما لحمله موّنة » وقبمته 
في بلد القرض أنقص ؛ فيلزمه إذاً قيمته فيه فقط » وذكر الشيخ أنّْ ما لحمله مؤنة» 
تطالبي رن الحوه ا لأ دار سف أنه لذأ وارمة تله | 10 وذ كر جو بوشيره فى الا تمان 
بلزمه. وفى «المستوعب): الأثمان مما لا مؤمنة لحمله» فيلزمه» فإن بذله له 
المقترض ولا مؤنة لحمله» لزم قبوله مع أمن البلد والطريق. +/اه:-مه» 
©؛ قوله: (لا كفالته عنه) عطف علئ قوله: (علئ اقتراضه له بجاهه) أي: لا 
: 5 00 
يصح أخذ الجعل علئ القرض بجاهه » كالجعل علئ الكفالة"" . 
© قوله: (ولو اقترض ببلد وطلب7'' منه فى غيره بدله لزمه, إلا ما لِحَمْلهِ 
مؤنة وقيمته فى بلد القرض انقص .ء فيلزمه إذا قيمته فيه فقط) ظاهر هذا أنه بلزمه 
قيمته ولو كان مثليا"” » وأنه لا يلزمه المثل» وهو كذلك ؛ لأنا لو ألزمناه بالمثل 
ونقصنا منه قدر نقص قيمته أدئ إلئ الرّباء ويعايا بها/؛ إذ مع وجود المغل لا 
يجب المثل بل القيمة . 
© قوله: (وفي المستوعب: الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه)”*' وفي 
)١(‏ عبارة الفروع واضحة ء بأنه يصح أخذ الجعل علئ اقتراضه له بجاهه, أما لو كفله فلا يصح أخذ 
الجعل » فكان الأولئ أن يقول: عطف علئ قوله: علئ اقتراضه له بجاهه . أي: يصح أخذ الجعل 
علئ القرض له بجاهه» ولا يصح له أخذ الجعل علئ الكفالة . 
(*) المثلي نسبة إلئ المغل » بمعنئ التسوية . 
واصطلاحا: المكيل والموزون نصا لا صناعة فيه مباحة. انظر: لسان العرب ١١/١١51؛‏ 
التوضيح 17177/7. 
00 فيقال: أي موضع يُطَالَبٌُ بالقيمة » مع وجود المثل . 
(5) المستوعب ؟117/1//9. 


وم 


المستوعب أيضاً: (أنه إذا كان القرض غير الأثمان» فطالبه بالمثل أو لا بقيمعه حاشية 
في بلد المطالبة » لم يلزمه الدفع) . ولم يفرق بين ما لحمله مؤنة وبين غيره» ولا 
بين ما اختلفت قيمته في البلدين» ثم قال: (وكذلك إن سأله المقترض”" 
[قبض ]20 ذلك لم يلزمه)7" . 

وقال: قيل ذلك إن كان القرض أثماناً لزمه أن يدفع إليه. ولم يقل الأثمان مما 
الأنورة لحيل" كما ذكروالجصنته ععد_يوكوق الانادفا لامو مله 
يحتمل أنه خرج علئ الغالب ؛ لأن الغالب أن الأثمان إنما يقترض منها القليل 
الذي لا مؤنة لحمله كالمائة ونحوهاء أما لو كان القرض منها كثيراً كمائة ألف 
درهم فإن حمل ذلك له مؤنة قطعاًء فيقتضي كون حكمه حكم غيره لوجود 
العلة20 . 


هلام 36ج 


() في المستوعب: (المستقرض) . 

(؟) في النسخ: (قبل) » والتصحيح من المستوعب. 
() المرجع السابق . 

(4) وهو كما قال المحشي . 

00( أي: لا يلزمه قبضه . 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


8 ... وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه. وفي 
«الانتصار): لا يصح بيعه » نص عليه» وإن اقتسما فوقع لغيره» فهل يلزمه بدله أو 
رهنه لشريكه» فيه وجهان. +/1+ 5م 

© وشرط خلوة: محرمة فاسد وحده» واستئجار شيء ليرهنه » ورهن المعار بإذن 
ربه بيّن الدينَ أو لاء وله الرجوع قبل إقباضه » كقبل العقد» وقدم في «التلخيص»: 


لاء كبعده» خلافاً «للانتصار) فيهء فإن بيع » رجع بقيمته أو بمثله» لا بما بيع . 


قا 
عار ) 
٠‏ ل 


© قوله: (وإن رهن حصته من معين فيه) لعله في المشاع7". 
© قوله: (وفي الانتصار: لا يبصح سعه ) نص عليه)(") أى: بيع المشاع ‏ 
وؤقراةة من غير الشزرق27. 


8١‏ قوله: (فهل يلزمه بذله ؟)7؟2 أي: [هل ]'* يلزم الغير الذي وقع له المعين 
المرهون منه حصة الشريك أن يبذله لشريكه ليرهنه كما كان أو بيرهنه هو 
ينا 


)١(‏ أشار في تصحيح الفروع 550/5” إلى قول المحشي» وعقب قائلا: (وليس كما قال» وإنما هو 
كما قال المصنف » وقد مثلنا صورته). انتهئ . حيث مثل بمن له نصف دار مشاعا مشتملة عل 
بيوت وتنقسم » فرهن نصيبه من بيت منها . 

(؟) انظر: الإنصاف 1717//0» نقلا عن الانتصار. 

(0) أشار في تصحيح الفروع 70/7" إلئ قول المحشي » وعقب قائلا: (ليس كذلك» وإنما مراده 
بيع هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة) . 

(5) في الفروع (بدله) . 

(5) ساقطة من النسخ » والتصويب من تصحيح الفروع */57. 

() نقل صاحب تصحيح الفروع هذا الكلام عن المحشي » 1560/5. 


07 


0 000 اليا و الفروع 
- ذكره الشيخ وغيره المذعب . ام لاني 
حاله إلا باتفاقهماء ويضمنه مرتهن بغصبه , والأصح يزول برده» وأن نيابته باقية: 


©؛ قوله: (واختاره في الترغيب” 27‏ بأكثرهما)7"" وهذا القول هو الصواب ب شبن 
لعا : 


© قوله: (ويضمنه مستعير فقط) أي: إذا تلف ضمنه مستعير» ولا يضمنه 
7 ( 
المتات 5 


© قوله: (المرتهن”؟' أو من اتفقا عليه) المرتهن هو فاعل فيضمنه!*' . 
© قوله: (ويضمنه مرتهن بغصبه) أي: من العدل . 
© قوله : (وآن نيابته باة قية) أي نيابة العدل في قبضه وحفظه لا تزول بغصبه منه . 


(0) في النسخ: (واختار في المستوعب) » والتصويب من الفروع . 

(؟) انظر: الإنصاف ٠17/0‏ » نقلا عن الترغيب . 

(6) لأن الشيء المستأجر أمانة بيد المستأجر لا يضمنه إلا بالتفريط » أما الشيء المستعار فالراجح 
عند الحنابلة أنه مضمون علئ المستعير . انظر: المغني 51/17 . لقوله ككِْة: (علئ اليد ما أخذت 
حتئ تؤدي). أخرجه ابن ماجه , )١5(‏ أبواب الصدقات» (0) باب العارية» برقم )75٠٠0(‏ ؛ 
أبو داود» (؟١7)‏ أبواب البيوع » (8) باب تضمين العارية » برقم (70571)» الترمذي » )١7(‏ 
أبواب البيوع » (9) باب ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم .)١777(‏ وهو حديث حسن . 
انظر: نصب الراية 5٠1/- 5٠5/85‏ ؛ خلاصة البدر المنير ؟//91 ؛ إرواء الغليل 75/7/60 - 
". وقوله يَلكِةّ: ابل عارية مضمونة». أخرجه أبو داودء (57) أبواب البيوع ؛ (8) باب 
تضمين العارية » برقم (70717). وهو حديث صحيح » وله شاهد من حديث ابن عباس رضي 
الله تعالئ عنه. انظر: نصب الراية 0/85٠75؟؛‏ خلاصة البدر المنير 91//7 ؛ تلخيص الحبير 
٠١7/٠‏ ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة 7١1/7‏ ؛ صحيح سنن أبي داود 51/4/17 . 

(8) المرتهن يراد به من أخذ عينا لتوثيق دينه. 

)0( لا يضمنه إلا بالتعدي ؛ لآن الرهن أمانة بيد المرتهن ٠‏ انظر: الإنصاف 8/0 .١‏ 


0 


الفروع ولا يزول برده من سفر. ارام 

© ويحرمٌ عتقه على الأصحٌ . م 

© فإن أنفق المرتهن عليه بئية الرجوع » فلا شيء له » وحكئ جماعة رواية: كإذنه 
أو إذن حاكم» فإن تعذرء رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله» وإلا 
فروايتان. +/ه7ام: بم 

© وإذا اختلفا في قدر الرهن» نحو: رهنتك هذاء قال: والآخرء قبل قول 
الراهن» كقدر الحقٌّ وعين الرهن ؛ لأنه لا ظاهرٌ ولا عادة» وعنه: في المشروط 
بتحالفان . +/1مم 


حاشية © قوله: (ولا يزول برده من سفر) لا معنا للسفر هنا » وكان صوابه برده من 


ابن نصر الله 


نفسه» أي: إذا كان الرهن بيده فتعدئ فيه ثم زال تعديه لا يزول ضمانه بذلك » 
صرح به في الرعاية”" . 
ا 
© قوله: (فإن انفق المرتهن عليه بنية الرجوع) لعله بنية التبرع”" . 
© قوله: (فإن تعذر) أي: إذنه وإذن الحاكم . 
© قوله: (وعنه في المشروط)”" أي: في الرهن المشروط في العقد. 


هلام 63605 


)010( نقل في تصحيح الفروع هذا الكلام عن المحشي ٠‏ 75/8/57. 
(؟) وهوالصواب. 
(*)6 والصحيح من المذهب أن القول قول الراهن. انظر: المغني 0877/7 ؛ الإنصاف 161/0. 


0١ 


© باب الضمان: وهو التزام من يصح تبرعه... ما وجب علئ غيره مع بقائه ؛ الفروع 

وقد لا يبقى» وهو دين الميت» وعنه: المفلس في رواية. وما قد يجب بلفظ ضمين 
عو 

وكفيل وقبيل » وحميل وصبي وزعيم » ونحوه: لا اؤدي او احضر. لت انان 

© ولو ارتد ضامنٌ ولحق هو أو ذميئٌ بدار حرب » ولو اقترض أو غصب ذميٌ من 
ذمئٌ خمراً» فنصه: لا شي: له بإسلام أحدهماء وعنه: إن لم يسلم هوء فله قيمتها. 
وقيل: أو يوكل ذميا يشتريها . 0/1 

و ع 0 

© ويصح ضمان عهدة بيع » وهو ثمنه لأحد المتبايعين عن الآخر. وفي دخول 

ببطلانه » وجهان. +/5وم 


حاشية 


الضمان 

© قوله: (وعنه: المفلس)(2 أي: الميت المفلس . 

© قوله: (وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل”'' وزعيم » ونحوه 
لا أؤدي أو أحضر) وأما قوله: مالك علئ فلان عندي ؛ فليس بضمان ؛ لآن عند 
لما في اليد ء وعليّ لما فى الذمة » فلو قال: مالك عليه على فضمان . 

ا قوله: (أو يوكل ذمياً يشتريها) لعله: يستوفيها(”. 

© قوله: (وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها) أي: ضمان العهدة . 
)١(‏ انظر: الإنصاف .17/1١/0‏ 


(؟) في الفروع: (وحميل وصبي وزعيم) . 
6 عبارة الفروع لا تحتاج إلئ تغيير ؛ لأن كلمة يشتريها معناها أنه بعد الشراء يوفي . 


0,30 


افروع ١‏ © ولو تعيب مضمون ‏ أطلقه شيخناء وقيده أيضاً بقادر ‏ فأمسك الضامن وغرم 
شيئاً بسبب ذلك وأنفقه في حبس » رجع به علئ المضمون» قاله شيخنا. +/0.؛ 
© فصل : وتنصح كفالته برضاه. بإحضار من لزمه حق ع حضر أو غابس. 7 
© ولا تصح ببدن من عليه حد أو قودٌ» أو بزوجة. أو شاهد . ل مهة 
© وإذا تعذر إحضاره مع بقائه أوغاب ‏ نص عليهما ‏ ومضئ زمنٌ يمكنه رده 
أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين» لزمه الدين أو عوض العين٠‏ :/7.؛ 
حاشية , © قوله: (وقّده أيضاً بقادر - فأمسك) أى : ضامنه . 
ابن نصر الله . 5 ّ 4 
0 
وتصح كفالته برضاه 
© قوله: (أو بزوجة)(0) عطف علا بدن 0 أي : لا بصح الضمان بزوجة 
لزوجهاء ولا ضمان شاهد لمن شهد له. 
© قوله: (ومضئ زمن يمكن رذه) في التيسير”" للشافعية: (وإن انقطع خبره 
لم نطالب به حتئ يعرف مكانه)”". ذكر ذلك بعد أن ذكر أنه إن غاب لم يطالب 
به حتئ يمضي زمن يمكن المضي فيه إليه» فلا يكون في ذكر أصحابنا مسألة 
المعينة ما يمنع مسألة انقطاع خبره » فيتوجه لنا في مسألة انقطاع خبره مثل قولهم . 
لكن في الرعاية التصريح بانه إذا انقطع خبره وجهل محله ضمن الكفيل الدين 
: )0( 
وعوض العين” ". 
)١(‏ في النسخ: (أو زوجة) » والتصويب من الفروع . 
(؟) لعله التيسير للربيع اليمني . ذكر ذلك الشرواني في حاشيته 878/7 . 
(*) هذا الكلام بنصه في التنبيه ص/1١٠.‏ 
)00( وهذه فائدة الكفالة . 
انظر: المبدع 7717/5 » نقلا عن الرعاية . 


011 


© والسجّان كالكفيل. قاله شيخنا. ومتئ أدئ ما لزمه» ثم قدر علئ المكفول, 
فظاهر كلامهم: أنه في رجوعه عليه كضامن » وأنه لا يسلمه إلى المكفول له» ثم 
يستردٌ ما أداه» بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ؛ لامتناع بيعه. +/.؛ 

© وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد 
الوجهين قبل ذلك» أو سلم نفسهء برئ الكفيل لا بموت الكفيل » أو المكفول له 

8 قوله: (والسّجان كالكفيل) فيه نظر» والأظهر أنه كالوكيل في حفظ الغريم . 
وقد كنت أفتي بما ذكره المصنف » ثم ترجح عندي أنه كالوكيل بجعل » وكذا 
رسول الشرع ونحوه» فإن هرب غريم من رسول الشرع وكان بتفريط الرسول 
لزمه إحضاره دون ضمان ما عليه » وإن لم يكن فيه تفريط فلا ضمان عليه » قياساً 
علئ من أتلف وثيقة ضمن ما فيها إن تعذر » ذكره المصنف في باب السرقة27 . 


© قوله: (لامتناع بيعه) أي: لامتناع بيع المكفول» بخلاف العين المغصوبة 
إذ يمكن بيعها من غاصبهاء وبخط المحشي أيضاً #8: (أي: بخلاف المكفول 
فإنه يمكن الرجوع عليه بما غرمه). قلت: ولانقطاع حق المكفول له علئز 
المكفول به لاستيفاء دينه » بخلاف العين المغصوبة » فإن حق المالك لم ينقطع 
عنها بضمان الغاصب بدلها ؛ لأن ملكه باق فيهاء ويحتمل أن يريد بامتناع بيعه 
أن الغاصب لا يمكنه بيع المغصوب إذا قدر عليه ليستوفي من ثمنه ما غرمه , 
بخلاف الكفيل إذ يمكنه استيفاء ما غرمه من المكفول . 

© قوله: (وإن مات المكفول به إلى قوله ‏ برئ الكفيل) لو قال في الكفالة: 
إن عجزت عن إحضاره أو مت عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به لم 
يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه » وقد وقعت هذه المسألة في سابع وعشرين 
من رجب سنة 878 وأفتيت فيها بلزوم المال. 


)١(‏ انظر: الفروع ١77/5‏ ط. دار الكتب. 


0/ 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


وفي طريقة بعض أصحابنا. وقولهم: تبطل بموت الكفيل أو المكفول» فدل أنها غيرٌ 
لازمة» بخلاف الكفيل بالدين ٠‏ قلنا: وكذا إذا مات الكفيلٌ بالدين» بطلت الكفالة, 
فهما سبان. :١7/٠‏ -08: 

© ومن كفل أو ضمنء ثم قال: لم يكن عليه حقّ صدق خصمه. +/.؛ 


7 2 ع اع 0 و 
© ومتئ أحال رب الحق أو أحيل» أو زال العقد» برئ | لكفيا ٠‏ وبطل الرهنن 
ويثبت لوارثه , ذكره 0 «الانتصار). 5 5:١١‏ 


© قوله: (فيهما سيان) صوابه فهما سيان7"". 

© قوله: 00 
كذا ذكر المسألة في الكافي'") غيره7"» وفيه بحث ؛ لأن ضمان ما لم يجب 
ا 


© قوله: (ومتىل / أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد برئ الكفيل وبطل 
الرهن) لأن الحوالة استيفاء فى المعنول . 


© قوله: (ويثبت لوارثه) أي: لو مات صاحب الحق لم يبطل الرهن ولا يبرأ 
الكفيل» بل ينتقل الدين إلئ الوارث بهما ؛ لأنه يقوم مقام موروثه في حقوقه , 
وبخط المحشي أيضاً: (ولو أقرٌ رب الدين بالدين فالظاهر بطلان الضمان ؛ لتبين 
أنه ضمن ما ليس له رهنه بغير دين له » كما لو ضمن له ماله علا زيد » فتبين أنه 
ليس له علئ زيد شيء» ثم ظهر أن الصواب عدم بطلان الضمان بالإقرار» 
كانتقاله بالموت وأولئ ؛ لآن بالموت ينتقل من مستحق إل مستحق ولا يبطل به 


(0) في الفروع: (فهما سيان) . 
(؟) انظر: الكافي 71/7 . 


66 نقله في تصحبح الفروع عن الرعاية . انظر: تصحيح الفروع ”50/5 . 


07/1 


لج ع ود ين و و رحد لي ال لبف 2 1 م3 ا رد و ل ا 1 ٠‏ ل إل ا ا ا ا ل ا ا ا الفروع 


الضمان» فلأن لا يبطل بالإقرار أولئ ؛ لأن الدين في الحقيقة لم ينتقل من ور سنن 
مستحق إلن غيرة» بل الإقران بين المستعدق فى الأضل والضمان لا يشترط قبه 
معرفة المضمون له في الصحيح ؛ فكذلك تعيينه » والله سبحانه وتعالئ أعلم) . 
ثم ظهر أن الأصح إن 7 قال: ضمنت ما عليه » ولم يعين المضمون له » فالضمان 
باق بالإقرار ؛ لأنه لم يعين المضمون له » وإن قال: ضمنته لك » ثم أقر المضمون 
له بالدين» لم يصح الضمان » كما لو قال لإنسان: ضمنت لك ما على زيد» ولم 


هلام 365هج 


. )١( في النسخ: (أنه) . والتصويب من هامش‎ )١( 
خردك‎ 


الفروع 


حاشية 


© ولو صالح عن حقّ » كدية خطأ» وقيمة متلف غير مثليٌ بأكثر منه من جنسه » 
لم يصح » وصححه شيخناء وأنه قياس قول أحمد » كعرض وكالمثلي » ويخرج على 
ذلك تأجيل القيمة» قاله القاضي وغيره٠‏ +/4١؛‏ 

© ويصح الصلح عن قود» ولم يفرقوا بين إقرار وإنكار. قال في المجرد: يجوز 
عن قود وسكنئ دار وعيب» وإن لم يجز بيع ذلك ؛ لأنه لقطع الخصومة » وقاله في 
الفصول في فصول صلح الإنكار» وأن القود له بدل هو الدية» كالمال» وذكره 
صاحب المحرر في فصول الإنكار. قال: إن أراد بيعها من الغير » صح » ومنه قياس 
المذهب جوازه» فإنه معنئ الصلح بلفظ البيع » وأنه يتخرج فيه» كالإجارة بلفظ 
البيع » وأنه صرح أصحابنا بصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها. 
جهلا كيلها... ويصح بما يثبت مهراء ويصح بفوق دية... وظاهر كلامهم: يصح 
حالا ومؤجلا... وفي المفردات: مصالحتة بفوق دية ليست من ثلثه. ومع جهالته 


تود أو | ” الجرح . كرد 


© قوله: (وكالمثليٌ) 15 صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته جاز» 
وليس مراده بأكثر من مثله فإن ذلك ربا. 


© قوله: (ومع جهالته يجب دين" صوابه دية . 


روه 6ه 


(0) في الفروع: (تجب دية). 


0 م‎ ٠ 


8 فصل: من صولح بعوض علئ إجراء ماءٍ معلوم في ملكه؛ صح ٠‏ +/:.؛ 

© ولمستأجر ومستعير الصلح علئ. ساقية محفورة» لا على ماء المطر على 
سطح» وفيه علئ أرض بلا ضررٍ احتمالان» ولا يحدث ساقية في وقف. ذكره 
القاضي وابن عقيل » وقال: لأنه لا يملكها كالمؤجرة» وجوزه الشيخ ؛ لأنها له وله 
التصرف ما لم ينقل الملكٌ» فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحوّ ذلك» لا يجوز 
في مؤجرة» وفي موقوفة الخلاف» أو يجوز قولاً واحداً» وهو أولئ ؛ لأن تعليل 
الشيخ لو لم يكن مُسَلَّماً» لم يُفدء وظاهره: لا يعتبر المصلحة وإِذنٌ الحاكم » بل عدمٌ 
الضررء وأن إِذنّه يعتبر لدفع الخلاف » ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف .» وفيه إذنه 
فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي » فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه 
أولئ » وهو معنئ نصه في تجديده لمصلحة » وذكره شيخنا عن أكثر العلماء» وفي 
تغيير » صفاته لمصلحة » كالحكورة. +/0”: م0 

© وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره» لزمه إزالته» فإن أبى » فله إزالته 
بلا حكم... وفي (المبهج) في الأطعمة: 1 غصن في هواء طريق عام 


فصل 
)١( :‏ ن 
من صولح بعوض على إجراء ماء [معلوم]" في ملكه 
© قوله: (وجوزه الشيخ)7 أي: لآن أرض الوقف له أي: للموقوف عليه , 
أي: ملكه ء بخلاف الأرض المستأجرة » فإن المستأجر لا يملكها”" . 
© قوله: (كالحكورة)”؟' يسئل عن معنئ الحكورة في هذا الموضع . 
© قوله: (وفي المنهج*؟ ‏ في الأطعمة ‏ ثمرة غصن في هواء طريق عام 


. 45/5 ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 757/1. 

(*) بل يملك نفعها. 

0( الحكورة هي: (أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور) . المعجم الوسيط ص185. 

(5) في النسخ: (المبهج)» والتصويب من الإنصاف 77//5. 5 


0*١ 


الفروع 


حاشية 


الفرئن للمسلمين . +/5م: - 54١‏ 
و و 
© ويجوز نقل بابه في درب مشتركٌ إلئ أوله بلا ضرر. وفي «الترغيب») وقيل: 
لا محاذيا لباب غيره» ويحرم إلى صدره في المنصوص بلا إذن من فوقه» وقيل: 
وأسفل منهء وتكون إعارة فى الأشيه. ل 


© وإن انهدم جدارّهما وطلب أحدهها أن بعمرٌ معه الآخرع اجر غللة: 5 
بين للمسلمين)7" قوله: (للمسلمين). خبر ثمرة غصن» أي: هو مباح لهم, 
واتتصيزدن المسلمية به حمل أنه التغلية فلى قيل للمارزيق كان أشها + 
ا قوله: (وتكون'' إعارة7" في الأشبه) عبارة الرعاية: (ويكون إعارة”؟ في 
الأشبه)”*. انتهئ . وهو الصواب . 


فا وله أرورن :انيلم جدازهما) 'أى: بخداى الترركين م ولو كان نصيب 
أحدهما فيه بعض قيراط هذا مقتضئ إطلاقهم » وقد يقال: المتبادر من إضافته 
إليهما تساويهما فيه بكونهما نصفين » ويقوي هذا قوله بعد ذلك: (فإن بناه بآلته 
فليس له منعه الانتفاع به قبل أخذه نصف قيمته)2"7. ظاهر إضافة الجدار إليهما 
أن يكون ملكا لهماء فلو كان نصيب أحدهما وقفاً عليه ؛ فهل هو كالمالك أو لا؟ 


- كتاب المنهج لعبد الواحد بن محمد بن على بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي » أبو 
الفرج » شيخ الشام في وقته » توفي سنة ست 4/5ه. انظر: طبقات الحنابلة 58/7 . 

. الإنصاف 8/5؟5. نقلا عن المنهج‎ )١( 
. فيكون معنئ العبارة: أن الثمرة للمسلمين إذا كان الغصن في هواء طريق عام‎ 

(؟) في النسخ: (ويكون)» والتصويب من الفروع . 

69 (الإعارة: إباحة منفعة بغير عوضص). التوضيح وانظر: المطلع ص 77١7‏ . 

(:) في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل) . 

(0) انظر: الإنصاف 777/0 » نقلا عن الرعاية. 

() في الفروع: (قبل أخذه نصف قيمة تأليفه) . 


0*5 


الفروع 


لم أجد فيه نقلاً» والظاهر أنه لا يلزمه بناؤه من ماله ولا من ريع الوقف إن كان ا 
له ريع ؛ إلا أن يكون الواقف شرط عمارته من ريعه» وإذا لم تلزمه العمارة مع 

شريكه ؛ فهل يلزمه بيعه لمن يعمر مع شريكه ؟ يتوجه اللزوم. ولو كان الشريك 

مالكاً وهو معسر ؛ فهل يلزمه بيع ملكه لمن يَعْمُرٌ ؟ أو يكون للشريك العمارة من 

ماله وينفرد بالانتفاع . 


هلام 3605© 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


© ... فإن أراد سفراً بحل قبل مدته - وعلئ الأصح وبعدهاء كجهاد وأمر 
مخوف , وفي «الواضح): وحج ‏ فلغريمه منعه حتئ يأتي برهن أو كفيل مليء» ولا 
يملك تحليله » وقال شيخنا: وله منع عاجز حتئ يقيم كفيلا ببدنه » وهو متجه » ومن 
ماله قدر دينه الحال» لم يحجر عليه » ويتعين دفعه بطلبه. +/45؛ ‏ «ه؛ 


العفليس 

© قوله: (فإن أراد سفراً يحل قبل مدته) أي: فإن أراد من عليه دين مؤجل 
سفراًء والظاهر أن المراد بالدين هنا الدين الذي ليس به رهن ولا كفيل » أما لو 
كان( به رهن فليس له طلب رهن آخر ولا منعه من السفر» وكذا لو كان بالدين 
كفيل ليس له منعه من السفر » لحصول الوثيقة به» وهو الكفيل » وقد يقال: له 
منعه ؛ لأنه لم يرض إلا بذمتين حاضرتين » وفيه بعد(" »: وإن كان ظاهر إطلاقهم 
فالمعنئ يخصصه. نعم لو أراد المدين وضامنه معاً السفر فله منعهما ومنع واحد 
منهماء أيهما شاء» حتئ يُوتْقَ بما ذَكِرَة©؛ وكذا لو كان الضامن غير ملي فله أن 
يطلب منه ضامناً ملياً أو رهناً » ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به» فله أن يطلب 
زيادة الرهن حتئ يبلغ قيمة الجميع قدر الدين؛ أو يطلب به ضامناً بما يبقى من 
الدين بعد قيمة الرهن . 

قوله: (وقال شيخنا: وله منع عاجز حتئ بقيم كفيلاً ببدنه)'؟) أي: إذا كان 
العدين.عاجد ا غن وفاء:دشة وأراذ مقرأ فلساحي الدوة عه من اسفن حفر 
)١(‏ في (ب) نون كان ساقطة . 
(؟) لأن الدين يتعلق بذمة واحدة» وتعلقه بالمدين والكفيل علئ وجه البدل. 


(0) أي: بالرهن. 
(:) انظر: المبدع 2٠1/5‏ نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 


0: 


© قال جماعة منهم صاحب «المغني» » و(المحرر» في وجوب زكاة الفطر على الفروع 
المدين: يجب أداء الدين عند طلبه » والمراد ‏ كما قال صاحب «المحرر) ‏ يجب 
إذن على الفور» وقيل: وقبله» ويمهل بقدر ذلك اتفاقًا. +/+5؛ 
© وفي إنظار المعسر فضلٌ عظيعٌ» وأبلغ الأخبار فيه عن بريدة مرفوعاً: من 
أنظر معسراء فلهبكل يوم مثله صدقة قبل أذ يحل » فإذ حل الي أنظره»فله يكل 
يوم مثليه لق : لوو 
© وإن قامت بينةٌ بمعين له. فأنكر ولم يقرّ به لأحدء أو قال: لزيد فكذبهء 
قضيئا منه» وإن صدقه » فوجهان. +/+؛ 


حاشسية 


يقيم كفيلا ببلنه . ابن نصر الله 
030 ةُ 7 5 ٠ ٠ 5 1 ٠‏ 
© قوله: (ويُمْهَلُ بقدر ذلك) إشارة(© إلئ غير مذكور فلينظر فيه . 


© قوله: (فله بكل يوم مثليه)”"2 كذا في النسخ مثليه» والإعراب يقتضي أن 
دكون مغلا(" . 


© قوله: (وإن قامت بينة بمعين له وأنكر لم يقر به لأحد. .. الخ) وإن أقر 
لغائب فالظاهر أنه يُقَضَئ منه ؛ لأن قيام البينة له به» تكذبه في إقراره؛ مع أنه 


© قوله: (وإن صدقه فوجهان)7؟) أظهرهما لا يقضئ منه 520000 


)١(‏ أراد بالإشارة قوله: (ذلك)» ولم يبين المشار إليه » ولم يسبق له ذكر» لكن يحتمل أن يكون أشار 
إلئ زكاة الفطر . تأمل . 

(؟) رواه أحمد ه/>م؛ ابن ماجه )١5(‏ أبواب الصدقات» )١5(‏ باب إنظار المعسرء برقم 
(211). والذي في ابن ماجه (كان له مثله » في كل يوم صدقة). وهو حديث صحيح . انظر: 
المستدرك 275/7١‏ برقم (7776) ؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/١117١؛‏ صحيح سنن ابن 
ماجه ”5/7 60. 

(0) هو هكذا: (مثليه) في الحديث » والمراد أجر مثليه . 

(:) انظر: الإنصاف 767/0. 


6 5 ه 


الفروع 


حاشية 
ايبن نصر الله 


© ومن سأل عن غريب وظن إعساره» شهد» وإن وف ماله ببعض دينه» لزم 
الحجرٌ عليه بطلب غرمائه » والأصح: أو بعضهم. :/4:؛ 

© وفى (الترغيب»): إن زاد ديه عن المال» وقيل : أو هو من الحاكم :14/٠ ٠‏ 

© وإن باع ماله لغريم بكل الدين » فوجهان , ومن دينه ثمن مبيع وجده ولو هزل ) 
وفيل: ونسي صنعة » وقيل: أو صار الحبّ زرعاًء وعكسه, أو النوئ هرا ولو 

سه 5 - عي 5 

باعه بعد حجره جاهل به » وقيل: أو عالما » فله أخذه بحقه ؛ لتعيينه كوديعة » وقيل : 
بحاكم ؛ بناء علئ تسويغ الاجتهاد» متراخياً» وقيل: فوراً: +/450 -++؛ 
وكون لدو 200 

© قوله: (ومن سأل عن غريب) كذا في النسخ سأل » ولعله سَئْل . 
عليه . 


جو 


© [قوله]7": (وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان)7" أي: باعه ماله كله 
بديونه التي عليه كلها صح في وجه؛ لرضاهما به» ولم يصح في الوجه الآخر 


© قوله: (ومن دينه ثمن مبيع) زاد في الرعاية: (ثمن مبيع حال)”؟2. فزاد 


. 51/5 أشار في تصحيح الفروع إلئ قول المحشي‎ )١( 
الوجه الثاني: لا يكون له » وقال في تصحيح الفروع 75/5: : (والصواب أن يرجع في ذلك إلئ‎ 
. القرائن خوفا من التهمة)‎ 

(؟) ساقطة من النسخ . 

29 قال في الإنصاف 505/5 1: (أحدهما: يصح لرضاهما به. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد فق . 
والوجه الثاني: لا يصح . لاحتمال ظهور غريم آخر. قلت وهو الصواب). انتهئ . 

(:) لم أجده بعد البحث في مظانه. 


0*5 


© وفي «الترغيب» و«الرعاية»: وعلئ الأصح: أو مات البائع» ولو صح بذل الفروع 


غريم ثمنه» نص عليه ٠‏ 1/1؛ 

© فصل: يلزم الحاكمٌ قسمةً ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين» وإلا 
باعه على الفور. >/07؛ 

و ع َه ع 

© وفي «فتاوئ الشيخ»: لو وصل مال الغائب » فأقام رجل بينة عليه أن له عليه 
ديناً» وأقام آخر بينة أن له عليه ديناً أيضاً إن طالبا جميعاً» اشتركاء وإن طالب 
أحدهماء اختص بهء لاختصاصه بما يوجب التسليمٌ وعدم تعلق الدين بماله. 
ومراده: ولم يطالب أصلاً» وإلا شاركه » ما لم يقبضه » ولا مشاركه فيه بما أدانه» بعد 
حجره. وذكر في «المبهج) في جاهل به وجهين ء أو أقر به. وعنه: بلئ » إن أضاف 

9 ع ع و 

إلئ إقراره قبل الحجرء أو أدانه عاملٌ قبل قراضه» قاله شيخنا. ونكوله كإقراره 
ويشاركهم المجني عليه قبل حجره وبعده. 07/1 
كان ثمنه مؤجلاً أخذه عند الأجل » وقيل: فى الحال)7". 

© قوله: (وفي الترغيب'' والرعاية وعلئ الأصح أو مات البائع) قال في 
السارة: (من أفلس بثمن مبيع حال فوجده رَبَّه بعينه عنده فله دون ورثته علئ 
الأصح أخذه علئ الفور في الأقيس) . 

0 

© قوله : (ويشاركهم المجني عليه) أي: إذا كانت الجناية من المفلس نفسه 
)١(‏ تقدم في باب القرض ص١٠78‏ أن المذهب أن الدين لا يتأجل . 
(؟) انظر: الإنصاف 761/0 » نقلا عن الترغيب . 


(6) المرجع السابق » نقلا عن الرعاية . 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


© ولا بحل دين بفلس ولا موتٍ إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين » فيختص 
به الحال» وعنه: يحل » فيشارك به» وقيل: علئ الأول في موته » هل في ثركه حصته 
ا لا م ان يدينه لجال أو يرجع عليه إذا حل؟ يحتمل أوجهاً. 
وعنه: يحل بموت ولو قتله ربه» لا بفلس » وعنه: بلئ » إن عدم التوثيق » وعنه: لا 
يحل بهماء اختاره أبو محد الجوزي كدينه . وفي «التلخيص): وكذا في حله بجنون . 
أما لو كانت من عبده ؛ وهي قبل الحجر أو بعده ؛ قَدَّمَ المجني عليه عليهم بأرش 
جنايته من رقبته ؛ لأن أرش جناية العبد تتعلق بعينه » بخلاف أرش جناية المفلس 
فإنما تتعلق بذمته » كذلك فرق بينهما في المغني/" . 


© قوله: (ولا بحل دين بفلس ولا موت .. الخ) في هذا الكلام خلل ونظر» 
بما ذكره في الرعاية فإنه قال: (فصل إذا قلنا لا يحل دين بفلس لم نوقف لربه 
شيئاً ولم يرجع علئ الغرماء إذا حل . ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل ) 
وقلنا لا يحل بموته » وماله بقدر الحال» فهل برك ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه ؟ 
أو يوفي الحال ويرجع علئ ربه صاحب المؤجل إذا حل بحصته» أو لا يرجع ‏ 
قال المصنتفت يحتمل ثلاقة أوعدة )"1 . انعهرا : 


حال »؛ وقلنا: المؤجل يحل بالموت» تساووا فى التركة» فاقتسموها على قدر 
ديونهم . وإن قلنا: لا يحل بالموت» نظرنا ؛ فإن وثقٌّ الورثة [لصاحب المؤجل »؛ 
اختص أصحاب التعال بالتركة ع وإن امتنع الورفة |0" من الفوفيلن مدا دده 
وشارك أصحاب الحال» لئلا يفضي إلئ إسقاط دينه بالكلية)!؟" ٠‏ انتهئ . 

() انظر: المغني 0117/5 . 

(؟) انظر: الإنصاف 77١/0‏ ؛ فقد نقل بعض هذا عن الرعاية. 

() مابين القوسين ساقط من النسخ والتصويب من المغني 059/5 . 

)0( المغني 079/7 . 


اك 


وفى (الانتصار)): يتعلق بلمتهم . 7/١‏ - 474 الفروع 
ولو فلسه القاضي ثم اذَّانَء لم يحبس ؛ لأن أمرّه قد وضح » نقله حنبل ٠‏ وإن 
غنا مظلفا اوجتجانا #«وحيك عل موحي الحدل أخد شيكين والا مقطت .دا 
وقولهم: إذا وثق الورثة برهن » هل يشترط كون الرهن الذي وثق به الورثة من إبن تماد 
مالهم ؟ أو يجوز كونه من مال التركة. الظاهر الأول» إذ لو كان من التركة ربما 
كانت التركة كلها لا تفي به » فيسقط حق أرباب الحال» ومحل ذلك إذا لم يكن 
00 
سبو كي وأما الكفيل فالظاهر أنه , دس 
ملياً» أو يرضئ به صاحب الدين» فلو كان معسراً ولم يرض به حل دينه . 


© قوله: (وإلا سة سقطت) كذا في النسخ » ولعله: سقط7"©. 


هلام 365هج 


60 غير واضح . ولعله: ذكر ذلك في سرقة كفن . 
68 قلت: سقطت أي ديونه . 


8ه 


الفروع © وإن تم لصغير خمسٌ عشرة سنة » أو أنزل» أو نبت شعي خشن حول قبله » نقّله 
الجماعة » وحكي فيه رواية» أو عقل مجنون» ورشدا بلا حكم , فك حجرّهما بلا 
حكم » نص عليه ٠‏ 0/ه-“ 

© وعنه: يعتبر لرشدها أيضا تزوجها وتلد أو تقيم سنة مع زوج ١/٠ ٠‏ 

ا والرشد: إصلاح المال» وقال ابن عقيل: والدين» وهو الأليق بمذهبنا. قال 
فى «التلخيص): ونص عليه وقيل: ودواماً» وهو أن يتصرف مراراء» فلا يغبن غالبا 
ولا يصرفه فى حرام أو غير فائدة. قال ابن عقيل وجماعة: ظاهرٌ كلام أحمد: أن 
التبذير والإسراف » ما أخرجه فى الحرام ؛ لقوله: لو أن الدنيا لقمةٌء فوضعها الرجل 
في فيّ أخيه » لم يكن إسرافاً . قال في «النهاية»): أو صدقةٍ تضرٌ بعياله » أو كان وحده 
ولم يثق بإيمانه عائلته . ١/0‏ 

اق ككااك 
ابن نصر الله ابت 
الحجر 

© قوله: (ورشدا بلا حكم) كذا في النسخ » ومراده أن رشدهما لا يفتقر إلئ 
حكم به. 

© قوله: (وتلد أو تقيم سنة مع الزوج) فلوتزوجت ثم فارقت الزوج قبل سنة 
ولم تلد فما الحكم ؟ لم أجد به نقلاً» والظاهر اعتبار تكميل سنة بعد تزويجها(©. 

هه وقوله: (أو تقيم سنة مع زوج) ظاهره اعتبار السئة من حين الدخول لا من 
حين العقد. 

© قوله: (قال فى النهاية: أو صدقةٍ) صدقة عطف علئ الحرام . 
© قوله: (ولم يثق بإيمانه غائلته)”"2 أي: غائلة تصرفه . 
)١(‏ جاء في الإنصاف 184/0: (وعنه: لا يدفع إلئ الجارية مالهاء ولو بعد رشدهاء حت تتزوج 


وتلد» أو تقيم في بيت الزوج سُنة . اختاره جماعة من الأصحاب) . 
(؟) الغائلة: الحقد والغش. انظر: مقابيس اللغة 8/>/ا؛ الصحاح 5 ؛ لسان العربحع- 


ه 0 0 


© فصل : ووليٌ صغير ومجنون أب رشيدٌ» قيل: عدل » وقيل: ومستورٌ ثم وصيّه 
ولو بجعل وثمّ متبرع ... ثم حاكجٌ» ومرادهم: فيه الصفات المعتبرة» وإلا أمينُ يقوم 
به. او ٠١‏ 
10 
ّ 5 , ات 17 
ووفي صغير وحمنون أب وسيم 
© قوله: (وسيد) في اشتراط عدالة السيد نظر ؛ لأنه تصرف بالملك ولا يفتقر 
إلى العدالة . 
© قوله: (وإلا أمين يقوم به) ولي اليتيم سواء كان أباً أو وصيه أو حاكماً له 
التوكيل فيما هو ولي فيه» في الاصح » وكذلك يخرج في ناظر الوقف فهو في 
جواز توكيله كولي اليتيم ؛ لأنهم ألحقوه به في جواز'" الأقل من أجرته وحاجته » 
فكذلك في جواز توكيله فيما هو ناظر عليه * وكذلك يتخرج قبول قول 
الناظر في الوقف في مصارفه وفي دفع ريعه» كما يقبل قول الولي في دفع مال 
رشده مع يمينه» وهل وكيل الناظر في ذلك كموكله؟ أي: في قبول قوله فيما 
صرفه؟ يُحْتَمَل أنه مثله ؛ لأنه قائم مقامه» ويحتمل المنع”؟'؛ لإمكان مراجعة 
موكله » أشبه الوكيل في غير ذلك » فيتوجه فيها؛ كنظيرها في2 *” البينتين» 
أي: فيتوجه فيها كنظرها المشار إليه» ووجه ” بالبينة الثانية مقارنة الحكم 


( 


4011 ةاعارم 
في الفروع: (عائلته) . 
00 في الفروع 9/1: (أب رشيد) وهو الصواب. 
(؟) بياض في الأصل » ولعله: إعطائه . 
(*) بياض في الأصل » ولعله: اليتيم بعد. 
(4:) أشار في حاشية المنتهئ لابن قائد إلئ قول المحشي. 6٠٠0/7‏ . 
() بياض في الأصل . 


66١ 


افرع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 


© وله إيداعه مع إمكان قرضه» ذكره في «المغني» » وظاهره: متئ جاز قرضه » 
جاز إبداعه » وظاهرٌ كلام الأكثر: يجوز إيداعه ؛ لقولهم: يتصرف بالمصلحة » وقد 
يراه مصلحة ؛ ولهذا جاز مع إمكان قرضه أن يملكه الشريك في إحدى الروايتين» 
دون القرض ١:/١ ١‏ 
لما * أيضأء أي: فيتوجه فيها نقض * ببينه خارج لعدم بينة 
داخل ” البينة الشاهدة بأن القيمة أكثر مقدمة» وقد ذكروا فيها إذا قا 
الحكم مختلف بين بينة قيمة المتلف وبين قيمة القائم وفيه * أيضاً نظيرتها 
المشار إليها في باب تعارض البينتين » ولو لم تكن للمنكر بينة حاضرة فرفعنا 
يده وفي كونها نظيرها نظر» إذ تلك مبنية على تعارض بينه داخل وخارج 
وفي * هنا نظر» ويحتمل أنها مثل تعارض البينتين بعد * وأن المتأخر 
عن الحكم لو قا * وجب الحكم بها فينقضص ”* كتبين استناد ما 
يمنع * الحكمءأي: لمقارنة الحكم لما * بخلاف رجوعالشاهد ' * 
المصنف في تعارض البينتين ما يقتضي قولين» وفرق بين المسألة وبين 
رجوع ” الفرق نظر ثم علئ تقدير نقض * لا يلزم منه إبطال البيع 
ولا * بصحته بل إنما ينقض با * الحكم بالقيمة المشهود بها * قيمة 
المثل لا بالنسبة إلقن * الولي بدون القيمة صحيح * وقد حكم به فلا 
يجوز نقض2 ” تجب قيمة المثل علئ متولى * إذا باع بدون القيمة 
لكن * أن يقال: له الرجوع بما غرم * بشاهدي القيمة؛ لأنها ' * 
ويحتمل عدم الرجوع ؛ لأنها * فإنهلا * كماتقدمفي باب التصرية ' * 
وتلفه والأظهر ثبوت خيار الفسخ لجهله بالقيمة فإن تعذر تضمينه * الثمن 
تعين الفسخ لتعينه طر * طلاقه اليتيم. 

© قوله: (أنه يملكه الشريك) أي: أن الإيداع يملكه الشريك . 


3 


(:#) بياض في الأصل . 


ذاه 5 


© وله شراء عقا ويه #بودفعه مضا ربة علن الأصح ببعض ربحه» وقيل: بأجرة 
مثله » وعند ابن عقيل بأقلهماء وإن اتجر بنفسه , فلا أجرة له في الأصح . ١4/7‏ 
' :© وله الإذنُ لصغيرة في لعب بِلَعَبٍ غير مصورة » وشراؤها بمالهاء نص عليهما. 
١ /17/‏ 

© قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله» وقد اشترئ شيئاً لم يعرف لمن 
هوء لم يقسم بينهماء ولم يوقف الأمر حتئ يصطلحاء بل مذهب الإمام أحمد» وإ48: 
يقرع » فمن قرع , حلف وأخذء وينفق عليه بمعروف» ولو أفسدهاء دفعها يوماً بيوم » 
فلو أفسدهاء أطعمه معاينة» ولو أفسد كسوته» ستر عورته فقط في بيت» إن لم يمكن 
التحيل ولو بتهديد » ومتئ أراه الناس » ألبسه » فإذا عاد » نزع عنه » وسأله مهنا: المجنون 
يقيد بالحديد إذا خافوا عليه ؟ قال: نعم » ويقبل قوله فيهماء ما لم تخالفه عادة وعرف , 
وفي مصلحة وتلف» لا قول وارثه» ويحلف غير حاكم على الأصح. ٠١/7‏ 


© قوله: (وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح) وإن دفعه إلئ ولده أو غيره 


ممن ترد شهادته له » فهل هو كما لو اتجر فيه بنفسه ؟ أو كما لو دفعه إلى أجنبى ‏ 
ظاهر إطلاقهم أنه كالاجنبي » والأظهر أنه كما لو اتجر فيه بنفسه » قياساً على بيع 

© قوله: (وإن اتحر بنفسه) أن من تُرَدٌ شهادته له كالأجنبي لتخصيصه ذلك 

5 و 

© قوله: (وله الإذن لصغيرة في لعب بلعب غير مصورة وشراؤها) وهل لولي 
صغيرة أن يجهزها بشراء إذا زوجهاء أو كانت مزوجة بما يليق بها من قماش 
بدنها ؛ وفرش علئ عادة البنات في ذلك ؟ لا أعلم فيه نقلا » والظاهر جوازه» بل 
هو أولئ من شراء اللعب ونحوها. 

© قوله: (فمن قرع حلف وأخذ) إذا وقعت القرعة لليتيم» فمن يحلف؟ 
وكتنع ساف 9077 
)١(‏ لأن المشتري قد مات » فمن يعلم لمن اشترئ حتئ يحلف؟ 


0ه 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


الفروع © وله تزويج سفيه بلا إذنه في الأصح » وفي إجباره وجهان. ١١//‏ 
8 وإن تزوج بلا إذنه لحاجة» صحء وإلا فلا في الأصح فيهما ؛ ويكفر بصوم , 
كمفلس » وقيل: إن لم يصح عتقه» وإن فك حجرّه قبل تكفيره وقدر» أعتق » ويستقل 
بما لا يتعلق بالمال مقصوده. ١7/07‏ 
© ولا يحل للولى من مال موليه إلا الأقلّ من أجرة مثله أو كفايته» وفي 
(الإيضاح): إذا قدره حاكجٌ » وللشافعية في اعتباره وجهان مع فقره... وخرج أبو 


الخطاب وغيره مثلّه فى ناظر وقف » ونصه فيه: يأكل بمعروف , أيه ا أ لاهو نوو و الأو ذه 
0 © قوله: (ويقبل قوله فيهما) أي: فى نفقة وكسوة. 
بن لله - 


© قوله: (وله تزويج سفيه بلا إذنه) أي: 

© قوله: (وفي إجباره) أي: إن امتنع . 

© قوله: (وإن تزوج بلا إذنه لحاجة صح ء وإلا فلاء في الأصح فبهما) الظاهر 
أن هذا حكم الرجل السفيه» وأما المرأة السفيهة إذا تزوجت بلا(" فلا ينبغي 
التردد فى صحة نكاحها ولا(27 الخلاف فيه. 

ا قوله: (ويستقل بما لا يتعلق7" بالمال) مقصودة. كطلاق وإقرار 

© قوله: (وللشافعية في اعتباره) أي : 

© [قوله: (فيأكل بمعروف)]”7؟' يحتمل أن يريد به المعروف » فيوافق قول 
أبي الخطاب » ويحتمل بالمعروف في أجرة مثله » فيأكل مع فقره وغناه ل 
)١(‏ بياض في الأصل » ولعله: بلا حاجة. 
(؟) بياض في الأصل » ولعله: ينبغي . 
69 في النسخ: (لا يتعاق)» والتصويب من الفروع . 


(:) بياض في الأصل » ولعل الصواب ما أثبت . 
() بياض في الأصل . 


4ه (ه 


وعنه أيضاً: إذا اشترط . ١١‏ الفزوع 

© وقال الشيخ: إن خرج ميتاً وكان عزاه إلئ إرث أو وصية » عادت إلى ورثة 
الموصي وموروث الطفل ١8/7 ٠‏ 

© فصل: من أذن لعبده أو موليه في تجارة » صح » وانفكٌ حجرٌه في قدره » كوكيل 
ووصي في نوع وتزويج معين» وبيع عين ماله؛ والعقد الأول. وفي طريقة بتعض 
أصحابنا منعٌ فكّ حجره ؛ لأنه لو انفكٌ لما تصور عوده ولما اعتبر علمٌ العبد بإذنه 
لقن كه ان اعقو لكانة ككس ماف مطلنا قن التصرفه لأ انه بلطي 
كقوله: ملكتك ؛ بدل: بعتك » وفي «الانتصار» روايةٌ: إن أن لعبده في نوع ولم ينه 
عن غيره؛ ملكه. وظاهرٌ كلامهم: أنه كمضارب في البيع نسيئة وغيره. ونقل مهنا 
فيه : : للسيد فداؤهء وإلا فللبائع أخذ العبد حتئ يأخذ حقه منه» ويتعلق دينهُ نقله 
الجماعة » وقاله جماعة. وفى (الوسيلة»): قدرٌ قميته » ونقله مهنا بمأذون فيه وغيره ‏ 
نقله أبو طالب وغيره بذمة 00 لغيره» ولهذا له الحجر عليه» بعد. 


حاشة 


التبرع » ويفرق بين اليتيم بأن * لدمالاً يحتاط لغيره» ويحتمل أنه إنما ‏ * ابن تصراف 
إذا نوئ في ابتداء عمله أخذ الأجرة عليه * فيه ذلك. 

© قوله: (إذا اشترط) أي: إذا7'" الناظر الأكل أكل وإلا فلا . 

© قوله: (قال الشيخ: [إن خرج ميتا...]7") هل للولي تنفيذ وصية أو وقف 
على محجورة إذا كان فيه لليتيم حظ ؟ كالأخذ بالشفعة * لا يجوز له الصدقة 

2 
من ادن الس 

© قوله: (في قدره) أي: فى قدر مال التجارة المأذون فيها . 
)01 بياض في الأصل . ولعله: اشترط . / 
6 بياض في الأصل » ولعل الصواب ما أثبت . 


() ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 1/1. 
() بياض في الأصل . 


6 6 ه06 


الفروع 


ا 


ومردد يات خاريسن إمضاء ترفك سين ند تصرف » وثبوت الملك له 
وينعزل وكداه بعزل سيد لمأذون» كوكيل ومضارب,» لا كصبي ومكاتب » ومرتهن 
أذن لراهن في بيع . وعنه: برقبته » كجنايته » وعنه: بهماء وفي «(الوسيلة» ا : 
بذمته. 07/م1_ ٠٠.١‏ 

© وإن باعه سيده شيئنّاء لم يصح » وقيل: بلى» وقيل: وعليه دين قدر قيمته» 
وإن لم يأذن له» لم يصح تصرفه» ولو رآه يتجر فسكت» كتزويجه وبيعه ماله 
ويتعلق دينه برقبته » نقله الجماعة . ٠١/7‏ 

© وفى صحة شراء من يعتق علئ سيده وا وذوج ربة المال» وجهان. فإن 
صح وعليه دين » فقيل : يعتق » وقيل: يباع فيه . ل ا . والأشهر يصح كمن 
نذر عتقه » وشراءه من حلف لا يملكه؛ ويضمن مضاربٌ في الأصح » وقيل: مع 
علمه » جزم به في «عيون المسائل»» قال: لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه 
في باب الضمان » كالمعذور» وكمن رمئ إلئ صف المشركين » وكمن وطئ في عقد 
فاسد» فإنه إن علم بالفساد » لزمه بكل وطأة مهر » وإن لم يعلم» فمهرٌ واحد. ويضمن 
ثمئّه » وعنه: قيمته » ففي الحط عنه قسطه منها وجهان » وقيل: يصح موقوفاً» وقالوا: 

© قوله: (وعنه: برقبته» كجنايته"1؟... الخ) في مهر العبد إذا أذن له السيد 
في التزوج رواية لم تذكر هناء وهي أنه يتعلق المهر بذمتيهما» ذمة العبد أصالة : 
ود ال ير ل كر 


©) قوله: (ولو رآه يتجر فسكت) أي: لم يكن إذناً. 
زيد ثم اشتر عراف © له 
© قوله: (ففي الحط عنه... إلئ آخره) قال في المستوعب: ([وإذا اشترئ 


.76 ٠/5 الصحيح من المذهب أنه يتعلق بذمة سيده. انظر: الإنصاف 0/١١؛ المبدع‎ )١( 


605 


المضارب من يعتق علئ |7 رب |[ المال صح الشراء وعتق » ويلزم المضارب |7 
الضمان » وفى قدره [روايتان]0©»؛ أحداهما: يلزمه الثمن الذي [اشتراه به](؛), 
والأخرئ: القيمة » وله [حصة ]0 من الربح يستعين بها [في الغرم])(). انتهئ . 


وفي الرعاية: (وهل | يسقط |7(" عن العامل قسطه منها؟ [علئ وجهين | 7)) . 
انتهئ . لعله يريد(" الثابت له في الربح من القيمة * المستوعب أو صح 
على * الضمان ما اشتراه ممايعتق *وكان في المال ربح *يسقط 
عنه من الضمان بقدر #من الربح» فيه وجهان: أحدهما #ملكهفله أن * 
مما يضمنه» والثاني: لا * لا ستقر علولا حصته من * حتول يقسم) 
والمذهب أن يملكها بالظهور » والرواية الثانية بالقسمة » ولهذا جزم في المستوعب 
بأنه يستعين بها في الغرم بناء علئ المذهب أنه يملكها بالظهور » وبخطه لو قال: 
ففي | الحط عنه] 27 قسطه منها وجهان(١2.‏ كان ظاهراً وأصحهما أنه يحط . 


. بياض في الأصل » والتصويب من المستوعب‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ساقط من النسخ » والتصويب من المستوعب . 
(*) بياض في الأصل» والتصويب من المستوعب . 

(:) بياض في الأصل »؛ والتصويب من المستوعب . 

. بياض في الأصل » والتصويب من المستوعب‎ )٠( 

(7) بياض في الأصل » والتصويب من المستوعب 0//7. 

(0» في النسخ خرم» والتصويب من تصحيح الفروع » نقلا عن الرعاية . 
() في النسخ خرم» والتصويب من تصحيح الفروع 5/1 ؟ » نقلا عن الرعاية . 
(9) بياض في الأصل » ولعله: أن الشراء من. 

. بياض في الأصل » والتصويب من الفروع‎ )٠١( 

.7 5/1 الفروع‎ )1١( 

() بياض في الأصل . 


/ا6ه6 


حاشة 


الفروع يصح شراؤه زوجاً وزوجة ؛ لعدم إتلاف مال المضاربة » وفى «الوسيلة» الخلاف . 
ا لل 
© وله هدية مأكول وإعارةٌ دابة وعملٌ دعوة ونحوه بلا سرفي» ومنعه الأزجي , 
كهبة نقد وكسوة. ونكاحه» وكمكاتب في الأصح»ء ذكره الشيخ » وجوزه له في 
«الموجز) » وفيه في «(الترغيب»): لا يتوسع فيه. ٠١/0‏ 
© وفى «الانتصار): إن ملك » اشترئ منه» واقترض وفضىا ) وغرم ما أتلفه 
برضاهء ولا يطالبه» كالأب» وإن تسرئ بإذنه» لم يصح رجوعه.ء نقله الجماعة 
5 5 2 2 
قال: كنكاح , وقيل : ا وحكى روابة؛ ولو باعه وله سرية ) لم يفرق بينهما ) 
كامرأته » وهى ملك لسيده » نقله حرب . ويكفر بإطعام بإذنه» وقيل: ولو لم يملك, 
3 © قوله: (وفي الوسيلة الخلاف) أي : السابق في شراء من يعتق علئن رب 
المال. 
© قوله: (ومنعه الأزجي) أي: منع عمل الدعوة . 
©: قوله: (وجوزه له في الموجز) اق المكامي» 
© قوله: (وفي الانتصار: إن ملك اشترئ منه... الخ) أي: إن ملك العبد. 
بالتمليك » اشترئ سيده منه واقترض وقضيا ما اقترضه 
منه» وغرم ما أتلفه علئ العبد برضاه. أي: وليس للعبد إلزامه بغرم ما أتلفه 
كالولد مع أبيه » ولا مطالبته به كالولد. مع أبيه 
© قوله: (وهي ملك لسيده» نقله حرب)0" ولو أعتقه وله سَرّية لم يفرق 


)1١(‏ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف » الحنظلي » الكرماني » أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله . كان 
فقيه البلد» جعله السلطان علئ أمر الحكم وغيره» كان يكتب بخطه مسائل سمعها من الإمام أحمد. 
توفي سنة ١/1ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة ١55-1١ 56/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 5/17 5 7 - 786 . 
() بياض في الأصل . 


6 0 


وفيه بعتق روايتان. فإن جاز وأطلق» ففي عتقه نفسّه وجهان. وليس لسيده منعه الفروع 
التكفير بصوم. ١8-571/07‏ 
ل وقال شيخنا: إن علم بتصرفه ) لم يقبل ‏ ولو قدر ا فتسليطه عدوانًا 
منه فيضمن ٠‏ 5/17” 
٠ ١ 9 5‏ ا 
بينهما لي فيما يظهر . ابق اتير : الله 
قوله: (وفيه بعتق) أي: في التكفير؛ لآن التكفير بالإطعام ذكره ابن أبي 
وى 
© قوله: (فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان)( الكافى: إن أذن له في 
التكفير بإعتاق نفسه , [فهل يجزئه ؟]('' علئن وجهيه7" . قلت: لعل مأخذهما 
هل يملك بالتمليك أو أن الكفارة بالعتق يشترط لها الملك بخلاف الكفارة 


©) قوله: (قال7؟؟ شيخنا: إن علم)”*' أي: السيد. 


© قوله: 


هلام 35ج 


)00( أحدهما: يجوز ويجزئه » قال في تصحيح الفروع: (وهو الصواب . والوجه الآخر: لا يجزئه) . 
انظر: تصحيح الفروع 79/1 . 

(0) في النسخ خرم » والتصويب من الكافي 

(9) الكافي ؟/789. 

(4:) في الفروع: (وقال) بزيادة الواو. 

(5) انظر: المبدع 2707/4 نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية . 

69 بياض في الأصل . 


أن [ه ذه 


الفروع 


حاشية 


© باب الوكالة: تصح ممن يصح تصرفه بنفسه» وإلا فلا » فلو وكله في بيع ما 
سيملكه» أو طلاق من يتزوجهاء لم يصح ؛ إذ الطلاق لا يملكه في الحال» ذكره 
الأزجي , وذكره غيره: إن قال: إن تزوجت هذهء فقد وكلتك في طلاقهاء وإن 
اشتريت هذا العبدء فقد وكلتك في عتقه. صح. إن قلنا: يصح تعليقهما على 
ملكهماء وإلا فلاء وقيل: بلى . "١/7‏ 


الوكالة 

8 قوله: (وذكره'" الأزجي » [وذكر]'" غيره: إن قال: إن تزوجت هذه فقد 
وكلتك في طلاقها » وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه » صح إن قلنا: 
بصح تعليقهما) فلو كانت الزوجة في العصمة » والعبد في ملكه » صح التوكيل 
في تعليق الطلاق والعتق؛ لأن تعليقهما يصح من الموكل في الحال فصح 
التوكيل فيهما قطعا . 

وأفادنا بعض الشافعية أن التوكيل في تعليق الطلاق والعتق لا يصح ؛ لآن 
تعليقهما ملحق بالأيمان» فلا يصح التوكيل فيه» كما لا يصح التوكيل في 
الأيمان7". لكن عندنا لابد من التصريح في الوكالة بالتوكيل في التعليق » كما 
سيجيء للمؤلف في كتاب الطلاق”؟' حيث قال: (ولا يملك بالإطلاق تعليقاً) . 
أي : لابد من الإذن بالتعليق صريحاً . 
() في النسخ: (ذكر) » والتصويب من الفروع . 
() زيادة من الفروع . 


(9) انظر: مغني المحتاج 7/5/7. 
(5:) انظر: الفروع ٠١5/5‏ ط. دار الكتب. 


606 


© فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح ., إلا على رواية » وفي قبوله وجهان. 9 الفروع 

لض 
و 

2# ووكالة ممير 2 طللاق وغيره مبلى علا صحعحته منه ) وفيه فى (الراعية) 
روايتان: لنفسه أو يغره بلا إذن» وفيه في المذهب: لنفسه روايتان. م 

© وفى (المغنى) : ولا يتوكل مكاتبٌ بلا جعل إلا بإذن. 7/:م 

© وتصح بكل قول يفيد الإذن. نص عليه » ونقل جعفر: إذا قال: بع هذا ليس 

©) قوله: (فلا يصح توكيل فاسق في إيجاب نكاح إلا على رواية)”'" أي: بسن 
علئ رواية عدم اشتراط عدالة الولي'"). 

© قوله: (وفي قبوله وجهان)7") أصحهما بيصم !4 . خلافا لظاهر الوج: 200. 


© قوله: (وفيه في المذهب لنفسه روايتان)'' أصحهما يصح في طلاق مميز 
بعقله 7" . ١‏ 


© قوله: (ولايتوكل مكاتب بلا جعل إلا بإذن) أي: من السيد ؛ لأن منافعه له . 


© قوله: (ويصح”" بكل قول يفيد الإذن». نص عليه" ونقل جعفر. . الخ) 
ذكر صاحب المغني هذه الرواية قبل مسألة التوكيل في طلاق الزوجة بسطرين 
وقال عقيبها: (وهذا سهو من الناقل)7١©.‏ 


() انظر: المغني 191//1. 

(؟) انظر: الإنصاف 77"/0". 

(*) انظر: المغني ١191/17‏ ؛ الإنصاف 7717/0؛ تصحيح الفروع 81/1. 

6 أشار في الإنصاف 77/50" إلئ قول المحشي ؛ وكذا في تصحيح الفروع 71/1. 

(5) قال في الوجيز: (ولا يوكل فاسق في نكاح). انظر: تصحيح الفروع 271/1 نقلا عن الوجيز. 
(5) انظر: الإنصاف 58١1/72‏ 77 . 

(0) وهو الصحيح من المذهب. انظر الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف 471/8 487 . 

(4) في الفروع: (وتصح). 

(9) انظر: المغني 77/1 . 

0 المغني 9/1 7. 


الفروع بشيء ) حتىا يقول: ردنك رارك اناي على اللاكي لعود واي ا لعقاد لني 
باللفظ والمعاطاة» كذا الوكالة . . . ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال» كبيع . 


”وم 

© قال شيخنا: لو باع أو تصرف فادعئ أنه عزله قبله » لم يقبل ١/7 ٠‏ 

© ومن قيل له: اشتر كذا بينناء فقال: نعم ثم قال لآخر: نعم » فقد عزل نفسه. 
فيكون له وللثاني » ويبطل في طلاق زوجته بوطئه علئ الأصح» وفيه بقبلّةِ خلاف , 
كمفنة : وعنق عند كدييرة وكتابعة.ودلالة جوع" لآ عه فانيدا + أو سكناه مااع 

شب ا قوله: (ودل كلام القاضي على انعقادها بفعلٍ دالِ) ويتخرج انعقادها 

بالخط والكتابة علئ ذلك » ولم يتعرض له اللأصحاب » ولعله داخل في قوله: 
(بفعل دالٍ) ؛ لآن الكتابة فعل يدل علئ المعنئ . 

© قوله: (قال شيخنا : : لو باع أو تصرف .ء فادعئ أنه عزله | قبله ]7 لم يقبل) 
ااا ا ام عن الترغيب 
وال رمك و انهه دنا وا 

© قوله: (ومن قيل له: اشتر كذا بيننا'”"» فقال: نعم» ثم قال لآخر: نعم, 
فقد عزل”؟ نفسه) أي: عزل نفسه عن وكالة الأول . 

©؛ قوله: (كرجعة » وعتق عبد بتدبيره وكتابته ودلالة رجوعه) أي: وبما يدل 
على رجوعه . 

. زيادة من الفروع‎ )١( 

() انظر: الفروع ١1/5‏ ط . دار الكتب. 


(0) في الفروع: (بيتا) . 
(4) في الفروع: (عز) . 


© وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه » إن كان لكونه أرجحّ , فقد أحسن » 
وإلا لم تصح الاستنابة » ذكره شيخنا وه . ويتوجه: أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن 
جاز له الحكم » وهو مبني علئ تقليد غير إمامه » وإلا انبنى على أنه هل يستنيب فيما 


لا يملكه» كتوكيل مسلم ذميًا فى شراء خمرء وأنه نائب المستنيب أو الأول؟ /+؛ 


قوله: (ويتوجه أنه يجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم) قوله: 
(إن جاز له الحكم) أي: إذا جاز للمستنيب الحكم بمذهب غير إمامه» وإنما 
يتوجه الخلاف في جواز ذلك» إذا لم تكن ولايته ليحكم بمذهب إمامه فقط 
فإذا كانت ولايته ليحكم بمذهب إمامه خاصة » كما هو ظاهر حال ولاية قضاة 
هذا الزمان» لتخصيص السلطان كل مذهب بقاض » فإنه يمتنع حكمه بمذهب 
غير إمامه ؛ لأنه0" لم يول الحكم به(" ولا يلزم من كونه لا يجوز له الحكم 
بمذهب غير إمامه أن لا يجوز له تقليد غير إمامه ؛ لأن التقليد لا يحتاج إلئ 
ولاية» بخلاف الحكم » لكن في الأحكام السلطانية: (ويجوز لمن يعتقد مذهب 
أحمد أن يقلد القضاء من يقلد مذهب الشافعي ؛ لأن علئ القاضي أن يجتهد رأيه 
في قضائه» ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزئ إلئ مذهبه)20 . 
انتهىا . 

وهذا في ولاية المجتهدين» أما المقلدون الذين ولاهم الإمام ليحكموا 
بمذهب إمامهم فولايتهم خاصة لا يجوز لهم أن يولوا من ليس من مذهبهم ؛ 
لأنهم لم يُفَوَضْ إليهم ذلك» أما لو فوض ذلك إليهم فلا تردد في جوازه» كما 
كان قديماً» يولي الإمام قاضياً واحداً يولئ في جميع الأقاليم والبلدان» فهذا 
ولايته عامة » يجوز أن يولي من مذهبه ومن غيره» كالإمام تَفْسِهِ إذا كان مقلداً 
0 ١ف‏ نقيت ١:‏ لأالر لق ونظ ع عل لكي عقيةا: 


(؟) أي: بغير مذهب إمامه. 
(0) الأحكام السلطانية ص58 . 


0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر اللّه 


© وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرارٌ على موكله مطلقاً نص عليه » كإقراره 
عليه بقود وقذف» وكالولي ؛ ولهذا لا يصح منهما يمينٌ» وإن أذن له ففيه منع 
وتسليم . وله إثبات وكالته مع غيبة موكله » في اللأصح » وإن قال: أجب خصمي عني » 
احتمل كخصومه» واحتمل بطلانها. ولا يصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة » 
قاله في (الفنون» . فظاهره: يصح إذا لم يعلم » فلو ظن ظلمّه » جاز » ويتوجه المنع » 
ومع الشك يتوجه: احتمالان» ولعل الجوارٌ أولئ » كالظن» فإن الجواز فيه ظاهرٌ, 
وإن لم يجز الحكم مع الريبة في البيئة» وقال القاضي في قوله تعالئى #وَلا حك 
لِلَحَابنِنَ حَصِيمًا # [النساء: ]٠١‏ يدل علئ أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في 
إثبات حق أو نفيه» وهو غير عالم بحقيقة أمره. وكذا في «المغني»» في الصلح عن 
المنكر: يشترط أن يعلم صدق المدعي » فلا تحل دعوئ ما لا يعلم ثبوتّه . وجزم ابن 
البنا في «تعليقه) أنه وكيلٌ في القبض ء لأنه مأمور بقطع الخصومة» ولا تنقطع إلا 
به. 07//اغ 4غ 


ل 0005 ع ل ف لاد 59(6)|].) 12ل . 
© قوله: (وجزم ابن البنا'' في تعليقه أنه وكيل في القبض) ٠"‏ لعل قول ابن 

. ]اا 5 1 . |) « إرء 3 5 7 9م‎ ٠ 

البنا الذي جزم به هاهنا محله قبل قوله: (وليس لوكيل في خصومة ومن قبضص 

ولا إقرار) أو بعده بقليل . 

مرق (©>- 

)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي » أبو على » من كبار فقهاء الحنابلة » له 
مصنفات كثيرة نحواً من خمسمائة في علوم شتئ منها: شرح الخرقي» والمجرد» والكامل» 
والخصال والأقسام وجميعها في الفقه» وطبقات الفقهاء » وشرح الإيضاح . توفي سنة 41/١‏ ه. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة 87/8 -/81. 

629 انظر: المبدع ١717/5‏ نقلا عن ابن البنا. 

(*) في الفروع: (وليس لوكيل خصومة قبض ولا إقرار) . 


05 


© فصل : ويقبل إقراره بكل تصرفي وكل فيه » وعنه: قول موكله في النكاح ؛ الفروع 
لاعتبار البينة فيه » اختاره القاضي وغيره » وذكره في (الترغيس» عد: أصحابنا كأ 

ر البيمة 3 ر صي عير في يبا عن 
الوكالة » ويحلف مع تصرف لو باشره» شرعت اليمينٌ فيه. ,/.ه ١ه‏ 


© وحقوق العقد متعلقةٌ بموكل ؛ لأنه لا يعتق قريبٌ وكيل عليه» وقال الشيخ : 


ره شية 
فصل 0 
8 قوله: (ويقبل إقراره بكل تصرف وكلّ فيه) الرعاية: (يقبل إقرار الوكيل 
علئ موكله فيما وكله فيه في غير خصومة)1" . 
5 5 و 
© قوله: (مع تصرف لو باشره شرعت اليمين فيه) كبيع وإجارة وهبة» 
© قوله: (وحقوق العقد متعلقة بموكل) وهي تسليم الثمن » وقبض المبيع ‏ 
الوذ والعيناة زهان الذ رك "و اذام قمر يها قرام إذا كان فى ننه فانه قت 
في ذمة الموكل أصلاً وفي ذمة الوكيل تبعاً» كالضمان » وللبائع مطالبة من شاء 
منهما . 
© قوله: (لأنه لا يعتق قريبٌ وكيل عليه) إذ من حقوق العقد الملك» فلو 
تعلقت بالوكيل لعتق قريبه عليه . 
00 لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(0) الدرك اللحاق» والدرك إلئ النزول والدرج إلئ الصعود » فيقال: درجات الجنة » ودركات النار. 


ويراد به هنا ما بلحق الإنسان من تبعة. انظر: لسان العرب 5١4/٠١‏ ؛ التوقيف علئ مهمات 
التعاريف ص77 ؛ حاشية الروض المربع 777/0. 


6012 


الفروع إن اشترئ وكيل فى شراء فى الذمة » فكضامن . 01 


2 


3 ©؛ قوله: (إن اشترئ.. الخ)7) ظاهر هذا أنه ضامن» ولو سمئ موكله في 


العقد؛ وبخطه أيضاً وفي المغنى ‏ في بيع العدل الرهن : (وإن خرج المبيع 
مستحقاً » فالعهدة على الراهن دون العدل » إذا كان قد أَعْلَّمَ المشتري أنه وكيلٌ . 
وكذلك [كل](" وكيل باع مال(" غيره. وهذا مذهب الشافعي”؟©. وقال أبو 
حنيفة: العهدة علئ الوكيل)272*0. وبخطه أيضاً: وفي الكافي: (إذا اشترئ 
لموكله » ثبت الملك للموكل”"' » [لأنه قَبلَ العقد لغيره» فوجب أن ينقل الملك 
إلئ ذلك الغير » كما لو تزوج لغيره]”". ويثبت الثمن في ذمته أصلاً » وفي ذمة 
الوكيل تبعاً» وللبائع مطالبة من شاء منهماء كالضامن في أحد الوجهين » وفي 
الآخر لا يغبت إلا فى ذمة الموكل » وليس له مطالبة غيره)17 . 


فقوله في الكافي: (لموكله) ظاهره أنه سماه» ويحتمل أو نواه'"" . 


© قوله: (فإن لم يسم موكله) وفي المستوعب: (وحقوق العقد تتعلق 
بالموكل دون الوكيل » فلا يطالب الوكيل في الشراء بالثمن » ولا الوكيل في البيع 


)١(‏ كذافي الفروع » وفي النسخ: (وإن اشتراه...). 
(؟) ساقطة من النسخ » والتصويب من المغني . 
(0) في النسخ: ملك » والتصويب من المغني . 
(:) انظر حاشية الشرواني 0ه/>. 

(0) انظر حاشية ابن عابدين 7/1//17. 

. 405/5 المغني‎ )١( 

(0») في النسخ: (لموكل)» والتصويب من الكافي . 
(4) ساقطة من النسخ » والتصويب من الكافي . 
(9) الكافي ؟/٠56.‏ 

0200 قلت: أو يعرف البائع أنه وكيل فلان. . 


اا 


العقد» فضامن » وإلا فروايتان» وأن ظاهر المذهب: يضمنه » (و ه ش) قال: ومثله الفروع 
الوكيل في الإقراض» وليس له البيعٌ من نفسه» ويجوز بإذنه وتولية طرفيه» في 
الأصح فيهماء كأب الصغير ٠.‏ ١ه‏ 

© وإن جهل عيبّه » لم يضمنه» وله رده قبل إعلام موكله » وأخذ سليم» إلا في 
شراء معين ) ففمي رذه وجهان. هه 


حاشة 


كما تتعلق حقوق عقد النكاح بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب وكيل الزوج 
بتسليم الصداق » ولا وكيل الزوجة بتسليمها» وكذلك ينتقل الملك إلئ الموكل 
دون الوكيل في النكاح والبيع » وغير ذلك)7" . انتهئ . 


وفي الرعاية: (وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده؛ كنقل الملك » وتسليمه)” " . 
ثم قال: (ومن اشترئ لموكله شيئاً وسماه في العقد» وقيل: نواه؛ فيملكه بالشمن 
في ذمته ويثبت » وقيل : وذمة وكيله تبعاً . وإن اشترئ له في ذمته ولم يسمه » فأنكر 
توكيله » وحلف » فهو للمشتري » وإن صدقه» أو سماه في العقد» فأجازه» فهو 
كضامن الثمن) . 

:ا قوله: (وأن ظاهر المذهب يضمنه) بل ظاهر كلامهم في بيع العدل الرهنّ 
الجزمٌ بعدم الضمان مطلقاً» ولكن في الكافي أنه ضامن مطلقاًء في أحد 


الوجهين » وقدمه'! 0 


ا قوله: (وتوليه طرفيه في الأصح) في الرعاية: (علئ الأصح)”*. 

© قوله: (وإن جهل عينه لم يضمنه) ويتوجه مثل ذلك ما إذا باع أو اشترئ 
)١(‏ في المستوعب: (ولا بالرد بالعيب فيما باعه) . 
(9): السعرمن 1 
(9) لم أجده بعد البحث في مظانه. لكن في الفتاوئ ”7 1/7: أن حقوق العقد تتعلق بالموكل . 


(:) انظر: الكافي 9/7 .١5‏ 
(0) انظر: الإنصاف 89/0". نقلا عن الرعاية . 


/ااه 


ويختص بخيار المجلس ) ويختص به موكله إن حضره وحجر عليه فيه. وصحة 
توكيل في إقرارٍ وصلح وبيع ما استعمله» مع أنه يضمنه إن تلف ولا يضمن ثمنه . 


با نبت 
حاشية , بعين »© فإن علم الحال حالة العقد. لزمه » ما لم يرض موكله » ولا يرده موكله ‏ 
ابن نصر الله ٠‏ 3 1 
وإن جهل العين » لم يضمنه » كما لو جهل العيب » فله رده قبل إعلام موكله . 


© قوله: (وصحة توكيل في إقرار)”" لعله وفى صحة”"). 


هلام 35ج 


010 كذا في الفروع » وفي النسخ: (وصحة توكيله في إقراره) . 
(؟) جاء في تصحيح الفروع 717/1: (قوله: وفي صحة توكيل في إقرار. )٠‏ . 
(6) كذا وردت في الفروع » ولعل الواو ساقطة من نسخة المحشي . 


6011 


© وأقسامها الصحيحة أربعة: أحدها: المضاربة » وهي: دفع ماله المعلوم, لا 
صَبْرّة نقدٍ ولا أحد كيسين » سواءٌ إلى من يتجر فيه بجزء من ربحه له » أو لعبده» أو 
أجنبي مع عمل منه , كنصف ربحه. 07/٠ام‏ 

© فإن قال: وربخه بيئناء فنصفان» وإن قال: لك والأصح أو: ثلئه» صحء 
والباقي للآخر. وإن أتئ معه بربع عشر الباقيى ونحوه؛ صح » في الأصح . ١‏ 


© وإن قال: خذه مضاربة وربحه لى » أو قال: لك » فسدت . “م 


تاب الشركة 


© قوله: (بجزء من ربحه له) أي: للعامل أو لعبده أو أجنبي . يقتضي صحة 
شرط الجزء من الربح لأجنبي وفيه نظر» ولم أجد ذلك في غير هذا الكتاب . 


2 وقوله: (و"'مع عمل منه) 0 من الأجنبى والله أعلم, وفيه نظر ؛ لآنه 
© قوله: (وإن أتئ معه) أي: مع الثلث » بأن يقول: لك ثلث الربح وربع عشر 
الباقي » ونحوه» كأن يقول: لك ثلث الربح ونصف سبع الباقى » ونحو ذلك . 


م قوله: (أو قال: لك» فَسَدَت) أ فسدت المضاربة ؛ لاختلال شرطهاء 
وهو جعل جزء من الربح للعامل» لكن هل يبقئ المال إبضاعة" أو قرضة” ؟ 


فيه تردد . 


6١(‏ في الفروع الواو ساقطة. 

(؟) الإبضاع هو: (أن يعطي من يبيع له بلا جعل » أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض) . حاشية 
الروض المربع 5/0 5 7 » وانظر: المغني ٠/7‏ 5 ؛ الكافي 719/7 ؛ المبدع .١5-14/0‏ ففي 
الإبضاع إذا تلف المال بغير تفريط فلا ضمان . 

() سبق تعريف القرض ص 77/8 » وأنه مضمون . 


0016 


الفروع 


حاشية 


الفروع ١‏ © ولا يعتبر قبضُ رأس المال» ويكفي مباشرته. وقيل: يعتبر نطقه ٠‏ //4م 

© فصل : وله أن يضارب لآخرء فإن أضر بالأول»: حرم»؛ فإن خالف وربح» رد 
نصيبه منه فى شركة الأول. نص عائئ ذلك » واختار شيخنا: لا برده. كعمله فى ماله 
أو إيجار نفسه. 7/.؟ 0١‏ 

ةن # قوله: (وقيل: يعتبر نطقه) يُسأل عن معنن اعتبار نطقه» والمراد نطق 
العامل بقبول العقد . 
قال في الرعاية: (ولا بد من إيجاب » كقوله: ضاربتك)7". ثم قال: (وهل 
بعتب(" قبول العامل لفظأً أو تكفي مباشرته ؟ يحتمل وجهين) . 
مقا 

8 قوله: (فإن أضر بالأول حرم) أي: بغير إذنه . 

ا قوله: (فإن خالف وربح رد نصيبه منه في شركة الأول) وهل الوكيل بجعْل 
كالمضارب في ذلك ؟ لم أجد من تعرض له. وتعليلهم يقتضي أنه مثله ؛ لأنهم 
عللوا ذلك بأن منافعه مستحقة » والوكيل بجِعْل كذلك . 

قوله: (واختار الشبخ”" لا يرد كعمله في ماله)”؟) قد يلزم ذلك ويطردٌ حكم 
المضارب إذا ضارب اثنان فيما إذا عمل في مال نفسه أو أجر نفسه» وكان فيه 
ضرر على رب المال ناذالا نعور لودو ساد أله جر رجه فى الشركة . 
)١(‏ لم أجده بعد البحث في مظانه . 


() في الفروع: (شيخنا) . 
(:) انظر: المغني /1659/10- ١١‏ 


«/أان 


© وللمضارب النفقة بشرط فقط » نص عليه » كوكيل . 1/7و 

8 ولو تلف المال ثم اشترئ سلعةٌ للمضاربة » فكفضولي . 1 

© فصل: ويحرم قسمةٌ الربح والعقد باق إلا باتفاقهما- 7/+؛ 

© نقل أبو داود» ومهنا: إذا أقرّ بربح ثم قال: إنما كنت أعطيك من رأس مالك » 
يصدق ) قال أبو بكر : وعليه العمل ع وخرج ببينة . ٠١١-1٠١0‏ 


© قوله: (وللمضارب النفقة) وهي مشكلة مع قولهم: لا يشرط لأحدهما 


دراهمٌ معلومة . ثم هل تكون النفقة من الربح أو من رأس المال؟ فقد ذكر في 
الفروق أنها إباحة7©. 

© قوله: (ولو تلف المال ثم اشترئ سلعة للمضاربة فكفضولي)(" ويُكَرَجُ 
فيما إذا لم يعلم بتلفه حتئ اشترئ » أن يصح » ويلزم رب المال الثمن» بناء على 
تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل . 

ونظير هذه المسألة: إذا اشترئ السلعة» فمات المالك » أو حجر عليه لسفه 
ونحو ذلك مما يقتضي فسخ المضاربة قبل نقد الثمن. ولم يذكر ذلك 
الأصحاب . فهل يجوز للعامل دفع الثمن بمجرد العقد الأول أو لا؟ 

0 

4 ين سر ع 

8 قوله: (وخرّجَ ببينة) لعله من مسألة دعوى البائع بتخبير الثمن غلطا”"ا 
)١(‏ كتاب (الفروق) اسم لعدة كتب في المذهب .» ولم يتبين أيها. انظر: المدخل المفصل 9717/7 - 

1 
6 الفضولي نسبة إلى الفضول » جمع فضل » والفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل علئ زيادة في 

شيء. والفضولي هو من يشتغل بما لا يعنيه . 

واصطلاحا: هو من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي. انظر: مقاييس اللغة 50/8/85 ؛ المصباح 


المنير ص” 5 7 ؛ التوقيف علا مهمات التعاريف ص4 0ه . 
() في (ب): (غلظا). 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


خاطنة 
ابن نصر اللّه 


8 ولو طلب مضارب بيعاً مع بقاء قراضه وفسخه فأبئ رب المال» أجبر مع ربح . 
نص عليه » وقيل: أو لاء فعلئ تقدير الخسارة: يتجه منعه من ذلك ذكره الأزجي , 
ولو انفسخ مطلقاً» والمال عرضء فاختار المالك تقويمه ودفع حصته» ملكه. نص 
عليه ثم إن ارتفع السعرء لم يطالبه بقسطهء في الأصح. قال ابن عقيل: وإن قصد 
رب المال الحيلة ليختص بالربح ؛ بأن كان العامل ا؟ شترئ خ را في الصيف ليربح في 
الشتاء» أو يرجو دخول موسم أو قَقَلِ» وأن حقه يبقى : في الربح » قال الأزجي: أصل 
المذهب أن الحيّل لا أثر لهاء وإن لم يخترء لزم المضارب بيعه. ٠١١-1١١7‏ 

ا ومن اشترئ نصيبَ شريكه » صح ء إلا أن من علم مبلغ شيء؛ لم يبعه صَبرَة » 
وإلا جاز بكيله أو وزنه» ونقل حنبل المنع في غير مكيل وموزون» وعلله في 
(النيانةةابعلام النسية هماه وإناعات مقنا رب منص عليه وعنه غير فج وجي 
بقاء المضاربة » فهو في تركته» عملا بالأصل» ولأنه لما أخفاه ولم يعينه» فكأنه 
غاصبٌء فيتعلق بذمته » وقيل: كوديعة » فهي في تركته» في الأصح . ٠١: ١١١/7‏ 

فاون آراة المضاونة بوالمال عرق وفيا ريه مهد اة بوطاسن كلاه -مجووواد 
لم يعمل المضارب» إلا أنه صرف الذهب بالورق» فارتفع الصرف» استحق لما 
صرفهاء نقله حنبل ٠١/7 ٠‏ 


فيما أخبر ه10 . 


© قوله: (وإن لم يختر)''" أي: المالك تقويمه 

© قوله: (وقيل: كوديعة وهي في تركته» في الأصح) ولعل وجه مقابل 
الأصح أن الوديعة كلها يقصد إخفاؤها وكتمانهاء بخلاف مال القراض . 

© قوله: (فارتفع الصرف استحق) أي: استحق نصيبه من الربح ؛ لكونه 


(1) والمسألة هي: أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة الذي اشتراه به » ثم يدعي: الغلط . انظر: حاشية 


ع0 


© وفي اعيون المسائل»): مسألة الدابة » وأنه يصح علئ رواية المضاربة بالعرٌوض » 
وأنه ليبس شركة. نص عليه في رواية ابن أبي حرب» وأن مثله الفرسٌ بجزء من 
الغنيمة ونقل مهنا في الحصاد: هو أحب إليّ من المقاطعة » وعنه: وله معه جَعلٌ ؛ 
نقد معلوةٌ لعامل. ٠١١/7‏ 

© عن واثلة بن الأسقع » قال: نادئ رسول الله وَل في غزوة تبوك » فخرجت إل 
اح اوداك واج رميس رميو لزه اازاقتقد لي اهدي لدي مر 
يبحمل رجلا له سهمه؟ فنادئ شيخ مرخ الأنضار: لنا سهمة غلا أن تحملة عقة عقبةَ 
وطعامه معنا. قلت: انك ا ا ل نين 
حتئ أفاء الله عليناء فأصابني قلائص سَقتهنَّ حتئ أتيته» إلى أن قال: إنما هي 
غنيمتك التى شرطتء قال: خذ قلائصك.» يا ابن أخي » فغيّر سهمك أردنا. ٠١١/7‏ 

© فصل: الثاني: شركة العنان» وهي: أن يشتر كا بماليهما المعلومين بما يدل 
على رضاهما بمصير كل واحد منهما لهماء 000000 


© قوله: (وعنه: وله معه جعل نقد معلوم)7 لم يذكر في المغني ولا غيره 


ع 


5 0 و 
© قوله: (نأصابني قلائص)”7" يُسْألَ عن هذه القلائتص”"», من أين 
أصابهن ؟ فإن غزوة تبوك ليس فيها غنيمة تقسم . 
0 
الثاني شركة العنان 
© قوله: (بمصير كل [واحد] 0000 
)1١(‏ انظر: الإنصاف 5١١/0‏ . 
(0) أخرجه أبو داودء )١5(‏ كتاب الجهادء )١1١(‏ باب في الرجل يكري دابته علئ النصف أو 
السهم» برقم (5571/5؟) . وهو حديث ضعيف . انظر: ضعيف سنن أبي داود ص 0”. 


(*) قلائص: (جمع قلوص » وهي: الفتية من الإبل » وقيل: أول ما يُرْكّب من إناث الإبل » إلئ أن 
تعن » فإذا أثنت فهي ناقة). انظر: لسان العرب 81/1. 


اماه 


الفروع 


حاشية 


لفروع ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعاً؛ صح إن علما قَدْر ما لكل منهما. ٠٠١/7‏ 
#وفهوحه: ولا بر خلقليما؛ لآن فورة هقد الشركة :ومجله العم »:والمال 
تابع » لا العكس » والربح نتيجة مورد العقد. ٠١١/7‏ 
© الرابع: شركة الأبدان» وهي: أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من عمل . 
قال أحمد: الشركة عندنا بالكلام» واحتج بأن ابن مسعود وعمارا وسعدا اشتركوا. 
قالوا: ما أصبنا من شيء » فبيننا ١1١/0 ٠‏ 


حاشية 


ابن نصر الله منهما)() اع من المالين لهما. أ للشريكين ٠‏ ومقتضاه أن يصير مال كل 
منهما مشتركا بينه وبين الآخرء وفى هذا نظر» فإن انتقال كل منهما عن نصف 
ماله لابد أن يكون بهبة أو بعوض » ولم يوجد واحد منهما » ولم تعرف هذه العبارة 


© قوله: (ولو اشتركا في مختلط بينهما شائعاً) كذا في النسخ » وشائع بالجر 
5-5265 


© قوله: (ولا يعتبر خلطهما”' ؛ لأن مورد عققد الشركة ومحله العمل) وقد 


© قوله: (واحتج بأن ابن مسعود وعماراً وسعداً اشتركوا قالوا: ما أصبنا من 
اي ل ل 


. كذافي الفروع » وفي النسخ: (يصير كل منهما)‎ )١( 

68 في هذا رد علئ الشافعية » الذين يشترطون ذلك . انظر: مغني المحتاج 71/1/17 . 

6 في الفروع: (من شيء) . 

(4) ونصه: عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر » قال: فجاء سعد بأسيرين ) 
ولم أجئ أنا وعمّار بشيء. أخرجه أبو داود» (77) كتاب البيوع » (74) باب في الشركة علئ 
غير رأس مال» برقم (778) ؛ النسائي » (4 5 ) كتاب البيوع » )٠١0(‏ باب الشركة بغير مال 
برقم (41701)؛ ابن ماجهء )١7(‏ أبواب التجارات » (57) باب الشركة والمضاربة» برقم 
(2). وهو حديث ضعيف » لانقطاع سنئده بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. فإنه لم 
يسمع منه . انظر: إرواء الغليل 740/0 ؛ ضعيف سنن النسائي ص ١4١‏ ؛ توضيح الأحكام 5 /17. 


: لاه 


© ولو مرض أحدهما والأصح: أو تركه بلا عذرء فالكسب بينهماء وله مطالبته 
بمن يقوم مقامه. ١١١/7‏ 


شرح الميخر 3 (وقد روي أنه 


2 0 


7 3 


فالتدوكلة رين اخلاقينا كيو 002 


© قوله: (فالكسب”" بينهما) إذا كان كسب الآخر بينهماء فهل له الرجوع 
علئن شريكه بأجرة عمله عنه ؟ يتوجه أن له ذلك ؛ لأنه إنما لزمه عمله عنه بطريق 
الضمان» والضامن إذا أدئ عن المضمون عنه كان له الرجوع عليه بما أداه عنه . 
وستأتي الإشارة إلى ذلك أواخر هذه الصفحة7؟2» حيث قال: (ولو عمل واحد 
أكثر ولم يتبرع بالزيادة) . 


)١(‏ شروح المحرر أكثرها مخطوط » انظر: المدخل المفصل 17/41/7- 5 17/5؛ ولم أجد هذه العبارة 
في الشرح المطبوع مع المحرر» والموسوم بالنكت والفوائد السنية. والظاهر أنه شرح المحرر 
لصفى الدين أبى الفضل » عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن مسعود القطيعى الأصل 
البغدادي » الفقيه الفرضي المفنن» من مؤلفاته مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع 
انظر: المقصد الأرشد 158-1١51//5‏ ؛ الذيل علئ طبقات الحنابلة 474/5 - "١‏ . 

6 لم أجد من روئ أو تكلم عن هذا الحديث إلا ما جاء في السئن الكبرئ للبيهقي وهو قوله: إذا 
على بعض ما شرط ؛ لأنهم علئ ذلك غزواء وبه رضوا. وذهبوا في هذا إلئ أن رسول الله ككل 
قال يوم بدر: امن أخذ شيئاً فهو له» . وذلك قبل نزول الخُمُسء والله أعلم . ولم أعلم شيئاً يغبت 
عندنا عن رسول الله كَكلَةٌ بهذا . 
كتاب قسم الفيء والغنيمة » جامع أبواب الأنفال» )١5(‏ باب الوجه الثالث من النفل» برقم 
.)١17815(‏ 
وقال في إرواء الغليل 95/6 :١‏ (حديث أن النبي كَكِْةٌ قال: (من أخذ شيئًا فهو له) لم أعرفه) . 
وأنظى: السيزة البؤزية 51/1 27 

(0) كذافي الفروع» وفي النسخ: (والكسب). 

(:) انظر: الفروع 117/1. 


ى,غع0 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © فصل: وربح كل شركة علئ ما شرطاء ولو تفاضلا وما لهما سواء. ١١4/7‏ 
8 فإن شرطا ليما أن لأخلتهها زيح جهو لأ أو عمقل :ما شترظ :فلن لفلذن» أو 
معلوماً وزيادة درهم , أو إلا درهماً» أو ربح نصفه» أو قد معلوم أو سفرة» أو عام أو 
أهملاه؛ فسد العقد» وإن شرط فاسداً» لا يعود بجهالة ربح » كوضيعة ماله أو بعضه 
على صاحبه» أو لزوم العقد» أو خدمة» أو قرض» أو مضاربة أخرى» أو شرطه 
لأجنبي » أو أن ما أعجبه أخذه بثمنه » أو الارتفاق بالسلع, فالمذهب صحة العقدع 
نص عليه » وعنه: لا . ١١4/7‏ 


8 وذكر بعضهم: إن اشترئ في ذمته لرب المال ثم نقده وربح ثم أجازه» فله 
الأجرة» فى رواية » وإن كان الشراء له» فلا » وعنه: له أجر مثله . وفى «المغنى): ما 
لم يحط بالربح . ىا 


حاشية 


10-6 
وربح كل شركة على ما شرط"" 


ا قوله: (وزيادة درهم) قد يؤخذ من ذلك أنه إذا شرط إخراج زكاة رأس 
المال من الربح أنه لا يصح ؛ لأن زكاة ذلك المال لازمة لربه خاصة» فلا يجوز 
له الاختصاص بها من الرب-7" . 

© قوله: (وإن شرط فاسدا) قد يؤخذ من كون الشرط فاسداً أنه لو كان العقد 
باطلاً من أصله» كأن وقع العقد بعروض فإنه لا يكون الحُكمٌ كذلك . 

(8 قوله: (وفي المغني: ما لم يُحِط بالربح)27 وكذا في الكافي أيضاً: (ما لم 
يحط بالربح)!؟ . 


40 
00( 
ف 
60 


كذا في الفروع 1١5/17‏ وفي النسخ: (علئ ما شرطاه) . 


هذا تنبيه من المحشي علئ أن إخراج الزكاة على رب المال» وليس علئ العامل من ذلك شيء. 
المغني 177/1 . 
الكافي 777/7 . 


مغاله: رجل اشترئ لرب المال في ذمته ثم نقده وربح » وأجاز رب المال الشراء فالمشتري- 


كلاه 


© ويعتبر ضرت مدة معلومة تكمل فى مثلها الثمرة» فإن جعلاها إلى الجذاذ أو الفروع 
إدراكهاء فوجهان . وكذا مدة محتملة الكمال» فإن لم يصمح » ففى أجرة عمله وجهان . 
وتنفسخ » كوكالة » فمتئ انفسخت بعد ظهورهاء فللعامل حقه» وعليه بقية ما عليه 
من العمل » وإن فسخها هوء فلا شىء له. ١7١ -1٠١/07‏ 
© وقيل: لازم » فتنعكس الأحكام » فلو مات العامل أو هرب » فوارثه كهو. فإن 
أب » استأجر حاكم من التركة» أو اقترض عليه إن هرب » فإن تعذر» فله الفسخ » فإن 
فسخ وقد صلحت . فله الشراء » وله البيع هو عن نفسه » وحاكم عن عامل » وبقية العمل 
عليهما» وإن لم يبع » باع حاكمٌ نصيب عامل » وما يلزمه يستأجر عنه» والباقي 
لوارثه ) وإن لم تصلح » ففي أجرته لميت» وقيل: وهارب » وجهان» ولا يبع إلا 
ار حاشية 
جاب ابن نصر الله 
المسافاة والمزارعة 
© قوله: (ويعتبر"" ضرب مدة) إنما يعتبر ضرب مدة إذا قيل: بلزومها”", 
أما علئن القول بجوازها فلا يعتبر ذلك7". 
© قوله: (وإن فسخها هو) أي: قبل ظهورها!؟؟. 
© قوله: (وإن لم تصلح)”*' صوابه إن لم تظهر''2. 
_ فضولي » وله الأجرة » لكن بشرط أن لا تكون الأجرة بقدر الربح » أو أكثر منه . وهذا معنئ قوله : 
(ما لم يحط). 
)01 أراد أنه اشترط . 
(؟) انظر: المغنيى 87/1 0. 
(9) انظر: المغني 55/1 0. 
هل هما عقدان جائزان أم لازمان؟ انظر: الأقوال ومن قال بها في: الإنصاف 4717/0 . 
انظر: حاشية العنقري 787/7 ؛ فتاوئ ورسائل محمد بن إبراهيم  "15//‏ 56 . 
(:) أي: الثمرة. 
(5) كذافي الفروع » وفي النسخ: (يصلح) . 
©6 قال في تصحيح الفروع 09/5 7: (والمعروف في المذهب أن محل الخلاف فيما إذا لم تظهر , - 


ااه 


الفروع 


خاشية 


بشرط القطع » ولا يباع نصيب عامل وحده » وفي شراء المالك له وجهان. ١ -17١/7‏ 

© وإن عَمِل المالكٌ أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم» رجع » وإن عجز عنها 
ونوئ الرجوع » رجع . ١١4-17‏ 

© فصل: وعلئ العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع » كسقي ١١7/7 ١.‏ 

© وذكر ابن رزين روايتين في بقر حرث » وستايّة » وما يلقح به. ١١7/7‏ 

© ويكرهان لبلا 11 

© فإن تلفت الغمرة» فلا أجرةع وإن نقصت عن العادة ا 
لعدم المنفعة المقصودة بالعقد» وهو كجائحة» واشتراط عمل الآخر حتى 


١1/7 . سعضه‎ 

© قوله: (وإن عحز عنها) أ : عن الثلاثة 0 , 

كا 
وعلى العامل ما فيه صلاح ثمر وزرع 

© قوله: (وسنابة)7؟ السناية بكسر السين المهملة » ونون خفيفة » وبعد 
الألف مثناة من تحت خفيفة » والمراد بها العمل علا السانية . 

© قوله: (ويكرهان ليلا) أي: الحصاد والجذاذ. 

© قوله: (واخ مسعاعد متي ووو ااا ااي 


اويا عساو تيا ا ا ا 
)١(‏ المتقدمة» وهى عمل المالك أو استئجاره أو استقراضه. 
(؟) سناية أي: سقاية . انظر: لسان العرب ٠ 5/١5‏ 5 ؛ القاموس المحيط ص”717/7١1.‏ 
() معنن هذه العبارة: أن العامل لو اشترط أن يعمل معه آخر » حتئ بثمر الشجر » ببعض الثمر . فهل 
9 
قال في المغني 041/1 شك جَرَاءٍ الذين يحتاج إلئ الاستعانة بهم من 
الغمرة» وقَدَّرَ الأجرة » لم يصح » لأن العمل عليه» فإذا شرط أجرة من ٠‏ المال» ؛ لم يصح » كما- 


022/ 


© قال شيخنا: والسياج على المالك . ا 
5 ره الأثرم: 3 0 سن 7 أحدث من عمارة فيها 4 


ما عمله؟ قال: إذا شرط ع ري 51 لا عاسو لش 


2 

© قوله: (قال شيخنا: والسياج علئ المالك)0 وقد ذكر في المغني7©: 
مسألة التسميد بالزئل 7 إذا احتاجت الأرض إليه » وأن شرّاءه علئن المالك ؛ لآنه 
ليس بعمل » وتفريغه في الأرض عائ العامل . فيعجب من اقتصار المصنف عل 
عزو ذلك إل شيخه خاصة » ويبعد إن يظن بالمصنف أنه اعتقد أن التسميد 
بالزبل بخلاف السياج » فإنهما في المغنى واحد, والعبارة مختلفة . 


© قوله: (وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض فهو لرب الأرض) ما 
أحدث المستأجر في الأرض من عمله » إن شرطه المؤجر له فهو له بلقيو 
للمستأجر» ومن ذلك [غرس] ”© الأرض فإِن قيمتها تزيد بذلك في السنة 
الثانية » فيجب كون ذلك للمستأجر إن لم د يشترطه المؤجر ؛ لأن منافع المستأجر 
تجري مجرئ أعيانه» كالغصب وأولئ» فإن الغاصب لو كان له في العين 
المغصوبة أثر متقوم وجب بقاؤه له» كنجر الخشب أبواباً: اله 
مسامير » مع أنه متعد”*' بفعله » فالمستأجر الذي لا عدوان في فعله أحق بذلك . 


- 0 لو شرط لنفسه أجر عمله. وإن لم يقدره» قَسَدَ لذلك» ولأنه مجهول . ويفارق هذا ما إذا شرط 
المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمّالين ونحوهم؛ لأن ذلك لا يلزم العامل » فكان علئ 
المال» ولو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه» لم يصح » كمسالتنا) . 

. انظر: المبدع 4/0 ه » نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 50/1 0. 

٠ )#(‏ الؤيل؟ السرجيق ٠»:‏ وزيل زرعةة سَمدَه ٠‏ انظرة لسان العرب» 6/11 القاموسن المتحيط 
ص ” ؛ المطلع ص9؟١7.‏ 

00 فق السكة:(أ) وسمة مكذ انرس )نولل العوانيهها أيت: 

6 في النسخ: (متعدل) . . وفي هامش (أ) ما نصه: كذ عله عل ): 


02/8 


الفروع 


01 


الفروع 


حاشية 


24 قيل لأحمد: يجىء إليه زوارٌء عليه أن يخبر صاحبٌ البيت بذلك ؟ قال: ربما 
كثروا » وأرئ أن يخبر» وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره٠ ١5/7‏ 


© وتصح في أجير وظبئر بطعامهما وكسوتهماء» وهما عند التنازع كزوجة» نص 


عليه ٠.‏ م١‏ 
© ولا أجرة ببذل عين فى إجارة فاسدة» فإن تسلمهاء فأجرة المغل ؛ لتلف 
المتفعة بيده » وعنه: إن لم ينتفع » فلا أجرة 1700 وفي «الروضة»): هل يجب 


المسمئ في الإجارة؛ أم أجرة المثل وهي الصحيحة ؟ في روايتان٠ ١40/7‏ 

40 ولو أعطىا ثوبه قصّاراً أو خياطاً بلا عقد إجارة أو استعمل حمالاً أو شاهداً 
ونحوه. جاز» وله الأجرة في الأصح. ١:١/‏ 

الإجارة 

© قوله: (وقال: إذا كان يجيئه في الفرد)7" أي: يجيئه الزوار. أي: أيام 
بسيرة أو مفردة . 

© قوله: (وهما عند التنازع كزوجة) وفي المقنع: (أنهما كمسكين في الطعام 
وكزوجة في الملبوس)2" . 

© قوله: (هل يجب المسمئ في الإجارة ؟) أي: الفاسدة7" . 

© قوله: (ولو أعطئ ثوبه قصاراً أو خياطاً» بلا عقد إجارة» أو استعمل 
حَمَالاء أوشاهداً, أو( نحوه؛ جاز) مسألة استعمال الصناع بغير عقد» وتسميه 


)١(‏ في الفروع: (يجيئه الفرد) . علئ اعتبار أن الكلام عن الجائي . وفي النسخ الكلام عن الأيام, 
هل هى مفردة أو غير ذلك ؟ 

62 انظر: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص .77١‏ 

0 لآن الفكيحة لآ بحت فنها إلا المسي: 

(:) في الفروع بدون (أو) . 


هو مره 


© فصل: ما حَرَمَ بيعه فإجارته مثله» إلا الحر والحرّة» ويصرف بصره فى النظر»0 الفروع 
نص عليه . ١8/7‏ 
© وتحرم إجارة دار لبيعه ونحوه؛. شرط في العقد أو لا وغناء . 1 مع ١‏ 


© ويعتبر محل رضاع . ١10/7‏ 
|| منفية 17 إلا 1 بوك تعمال [مزر موجه](" أو خف أو قبع ونحوه. حاشية 


انون ضر الله 
صل 7 
© قوله: (وغناء) مقتضئ إطلاق المصنف وغيره الغناء هنا أن الغناء محرم ‏ 
0 اسل 
ا ري 
ثالثاً: أنه يباح9. 


© قوله: (ويعتبر محل رضاع) أي: يشترط لصحة إجارة الرضاع ذكر محله ‏ 


. 477/١ انظر: بدائع الصنائع 4/*» ودرر الحكام‎ )١( 

(؟) الاستصناع غير هذاء فهو أن يطلب عمل صنعة له مثل أن يعمل له باب دار» أو يذهب إلى 
الخياط يعمل له ثوبا صفته كذا وكذاء وأما استعمال الصناع كاستئجار الحمال ونحوه. انظر: 
بدائع الصنائع 799/5 ؛ 5/. 

(*) كلمة غير واضحة. 

(:) انظر: الفروع 595/7 ط. دار الكتب. 

(5) انظر: المبدع »7717/٠١‏ نقلا عن القاضي . 

(5) انظر: الفروع 5945/57 ط. دار الكتب. 

(10» لعل هذه الأقوال اختلفت باختلاف نوعه» فما كان فيه دعوة للفساد وإثارة الغرائز وكان بآلة فهو 
محرم » وما كان فيه غير ذلك فقد يكون مكروها إذا أشغل صاحبه عما يجب عليه ؛ وقد يكون 
مباحا إذا كان قليلا ليس فيه محذور. انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 
“48/7 ؛ المبدع 5717/٠١‏ ؛ الكافي 077/5 . 


0١ 


الفروع 


حاشية 


© وتجوز إجارة العين مدة» ويشترط كونها معلومة لا يظن عدمها فيهاء وإن 
طالت » وقيل: إلى سنة » وقيل: ثلاث» وقيل: ثلاثين» وظاهره: ولو ظن عدم 
العاقد» ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها . وفي طريقة بعض أصحابنا في السلم: الشرع 
يراعي الظاهرء ألا ترئ لو اشترط أجلا تفي به مدته» صحّ» ولو اشترط مئتين أو 
أكثر » لم يصح » وسواء وَلَيّت العقد أو لاء أو كانت مشغولة بإجارة أو غيرهاء وظن 
التسليم في وقته المستحق» أو لم تكن. 0/هه٠١‏ 


© فمراد الأصحاب متفق » وهو: أنه تجوز إجازة الموجر:وتعتير تبر التسليم وقت 


وجوبه» وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجرء كما يفعله بعض الناس . 


قطعاً للنزاع ؛ لأن المرأة تطلب بيتها لسهولته عليها » والرجل يطلب بيته لسهولته 
ومصلحة الولد» فإن خالفت ذلك . فانتقلت منه » فهل تنفسخ الإجارة ؟ 


لم نعلم فيه نقلآ» والأظهر لا فسخ ؛ بل يغبت لولي الصبي خيار الفسخ ؛ 
لفوات غرضه» إلا أن يرجع إليه ء وإن كانت ”© هي التى شرطت بيتها فلا فسخ ؛ 
ولا خيار فيه لأحد» وإنما قلنا: لا فسخ مع أنه شرط لصحة العقد؛ لأنه يحتمل 
في الدوام مالا يحتمل في الابتداء”"'» كما لو فات بعد العقد بعض خصال 
الكفاءة » كالصناعة » وكما لو أيسر الحر”" نكاحه لأمه » ووقعت هذه المسألة في 


آخر سنة أربعين وثمانمائة وأفتيت فيها بذلك . 


© قوله: (أو كانت مشغولة بإجارة أو غيرها) فإن كانت مشغولة في أول 
المدة» ثم خلت في أثنائها » فيتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من 
الأجرة» ويثبت الخيار» بناء علئ تفريق الصفقة » وكذا يتوجه فيما إذا تعذر 
)١(‏ في النسخ: (وإن كانت) مكزرة . 
(؟) هذه قاعدة فقهية. انظر: الأشباه والنظائر .11/1١/١‏ 
08 تي شام أ امائعية» (لياش ني الأار). 


الاك 


وأفتئن جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح» وهذا واضح, 
ولم أجد من كلامهم ما يخالف هذا. بإلاه1-مه١‏ 


© ولو آجره فى أثناء شهر سنةً » فشهر بالعدد ثلاثين » نص عليه فى نذر وصوم , 
وباقيها بالأهلة» وعنه: الجميع بالعدد» وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه. //هه٠١‏ 


© فصل: والإجارة أقسام: عينٌ موصوف في الذمة » فيشترط صفات سلم » ومتئ 


غصبت أو تلفت أو تعيبت» لزمه بدلهاء فإن تعذر» فللمكتري الفسخ » وتنفسخ 


تسليمها في أول المدة ثم أمكن في أثناءها . 

© قوله: (ولم أجد من كلامهم ما يخالف هذا) قد يقال: بل في كلامهم ما 
يخالفه ؛ لأنهم جوزوا بيع المغصوب ممن يقدر علئ تخليصه من الغاصب» 
وهذا مثله إذا كانت العين مغصوبة » فيقوم المستأجر مقام المؤجر فى تخليصها 
ممن هى فى بده » فإن خلصها استقرت الإجارة» وإلا بطلت» وقد أجازوا بقاء 
البناء بالأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة » وهذه إجارة » وقد كون مستحق البناء 
وارث الثاني » أو مشترياً منه» ولم يفرقوا في جواز إبقاء البناء بالأجرة بين الباني 
ومن انتقل إليه منه» وقد يكون من انتقل إليه منه لم يرّ الأرض قبل البناء» ومع 
ذلك فقد جوزوا إبقاء بناءه بالأجرة » مع كونها مشغولة بالبناء وأساسه غيرٌ مرئى . 

© قوله: (ولو أجره في أثناء شهر سنةً فشهدٌ بالعدد ثلاثين) وكسوة الزوجة 
تستحق الزوجة المطالبة بها في أول كل سنة» فهل ابتداء سنة الكسوة من يوم 
الدخول إل مثله من السنة الأخرئ ؟ وكذلك كل سنة. أو يجب قسط بقية سنة 
الدخول إلى آخرهاء ثم يستأنف كل سنة من أول المحرم . 

0 
والإجارة اقسام 
© قوله: (فإن تعذر فللمشتري) لعله: فللمستأجر أو فللمكتري7" . 


(1) في الفروع: (فللمكتري). 


الفروخ 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع بمضى الملة إن كانت إلفن مذة . ١ ١/07‏ 
4 ويشترط تقدير نفع بعمل أو مدة» فإن جمعها مثل : استأجر تنك لخياطة هلا 
الثوب اليوم , لم يصح ء وعنه: بلى » كجعالة . ١٠١6/07‏ 


© ولا فسخ بموت» وعنه: بلئ » بموت مكثر لا قائم مقامه , كبرء ضرس اكترى 
لقلعه . ١1/07‏ 


© ويصح بيع عين مؤجرة » في المنصوص . ولمشتر يجهله الفسخ , ذكره الشيخ . 


3 
20 فصل : وبعتبر كون المنفعة للمستأجر . ١/1‏ 
© وله الوعارة لقائم مقامه . وفي ضمان مستعير وجهان . ١/1‏ 
بحن #© قوله: (فإن جمعها مثل: استأجرتك لخياطة هذا [الثوب]' اليوم) أي : 
هذا الغثوب اليوم. 
© قوله: (لا قائم مقامه) أي: ليس له وارث يقوم مقامه . 
ل قوله: (ولمشتر بجهله الفسخ) ذكره الشيح وزاد: (وإمضاء البيع بكل 
الثمن ؛ لآأن ذلك ل وض )37 انتهىا . 
فتعليله يقتضي جواز أخذ الأرش ٠.‏ وإن قوله: (وإمضاء البيع بكل الثمن) . 
لم يرد به منع الأرش » فإن من طلب الأرش مع الإمساك إنما يمسكه بكل 
2 
فصّل 
ويعتبر كون المنفعة للمستأجر 
© قوله: (وفي ضمان مستعير وجهان)”؟' قال في القواعد: (وصوابه 
(1) ذكرهذا بناء على سقوط كلمة (الثؤب) من نسخة المحشي » والتصويب من الفروع . 
(؟) في النسخ: (عيث)» والتصويب من المغني. قال في هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله عيب). 


(0) المغني 59/8 . 
62 أحدهما: لا يضمن . وهو الصحيح من المذهب . 5 


0/1 


و 


© فصل: من استؤجر مدة فأجيد خاصٌ . ١74/7‏ 
© وإن استأجر مشترك خاصاً فلكل حكمُ نفسه. ٠‏ رهما 
لوي فاك يضمن ) . حكاه , عن التلخيص(") وعبارته: (فلا يضمن ا 


الصحيح)7". 


فص (آ 
من استؤجر [مدة]!؟) فأجير خاص 


© قوله: (وإن استأجر مشترلة2*0 خاص]0" ع ؛ فلكل حكمٌُ تَفسِهِ نَفْسهِ)7 وعكسه لا 


فحور 4 لان البكامن ل مسب 


(030 


03020 


والثاني: يضمن . انظر: الإنصاف 51/7 ؛ تصحيح الفروع 179/1. 

أراد به: لم يتعد ولم يهمل . 

كتاب التلخيص لابن الجوزي المتوفئ سنة /91 0 ه. انظر: المدخل المفصل 281١15/7”‏ 415 . 
انظر: القواعد ص 4 ٠١‏ ؛ تصحيح الفروع 5 /7» نقلا عن التلخيص . 

ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 1774/1 . 

الأجير المشترك هو: (الذي يقع العقد معه على عمل معين). التوضيح 2747/7 وانظر: المغني 
4 . وهو ضامن لما جنت يده مطلقاء علئ الصحيح من المذهب » ولا فرق بين أن يعمل 
في بيته أو بيت المستأجر» وقيل: هو ضامن لما جنت يده في ملك نفسه » مثل الخياط في دكانه . 
وأما لو دعا الرجل خياطا ليخيط عنده فلا ضمان عليه فيما أتلف ما لم يفرط ؛ لأنه سلم نفسه 
فيصير كالأجير الخاص . انظر: المغني 5/8 ٠١‏ ؛ المبدع ٠١94/0‏ ؛ المحرر ١//80؛‏ الإنصاف 
5؛ التوضيح 1. 

الأجير الخاص هو: (الذي يسلم نفسه مدة معلومة). التوضيح 1/45/7. 

وسمي خاصا: (لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس) . المغني ٠7/8‏ 6 
وهل عليه ضمان فيما أتلفه؟ 

الصحيح من المذهب أنه لا يضمن إلا أن يتعدئ . انظر الأقوال في المسألة في: الإنصاف 57/5 
-/5 ؛ المغني 5/8 ٠١5-1١‏ ؛ المحرر ١/86/8؛‏ المبدع ٠١8/0‏ ؛ التوضيح 7557/7. 
انظر: المغني ٠١1//8‏ ؛ المبدع 0 .1١١/‏ 


20/0 


الفروع 


لفروع © باب الجعالة: وهي أن يجعل معلوماً كأجرة » ك: فق رد عيدي» أو يتن لى 
هذاء فله كذاء أو مئة؛ لأنه في معنئ المعاوضة, لا تعليقاً محضاً» أو فأنت بريٌ 
من المئة ؛ لأن تعليق الإسقاط أقوى» واختار الشيخ: أو مجهولاً» لا يمنع التسليم» 
كربع الضالة لمن يعمل له. ١١/7‏ 
© نقل حرب في اللقطة: إن وجد بعد ما سمع النداء» فلا بأس أن يأخذ منه 


وإلا ردهاء ولا جعل له » وفى أثنائه يستحق حصة تمامه: والحماعة تقتسمه . ١/7‏ 
افة صَارثا 
ابن نصر الله 5 5 
الجعالة 
© قوله: (واختار الشيخ أو مجهولا)”' يؤيده: بعه بعشرة » فما زاد فهو لك . 


© قوله: (والجماعة نقيسه) لعله: بقسمه7"©. 


هلامه 63865 


(0 انظر: الكافي ؟/7707. 
(؟) في الفروع: (تقتسمه). 


لكك 


© ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئاء يكافئهما مركوبا ورميا 


ويد الإ سيدا ريا راداي ا راجا وخر ازيم 
المودا سيق التخر فقط ايها . نص أحمد علئ معنئ ذلك ويكفي محلل واحدٌ. 
قال الآمدي: لا يجوز أكثر ؛ لدفع الحاجة . وفي «الرعاية»): وقيل: بل أكثر . ١‏ 

© ولو قال المخرج: من سبق أو صلى » فله عشرة» لم يصح إذا كانا اثنين» فإن 
زاداء أو قال: ومن صلى » فله خمسة » صح » وكذا على الترتيب للأقرب إلى السابق ‏ 
وهي جعالة » فإن فضل أحدهما » فله الفسحٌ فقط . وفي «المذهب» » وغيره: يجوز علئ 
هذا فينعت وامتدافةستهء :وؤنادةضوظيه ازا غيرة والحذويه وهنا أو كفيلا قو 


© ووارثٌ راكب كهوء ثم من أقامه حاكجٌ » وإن قلنا: جائزة, فوجهان. ١4/7‏ 


السبق 
© قوله: (وفي الرعاية: وقيل: [بل]7( أكثر)”' وجزم بهذا القول في 
الكافي7" ولم يحك فيه خلافا. 


© قوله: (وأخذه به رهن أو كفيل) صوابه: رهنا أو كفيلا”؟' . 


©؛ قوله: (وإن قلنا: جائزة. فوجهان)7* كأن الوجهين في انفساخه بموت 
الراكب » أما إذا كان الراكب أحد العاقدين فينبغى انفساخه بموته ؛ لآن العقود 
الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين» وقيام وارثه مقامه يقتضي أنه لم 
يفسخ"! » وجزم بذلك في الكاني' "'» أي: في قيام وارثه مقامه » ولم يحك فيه 


خلافاً» ولم أجد المسألة في المغني . 


(1) ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع . 

(؟) انظر: الإنصاف 88/5 » نقلا عن الرعاية . 

(0) انظر: الكافي 70/7؟ . 

(:) كذافي الفروع » ولعل الخطأ في نسخة المحشي . 

ره( المحو بن المذفي أنه ١‏ وكرن كالبييت : انظر: تصحيح الفروع 1915/1. 
(1) أشار في تصحيح الفروع إلئ تعليق المحشي 1915/1. 

(0) انظر: الكافي 41/7 


و#ذاك 


الفروع 


حاشية 
أبن نصر الله 


لفروع 2 © ... وإن أعاره أرضا لزرع لا قصل ويترك حتئ ُحصد» ولغرس أو بناء 
وشرط قلعه عند رجوعه أو فى وقت قلعه فيه محانا : وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته 
أو قلعه ) ويضمن نقفصه . 1/1 


© ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ء مع أنهم ذكروا استئجار دار 


حاشية كسافة 
ابن نصر الله ان 
العارية 

© قوله: (وإن أعاره أرضاً لزرع لا يقصل(© ويترك0') حتئ يحصد) زاد في 
المحرر: (بلا أجرةٍ عندي » وقال أصحابنا: له الأجرة من وقت الرجوع)7" . 

© قوله: (ولغرس أو بناء » وشَرَط قَلَعَهُ عند رجوعه » أو فى وقت”7') فَلَعَهِ فبه 
مجاناً) ينبغي في الزرع أيضاً إذا شرط قلعه أن يلزمه ؛ لشرطه » ويحتمل لا ؛ لتلف 
المال. 

8 قوله: (و لم يفرقوا بين كون المستأجر) شريكاً في الأرض شركة شائعة » 
فبنئ أو غرس » ثم انقضت المدة» فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض من 
البناء بقيمته » وليس له إلزامه بالقلع ؛ لاستلزامه قلع مالا يجوز له قلعه؛ لعدم 
تهنا خصن تضيبة من الآرقن ين البخاء: 

والضرر لا يزال بالضرر”*' وبذلك أفتيت غير مرة» وهو متجه» ولم أجد به 
)١(‏ يقصل أي: يقطع . وقصالة الطعام ما يخرج منه فيرمئ به ثم يُداس الثانية. انظر: لسان العرب 

.١ه‎ 5 ؛ القاموس المحيط‎ 08-0١ 
. (؟) كذافي الفروع » وفي النسخ: (لا يقصل ترك)‎ 
."5٠/١ المحرر‎ 6 


(5:) أي: حدده له. 
(0) الضرر لا يزال بالضرر. هذه قاعدة فقهية . انظر: الأشباه والنظائر .1١77/١‏ 


20/ 


يجعلها مسجداً» فإن لم يترك بالأجرة» فيتوجه: أن لا يبطل بالوقوف مطلقاً. ٠.0/0‏ 


نقلاً» وأما إذا وقف المستأجر البناء» فيتوجه أن يقال: يمتنع أخذ المؤجر له 
بقيمته ؛ لعدم جواز بيع الوقف » وكما لو وقف المشتري الشق ص"( قبل أخذ 
المبيع » سقطت شفعته علئ المنصوص » وكذلك قلعه؛ لتعلق حق الغير به. 
ويحتمل أن يقال: يجوز القلع وضمان نقصه» ويجوز تملكه بالقيمة ؛ لكون 
الوقف طارئا بعد الإجارة » بخلاف الشركة في الأرض» فيكون الوقف مراعاً» 
كالوقف المؤقت في أحد الوجهين”". 


© قوله: (فيتوجه أن لا يبطل الوقف مطلقاً)(" إذا لم يبطل الوقف وجب 
بقاؤه بالأجرة”؟)» ويكون قول الأصحاب: بخير مالك الأرض محله إذا كان 
الناو افا على ملك ايف كبا هو الثالي أن الآضر “ويل أن نكما 
كلام الأصحاب علئ إطلاقه » فيخير مالك الأرض في البناء » ولو كان قد وقف » 
وإذا تمان حدم يقيحقه أى قلعةع اشغيل أن .يبظ الو قف:»:وتكون القيمة إركاء 
كما هو قول المالكية7؛ واحتمل أن تجعل القيمة في وقف آخر»ء كما إذا خرب 
الوقف مراعاة لمعنئ الوقف عند تعذر مراعاة صورته » ويحتمل أن يمتنع أخذ 


)١(‏ (السشّقْصٌ والشَّقِيصٌ: الطائفة من الشيء» والقِطعَةٌ من الأرض» تقول: أعطاه شِقْصاً من ماله 
وقيل: هو قليلٌ من كثير) . لسان العرب 4/1 ؛ المطلع ص717/8. 

(؟) الوقف المؤقت مثل أن يقول: وقفته سنة. انظر تفصيل المسألة في: الإنصاف 5/1 8. 

(*) كذا في النسخ » وكذا نقل في الإنصاف عن الفروع 2724/5 وفي الفروع: (فيتوجه أن لا يبطل 
بالوقوف مطلقا) . 

(:) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإنه متئ انقضت مدة الإجارة » وانهدم البناء زال حكم الوقف » 
سواء كان مسجدا أو غير مسجد» وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها وما دام البناء قائما فيها فعليه 
أجرة المثل) . مجموع الفتاوئ 1/9١‏ . 

(5) انظر: الإنصاف 794/5. 

)١(‏ انظر: الخرشي 7/9/1؛ جواهر الإكليل ؟/057. 


2/8 


الفروع 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع ١‏ © فصل: العارية المقبوضة مضمونة » نص عليه. ٠١6/7‏ 
© وإن تلفت أو جزؤها بانتفاع بمعروف أو الولد أو الزيادة» لم يضمن» في 
الأصح . ٠.0/0‏ 
© وإن رَدّها إلى من عرف بقبضها عادة» كزوجة أو سائس خلافاً للحلواني فيه 
برئ » وإلا فلا » كإصطبل مالكها وغلامه » وخالف فيه صاحب «الرعاية) , وظاهر 
تقديم «المستوعب): ببرأ بربها ووكيله فقط . م.م 
حاشية 1 سه 2000 35 عا 3 
به عرف المؤجر الوقف بقيمته ؛ لان الوقف لا يقبل نقل الملك فيه » ويجوز له قلعه ؛ لان 
تقزيخ أرضيهامنة حيق له واالأولرن بقاؤه:باجدرته الحفراماً لوقب لتعاق سدق الخير 
عليه أحمد في مشتري الشقص إذا وقفه أن الشفعة تسقط(" , مع أن حق التملك 
مقارن للوقف » وهنا حق المؤجر في التملك متأخر عن الوقف فهو أولئى بتقديم 
حق الوقف عليه . 
0 
© قوله: (وإن تلفت أو جزؤها'" بانتفاع بمعروف , أو الولد أو الزيادة» لم 
يضمن في الأصح) فعلئ هذا لو ماتت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان . 
© قوله: (وخالف فيه صاحب الرعاية) الظاهر أن صاحب الرعاية إنما خالف 
في الغلا" » لما هو عرف المصريين أن الغلام هو السائس7؟' » وليس مراد 
)١(‏ انظر: الكافي 479/1 . 
(؟) كذافي الفروع » وفي النسخ: (جزءها) . 
(9) انظر: الإنصاف نقلا عن الرعاية .٠١//5‏ 
(:) السائس هو من يحسن رياضة الدابة» ثم صار عرفا علئ خادم الدابة وهو المراد هنا. انظر: 
المطلع ص77 . 
04٠‏ 


©؛ ولو قال: آجرتكء قال: أعرتني» عقيب العقد, قبل قول القابض .» فلا يغرم الفروع 
القيمة » وبعد مضى مدة لها أجرة» يقبل قول المالك» في الأصح في ماضيهاء وله 
أجرة المثل . ١.١‏ 
الاأصحاب بالغلام هنا إلا الذي يخدم صاحب الفرس » لا الذي يخدم فرسه ) ا 
وعرف البغاددة أن الغلام هو العبد. 

© قوله: (ولو قال: آجرتك . قال: أعرتني » عقيب العقد» قَبلَ قول القابض » 
فلا يغرم القيمة) لتضمن دعوئ المالك عدم ضمانه . 


هلام 632605 


الفروع © باب الوديعة: وهى وكالةً فى الحفظ , فيعتبر أركانها. 0/١٠م‏ 


الوديعة 


© قوله: (وهى وكالة فى الحفظ) أي: فى الحفظ للمال مجاناً . 


هلام ةهج 


30 وفي رد صيذه ) أو أجرته , أو هما أوجه. حسف الفروع 
© وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه» والعادة بأن من زرع فيها له نصيبٌ 
معلومٌ ولربها نصيبٌ: قسم ما زرعه في نصيب شريكه؛ كذلك قال» ولو طلب 
أحدّهما من الآخر أن يزرع معه أو يُهايئه فأبئ » فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة» 
كدار بينهما فيها بنيانَ سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه » واختار ابن عقيل وغيره: 
أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم» لكن المنيّ لا قيمة له» بخلاف البدر» ذكره 
شيخناء وهل الرطبة ونحوهاء كزرع أو غرس ؟ فيه احتمالان. 5/7 - ١١:‏ 


الغصب 
© قوله: (وفي رده صبده أو أجرته أو هما أو نو )7 في الكافي ما يوهم أنه 
وإن غصب ثوباً فلبسه وأبلاه”" . 
1 بك 2 5 1 
© قوله: (فهل الرّطبَة!" وغيرها كزرع أو غرس؟ فيه احتمالان)”؟ وفي 
المستوعب عن المجرد: (ثمرة غرس كزرع)2*7. وفي الرعاية ‏ بعد ذكر الزرع -: 
(وكذا الغثمرة وقيل: لرب الأرض بما أنفقه الغاصب)0) . 
)١(‏ انظر: تصحيح الفروع .817١-789/5‏ 
(؟) الكافي 5٠05/١‏ -405. 
(١‏ الرّطبة: القضب مادام طريا رطبا. انظر: مقاييس اللغة 5/7 5٠‏ ؛ لسان العرب 470/١‏ ؛ المصباح 
المنير ص١؟7١.‏ 
(:) انظر: تصحيح الفروع 775/1. 


(8): الستوعب ؟ ا 
6 لم أجده بعد البحث في مظانه . 


047 


الفروع 


حاشية 


© فصل : وبلزمه ضمان نقصه. 7/مم 

© وعنه في عين خيل وبغل وحمار: ربع قيمتها» نصره القاضي وأصيحاية: 
وخص في «الروضة» هذه الرواية بعين الفرس ) وأن عين غيرها بما نقص . ل 

© ويضمن جناية المخغصوب وإتلافه مال ربه» ولرب الجناية مطلقاً القود. 0/م؛ 


78 

© ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله» وعنه: بقيمته » ذكره القاضي , 
ا ا ا اي د اع : - 3 8 
وذكر أيضا القيمة فى نقرة وسبيكة وعتب ورّطب » كما فيه صناعة مباحة لا محرمة , 
فإن تعذرء فبقيمة مثله يوم تعذر. ١:./7‏ 


2 ولو عصب جماعة مشاعاً فردٌ واتحد سهم واحد إليه. يَحرْ له 


0 
ويلزمه ضمان نقصه 
© قوله: (وخص في الروضة هذه الرواية بعين7 الفرس) وكذا في 
العاف 7 


© قوله: (ولرب الجنابة مطلقاً) قوله: [مطلقا]0". أي: سواء كان الغاصب 
أو غيره فيما بقي بينهما على ثلاثة أو نصفين » يتوجه وجهان”؟2. 

ا قوله: (وإن”*' تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر) ظاهره ولو كان يوم تعذر المثل 
قبل الغصب ء بأن لا يكون للمغصوب مثل موجود يوم غصبه . 

(8ا قوله: (ولو عَصَبَ جماعة مشاعاً؛ قَرَدَ واحد سهم واحد إليه» لم يجز له 


(0) كذا في الفروع » وفي النسخ: (بغير) . 

(؟) الكافي 90/5". 

() ساقطة من النسخ . وفي هامش (أ): (كذا ولعله: قوله مطلقا) . 
)0( ليس له وجه هنا وسيآتي بعد قليل في الفروع 717"//1. 

() في الفروع: (فإن) . 


[1 


حت تعطى شركاءه» نص عليه . لك 

© ومن أخذه من غاصبه, ولم يعلم » ضمنه » كغاصبه » ويرجع عليه بما لم يلتزم 
٠. : 9 8 ٠. 7‏ نك اع الى ع 
ضمانه » فيرجع مو ] ونحوه يعيمتة ومنتفعنة ) وكذا مرتهن ) ومتهب فى الاصح ء 
ومستأجر بقيمته » وعكسه مشتر ومستعير » ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا 


حتئ يعطي شركاءه» نص عليه)20 هذه مسألة غصب المشاع ٠‏ وفي (غ) - في 


مسألة الخرقى ‏ في باب الإقرار بالحقوق» في قوله: (وكذلك إن أقرٌ بدين 
علا أبيه) : ؛ (ذكر الشيخ فصلا يتعلق بهذه لمات ثم ذكر في آخر الشركة 
فصلاً يدل عل صحة غصب المشاع» أوَلَه: : (وإن كان العبد بين اثنين)7" . 
وذكر شيخنا في القاعدة (41) تنبيهاً في آخرها الكلام علئ هذه المسألة» وأن 
القاضي وابن عقيل والشيخ تقى الدين ابن تيمية صححوا غصب المشاع » ثم 
ذكر عن نص أحمد أنه يدل علئ خلاف ذلك» فليراجع من محلها؛" . وقد تقدم 
فى آخر باب الخلطة من الزكاة من كلام شيخ المصنف ما يتعلق بهذه المسألة 
أيضاً فلينظر هناك( . 
0 
ومن أخذه''' من غاصبه ولم يعلم ضمنه 
© قوله: (فيرجع'" مُودّع ونحوه) كالوكيل الغاصب والمتهب منه. 


.1١86/ه انظر: المبدع‎ )١( 

(0) المغني 7279/10. 

(0) المغني /190/0. 

(:) انظر: القواعدص ٠٠١‏ 

() انظر: الفروع ؟17-707/7٠"‏ ط. دار الكتب. 
(7) كذافي الفروع » وفي النسخ: (ومن أخذ) . 
(0) كذافي الفروع » وفي النسخ: (و يرجع) . 


024 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


إليه» ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غارٌ» قاله شيخنا. 44/7 ١:0‏ 

3 وكذا إن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة» وعنه: يبرأ» جزم به بعضهم ؛ لعودها 
إلى ملكه» وإن أخذه وديعةٌ ونحوّهاء لم يبر . وقال جماعة: بلى كعارية. ,/:4/ 
وغيره(0 أن المستعير يرجع عليه بقيمة العين إذا ضمنها الغاصبء وأنّ للمالك 
أن يُصَمنه قيمة العين» كما له أن يُصَمنها للغاصب ء والظاهر أَنْ مرادهم بذلك 
أن المستعير يضمن قيمة العين تلفها("» ولا يضمن ما فات من أجزاءها وصفاتها 
قبل ذلك » بخلاف الغاصب » فإنه يضمنها علئ صفاتها من يوم الغصب إلى يوم 
التلف» وما فات من صفاته قبل تلفه عند المستعير ‏ التي لا يضمنها المستعير 
بالعارية ويضمنها الغاصب ‏ وجب ضمانها علئ الغاصب , وإن صَمّنها المالك 
للمستعير رجع بها علئ الغاصب ؛ لكونه يلتزم ضمانها بعقد العارية» والظاهر أن 
المشتري أيضاً كالمستعير في ذلك » ولم أجد من نبه على ذلك » ولكن تعليلهم 
يشعر به فليتأمل . 

© قوله: (ويأخذ مشتر نفقته وعمله من بائع غارٌ) مفهومه أنه لا يرجع علئ 
بائع غير غار» مثل أن يكون اشترئ من الغاصب”" باعه ولم يُعْلِمْهُ بالغصب» 
فيكون رجوع المشتري من المشتري علئ الغاصب لا علئ المشتري الأول وهو 


© قوله: (وقال جماعة: بل » كعارية)7؟؟ سوّئ فى الكافى بين الوديعة 
والعارية» وأجرئ الخلاف فيهما”* » ومقتضئ كلام المصنف أن العارية محل 


.١59/5 انظر: الإنصاف‎ )١( 

6 في هامش (): (كذا) . 

() بياض بالأصل » وبهامش (أ) ما نصه: (بياض بالأصل » ولعلها: المشتري). 
(4) كذا في الفروع ؛ وفي النسخ: (بلى » عارية) . 

(6) انظر: الكافي 408/7 . 


025 


© ولو انّجر بالنقد».فربحُه لربه» نقله الجماعة. 0/0:؟ الفروع 
© فصل: من أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمنه ‏ ضصمنه . ١6.7‏ 
© ولا يضمن ولىّ فرط . بل موليه» ذكره فى «المنتخب) »2 ويتوجه عكسه. 

نض 


© فصل : ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره٠ ١0/07‏ 
© وفى «الفصول): من أطلق كلباً عقوراً أو دابةَ رفوساً أو عضوضاً على الناس» 
وفاف في البراءة بها. 4 
© قوله: (ولو اتجر بالنقد فربحه لربه) فإن اتجر بغير النقد كحرير وقماش 
ونحوه فالظاهر أن ربحه للمالك ؛ لعدم الفرق بينهماء ويلحق بربح النقد 
المغصوب إذا غصب فرسا وغزئ عليها » فسهمها لمالكها لا للغاصب » ويتخرج 
عل الك الو عفن شك تضاة نيا أو جارحا تاذو قضبيده لخالك الشركة 
والجارح » لا للغاصب . 
20 
فصّل) 
من أتلف مالا محترما [لمعصوم]"' ومثله يضمنه ضمنه 
© قوله: (ولا يضمن ولي فرط بل موليه) فعلئ هذا لو كان المفرط ناظر 
وقف » فالضمان عليئ الواقف أو مستحقه » لا عل الناظ 7" . 
0 
ولا يضمن ما اتلفت البهيمة 
© قوله: (وفي الفصول: من أطلق كلبا عقورا”" ‏ إلئ قوله - ضمن 


. كذافي الفروع » وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا ولعله لمعصوم). وفي النسخ: (لمغصوب)‎ )١( 

(؟) قال في المغني :47/1١7‏ (فالضمان علئ المالك ؛ لأن سبب الضمان ماله» فكان الضمان عليه 
دون المتصرف » كالوكيل مع الموكل). وانظر: الإنصاف 719/5. 

د (هو كل سبع يَعْقِرء أي: يجرح ويقتل ويفترس). لسان العرب 045/4 


/اوه 


الفروع وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم ) فأتلف مالا أو سا ضمن ؛ لتفريطه . 
انض 
© وتبين ذلك أنهم ذكروا جناية العبد المغصوب , وأن الغاصبَ يضمنها » قالوا: 
لآن جنايته تتعلق برقبته فضمنها ؛ لأنه نقص حصل فى بد المغصوب . فلس 


حاشة, لتفريطه)20 ظاهر كلام الأصحاب أن ضمان النفس علئ من(" مع الدابة في 


ابن نصر الله 


ماله» لا علئ عاقلته!” » وذكر بعض الشافعية أنه علئ العاقلة!؛؟ » كالقتل 
بالسبب » لاشتراكهما فى التفريط » وهو حسن » مناسب قواعد الأصحاب » بل 
هو عين قولهم . 


© قوله: (لأنه نقص حصل فى بد المغصوب) لعله الغاصب . 


هلام 63605 


. نقلا عن الفصول‎ »55١/5 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل » وبهامش (أ) ما نصه: (بياض بالأصل » ولعلها: كان) . 

(6) العاقل اسم فاعل من العقل . يقال: عقل القتيل إذا دفع ديته . والجماعة عاقلة » وسميت بذلك ؛ 
لأن الإبل تجمع » فتعقل بفناء أولياء المقتول» لتسلم إليهم ويقبضونها. 
واصطلاحا: ذكور عصباته نسبا وولاء. 
انظر: لسان العرب ١١/850؛‏ المصباح المنير ص86١7؟؛‏ المطلع ص7"58؛ التوضيح 
111/1 . 

6 انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 17557/7. 


01 


© وإن بيعت دارٌ لها طريقٌ في دَرْبٍ لا ينفذء فقيل: لا شفعة فيه بالشركة فيه الفروع 
فقط. 7/.” 

© فصل: وهي علئ الفور» فتسقط بتركها بلا عذر. ١/7‏ 

© ولو قسم المشتري علئ الشفيع لغيبته » فإن للحاكم ذلك »؛ في أحد الوجهين . 


اا 


عارث) حاشية , 
١ 0‏ ابن نصر الله 
الشفعة 

© [قوله”":] (وإن بيعت دار لها طريق في درب لا ينفذ» فقيل: لا شفعة 


0 
وهي على الفور 
© قوله: (فإن للحاكم ذلك؛ في أحد الوجهين)27 جزم في المحرر بأن 
الحاكم يَقَسِمُ علئ الغائب في قسمة الإجبار”"» ولم بحك فيه خلافاً » والقسمة 
فنا لا كرون الآ قير الس 7 


صهل (60)>ه 


. ساقطة من النسخ‎ )١( 

(1) انظر: تصحيح الفروع 7/1/1 . 

(5) المضرر 51/1 

(4) أشار في تصحيح الفروع إلئ تعليق المحشي 781//7 -///7. 
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الفروع 


حاشية 


© فصل: إذا تعدد المشتري » فصفقتان ١5/07 ٠.‏ 

© فإن اجتمع شفعاءٌ» فهي علئ قَذّر ملكهم» اختاره الأكثر» فدانٌ بين ثلاثة, 
نصفٌ وثلتٌ وسدس »ء فباع رب الثلث » فالمسألة من ستة » فالغلث بينهما علئ أربعة » 
لواتئ النصف ثلاث وللسدس واحدٌ»ء وعلئ هذا فقس » وعنه: علئ عددهم» ولا 

ع ع ع و ع 

يرجع أقرب ولا قرابةٌ » وإن عفا بعضهم أو غاب» فلغيره أخذ كله أو تركه فقط » نص 
عليه . 97/7؟؟ م ؟ 

© وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطلّ » مطلقاً» ويصح قبله» فإن وقفه أو 
وهبه ونحوه» وقيل: أو رهنه» سقطت, وقال أبو بكر: لاء ويفسخ تصرفه وثمنه له 
حتئ لو جعله مسجداً. وفي «الفصول): عنه: لا ؛ لأنه شفيع » وضعفه بوقف غصب 
أو مريضص 00 1 4 

106 
إذا تعدد المشترى فصفقتان 

© قوله: (وإن عفا(© بعضهم أو غاب) يسأل عن قدر الغيبة» هل [هي ](") 
عن البلد» أو عن محل البيع » أو مسافة قصر؟ وعن الحضور هناء ما هو”2؟ 

© قوله: (وقيل: أو رهنه سقطت) قاله في المغني » وتبعه في الوجيز أن 
الووضينة بها لآ موي21 
يسقط ؟ لم أجد فيها نصاً. 
)١(‏ في النسخ: (عفئ) . 
69 ساقطة من النسخ » وفي هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل ولعله: هل هي عن) . 


(0) انظر: المغني 551/17 . 
(:) انظر: المغني 01//1. 


8 ويملك الكيقنا مما نه خرن معن حاف ذاهر ا كان أو مانا © توضفة: وهار 
وكلة ويلومه يذل قاهل مائة لبهائم يران لو شود ناد مانا ولم ودف بهاءواعير 
القاضي اتصاله بمرعئ » ويلزمه لزرع غيره علئ الأصح . وقال ابن عقيل: لا لزرع 
نفسه . ١91/07‏ - 958" 

© وموات العنوة كغيره» وعنه: لا يملكه محييه» وَيُِقَرٌّ بيده بخراجهء كذميّ 
العياون. وطة ااعارن. دفر أ خن ظزر عع 2ل هرم و و6 وف نااك سملم بدمرارت 
الحرم وعرقة وجهان. 7/..م 


إحياء الموات 
© قوله: (ويلزمه بذل فاضل مائه) وإنما يلزمه بذل فاضل مائه لبهائم غيره 
إذا اضطرت إليه » سواء حضر صاحبها أو غاب » هذا ظاهر إطلاقهم » وقد يقال: 
لا يلزمه إلا بطلب صاحبها. 


© قوله: (وبلزمه لزرع غيره علا الأصح) وقدمها المسكرغف 0 واختار 
الوعية لا رلدمة7؟ :و قلمه فى الرعانة2 : 

© قوله: (وقال ابن عقيل: لا لزرع نفسه) كأنه يشير بذلك إلئ أن الإنسان لا 
يلزمه سقى زرع نفسهء بل له تركه بغير سقى » إما اعتماداً علئ أن الله تعالى 
سقيه» أو لأنه قد بشرب بأصوله» أو أن ذلك حيث لا يخشي: تلفه بترك سقيه؛ 
للا يكون متلفاً لماله . 


© قوله: (وفي ملك مسلم به موات الحرم وعرفة وجهان)7» أظهرهما لا 


. 178/7 انظر: المستوعب‎ )١( 

)00( انظر: الإنصاف 51/5 "2 نقلا عن الوجيز. 
() انظر: الإنصاف 2751/7 نقلا عن الرعاية . 
(:) انظر: تصحيح الفروع 56/1 01. 


1١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


افرع © وقال شيخنا فيمن نزل عن وظيفة الإمامة: لا يتعين المنزول له » ويولي من إليه 
الولاية من يستحق التولية شرعاً. 0/7 
حافية ع ا 
ابن نصر الله " 

(8؛ قوله: (وقال شيخنا ‏ فيمن نزل عن وظيفة الإمامة'" 2‏ إلى آخره) قول 
شيخ الإسلام قوي فيما إذا كان المنزول له غير أهل للوظيفة » أما إذا كان أهلاً 
فالأولئ أن المنزول له يتقررء كهبة ما تحجره لأهليته للاختصاص به ويستدل 
لذلك بتسليم الحسن بن علي الأمر لمعاوية 7885 . ويؤخذ منه أيضاً جواز أخذ 
العوض عن ذلك ؛ لأن الحسن أخذ من معاوية مالآ في مقابلة ذلك » وفيه نظر ؛ 
لأن ذلك المال لم يكن من مال معاوية » وإنما كان من بيت المال بذله له لقطع 
الفتنة . وقد يقال: إذا جاز بذله من بيت المال جاز من مال المنزول له وغيره: 
كبذل المال للزوج بخلع زوجته!؟ , فإن خلعها حق له ليس مالا » وقد جاز أخذ 
العوض المالي عنه» فكذا هذاء ومما يشبه النزول عن الوظيفة النزول عن 
الإقطاع » فإنه نزول عن استحقاق اختص به لتخصيص الإمام له استغلاله » أشبه 
مستحق الوظيفة » ومتحجر الموات » وقد يستدل لجواز أخذ العوض في ذلك 
كله بالخلع » فإنه يجوز أخذ العوض فيه مع أن الزوج لم يملك البضع”*؟» وإنما 
ملك الاستمتاع به فأشبه المتحجر ومن بيده وظيفة أو إقطاع » ونظير ذلك الصلح 
عن دم العمد بمال» فإِنْ الولي لم يملك الجاني » وإنما ملك الاقتصاص منه 
وهو نوع انتفاع ؛ لأنه شرع للتشفي » وهو انتفاع محض . 

(1) أشار في تصحيح الفروع إلئ تعليق المحشي 701/1. 

(؟) انظر: كشاف القناع »١9/417/5‏ نقلا عن الشيخ . 

() انظر: سنن البيهقي » كتاب قتال أهل البغي » (75) باب الدليل علئ أن الفئة الباغية منهما لا 
تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام» برقم (151/17). 


(1:) أشار فى منتهئ الإرادات 77١/5‏ إلئ هذا القول نقلا عن المحشى . 
(0) البضع هو فرج المرأة » والنكاح أيضا. انظر: المطلع ص 777 . 


ا 


4 وبكره فى مسجل ») وفى (اعيون المسائل): لا يجوز 0 واحتجح بقوله ا 
للرجل: «لا رذها الله عليك». وقاله ابن بطة في إنشادها » ولا يصفه» بل: من ضاع 
1 0 
منه نفقة أو شىء » وقيل: لقطة صحراء بقربه. 1/7 6١م‏ 
© فصل: لقطة فاسق كعدل. 7/ام 
8 ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء لا قبله بلا بينة ولا يمين» نص عليه» وفي 
كلام أبى الفرج و«التبصرة) » جاز الدفع إليه. لدم 


اللقطة 


© قوله: (وقال ابن بطة'' في إنشادها ‏ إلئ آخره ) الإنشاد هو التعريف 
والكلام فيه » فما وجه تخصيص ابن بطة بقول ذلك؟ والحديث إنما هو في 
طالب اللقطة» وهو مالكهاء ولهذا قيل له: «لا ردها الله عليك)7". فكيف 
سكدل مه التغريقف :"و كذ للك اانفدل. ميقن الكاف 7اوالونف 27 بوكان هه 
عدن لكدقاس الم ند ان العا ل 00 1 


0 
لقطة فاسق كعدل 
©) قوله: (ولو رجعت إليه بفسخ أو شراء ‏ إلئ آخره -) ولو جاء المالك» 


)١(‏ هو: الإمام العابد الفقيه المحدث » شيخ العراق » عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو 
عبد الله العكبري الحنبلى » المعروف بابن بطة » ولد سنة 4 ٠ه‏ »ء قال العتيقى: توفى ابن بطة 
ركان هات لفن دو 0137 لزنا :العا باك النزى عد جواناة اانا 
هد الس ضلةة التحداطة وقيرها + انل #طهات اهارا 06-119 عسير اعلذه ايلام 
0/1 07. 

6 أخرجه مسلم » (0) كتاب المساجد» (18) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد, وما يقوله 
من سمع الناشد» برقم .)١757٠0(‏ 

() قال في الكافي ؟/707: (ولا يعرفها في المسجد) . 

(:) قال في المغني 195/4: (.. وأبواب المساجد والجوامع » في الوقت الذي يجتمعون فيه كأدبار 
الصلوات في المساجد...., ولا ينشدها في المسجد ؛ لآن المساجد لم تبن لهذا) . 


+. 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


حاشية 


© والقاضى وأصحابه» على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر والمستأجر فى دفن 
فى الدار من وصفه» فهو له وقيل: لا » كوديعة » وعارية » ورهن » وغيره ؛ لأن اليد 
دليلٌ الملك . رام 

ع ا و 0 

© ويأخذ اللقطة ربها بزيادتها قبل ملكهاء ولا يضمن ملتقط إذن نقصهاء ولا هى 
إن تلفت أو ضاعت » نص عليه» كأمانة» والمنفصلة له بعده فى الأصح . 5 
(الترغيب» روايتان» ويضمن قيمة اللقطة يوم عرفٌ ربها وقيل: يوم تصرفه» وقيل: 
يوم غرم بدلها» وعنه: لا يضمن قيمتها بعد ملكهاء وقيل: ولا يردها. ومؤنة الرد 
علئ ربها » ذكره فى (التعليق) » و«الانتصار) ؛ لتبرعه . ومعناه فى «(منتهئا الغاية) فى 
عدم سقوط الزكاة بتلف المال قبل التمكن» وفي «الترغيب» » و«الرعاية»): عليه 
وضمانها بموته كوديعة. 7/و١م‏ 
فوجد اللقطة مرهونة » فهل يبطل الرهن؟ الظاهر عدم بطلانه, ويكون كعين 
استعارها ليرهنهاء وإن وجد الملتقط محجوراً عليه لفلس» فهل له أخذها؟ 
00000 


© قوله: (لآن اليد دليل الملك) كأنه يريد به أن يد مؤجر الدار ثابتة عليها : 
وهي دليل ملكه للدار ولما فيهاء فيكتفى بيمينه فقط » ولا يؤثر في ذلك وصصف 
الميساجر ع وفه تظرع إذ المسجاض أنضا لعن عر: الدان» لكو يده اليشة) بد 
ملك » إنما هي يد انتفاع . 

© وقوله: (كوديعة) أي: كما لو ادعئ اثنان الوديعة» لم يكتف بوصف من 
وصفها منهماء بل لابد من بينة » أو يقترعان عليهاء فمن قرع حلف وأخذهاء 
وكذا العارية والرهن . 

(1) في هامش (أ) ما نصه: (بياض بالأصل). 


1: 


4 : 
©؛ باب اللقيط: وهو طفلٌ منبوذ. ١/0‏ الفرو 


©# وفى «الترغيب): من وجد بفضاء خال نقله حيث شاءء ويقدم موسرٌ ومقيم . 


م 


مارت حاشية 
_- 00 
اللقيط 


8 قوله: (وهو طفل منبوذ) أو ضال كما في الوجيز تبعاً للرعاية(" . 


© قوله: (ويقدم موسر ومقيم) فإن كان أحدهما معسراً مقيماً» والآخر موسراً 
ناف 5 


هلام .36ج 


)١(‏ انظر: الإنصاف ٠5/5‏ » نقلا عن الرعايتين والوجيز. 
(؟) في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل وقد سقط جواب الشرط) . 


+6 


الفروع © ولو وقف علئ ثلاثة ثم علئ الفقراء فمات بعضهم أو رد»ء فنصيبه للباقي» 
فإن ماتوا أ ردوا فللفقراء. م 
4# فصل : إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد» صح , ويصرف بعدها إلا ورثته 
شيا بفدر إرثهم منه » وعنه. إلين عصبته ٠.‏ 341/107- 17م 


جائنية عار ) 
ابن نصر الله ٠ ٠‏ 


© قوله: (ولو وقف على ثلاثة) بأن يقول: وقفت علئ زيد وعمرو وبكر7". 
كما في المحرر”'". فلو قال: علئ زيد وعلئ عمرو وعلئ بكر. فظاهر كلام 
المصنف أن الحكم فيه كذلك . ويحتمل في هذه الصورة أن من مات منهم كان 
نصيبه للمساكين ؛ لأن إعادة الجار تجعله جملاً متعددة » فيصير لكل واحد منهم 

3 
(60)0) 0 ة: 00 1 
و"إذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح 

الرعاية: (صح في الأصح)”*؟2. فأفاد في منقطع الآخر وجهاً بعدم الصحة . 

© قوله: (ويصرف بعدها إلى ورثته) هل المراد ورثته حين موته أو حين 
انقطاع الوقف ؟ وإذا صرف إليهم فماتواء فهل ينقل إلئ ورثتهم أم لا ؟ 

فأمّا الأولئ: ففي الرعاية ما يقتضي أن المراد ورثته حين انقطاع الوقف 0 


(1) في المحرر: (وأبي بكر) . 

(؟) المحرر ١/٠/ا7.‏ 

(0) في الفروع بدون الواو. 

(:) انظر: الإنصاف 28/1 نقلا عن الرعاية . 
0( لم أجده بعد البحث في مظانه . 


© ونقل المروذي: إن وقف على عبيده, لم يستقم ... وفي «الروضة): إن قال: 
وقفته» ولم يزد. صح , في الصحيح عندنا... ويملكه الموقوف عليه » فينظر فيه 
هو أو وليه. 7+" مهعم 
انه قال: (إلى ورثته إذاً) . أي : حين الانقطاع . 

وأما المسألة الثانية: ففي شرح الخرقي للزركشي: (وحيث قلنا: يصرف إلى 
الأقارب فانقرضو(" أو لم يوجد له قريب » فإنّه2"2 يصرف إلئ بيت المال ؛ لأنّه 
مال لا مستحق له. نص عليه أحمد في رواية ابن إبراهيم وأبي طالب 
وغيرهما”"» وقطع به أبو الخطاب وأبو البركات ٠‏ وقال ابن عقيل في التذكرة 
وصاحب التلخيص وأبو محمد: يرجع إلى الفقراء والمساكين إِذْ القصد بالوقف 
الصدقة الدائمة)(4) . 


© قوله: (وفي الروضة: إن قال: وقفته؛ ولم يزدء صح» في الصحبح 
عندنا)(*2 في الكافي: (وإن قال: وقفت علئ هذا العبد. ولم يذكر له مآلا فهو 
نال 1 منقطع الابتداء والانتهاء)(2. ويعجب من المصنف في ترك 
|[ 55 :"هذه الممالة: 


© قوله: (ويملكه الموقوف عليه) وفي الرعاية: (ولا يزول الرق بالوقف : 


6 (انقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد) . لسان العرب 71/8/17 . 

(؟) كذا في شرح الزركشي » وفي النسخ: (فكأنه) . 

(0) كذا في النسخ » وفى شرح الزركشي: (وغيرها) . 

(4) شرح الزركشي ؟517/7. 

(5) انظر: المبدع 77077/0» نقلا عن الروضة . 

() الكافي 457/9 . 
لأن العبد لا يملك فهو منقطع الابتداء» وإذا مات فهو منقطع الانتهاء » لعدم بيان لمن يكون بعد 
العنك” 

69 ساقطة من () . 


الفروع 


حاشية 


الفروع 


© ويبطل بقتله قوّداً لا بقطعه » وإن قتل » فالظا هر لاقود » كعبد مشترك » ولا يعفو 
عن قيمته » وإن قطع طرفه » فللعبد القود. وإن عفاء فأرشه في مثله » وفي «الترغيب» 
احتمال: كنفعه » كجناية بلا تلف طرف » ويبعايا بها: بمملوك لامالك له » وهو عبد 
وقف عان خدمة الكعبة» قاله ابن عقيل في «المنثور) » وعنه: لا يزول ملك واقفه. 
فتلزمه الخصومة فيه ومراعاته. 07/:م 


حاشية.. فإذا تم الوقف صار غير الرقيق ملك الموقوف عليه إن كان آدمياً معيناً أو جمعاً 


ابن 


ل 0 )20 : 


© قوله: (فتلزمه الخصومة فيه ومراعاته) وهل يلزمه زكاته إذا كان نصاب 
سائمة ؛ لأنّها واجبة [في العين](" أو لا ؛ لأن الخراج بالضمان7؛»؟ 


لم أجد فيه نقلاً» ويبعد لزومها الموقوف عليه المعين» علئ هذه الرواية ؛ 


ثم وجدت المصنف رحمه الله تعالئ قد ذكر ‏ في باب الزكاة » في أواخر فصل 
ويعتبر تمام الملك ‏ نحو ما قلناء فقال: (وإن وصئ بنفع نصاب الي 6 


. انظر: الإنصاف 760/1 » نقلا عن الرعاية‎ )١( 

(؟) انظر: المغني 18/8/8. 

(9) ساقطة من (أ). 

(4:) لما لم ينتفع الواقف بالوقف لم تجب عليه فيه زكاة . 

(الخراج بالضمان)» . جزء من حديث عائشة زه » أخرجه أبو داود » )١17(‏ كتاب البيوع » )1/١(‏ 

باب فيمن اشترئ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم )75٠048(‏ ؛ الترمذي» )١1(‏ كتاب 
البيوع » (*01) باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباء برقم (785١)؛‏ ابن 
ماجه » )١7(‏ كتاب التجارات » (57) باب الخراج بالضمان » برقم (57 77) ؛ النسائي » (5 5) 
كتاب البيوع » )١5(‏ باب الخراج بالضمان » برقم (545 5 ). وهو حديث حسن . انظر: خلاصة 
البدر المنير 7//7” ؛ تلخيص الحبير //ا/41 ؛ إرواء الغليل ١654/0‏ ؛ صحيح سنن أبي داود 
1 ؛ توضيح الأحكام 491/٠‏ . 

(6) وفي الفروع: (زكاها) . 


© وللناظر بالأصالة النصّبٌ والعزل» وكذا للناظر بالشرط إن جاز للوكيل الفريع 
التوكيل » ولا يُوصي به؛ ومن شرطه له إن مات » فعزلٌ نفسه أو فسق » فكموته» لأن 
تخصيصه للغالب » ذكره شيخنا. 7/دعم_ 07م 

© وللناظر التقرير في الوظائف » ذكروه في ناظر المسجد» وذكر في (الأحكام 
السلطانية): أنه يُقرّرٌ في الجوامع الكبار الإمام » ولا يتوقف الاستحقاق علئ نصبه إلا 
بشرط» ولا نظر لغيره معه» أطلقه الأصحاب » وقاله شيخناء ويتوجه مع حضوره. 
مالك الأصل » ويحتمل: لا زكاة إن وصئ بنفعه 7" أبدا)() . ذكر ذلك قبل زكاة ,شين 

8 قوله: (وللناظر بالأصالة النصب والعزل) أي: نصب وكيل عنه وعزله؛ 
والمراد بالناظر بالأصالة: الموقوف عليه أو الحاكم . والناظر بالشرط: من شرط 
الواقف له النظر . 

© قوله: (لأن تخصيصه) أي: تخصيص الموت بالذكر . 

© قوله: (وللناظر التقرير) هذا يشمل بإطلاقه الناظرَ بشرط الواقف . والناظرٌَ 
بالأصالة » كالحاكم والمستحق . 

© قوله: (ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه) أي: لا يتوقف نظر من يشرط 
له النظر علئ نصب الحاكم له» إلا إن شرط الواقف ذلك . 

© قوله: (ولا نظر لغيره معه) أي: فلا يصح تولية حاكم مع وجود الناظر. 
الناظر خاصةء فأمًا مع غيبته فيتوجه كون النظر للحاكم » ولعله قياس علئ ولي 


(0) في الفروع: (به) . 
(؟) الفروع +0 . 


الفروع 


حاشية 


فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته ؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ‏ 
ودوام نفعه. فالظاهر: أنه يريده» ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد؛ لمنعهم غيرهم 
التوليةً » فنظيره منعٌ الواقف التولية لغيبة الناظر » ولو سبق تولية ناظر غائب » قدمت . 
1 6م 

© وما بناه أهلّ الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رَضوه» لا اعتراض 
الملطاة عليه » لين لوم صر كلها لى يعدن حناله ».وين ل آنا يسكتيب إذاغاب؟ 
ولهم انتساخ كتاب الوقف» والسال عن حاله. واحتج شيحُنا بمحاسبة النبي كلل 
عامله علئ الصدقة» مع أن له ولاية صرفهاء والمستحق غير معين» فهنا أولئى» 
ونصه: إذا كان متهم ولم يرضوا به» ونصب المستوفي الجامع للعمال المفترقين 
المرأة في النكاح » ويؤخذ منه أن يقرر قبل الحاكم من له النظر بعد الناظر الغائب . 

© قوله:(فيقررالحاكم في وظيفة خلت في غيبته) يسأل عن حد هذه الغيبة"'" . 

© قوله: (ولا حجة فى تولية الأئمة. .. إلى آخره) هذا جواب سوال » تقديره: 
اجوزت تر لساك مع عي ناكار اي اعنم فاروجاز جلك لجار للدي 
الي يا ياد 
نظيره منع الواقف غير الناظر من التولية فى غببية الناظر : 

قوله: (ولو سبق تولية ناظر غائب » قَدّمَت) مفهومه: أنه لو سبقت تولية 
حاكم لغيبة الناظر قدمت علئ الوجه المذكور» وعلئ إطلاق الأصحاب تقدم 
ولاية الناظر ولو تأخرت ؛ لأن تولية غيره لم تصح . 

© قوله: (ونقصه إذا كان متهماً) لعله عو 1 


. لم أجد فيه نقلا» والظاهر أنه يرجع للعرف‎ 2 )١( 
. في الفروع: (ونصه)‎ )0( 


11٠ 


دو يعني اللعاعة والمصلهة» قإن لمضي المعلع اتن المالوضيرفه لابه 
وجب ٠.‏ 07/دوم 

وشحب غمار ته بحسن النظون» ذكرة شيكيا» اناوه 

8 فصل: ويرجع إلى شرطه في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك» واعتبار 
وصف وعدمه» وعدم إيجاره أو قدر المدة» واختار شيخنا لزوم العمل بشرط 
مستحب خاصة,» وذكره ظاهر المذهب. ؟/لاه- مهم 

#©؛ قوله: (وتجب عمارته بحسب البطون) الرعاية: (ولا تجب عمارة العقار 
وإصلاحُة ؛ إلا أن يريد الموقوف عليه أن ينتفع به فيعمره محتكر)0). فم قال: 
3ل ويذلة قي المكقول قير لعفيو ان 

[فصَل 
ويرجع إلى شرطه”" 

© قوله: (واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة) إذا كان 
المشروط عملاً مستحباً» هل يجوز صرفه في عمل من جنسه أحب منه ؟ مثل إن 
صرفه في بنائه في الأفضل » كما لو نذر اعتكافه في بيت المقدس » كان له أن 
يعتكف في المسجد الحرام» أو يتعين المكان الذي عينه» الظاهر الثاني, 
والراجح الأول» ومن ذلك لو شرط قارئاً يقرأ في مسجدٍ عَيتَُ . هل للقارئ أن 
يقرأ في آخر مثله أو أفضل منه(©؟ 
(1) لم أجده بعد البحث في مظانه . 
(؟) ساقطة من النسخ » والتصويب من الفروع 701//1. 
() قال في الكافي :594-77//١‏ (ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره ؛ لأن 

الله تعالئ لم يعين لأداء الفرض موضعاء فلم يتعين بالنذر» إلا المساجد التي قال رسول الله كك : 


١(لا‏ تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصئ) . متفق 
عليه [أخرجه البخاري » )7١(‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة » )١(‏ باب فضل - 


٠. 
إبفا‎ 


11١ 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


الفروع © قال: ومن أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم» وقومٌ لهم 
دهان عار نوا كر ا حلويه عي بن وتان اا النيابة في مثل هذه الأعمال 
المشروطة جائرٌ ولو عينه الواقف إذا كان مثلّ مستنيبه» وقد يكون في ذلك مفسدة 
ع.ر © قوله: (ولو عينه الواقف) أي: ولو عين الواقف من يقوم بذلك العمل» 
مثل أن يشرط إماماً في مسجد ويعينه ٠‏ فيقول: ويكون الإمام فلاناً. فللإمام الذي 
عينه أن يستنيب » كما لو أستأجره أن يخيط له ثوباً» جاز أَنْ يخيطه بنفسه وبغيره . 


جاع 


ويؤخذ من هذا أنه لو قال فى شرطه: أن يكون الإمام فلانا وأ 


لا يجوز له أن يستنيب » إلا إن تعذرت عليه الإمامة بنفسه . 


ن يؤم بنفسه . أنه 


© قوله: (وقد يكون فى ذلك مفسدة)2(0 لعله: مصلحة”(" . 


الصلاة في مسجد مكة والمدينة » برقم )١1١184(‏ ؛ مسلم » )١5(‏ كتاب الحج » (15) باب فضل 
المساجد الثلاثة » برقم (785).] فإنها تتعين بالنذر» فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام 
لم يجزئه الاعتكاف في غيره ؛ لأنه أفضلهاء وإن نذره في مسجد النبي يَلكِْهُ جاز أن يعتكف في 
المسجد الحرام ؛ لفضله عليه ولم يجز في المسجد الأقصئ ؛ لأنه مفضول » وإن نذر الاعتكاف 
في المسجد الأقصئ جاز له الاعتكاف فيهما ؛ لأنهما أفضل منه» بدليل قول النبي يَلككْة: اصلاة 
فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». رواه مسلم [أخرجه 
البخاري » )٠١(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » )١(‏ باب فضل الصلاة فى مسجد 
مكة والمدينة» برقم (0٠1١١)؛‏ مسلمء )١5(‏ كتاب الحج». (45) باب فضل الصلاة قي 
مسجدي مكة والمدينة» برقم (07774).] وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي كَكِةِ أن 
رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله إني نذرت لأصلين في بيت المقدس . فقال النبي يَلِِِ: «والذي 
بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لقضئ عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس».) [ أخرجه 
أحمد 0 /777؛ أبو داود ؛ )7١(‏ كتاب الأيمان والنذور؛ )7١(‏ باب من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس » برقم )7”٠5(‏ » وهو حديث صحيح . انظر: خلاصة البدر المنير 471/7 ؛ تلخيص 
الحبير 58/5 ١6‏ ؛ صحيح سنن أبي داود ؟/ه "5 ؛ إرواء الغليل 1717//8] . 

(1) إذا قلنا: (في ذلك مفسدة). أي: 9 الاستنابة . وإذا قلنا: (مصلحة). أي: في قيام الإمام بالإمامة 
بنفسة ٠‏ 


62 أشار في تصحيح الفروع إلئ تعليق المحشي . 
1 


زاتحيدة ع #الا عمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة. 5/7 الور 
© وإن ذكر الفقراء أو المساكين أعطئ الآخر . 4/7:+م 
© وفي وصية قبل موت موص روايتان. 0517م 
© ولو قال: ولديء فإذا انقرض ولده فالفقراء » شمله» وقيل: لا . ب/1جم 


© قوله: (علئى عمل فيه الذمة) لعله: فى الذمة(©. حاشية 


ابن نصر الله 
© قوله: (وإِنْ ذكر الفقراء أو المساكين أعطي الآخر) قال في الكافي: (لأنهما 
صنفان في الزكاة ؛ وصنف في سائر الأحكام » لشمول الاسم للقسمين)(". 


© قوله: (وفي وصية قبل مرض موتٍ0" في الرعاية: (قبل موت 
الموصي)”؟". لم يقل: مرض موت . وهو واضح. وما ذكر مرض الموت فلم 
تظهر له فائلة . 

© قوله: (ولو قال: ولدي» فإذا انقرض ولده فالفقراء » شمله) 2*0 من كلام 
الروضة للشافعية: (إذا وقف علين أولاده وأولاد أولاده لو كان أحدهم حملا 
عند الوقف. هل يدخل حتئ يتوقف له شيءٌ؟ وجهان؛ حكاهما المتولي؛ 
أحدهما: نعم » كالميراث » ويستحق الغلة في مدة الحمل . والصحيح: لا ؛ لأنه 
قبل الانفصال لا يسمئ ولداً» وأمّا غلة ما بعد الانفصال فيستحقها قطعاًء وكذا 
الأولاد الحادث علوقهو”'' بعد الوقف يستحقون إذا انفصلواء هذا هو الصحيح 
(؟) الكافي 197/5 . 


() في الفروع: (وفي وصية قبل موت موص) . 

62 لم أجده بعد البحث في مظانه . 

(ه( كذا في الفروع » وفي النسخ: (شمل) . 

69 كذا في الروضة » وفي النسخ: (علومهم) . 
117 


الفروع 


حاشية 


© ولو قال: أولادى : أولاد الذكور والإناث » : أولاد الذكور من ولد 
لادي ثم أولادهم فار اللا يري 
الظهر فقط» ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء» علئ أن من مات منهم وترك ولدا وإن 
سفل فنصيبه له» فمات أحد الطبقة الأولئ وترك بنتاً» تمانع وليا أولاد؛ فقال 
شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم » ويتوجة: لا. «ارمم 


المقطوع به فى الكتب » وفى أمالى السرخسى خلافه)17©. 


© قوله: (ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث, ثم أولادهم 
الذكور ... إلى آخره) فعلين هذه المسألة لو كان له ثلاثة بنين » فمات الأول عن 
(' ثم 
فاك الغالك عق ولذين +:فهل تقول لهتضيب أبنه أنضا © وتبعير الحال كذلك 


ثلاثة » فأخذوا نصيب أبيهم » ثم مات الثاني عن ولد» فأخذ نصيب أبيه 


كلما مات أحد من أهل الوقف فنصيبه لأولاده سواء بقى من طبقة أبيه أحد أو 
كان الميت آخر طبقته ؛ وهو الذي يقتضيه النظر. أو يقال: بنقض القسمة . ويشترك 
أولاد البنين كلهم في جميع الوقف بالسوية. إن لم يكن في شرط الواقف ما 
يقتضي تفضيل بعضهم علئ بعض » وهذا قد وجد في كلام الخصاف7" من 
الحنفية كذلك » وأفتئ به السبكي”؟» وشيخ الإسلام البُلقيني » ومن عاصره من 


)١(‏ روضة الطالبين ه/مم _/امم. 

6 في هامش (أ) ما نصه: (كذا بالأصل) . 

(*) هو: أحمد بن عمرو بن مُهَير الشيباني » أبو بكر الخصاف » شيخ الحنفية » الفقيه ؛ المحدث » قال 
محمد بن النديم: كان فاضلا فارضا حاسبا عارفا بمذهب أصحابه » مقدما عند المهتدي بالله . 
من مصنفاته كتاب الحيل في مجلدين » كتاب الوصاياء كتاب الشروط الكبير» كتاب الشروط 
الصغير » كتاب الرضاع » كتاب المحاضر والسجلات » كتاب أحكام الوقف » ولما قتل المهتدي 
نْهبَ الخصاف وذهب بعض كتبه» كان زاهدا ورعا يأكل من كسب يده» مات ببغداد سنة 
١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 17/17- 175 ؛ طبقات الحنفية ص87 - 88 . 

(5:) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن" تمام بن يوسف بن موسئ بن تمام, 
أبو نصرء تاج الدين السبكي الشافعي » الفقيه» الأصولي» اللغوي » ولد بالقاهرة سنة /1١/ام-‏ 


11 


الشافعية » عللوا ذلك إن استحقاق من مات أبوه نصيبه شرطه وجود أحد من 


طبقة أبيه» فإذا انقرضت طبقة أبيه ظهر حكم الطبقة الثانية» وانتفئ ما كان بني 
الثانية بالأولئن من تخصيصه الولد بنصيب أبيه» إن مقتضئ ترتيب الطباق 
بثم أو بقوله: طبقة بعد طبقة أو نحو ذلك أن لا يستحق ولد ميت شيئًاً ما دام أحد 
من طبقة المبت موجوداً» فلما قال الواقف: من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده . 
كان هذا تخصيصاً لذلك العموم الذي اقتضئ منع الولد مع وجود من في طبقة 
أبيه » وهذا التخصيص هو فرع علئ ذلك الحجب, فإذا زال الحجب زال فرعه 
وعاد حكم قوله: (ثم علئ أولادهم). فيكون أولاد الأولاد حينئذٍ مستحقين 
للوقف بأنفسهم » ومستوين فيه علئ شرط» وأمّا إذا تلقن كل واحد عن أبيه 
فيكون استحقاقه بأبيه لا بنفسه» هذا ملخص ما عللوا به» وفيه تكلف ظاهر, 
مالف الإطااق لنعة: الوا لنو مويه رن ناويل العو الفير اف الا وله لآد 
قوله: من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده» ليس تخصيصاً لحجب الطبقة 
العليا السفلى» بل هو بيان لقوله: تحجب الطبقة العليا السفلئ» أن المراد به 
حجب أفراد» يعني أن كل فرد من الطبقة الثانية محجوب بأصله من الأولئ , 
ومثل هذا يصح أن يكون مراد الواقف ؛ لقوله: تحجب العليا السفلئ . فيحمل 
عليه ؛ ويستصحب الحال في بقاء كل ولد علئ ما بيده من أبيه » لا يُنْقَض'' ذلك 
بتَوَهّم أنَّ المراد غير ذلك ؛ لأنَّ الأصل بقاء الحق لمستحقه حت يغبت ما يقتضي 
-2 وقيل: سنة 8 » من مصنفاته رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » شرح المنهاج للبيضاوي , 
الأشباه والنظائرء طبقات الفقهاء» جمع الجوامع . توفي سنة ١/الاه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
/١-8ه ١‏ ؛ الدرر الكامنة 9/8 - ١غ‏ . 
)١(‏ في النسخ: (ينقص) . 
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الفروع 


حاشية 


ابن نصر الله 


الفروع 


© والصبئيٌ والغلام من لم يبلغ . كس 

© فصل : ويحرم بيعه » وكذا المناقلة . كن 

© ولهذا حَسَمَ النبي يل ماده التغيير في إدخال الحجْر إلى البيت » ويكره نقل 
حجارتها عند عمارتها إلئ غيرها. ١/7‏ 


شي انتزاعه منه بطريق جلي ظاهر» مثل ظهور الأول أو أقوئ منه. ٠‏ والله أعلم . 
قوله: (والصبي والغلام من لم يبلغ) أي: من الذكور. 


0 
ويحرم بيعه» وكذا المناقلة بها" 

© قوله: (ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلئ غيرها) قد يتوجه جواز نقل 
حجارتها إلى غيرها إذا صارت غير صالحة لها؛ لأن النفع بها قد تعطل في 
حارته أو بلده جاز نقل الآلة إلئن مسجد غيره» بل يجوز بيعها علئ الصحيح , 
ولو منع من ذلك لزم بقاء الحجارة الكثيرة في المسجد فيضيق بهاء أو في الكعبة 
لربما ملأتهاء ولمّا جددت الكعبة زمن ابن الزبير وزمن الحجاج”" لم يترك ما 
فضل من حجارتها في المسجد» ولا في غيره» ولم يوجد له أثرء والظاهر أنه 
نقل إلى غيرها . 
)١(‏ قوله: (به) ساقط من الفروع 559/5 . 


(؟) الحجاج بن يوسف الثقفي » أبو محمد» الأمير الشهير » كان فصيحاء بليغاء شجاعا ‏ فة فقيها » ولي 
افوا قرو لمقر ف كلست رو مينة عدو قارج يلا لها تعاراء زقان مر ريق عدف العزيز ا[ رعق ادف 5 
أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم). قال الذهبي: (نسبه ولا نحبه» بل نبغضه في اللهء فإن 
ذلك من أوثق عرئ الإيمان). قال طاووس: (عجبت لمن يسميه مؤمنا» وكفره جماعة). مات 
بواسط سنة 90ه. انظر: سير أعلام النبلاء 47/5 7؛ تهذيب التهذيب -771/١‏ 58". 


1١15 


© ومصرفه في مثله ‏ أو بعض مثله ‏ قاله أحمد. /ؤوم 
© وقد قال النبي 2©2: لا يبقئ في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي 
بكر. :.1١/07‏ -058: 


© قوله: (ويصرفه في مثله)" أي: في وقف مغله . فلو لم يفف ثمنه بشمن مثله 
احتمل أن يتصدق به» كثمن هدي لم يف بهدي آخر. واحتمل أن يصرف 
أن يصرف مصرف المنقطع » ولم أجد للأصحاب فيه نقلا» إلا ما يأتى من رواية 
أبى داود فى ال 
© قوله: (لا يبقئ فى المسجد خوخة”" إلا سدت)”7 فيه دليل علئ أن 
١.‏ 0ه ا ٠ َ 42 ٠‏ ؟ .و صَيلاَ 5 ١‏ 
المسجد كان فيه خوخ ) والظاهر أنها إنما فتحت بإذن النبى علد فيو خل منه 
1 ع اع و ع ع عِِ 
ذلك رضئ الجيران أو أكثرهم » كما ذكرٌ عن أحمد في مسجد اراد أهله رفعه من 
)١(‏ في الفروع: (ومصرفه في مثله) . 
(؟) الفروع 45/1. وانظر رواية أبي داود في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ."١5‏ 
حبيس فعيل بمعنئ مفعول » أي: موقوف . انظر: المطلع ص 750 . 
6 (الخوخة: مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها باب » بلغة أهل الحجاز. وعم بعضهم فقال: 
هي مخترق ما بين كل شيئين) . لسان العرب ١4/7‏ . 
(:) هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري وه » وتمامه: قال رسول الله يَلِْة: «إن مِنْ أمَن 
الناس على فى صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت أبا بكرء إلا 
خلةً الإسلام » لا يبقين فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر». أخرجه البخاري»؛ (1>) 
كتاب مناقب الأنصار» (50) باب هجرة النبي يَكلَهِ وأصحابه إلئ المدينة» برقم (5 94٠‏ 8). 
ومسلم» (55) كتاب فضائل الصحابة» )١(‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق و8 » برقم 


.)"010700 


/ا11 


الفروع 


حاشية 
ابن نصر الله 


ا ينظر إلى قول أكثرهه (1. وحمله القاضي علئل ظاهره7"), وناو له ابن 110 


ووافقه الشيخ”؟؟» والصواب قول القاضى » ويضاف إلئ رضئ الجيران إذن 
الإمام . 


هلام 6365 


(1) انظر: المغني 777/8 . 
620 المرجع السابق نقلا عن القاضي . 
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الموضوع الصفحة 
مقزمة أسفاد ا 0 
مقدمة الباحثين ل ا ل ا 1 ا 
قسم الدراسة ا نع أن ا ا للا 2 لالظ اجون و بع اد مك راط ع ا لج لور او 21 
:د الفصل الأول: ترجمة لشمس الدين ابن مفلح وتعريف بكتاب الفروع 00000 
الميحث الول اسمه وكنيته ولقبه 1 
المبحث الثانى : مولده 00010111 اا 0 
السحث الغالث: طليه للعلم ا 
المسبحث الرابع شيو خه 001 0 
الميحث الخامس: تلاميذه 010101110 0 اا 0 
السيفة التنادين © أغيالة تاكاه د انا ونوا وو جورب ب سي ا 
المبحث السابع: ثناء العلماء عليه معع ع اماد ال و عر شي اق انإ ال م ا ل ا 
المبحث الثامن: مؤلفاته 000000 00 ااا 0 
المبحث التاسع : وفاته بح ل الاق روي وام ان حي الوم ممما اه لتقل و نك او 1١‏ 
المبحث العاشر: التعريف بكتاب الفروع وبيان أهميته وقيمته العلمية 
وببان مصطلحاته اانا ا ا اي واه ود الاسم ل امتح ل الوه ل 1 
المبحث الحادي عشر: عناية الفقهاء بكتاب الفروع 3ا لوطع قا طامنا توي 
الفصل الثاني: ترجمة لمحب الدين بن نصر الله صاحب حواشي الفروع ١٠٠١م‏ 
الصف الأول أشجة :وكيفة زلتيه وقمية د 
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الموضوع 


المبحث الثانى : مولده لاد ا 1 1 م لق 3 4 147 2 لله 4 ا 1 
المبحث الغالث: أسرته :0 مراف ل فاج 40 1 وفع عه لاضن ان اوساو ا التو سد 


المبحث السابع: مكانته العلمية (أعماله » ثناء العلماء عليه) . 
المبحث الثامن: مؤلفاته ال ايو ف جا اطي 41 لا وق كين وا عل ف ١ل‏ ال د اك 
المبحث التاسع : وفاته «اها شه ها فاو وه .د .ا وهاه وو و و ها وهاه 6ه .ا .اه .ا ناهد ها واه 


الفصل الثالث: التعريف بكتاب حاشية ابن نصر الله على الفروع 


المبحث الأول: اسم الكتاب م 
المبحث الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه 00000000000 
المبحث الثالث: منهجه في الكتاب 131*200 
المبحث الرابع : موارد الكتاب د ا 
المبحث الخامس: اصطلاحات المصنف فى حاشيته 2520 
المبحث السادس: وصف النسح ومنهج التحقيق 0 


نماذج من النسخ الخطية المعتمدة 00000 
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الموضوع 
باب نواقض الطهارة الصغرى ا 
باب الغسل 9000 
فصل يستحب الغسل للجمعة ا ا 0 
فصل في صفة الغسل 00 ””3” 
باب اله ا 00 
فصل ولا يتيمم لخوف فوت فرض و ا 
فصل وإن تيمم لحدث أكبر أو أصغر ناوياً أحدهما اختص به 0 
باب ذكر النجاسة وإزالتها لكرن و ا و و 
فصل والخمر نجسة ل اجا اك لولس ل ور للع وا لا و ا اه 
باب الحيض ال 00000 
فصل والمبتدئة بدم أسود و ا ا ا 
فصل المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض 000 
فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه 00 
كتاب الصلاة ا ا 22101110 
باب المواقيت 00000 
فصل لا تبطل الصلاة بخروج وقتها وهو فيها 0000 
باب الأذان والإقامة ص15 
فصل ويصح لفجر بعد منتصف الليل مي ل ا 
باب أحكام اللباس 0000 
فصل من وجد ما بستر منكبيه ا ا ا 
فصل يحرم على غير أنثى لبس الحرير 10707000 
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المو ضوع الصفحة 


نان حداف الععاسة ”ددح حضون اواج ده حون و اتوار قا مكمه ع ون ف و مد جار ١‏ 
فصل فعلى رواية وجوب اجتناب النجاسة ا 
فصل ولا تصح في المقبرة» والحمام» والحش » وأعطان الإبل مغر ١‏ 

باب استقبال القبلة ا ارا 
فصل وإن أخبره عدل تكبحن انم إن و نؤئد الفا تسافا ناقبع ااإلط نه تسو عي 5 31 
فصل فإن اختلف مجتهدان ا ا 

باب النية 001011 0 
فصل يشترط نية المأموم لحالة 0 ا 0 

داب صفة الصلاة [ذ1[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ذ1[ذ[ز[ 1[ [ز[ [ذ[ذ[ذ[ [ 1[ ا 0 
فصل ثم يقرأ الفاتحة 010101711 ااا 0 
فصل ثم يقرأ البسملة 0 0 0 ا 
فصل ثم يرفع يديه مع ابتداء الركوع مكبراً ا 
فصل ثم يرفع مكبراً ويجلس مفترشاً 00000008 اا 0 
فصل وينحرف الإمام إلى المأموم 0 
فصل وشروط الصلاة 0 0 

باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره ل انا 
فصل لا بأس بعمل يسير لحاجة اا 0 
فصل بكره إلتفاتة بللا حاجة 000010011 0 0 
فصل تبطل الصلاة بكلام عمد 0 ااا 

باب سحلدة التلاوة ونا باج وه توه وا فد يدي و ون السو اميد م ا ا 

باب سحود السهو ا 00101 0 


الموضوع 


فصل أفضل تطوع الصلاة زؤز ز [ز ز[ ز 0 1ك 
فصل تجوز القراءة انها وَقاعدا اا ا ا 
فصل وصلاة الليل أفضل 20000000 


باب أوقات النهى #اهافاه .قاقد ها هاه ههه ها هام هد ها افا ماما م م ها ماه 
باب صلاة الجماعة و ب اع اي ار 0 


فصل لا تصح إمامة فاسق مطلقا ا00 


فصل ومن صلى عن يساره ركعة فاكثر مع خلو يمينه لم يصح للدم 


فصل ومن لم ير الأمام ولا من وراءه ف ا 1 0 
باب العذر فى ترك الجمعة والجماعة :0000-0-0 


177 


50200007 ا 5100 
باب صلاة المسافر 0008 270101101171710 
فصل ويقصر ويترخص مسافر مكرهاً فج + 6ق لا ها نقد ثرا رقت ا ا اد ذا 
فصل يشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام 0 
باب الجمع بين الصلاتين دع قو و جنا كار فاده هجوخ ول وي لو ل الكل ا عله 
باب صلاة الخوف يي ل 0 
فصل ولو صلى بخبر ابن عمر 1111 01111111 
باب صلاة الجمعة 2000000017 
ف[ عن اديت الحينةة نان الفلير ناكا 0 
قل وشقرظ الشيحة النعينة الالنيطاان 0 
فصل ويسن الغسل لها ف ب يموصع 1ق ١‏ اه ا واد و ل لا ا ل لاك ا 20 
فصل ترط لصحة الجمعة خطبتان ب 0 
فصل تسن خطبته على منبر ا ادق امن كيه وناو اول جه فاق افج كف هاج 7 جه 
فصل من دخل المسجد في الخطبة لم تمنع من التحية 
فصل من أدرك ركعة أتم جمعه ساق فساو ا وه وه فد احرف القا ماود فاس قله 8 اله تف ف و 6 1 د 
باب صلاة العيدين مأ وخ عون وا واه مو 1 فد ف 8 لو حاط قن ال ل وا ف عق اا قر ها د وا ا قا 
فصل ثم يخطب خطبتين 1 ل 316 اا لانن ول اام 1 لاا ا لاب اه 
باب صلاة الكسوف # انف الأول اق فا و يفك ول ج07 واس امل وا أو الك قاد 28 88 8 حك ب دان 
فصل وهي ركعتان د ا ا اك 
باب ما يتعلق بالمريض وما يفعل عند الميت 20005 
فصل يستحب ذكر الموت والاستعداد له 10011 


11 


فصل والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص إلى آخره 2 
باب الصلاة على الميت 951*507 
فصل يستحب ان يقدم إلى الأمام الأفضل 0 


فصل يجب دفنه مستقبل القبلة عند القاضي » وأصحابه» والشيخ . 
فصل ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن ل 
فصل ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر ا ل م 
فصل من أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه ا 00 
باب ما يفعله المصاب وما يفعل معه لأجل المصيبة ء 
فصل يستحب تعزية أهل المصيبة ل 


176 
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الموضوع الصفحة 


فصل ويعتبر تمام ملك النصاب فى الجملة ا ا ع ا 2 
فصل ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة م 


باب زكاة السائمة ب الو ا ب ا و ا ين ا 
فصل أقل نصاب الإبل خمس لج لج و وا ل لل ا ول ا و 4 
فصل المذهب ينعقد الحول على صغار مفرده منذ ملكه له 
فصل تجب الزكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي 000 

باب حكم الخلطة و ل لي ا 

ظ فصل من ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعاً 
انقطع الحول 1510 
فصل من ملك نصابا ثم ملك آخر 5ك 
فصل ومن له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر 0 
فصل وان أخذ الساعي أكثر من الواجب ا 

باب زكاة المزروع والثمر وحكم بيع السلم وجارته ا 
فصل ولا زكاة في ذلك كله حتى يبلغ نصابا 1 0 0000 


11١1 


الموضوع 


فصل ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب 0 
فصل وان احتيج إلى قطع ذلك 0 0 0 2707010 


فصل ويستحب أن عق الأمام هم سق ل لق ل امف ل 2 و 116 بو تلق دف ماده 


فصل ويجب العقر على المس اجو اذ ا واو شيا ماح ا ب ل ال ده 


فصل ومن زكى ما سبق في هذا الباب 9 هشهصش23# 
باب زكاة الذهب والفضة ااه ابنا لاساو ا اود لس ا الاي 
فصل ويخرج عن جيد رديء من جنسيه ا 
فصل ولا زكاة في حلي مباح ل ل 
فصل يحرم على الرجل لبس الذهب ل 
فصل ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ دومحو اج وه و 0 
دانتة زر كاة الميعللن .ب 00 


باب حكم الركائز 00000 9325 
باب زكأة التحارة اع 6ج ف ف 0ه افد لوه 8 تقلح كف لها و3 أم ادرو ون ود ها واوا اود فارا هه امه 8 


فصل قد سبق فى كتاب الزكاة 1 5 515 15[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[ |1 [|1[|[|1[1[|[ز[ |[ 0 
فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة ا ل ل ل وك 


المو ضوع الصفحة 


فصل ومن طولب بإخراج الزكاة م 
فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر ا 0 
فصل لا يجزئ إخراج قيمة الزكاة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
فصل ويجب على الإمام أن يبعث السعاة ا 20 
فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب لانم رو ةنده اماف 1 
فصل وإذا تم الحول ونصابه ناقص ا 
باب ذكر أصناف أهل الزكاة وما يتعلق بذلك معو م و مول و م 
فصل الثالث العامل عليها 0010202021111 0 ا ا 
فصل الثامن ابن السبيل » وهو المسافر المنقطع به في سفر مباح ١7/٠...‏ 
فصل يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد ااا 
فصل وبنت الاين :وابن البنيت ا ا ا من وا ل ان لاما 
باب صدقة التطوع ا ل 0 
كتاب الصوم ا و ا را 
فصل صوم رمضان فرض تعدو و 1 لالع واج نط وض د مدا توح و اام و ا 
فصل وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم.. "ا" 
فصل ومن صام بشاهدين 77717151 ااا ا 
فصل إذا اشتبهت الأشهر 0 
فصل صوم رمضان فرض ا ا 
فصل يكره الصوم وإتمامه لمريض 51515ة71710111011ا ا ا 
فصل للمسافر الفطر وهو من له القصر ا الا 
فصل ومن عجز عن الصوم لكبر ل ل ا و ا 
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الموضوع الصفحة 
باب نية الصوم وما يتعلق بها سج ا وو حو ا ا و ا ا 
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو 


بسن أو يباح 02-1 اا 
فصل وإنما يفطر بجميع ما سبق 01 0 ا 
فصل ولا كفارة بغير جماع ومباشرة اس ات مما ابا و ا ا م 
فصل يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه 77 0000 
فصل قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من 
لسانه ا 0 1 1 0 
فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس ع ع اوم 
فصل: ومن أكل شاكا في غروب المشمس نا 
فصل من جامع في صوم رمضان ا م 0 

باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك استسا لياق ال ا وا م ال 

باب صوم التطوع , وذكر ليلة القدر. وما تعلق بذلك ا 
فصل يكره صوم الدهر» إذا دخل فيه يوما العيد» وأيام التشريق غم 
فصل يكره الوصال» وهو أن لا يفطر بين اليومين م ام 
فصل يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين والمو ا امس م لج قر 
فصل يكره إفراد رجب بالصوم ل 
فصل يكره أن يتعمد أفراد يوم الجمعة بصوم اا 
فصل وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا 010 
فصل وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان لوب ل 
فصل يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة ميو ام 
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الموضوع 
فصل يحرم صوم يومي العيد إجماعاً ب د 
فصل وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع 0 «2ط 
فصل من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه 00000 
فصل ليلة القدر شريفة معظمة 00000 


فضا :ولا حون أن سكف اليد إلا بإذن دوفولا المراة يلد إذن 


فصل ويصح بغير صوم اي الا ما ا ا اللا ملكا املا م لا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
فصل من قال لله علي اعتكف صائماً» أو بصوم 557078 
فصل من نذر الاعتكاف أو الصلاة فى أحد المساجد 570 


فصل من نذر اعتكافاً» معيئاً» متتابعاً 11711011000 


فصل من لزمه تتابع اعتكافه اامس ل ول الأعاجو م الس ل ام ف بعر خط 18 سا فاه 1 داعام بالا و ك١‏ 
فصل والمعتاد من هذه الأعذار 95 


فصل قد سبق أنه لا يجوز خروج المعتكف إلآ لما لابد منه 57 
فصل لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن مأل 8 اه 18 3 لس اولك ف سرف :كرت وأا هئ فك تام ها أ 
فصل قال صاحب المحرر: قال أصحابنا 00 


فصل ولا يجب على صبى 100 
فصل ولا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب 0 
فصل الشرط الخامس ا ل ا 
فصل ويشترط أن يجد طريقاً آمناً 527000 
فصل ويشترط للمرأة محرم 000 3”013710110[11101«' 
فصل والمخْرّم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد 000 
فصل فإن حجت المرأة بلا محرم 00 ه252 
فصل من لزمه الحج أو العمرة لم يجز تأخيره 00 
فصل ومن عجز عن ذلك لكبر أو مرض لا يرجى بره 2170 
فصل ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره 55000 
فصل من لزمه حج أو عمرة فتوفي 000 
فصل من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز» نص عليه ش12 
فصل وإن أحرم من عليه حجة الإسلام بنذر أو نفل لم يجز ويقع 
عنها 000 
فصل تصح الاستنابة عن المعضوب والميت متك يي د 
فصل إذا أراد حدٌ 010000 
فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح 5211111 
فصل أشهر الحج ا 00 
باب الإحرام 9 212 
فصل ثم يُحْرم عقيب مكتوبة أو نفل نص عليه 6ه شهشظ5ظ5 
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المو ضوع الصفحة 


فصل يخير بين التم: والإفراد والقران 1 ا ا 
فصل التم: أن يحرم بالعمر ل ا ل 
فصل يلزم | تمت دم لوو ناب سو وي 1 بويع امات لاخ ل 1 11 
فصل يلزم دم التم: والقران 7و فاوة الطاب توي مساج ل و اماه لوو ا الاك 
فصل جزم جماعة منهم الشيخ وصاحب المستوعب والرعاية 
بالاستحباب 0 
فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين وخجا مله وي خم نوه الكو 2 
فصل التلبية سنة ب و امار وو اه وو ل و انا ا ا 
باب محظورات الإحرام 8 ب0002 ا 
فصل وحكم الأظفار كالشعر 0010101111 0 ا 
فصل الرابع: لبس المخيط 0 0000 
فصل الخامس : الطيب 0001 ااا 
فصل السادس: : النكاح .. م ونج وو نل اال ل ا ني لم اه لد ا ا 20 
فصل السابع : الوطء 0 اا 
فصل الثامن : المباشرة 1 ااا 
فصل التاسع: قتل صيد المأكول ا م و و د عو شاع 
فصل والمرأة إحرامها في وجهها ا 0000 
فصل الخنثى المشكل ا 0 
فصل كل هدي أو إطعام يتعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين الحرم .. 47 ؟ 
باب صيد الحرمين ونباتهما وما بتعلق بذلك 00 0 
فصل يحرم قلع شجر الحرم نضا وج تتسان "عقن افج عا مم كن باجا حورا 6 


فصل ثم يخرج للسعي من باب الصفا 00/0 5*0 
فصل ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة 001 زؤزؤزؤ21111111 
فصل ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى داف أن لوا مج أنه اهنج قف فج كل وا هذا زود افد افا 1 ناه 


باب الفوات والإحصار 0 
باب الهدى والأضحية ل 0 


فصل من نذر هدياً فكأضحية مضق ل ع لل عقي جه ار لد 8 هل هر عا بق يها وار و كوأ ووز اها قا اتاد أن 


كتاب البيع 50000 


فصل ولا يصح بيع ما قصد به الحرام ع ل ب ل 2 و لمق 31 تي م بو لع 
باب الشروط في البيع ا ا ا ا 
باب بيع الأصول والثمار ا 700 


فصل وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه» جاز بيعه» بشرط التبقية 


- 


الموضوع 


باب السلم والتصرف في الدين 100 0 1557 
فصل يصح بيع الدين المستقر من الغريم» لا من غيره 


باب الصلح وحكم الحوار 0[ [ 1[ 1 1111 


فصل من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه 


1 


الموضوع 
فصل وله أن يضارب لآخر 0000000 
فصل ويحرم قسمة الربح والعقد باق 1100011 
فصل الثانى شركة العنان 7-5 7ش( 
فصل وربح كل شركة على ما شرطا 1 ز ز 1[ [ز[ [ ز[ 1 1[ 21010111( 
باب المساقاة والمزارعة انه هفل راف هك ف اكت اح به ونه مهد مها ها اناه كوا كل هد أ أوااه ها ذه 16 


فصل ويعتبر كون المنفعة للمستأجر 00000 


فصل من استؤٌ جر ملة فاجير خاص 1111111 1 2707001 


> 


الموضوع 
باب الشفعة ااا 0 
فصل وهي على الفور 0 1 2120111 
فصل إذا تعدد المشتري فصفقتان 570 
باب إحياء الموات ل 
باب اللقطة ا ا 
فصل لقطة فاسق كعدل 00000 
باب اللقبط ل 
باب الوقف ا ا و ا 
فصل وإذا وقف على جهة منقطعة ولم يزد صح 
فصل ويرجع إلى شرطه اه 
فصل ويحرم بيعه» وكذا المناقلة به 270 
فهرس الموضوعات ادل لووط حجن ماق قرسا 14 ال سج ا 


لمرو 


. © © هاه © هاه هاه ه هاه اه سام هماه 


2 
سس ا 
0 : 
3-0 
م سن 
العلم ‏ ويتيز بأ مطبوعاته بام بسعر التكافة وا اي خيري 
(غير ربحي) . 
:د ما أهداف «أسفار) ؟ 
أسفار: مشروع يهدف لتحقيق غايات سامية ؛ منها: 
طباعة الكتب التراثية ة المحققة فى - جميع الفنون الشرعية (القرآن» السنة 
العقيدة» الفقه وأصوله» اللغة)» ونشر البحوث الشرعية الجادة لا سيما ذات 
الطابع التأصيلى» مع التركيز والعناية بانتقاء الرسائل العلمية (الدكتوراه 
ليا عر د ل التي لم تصع مر 
بسار ان المتعلمين ؛ تقرباً إلى الله بتيسير العلم على طالبيه. 
تمويل (أسفار): 
يجزيهم خير الجزاء» ويجعل ما يقدمونه من مالٍ في موازين حسناتهم» وأن يجعل 
هذا المال المبذول منهم عملا داخلاً في قوله كَلّْ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
لكف لالانقه مد أو علمٌ ينتفع به) » والكتب مصدر أصيل من مصادر العلم 
ورافد عظيم من روافد المعارف » وما عبد الله بعبادةٍ أعظم من العلم الشرعي 
التواصل مع «أسفار): 
يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
6 أ[ مدمء.لنهصمع ©5.122:16 4] 
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قاى: إصدارات سسرورع اسفار 

١‏ - عمدة الطالب لنيل المآرب فى الفقه على المذهب الأحمد الأمثل 
النشر: /اا5 اهء 15 ١لم.‏ 

؟ - المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح » تأليف: 
العلامة شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عبد الله العسكري الحنبلى (ت ,)1٠١‏ 
تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد العميريني (رسالة علمية). سنة النشر: 
/1ة اه 1١1١5م.‏ 

* - شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: 
العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي (ت »)7١5‏ مع 
تحقيق نص القصيدة التائية » تحقيق: د. محمد نور الإحسان بن على يعقوب 
(رسالة علمية). سنة النشر: 577 ١اهء‏ /51م. 

4 - رسالتان في مسألة القولين (وهي مسألة أصولية مذهبية مشهورة): 

أ- نصرة القولين للإمام الشافعى , تأليف: العلامة أبى العباس أحمد بن 
أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت 0770 » تحقيق: أ. د. جميل بن 

ب - حقيقة القولين » تأليف: العلامة أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
(ت »)0٠00‏ تحقيق: د. مسلم بن محمد الدوسري (بحث محكم). سنة النشر: 


:اهب /ا١اه٠:‏ 6 


1117 


ه ‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, إملاء: الحافظ المجتهد تقى 
الدين محمد بن علي القشيري المعروف بابن دقيق العيد المالكي ثم الشافعيى (ت 
2؛ تحقيق: عبد المجيد بن خليل الععمري» إِمْهَا حسن أية الله» يونس 
الوالدي» أحمد عبد الرحمن حيفو (رسائل علمية). سنة النشر: 58 ١هء‏ 
اه 

5 - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» تأليف الشيخ أحمد 
بن ناصر القعيمى » سنة النشر: 574 اهاء /1١٠17م.‏ 

٠‏ - بلغة الوصول إلى علم الأصول» تأليف: عز الدين أحمد بن إبراهيم 
الكنانى الحنبلى (0:ت2)817» تحقيق: محمد بن طارق بن على الفوزان. سنة 
الشر: 5759 اه م. 

6 - تحصين المآخذء تأليف: العلامة أبى حامد الغزالى (ته0٠2)5‏ 
تحقيق: د. عبد الحميد بن عبد الله المجلى » د. محمد بن على مسفر (رسائل 
غلمية ) دمقة الشر؟ ااه ام : 

4 النكت في المختلف (في الخلاف بين الشافعية والحنفية) » تأليف: 
العلامة أبي القاسم أحمد بن منصور السمعاني الشافعي (ت5 07 ) ابن أبي المظفر 
السمعانى » تحقيق: د. حسن بن عون العريانى » د. عبد الله بن محمد المعتق 
(رسائل علمية). سنة النشر: 59 ١اهء‏ 1/8١70م.‏ 

٠‏ - المسائل المولدات (المشهور بفروع ابن الحداد) » تأليف: العلامة 
أبى بكر محمد بن أحمد الحداد الكنانى المصري الشافعى (ت 5 7) » تحقيق : 
د. عبد الرحمن بن محمد الدارقى (رسالة علمية). سنة النشر: 8759١هء‏ 
006 
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